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الطباعة والنشروالو زع والتمنة 


تنويه 


قارئنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء أسم الكتاب 3 موسوعة القواعد الفقهية المقارنة المسماة التجريد - وصوابه 
[ الموسوعة الفقهية المقارتة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسختك ومن 
جهتنا سنقوم بتصحيح الخطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 
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الطبتحة الأول 


6ه - 5١٠١٠15ما‏ 


ا سر[ ١‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
دسجت الإدارة : القاهرة : 14 شارع ععمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد خحلف مكتب مصر للطيران 
عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 


الطباعة والنشروالوزبيّع والجمة هاتن : 478٠.‏ ./ا؟ - لاه 1 لال ( 7١37‏ +) فاكس : .4116لا ( 1707 +) 
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تأسست الدار عام 91/1 ١م‏ ولحصلت المكتبة : فرع هديئة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مديئة نصر - هاتف : 4081147 ( 7017 +) 
0 0 المكتبة : فرع الإسكندرية : 111 شارع الإسكندر الأكير - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
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حكم اشتراط الولي في التكاح 


||| مسئه “لققا 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
هوهه٠”‏ - قال أبو حنيفة : إذا زوجت الخرة البالغة العاقلة 29 نفسها بغير إذن 


)١(‏ تعريفه : النكاح لغة : الضم والجمع » ومته تناكحت الأشجار إذا تمايلت » والعرب تستعمله بمعنى الوطم 
والعقد جميعًا وفي اصطلاح الفقهاء : عرفه الحنفية : بأنه عقد وضع لتملك المتعة بالأثثى قصدا . وامراد 
بالعقد : مجموع الإيجاب الصادر من أحد المتعاقدين . مع القبول الصادر من الآخر . أو كلام عاقد واحد 
قائم مقامهما » ويقصد بقوله : ٠‏ قصدًا ؛ إخراج وطء الأمة للتسري » لأن شراء الأمة لسري يفيد الحل 
ضمنًا . انظر : مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 715/١‏ ؛ 71١‏ ) » ط مصطفى البابي الخلبي . وعرفه 
أحمد الدرديرى » من كبار علماء المالكية بأنه : عقد لحل تمتع بأثثى غير محرم » وغير أمة مجوسية » وغير 
أمة كتابية بصيغة لقادر محتاج أو راج نسلا . انظر : الشرح الصغير لأحمد الدردير ( ١14/1‏ ) مطبعة 
المدني . وعرفه الشافعية : بأْه عقد يتضمن إياحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه . انظر : حاشية البججيرمي على 
شرح منهج الطلاب ( 771/1 ) , ط مصطفى البابي الحلبي 1١748‏ . وعرفه الحنابلة : بأنه عقد يعتبر فيه 
لفظ إنكاح أو تزويج في الجملة » انظر : الروض المربع شرح زاد المستنقع ( 7/ 10) » ط مكتبة الرياض 
الخديثة . وبالنظر في هذه التعاريف : مجدها تنتهي إلى معنى واحد » وهو : أن القصد من عقد الزواج هو 
ملك المتعة أو حلها بين الزوجين ؛ وهذا هو مقصده عند الناس وعند الشارع . بل إن القصد الأسمى من 
النكاح في الشرع وعند أهل الفكر والنظر هو التناسل وحفظ النوع الإنساني وأن يجد كل واحد من العاقدين 
في صاحبه الأنس الروحي الذي يؤلف بينهما وتكون به الراحة وسط شدائد الحياة . ولذا قال تعالى : 8 وَمِنْ 
يَفَكرون # [سورة الروم الآية ]!١‏ . والفقهاء أنفسهم لاحظوا هذا المعتى : فقد قال الإمام السرخسي : 
« ليس المقصود بهذا العقد قضاء الشهوة » وإما المقصود ما بيناه من أسباب المصلحة » ولكن الله تعالى علق به 
قضاء الشهوة أيضًا ليرغب فيه المطيع والعاصي ؛ المطيع للمعاني الدينية » والعاصي لقضاء الشهوة» بنزلة 
الإمارة ففيها قضاء شهرة الجاه بل المقصود بها إظهار الحق والعدل . انظر : المبسوط (4/ 14) » ط دار 
المعرفة بيروت . وإذا كانت تعريفات الفقهاء لا تكشف عن المقصود من عقد النكاح في نظر الشارع فلابد من 
تعريف يكشف عن حقيقة هذا العقد » ولعل التعريف الموضح لذلك أن نقول ١‏ إنه عقد يفيد حل العشرة بين 
الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني وتعاونهما مدى الحياة » ويحدد ما لكليهما من حقوق وما 
عليه من واجبات . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة . بتصرف ( 44/7 ) » ط دار 
الفكر العربي بالقاهرة . (؟) ساقطة من إن ) » (ع). 

(1) الولي بوزن فعيل بمعنى فاعل من ولي فلان الأمر أي قام به » والولاية في اللغة : النصرة » وفي 
الاصطلاح : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى . والمقتصرد بالولاية في النكاح : الولاية على الدفس وتنقسم إلى - 


كتاب التكاح 


لضفه 


كفوا 9» صح عقدها © . 
كوةء”# - وقال أبو يوسف ومحمك : لا يجوز لها ذلك إلا بإذن الاولياء ” 


قسمين : أولًا : ذهب الجمهور إلى أن الولاية في التكاح ولاية إجبار أو ولاية الشركة فليس للمرأة عند 
الجمهور أن تنفرد بعقد الزواج » بل لابد من مشاركة الولي لها في اختيار الزوج بعد اتفاق الولي معها على 
الزواج » فلابد من اشتراكهما معا في الاختيار » ويتولى هو الصيغة . ثانيا : وذهب أبو حنيفة إلى أن الولاية في 
التكاح ولاية استحباب » لأنه يرى أن البالغة العاقلة ليس لأحد عليها سلطان في شأن زواجها . ولكن 
يستحسن أن يتولى الولي بالنيابة عنها صيغة عقد النكاح ويسميها ولاية » أما ولاية الإجبار عنده فلا تثبت إلا 
على القاصرين كالصبي الغير مميز » وامجنون » والمعتوه » وكذلك الأنثى منهم » كما ثبت أيضًا على ناقص 
الأهلية وهو الصبي الميز . انظر : التعريفات للجرجاني ص ١17‏ » ط مصطفى الحلبي » والمصباح مادة ( ولي ) ) 
ومحاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ١67‏ . 

)١(‏ الكفاءة لغة : المساواة » وفي الاصطلاح : مساواة الرجل للمرأة في أمور مخصوصة يعتبر الإخلال بها 
مفسدا للحياة الزوجية . ويستدل على اعتبار الكفاءة في التكاح بما روي عن علي بن أبي طالب 5ه أن رسول 
لله كلد قال له : « يا علي ثلاث لا تؤخرها , الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت » والأيم إذا وجدت 
كفًا) . أخرجه الترمذي » باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( 715/7 ) حديث 1١81‏ . وقال : حديث 
غريب . وما أرى إسناده متصلًا » والبيهقي في السنن الكبرى » باب اعتبار الصيغة في الكفاءة ( 171/19 ) . 
وهل الكفاءة من شروط صحة عقد الزواج أم ليست بشرط ؟ اختلف العلماء في ذلك على رأيين : أولا : يرى 
جمهور الفقهاء الأحناف ٠‏ والمالكية » والشافعية » ورواية عن الإمام أحمد أن الكفاءة ليست شرطا في صحة 
عقد الزواج » بل عي شرط في لزوم العقد وف حق للغراة ووليها فلهما إسقاطها . واستدل القائلون بهذا الرأي 
بقوله تعالى : « يتما لاس إن حَلَقَكرٌ ين كر وَأنَقٌّ وجعلنكه سْعو) وَقَال ارقا إن أكرمكٌ عند أ 

فدح 4 [ الحجرات : ل كنا امتسلوا بسنا نما روي له ررك الله ل زوج تزيد ين بشارقة جه تفع 
زينب بنت جحش الأسدية . ثانيا : يرى الإمام أحمد في الرواية الثانية أن الكفاءة شرط في صحة عقد النكاح . 

(؟) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( 1/0 ) » والاختيار لتعليل الختار ( 7١/7‏ ) » وحاشية ابن عابدين 
(57/7 )ء والبحر الرائق ( ١١١/7‏ ) . والمراد بكلمة العقد في لغة العرب أنها تطلق ويراد بها عدة معان 
منها : الإمساك والتوثيق » ومن ذلك لفظ العقدة , فإن العرب قد أطلقته على ما يمسلك الحبل ويوثقه . ومنها 
أيضًا : العهد ومن ذلك قولهم : « عاقدت فلانا على كذا . وعقدته عليه 6 بمعنى عاهدته . وتجىء كلمة العقد 
أيضًا بمعنى الإحكام والإيرام . ومن هذا القبيل قولهم : عقدة النكاح . أي إحكامه وإبرامه . أما في اصطلاح 
الفقهاء : فإنهم قد اتفقوا على أن كل ما يحدث بين طرفين وكان الالتزام فيه متوافقا على توافق إرادتين يسمى 
وعقدا» وذلك كعقد البيع وغيره من سائر العقود . ثم اختلفوا بعد ذلك فيما يصدر من طرف واحد . 
ويترتب عليه حكم شرعي هل يمكن أن يسمى هو الآخر عقدا أولا يسمى عقدًا ؟ ولقد سبق أن أوضحنا 
عقد التكاح في اصطلاح الفقهاء . انظر : المصباح المنير . باب العين والكاف والدال » ونهاية المحتاج 
للرملي ( "/ ؟2 ١١/4‏ ) مطيعة مصطفى البابي الحلبي . 

(؟) انظر : المبسوط ( 1/5 ) » والاختيار لتعليل الختار ( 7٠١7‏ ) - فيه : وقال محمد لا يجوز إلا بإجازة 


اللشيفف 


حكم اشتراط الولي في النكاح 
/هه ١‏ - وقال الشافعى : لا يجوز للمرأة أن تعقد عقد التكاح لنفسها ولا لغيرها ) 
أذن الولى فى ذلك أو لم يأذن . (© 
؟ - لنا : قوله تعالى : «ل كن علتهَا 6 يل لم ون بَنْدُ عق تمكح را عَم إن 
عَللَتَهَا قلا جَتَاحَ عَلَهِمَآ أن سي # 2 . فأضاف النكاح إليها » والمراد بالتراجع : العقد 


ابتداء . 


وده.؟ - وقال تعالى : «( وَأثزْةٌ مُقَهِمَدٌ إن وَعَبَتَ كنبا للنَّىَ 4 00 . والهبة 9) 
ها هنا التكاح بالإجماع ©© . وقد أضافه إليها . 

©”. 4 وقال تعالى : ط هاجت حَلَْكُد ما َه شه لوف‎ - ٠0٠ 
| . "9 وهذا يدل على جواز تصرفها في نفسها‎ 

ووه.؟ - فإن قيل : إضافته التكاح إليها لا تدل على أنه ينعقد بفعلها » لأن الولي 
إذا أنكحها قيل : نكحت © , 

.ه.؟ - قلنا : إذا زوجها الولي أضيف العقد إليه » فإذا تروجت أضيف العقد 
إليهاء وظاهر الآية يفيد جواز الأمرين © . 


الولي » وعن أبي يوسف في غير رواية الأصول مثل قول محمد الأول ؛ أما في ظاهر الرواية عنه فيجوز بغير 
إذن الولي كما قال أبو حتيفة » انتهى بتصرف . 

)١(‏ انظر : الأم للشافعي ( ١1/5‏ ط/؟١‏ ) دار المعرفة بيروت »ء والمهذب للشيرازي ( 45/7 ) ط عيسى 
البابي الحلبي - ونهاية امحتاج ( 4/8 ؟١؟‏ ) ط مصطقى البابي الحلبي . 

(؟) سورة البقرة : الآية .؟ . (") سورة الأحراب : الآية ٠ه‏ . 

(4) الهبة لغة : التبرع » وفي اصطلاح الفقهاء : تمليك العين بلا عوض . انظر : التعريفات للجرجاني ص 514 ٠‏ 
(ه) الإجماع في اللغة : العزم والاتفاق » وفي الاصطلاح : اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد يِه في 
عصر من العصور على أمر ديني . انظر : جمع الجوامع لتاج الدين السبكي ( 9) مصطقى التابي . 
(1) سورة البقرة : الاآية 5197 . 

(/) أي : أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف » فلا جناح على 
الأولياء في ذلك . انظر : الاختيار ( 71/7 ) ٠‏ 

م) أي : أن إضافة التكاح إليها في قوله  :‏ عي تتكم ريما عر # لا تدل على أن التكاح ينعقد بفعلها ؛ 
بدليل أن الولي إذا أنكحها قبل أن تنكح هي نفسها نكحت . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( 7701/7/9 ) . 

() أي : أن ظاهر قوله تعالى : < عي تمكح ييا َي © يفيد إضمافة العقد إليها سواء زوجها الولي أو زوجت 
هي نفسها . انظر : المبسوط ( ١1/8‏ ) . 


44 كتاب التكاح 


ه١7‏ - فإن قيل : إنما أضاف النكاح إليها ليس لأنها عاقدة » بل لأنها محل 
العقد كما يقال : طلع الزرع » وجرى الماء » ومات الرجل » وانقطع الحبل » ولكن لا 
مجال للعقد . 

4 - قلنا : هذه إضافة إلى من لم يوجد منه الفعل فيما أضيف إليه » فكانت 
إضافة محل » والمرأة يوجد منها هذا الفعل مشاهدة فإن أضيف إليها اقتضست الإضافة 
وجود فعلها » كسائر الأفعال المضافة إلى من يوجد الفعل منه . ١‏ 

18 - فإن قيل : نحن نعلم أن النساء على عهد النبي يَْةِ كن لا ينكحن 
أنفسهن » وعلى عهد الصحابة مثله » حتى قال أبو هريرة (© : كنا نقول/ إن الزانية هي 
التي تزوج نفسها © . 

5 - فلل على أن امراد بالآية ما كانوا يفعلون من عقد الأولياء » وهذا 
المندوب إليه بالإجماع © . 

/ا5ه١؟‏ - قلنا : وقد كان النساء يعقدن على أنفسهن » وقد عقدت الواهبة لنفسها 
على نفسها من غير حضور ولي . 

48هه” - وقل قال على لف" ااا[ [ [ 1 111111 


(1) أي : أن إضافة النكاح إليها تفيد وجود فعلها : قياسا على سائر الأفعال المضافة إلى من يوجد منه الفعل - 
راجع الاختيار ( 1١/9‏ ) . 

(1) هو : عبد الرحمن بن صخر الدوسي , أسلم سنة لاه » وروى الكثير عن رسول الله يه وروى عنه 
الكثير من الصحابة والتابعين » واستعمله عمر على البحرين » ومات سنة 40 ه . انظر ؛ البداية والنهاية 
1١11/8(‏ ) » وطيقات الحفاظ ١‏ . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 718/7 ) - والبيهقي في السنن الكبرى كتاب النكاح ؛ باب لا نكاح إلا بولي 
)11١7(‏ - وابن ماجه : كتاب التكاح , باب لا نكاح إلا بولي ( 705/7 ) رقم 0١‏ والدارقطني 
( 77//ا؟١؟‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( ٠٠١7‏ ) . وقال صاحب الزوائد : الحديث حسن . 
(4) أي : أن ما رواه أبو هريرة دل على أن المراد بقوله تعالى «( عي تنوم وديا عبردٌ © تولي الولي عقد 
التكاح لموليته » وتوليته عققد التكاح أمر ندب إليه بالإجماع . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب (80//8” ) . 

(5) هو علي بن أأبي طالب بن عبد المطلب » يكنى أبا الحسن » ابن عم رسول الله ل وزوج ابنته فاطمة» 
روى عنه ؛ بنوه الحسن والحسين وعمر » ومحمد بن الحنفية » بويع بالخلافة له يوم مقتل عدمان » وقتل ليلة 
الجمعة لثلاث عشرة بقيت من رمضان . انظر : طبقات الحفاظ ص 4 ء أسد الغابة ( 51/4 ) » الإصابة 
(كالكحنهة). 


]اب 


الست 


حكم اشتراط الولي في التكاح 
وعائشة ©١(‏ » وابن عمر 29 : عقد المرأة جائر © . 

48 - وكيف يصح ما حكوه عن أبي هريرة ؟ ويدل عليه 29 قوله تعالى : 
وَإدَا لدم ألّسَآه جَلنْنَ أجَلَهُنَ تأنيكؤشري يعون أذ سَيَْوْهنَ مَمُْووع # © , فدل على أن 
عقد النكاح إليها دون غيرها 29 . 

.لاه٠؟‏ - فإن قيل :ل الزلي عن قيال ان لد إليه » ولولا ذلك لم 
مت لا ل ا ار » فلا يقدر على عضلها © . 

وباه.؟ - قلنا : الآية خعطاب لجميع المسلمين لا يختص بالأولياء ؛ ؛ لأن الظاهر أن 
الخطاب ترد أو عل ا أ عاق ا » أو على المسلمين . 

؟باه.؟ - فأما تخصيصه بالولي فلا دليل في اللغة عليه . 

باه 7 - فإن كان الخطاب للأزواج فهو منهي عن عضلها بأن يتركها حتى تقارب 
انقضاء عدتها ثم يراجعها وهو لا يريد إمساكها » وإن كان الخطاب لجميع المسلمين » 
فهو ممنوع من الاعتراض عليها ومنعها من التزويج » ومن قال لها : لا تتكحي حتى 
يزوجك الولي . فقد عضلها » ولأنه يقتضي النهي عما يقول مخالفنا 9 . 


)١(‏ هي : عائشة بنت أبي بكر الصديق 4# تزوجها رسول الله يد بمكة وهي بنت ست سنوات » وبنى بها 
بالمدينة وهي بنت تسع سنوات وماتت ستة لاه ها وقيل 8ه ه . انظر : الإصابة ( 748/4 ) » طبقات 
الحفاظ ص ١‏ ء العبر ( 57/١‏ ) . 

(1) هو : عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي » أسلم قديما مع أبيه » بل رُوِي 
أنه أول مولود ولد في الإسلام » روى عنه بنوه وغيرهم ومات سنة لاه وقيل سئة 4لاه . انظر : البداية 
والنهاية 5/ه » وطبقات الحفاظ 5 . (9) انظر : المبسوط ( 1١7/0‏ ) . 

(4) أي : يدل على عدم صحة ما حكوه عن أبي هريرة من أن الزانية هي التي تزوج نفسها . 

(0) سورة البقرة : الآية 79 . 

(19) أي أن المرأة إذا زوجت نفسها من كفء بمهر المثل فقد فعلت في نفسها بالمعروف » فلا جناح على 
الأولياء في ذلك . انظر : الاختيار ( 731/197 ) . 

(1) العضل : من معانيه الحبس » وقيل : التضبيق والمنع » ويقال : أعضل الأمر : إذا اشتد وعضل فلان أيمه : 
أي منعها الأزواج . انظر : المصباح المنير مادة ( عضل ) » وفتح القدير » الجامع بين فني الرواية والدراية من 
علم التفسير )5417/١(‏ . 

(0) أي : أ نهى الولي عن العضل » يدل على أن عقد التكاح إليه لا إلى مولت له نولا خلك لم ينهه عن 
الامتناع . انظر : الإشراف لابن المنذر ( 4/4" ) . 

(9) أي : أن الخطاب في قوله «( وَإدا َلَدهُ 4 وفي قوله ط فلا سَسُلومُنَ 4 إما أن يكون للأزواج » ويكون 


كتاب النكاح 


ار م 
4ه ”٠‏ - فإن قيل : كيف يعضلها » وهو لا يملك العقد عليها ولها © سبيل إلى 
العقد بغيره ؟ 


هباه.؟ - قلنا : إذا كان يشير عليها ألا تعقد » ويظهر كراهة عقّدها وهي تستحي منه . 
>لاه ؟ - قيل : منعها » كما أن من أشار على غيره بترك شيء وأمره بالإعراض عنه . 
بالاه 7١‏ - يقال : قد منعه منه » وكما لو كان لها وليان فامتنع أحدهما من (© نكاحها . 
لاه١؟‏ - قيل : قد عضلها وإن كانت قد تتوصل إلى النكاح من جهة ولي آخرء 
فكذلك إذا كان لها واحد قد عضلها إذا امتنع » وإن وصلت إلى العقد بفعلها 9© . 
ولاه ٠٠١‏ - فإن قيل : العضل الامتناع فإذا نهي عن الامتناع أمر بالإقدام على العقد . 
٠.‏ - قلنا : قال الأصمعي 9» : العضل هو المنع » فدل على أن معنى عضلها 
أنه منعها من الأزواج وليس معناه أنه امتنع » وكذلك نقول © . 
- فإن قبل : الآية حرجت على سبب ؛ روي أن معقل بن يسار المزني 9) 
قال : نزلت فِئْ » زوجت أختي 


#افم عه م موقو هموموة مدهو و دوو و عدر ةمهم ومو دم مونو وروم هم دده ود نود ووة 


معنى العضل منهم أن يمنعوهن من أن يتزوجن من أردن من الأزواج بعد انقضاء عدتهن » وإما أن يكون 
الخطاب للأولياء » ويكون معنى إسناد الطلاق إليهم أنهم سبب له ؛ وبلوغ الأجل المذكور هنا المراد به المعنى 
الحقيقي » أي نهايته . انظر : شرح فتح القدير للشوكاني ( 147/١‏ ) . 

. ) ساقطة من (م).(2)0)(ع). (؟) ساقطة من ( م‎ )1١( 

("1) أي : أن الولي إذا امتنع عن نكاح موليته فإن العضل قد تحقق ‏ ولو ترصلت إلى العقد بفعلها . 
انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 10/9" ) . 

(4) هو: أبو سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي البصري » ولد سنة ؟1١ه‏ ء إمام اللغة » وأحد الأعلام فيها 
وفي الشعر والأدب » مات سنة 15١ه‏ انظر : إنباه الرواة ( 191/7 ) » تاريخ بغداد ( 51١/١‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 1١/0‏ ) . لقد فسر علماء اللغة وغيرهم من المفسرين العضل بأنه المنع » أما الامتناع 
فهو نات عن المنع » لأنه إذا منعها من الأزواج كان هناك امتناع منه عن العقد . 

(1) هو : معقل بن يسار المزني » صحابي جليل » شهد بيعة الرضوان » يكنى أبا عبد الله » ولقبه المزني » 
أخرج له الأئمة الستة . انظر : الإصابة ( 441/7 ) » سير أعلام النبلاء ( 3/9/اه ) . 

(1) هي : جميل بنت يسار » ذكره الطبري » وقيل : اسمها ليلى حكاه السهيلي في مبهمات القرآن » وتبعه 
المنذري » وقيل : اسمها فاطمة » ذكره ابن إسحاق ويحمل على التعدد بأن يكون لها اسمان ولقب » أو لقبان 
واسم » حكى ذلك ابن حجر في فت الباري ( 15/5 ) . وجميل بنت يسار أخخت معقل بن يسار » كانت 
زوجة لأبي البداح بن عاصم فطلقها فأنزل الله تعالى <( وكا للدم انمه مقن لهي قلا مَتَسَأوهن 4 [ سورة 
البقرة الآية :7 ع . انظر : أسد الغابة ( /ا/٠ه‏ ) ترجمة ه0٠58‏ ط دار الشعب . 
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من ابن عمها ('» وطلقها فانقضت علدتها (© ثم جاء يخطبها » فرغبت عنه » فقلت : 
زوجتك أختى دون غيرك فطلقتها فوالله لا أنكحتكها أبدًا . فأنرل اللّه "© تعالى ©» هذه 
الآية » فأنكحتها وكفرت ©© عن بمينى 29 . 


)1١(‏ هو : أبو البداح بن عاصم الأنصاري » هكذا في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي وغيره » حكى ذلك ابن 
حجر في فتح الباري ( 791/8 ) . ثم قال : وجزم الشيخ عز الدين بن عبد السلام في كتابه « امجاز» بأن 
زوجها هوعبد اللّه بن رواحة » مات أبو البداح سنة ١٠١ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 4/ 8 ؟) . 
وفي ذلك نظر » لأن أبا البداح أنصاري » ومعقل بن يسار مزني » ولكن الحافظ ابن حجر دفع هذا النظر» فقال : 
يحتمل أن يكون ابن عمه لأمه أو ابن عمه من الرضاع . انظر : فتح الباري ( 97/5 ) . 

(؟) العدة في اللغة : الإحصاء » والعدد مقدار ما يعد » والجمع أعداد » وكذلك العدة » وجمعها العدد . وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي مدة تتريص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمها » أو للتعبد ‏ أو للتفجع على زوجها . وحكمة 
مشروعيتها : هي منع اختلاط الأنساب بعضها ببعض » كما توجد هناك حكمة اجتماعية » وهي إعطاء الزوج 
فرصة أراجعتها أثناء العدة إن كان الطلاق رجعيا » وإعطاوٌهما فرصة لاسغناف الحياة الزوجية من جديد بعقد 
جديد إن كان الطلاق بائنًا » كما شرعت علدة الوفاة لإظهار الحزن والأسف لوفاة الزوج . وسبب وجوبها : 
وقوع الفرقة بين الزوجين بالطلاق » أو الفسخ » أو الوفاة . وأنواعها ثلاثة : ١‏ - عدة الأقراء . 1- عدة 
الأشهر. ” - عدة وضع الحمل . انظر : الاختيار ( 147/9 » 144 ) » نهاية اللحتاج (1717/17) . 

(1) ساقطة من ( م ) . (4) ساقطة من (ن ٠)‏ (ع). 

(5) الكفارة مأخوذة من التكفير وهو التستير » وكذلك الكفر هو الستر والكفارة هي الساتر » لأنها تستر 
الذنب وتغطيه . وكفارة اليمين : إما أن تكون إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم » أو تحرير رقبة على أي صفة 
كانت » فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات على خلاف في ذلك . انظر : المصباح المنير مادة 
( كفر ) » شرح فتح القدير للشوكاني ( ؟/١لا‏ 2 99 ) . 

(1) الحديث أخرجه البخاري كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( 745/7 ) مقن البخاري بحاشية 
السندي . واليمين لغة : القوة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو تقوية أحد طرفي الخبر بذكر اسم من أسماء الله 
تعالى أو صفة من صفاته » أو التعليق » كقوله إن دخلت الدار فأنت طالق . 

وينقسم اليمين إلى ثلاثة أقسام : ألا : اليمين الغموس : وهي الحلف على فعل أو ترك ماض كاذبًا » وهذه 
ليست بمعقودة عند الجمهور ولا كفارة فيها بل هي من أكير الكبائر » وعند الشافعية : يمين منعقدة » والراجح 
الأول . ثانتا : اليمين اللغو : وهي الحلف على شيء ظانا أنه كذا فبان بخلافه » وقال الشافعي يفنل : هي ما 
لا يعقد الرجل قلبه عليه » كقوله لا واللّه وبلى واللّه . وهذه ليست بنعقدة ولا تجب الكفارة فيها . ثالدًا : 
اليمين المنعقدة : وهي الحلف على أمر في المستقبل ليقعله أو ليتركه وهذه توجب الكفارة . 

ولا يجوز التكفير قبل الحدث في اليمين عند الأحناف » لقوله مَك « من حلف على بمين ورأى غيرها خيرًا 
منها فليأت التي هي خير وليكفر عن بمينه » . وعند الجمهور التكفير قبل الحدث أو بعده سواء في الفضيلة ) 
وذلك لأن الأحاديث الواردة في التكفير فيها التقديم مرة والتأخير أخرى » وهذا دليل التسوية . انظر : الاختيار 
15١5 - 5١4/9‏ )ء تفسير فت القدير للشوكاني ( ١/1‏ ) . 


احتقك 

ماس سير ا مرح لو الو ا لي 
الناس والولي دخل في العموم » فإذا أظهر كراهة العقد بالمرأة ل ل 
وتكره الخلاف عليه » فتمتنع من العقد » فمنع من ذلك ؛ لأن في تو قفه عن العقد 
وإظهار الكراهة حملها على مشاقته » واحتمال الضرر بطاعته » عن لا ونع أن يكون 
العقد إليها 29 . 

«مه١؟‏ - ثم الله تعالى قال : «( قلا مَسُوُْنَ أن يَكِنْنَ 4 . © فأضاف العقد 
إليهاء فققال مخالفنا اعلطانة 7 مدل » وصرف كلام الله عن ظاهره فما ©» الذي 
منعنا أن نحمل كلام الله على حقيقته ("» في صحة إضافة العقد إليها »؛ ونحمل قوله : 
واللّه لا أُنكشيكها أبدًا . على المجاز 29 وهو أني أنهاها عن التكاح وأشير عليها بتركه 
وأصرفها عنه . 

١4‏ - ويدل عليه ما رواه مالك عن عبد اللّه ب بن الفضل الهاشمي ” "© » عن نافع 
ابن جبير بن مطعم 49 » عن ابن عباس أن النبي يلد قال : ١‏ الأبم أحق بنفسها من 


)١(‏ أي أن الولي إذا أظهر كراهة عقد النكاح لموليته على من ترغب النكاح منه استحيت منه غالبا وكرهت 
الخلاف معه » فامتنعت عن العقد » فمنعه الشارع من توقفه عن العقد دفعا للضرر عنها » ودرءًا لإظهار 
الكراهة له ومخالفتها لأمره وامتناعه هذا لا يمنع أن يكون العقد إليها . 

(؟) سورة البقرة : الآية 79 . 

(1) الإضافة في اللغة : الإسناد » واصطلاحا : إسناد اسم إلى غيره » على جهة تنزيل الثاني منزلة تنويئه » أو ما 
يقوم مقام تنوينه . فإضافة النكاح إليها في الآية إضافة محلية بمعنى أن الإضافة لا تفيد معنى جديد في الآية . 
انظر : شذور الذهب لابن هشام ص 7700 . 

(؛) ساقطة من (م) ٠2‏ (2)0)(ع). 

(0) الحقيقة : فعيلة بمعنى فاعلة من حق الشيء إذا ثبت » والتاء فيه للنقل من الوصفية إلى الاسمية كما في 
العلامة لا للتأنيث . واصطلاحا هي الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب . 

(1) المجاز اللغوي : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بالتحقيق في اصطلاح التخاطب مع قرينة مانعة 
من إرادة المعنى الأصلي . انظر : التعريفات للجرجاني ص 18٠ » ١/5‏ . 

(10) هو : عبد الل بن الفضل بن العباس بن ربيعة الهاشمي المدني » روى عن أنس والأعرج ونافع بن جبير » 
وروى عنه مالك » وموسى بن عقبة » وغيرهما , قال أحمد : لا بأس به » وثقه ابن معين والنسائي وأبو حاتم 
وغيرهم . انظر : الجمع بين رجال الصحيحين ( ١//ا5؟‏ ) » والكاشف ( 1٠١5/9‏ ) . 

(8) هو ناقع بن جبير بن مطعم القرشي المدني » روى عن أبيه » وعلي » وابن عباس وغيرهم » وروى عنه 
الزهري » وعبد اللّه ب بن الفضل » وعروة وغيرهم » كان يحج ماشيا وناقته تقاد » ومات سنة 8ه ٠‏ انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( 7١8/9‏ ) » إسعاف المبطأ برجال الموطأ ص 7 ط مصطفى الحلبي . 
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وليهاء والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها » (2 » وهذا حديث في الصحيح رواه 
الزهري 9) عن مالك ولم يجز عقدها إلا أنه لم يكن أحق بنفسها منها © . 
م١٠‏ - فإن قيل : لفظة « أحق ») تقتضي ثبوت الحق للاثنين » وهذا يدل على أن 
للولي حمًا وللمرأة حمًّا » فحق امرأة أن تختار النكاح والأزواج وتأذن في العقد » وحق 
الولى أن يعقد 9©© . 
١5‏ - قلنا : لفظة « أحق ) تقتضى ثبوت الحق لمن أضيف إليه وقطعه عن غيره » 
1 ِ بور روه 2 58 ع 
قال الله تعالى : «و وَبُولهنٌ لحن رين # . "2 ولا حق في الرجعة 29 لغير الأزواج » وقال 


ا : ١‏ من وجد عين ماله فهو أحق بها )» " . 


: ومسلم‎ » ) 7١/1 ( أخرجه مالك في الموطأ : كتاب التكاح ؛ باب استعذان البكر والثيب في أنفسهما‎ )١( 
وأبو داود كتاب النكاح باب في الثيب حديث رقم‎ » ) 54/١ ( كتاب النكاح ء باب اسغذان الثيب‎ 
؛ والنسائي‎ ٠١١8 والترمذي : كتاب النكاح ء باب ما جاء في استثمار البكر والثيب حديث رقم‎ ». 
كتاب النكاح ؛ باب اسعذان البكر في نفسها ( 84/5 ) . والأيم من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا » والمراد‎ 
بها هنا الثيب التي فارقت زوجها بموت » أو طلاق لمقابلتها بالبكر » والبكر هي العذراء التي لم تجامع والجمع‎ 
أبكار والمصدر البكارة . انظر : معالم السئن للخطابي على سفن أبي داود ( 511//7 ) » والقاموس المحيط مادة‎ 
الإمام مالك الذي يشترط ألولي في التكاح وبين روايته‎ ١ بكر ) . وقال القاضي عياض : موفقا بين المذاهب‎ ( 
لهذا الحديث » يحتمل من حيث اللفظ أن المراد أحق في كل شيء من عقد وغيره » ويحتمل أنها أحق بالرضا‎ 
ألا تزوج حين تنطق بالإذن بخلاف البكر » ولكن لما صح قوله عقي « لا نكاح إلا بولي © مع غيره من‎ 
ه انظر : تنوير الحوالك شرح موطأ مالك‎ ١ » الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني‎ 
. ط المكتبة التجارية الكبرى القاهرة‎ )/١؟١(‎ 

)١(‏ هو : أبو بكر محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري » روى عن ابن عمر وجابر وأنس 
وغيرهم » وروى عنه مالك وأبو حنيفة والليث وغيرهم » ومات سنة ١14‏ ه . انظر : طبقات الحفاظ 47 » 
والبداية والنهاية ( 7815/8 ) . 

() انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 758/19 ) . 

(4) أي : أن لفظة أحق في قوله : « الأيم أحق » تقتضي ثبوت الولاية للولي وموليته معاء فحق الولي هو أن 
يتولى عقد النكاح بنفسه أو من يوكله بذلك , وحقها أن تختار الأزواج وتأذن في العقد . يقول الإمام 
النووي : أحق » أي شريكة في الحق بعنى أنها لا تجبر » وهي أيضًا أحق في تعيين الزوج ١»‏ ه . انظر : 
صحيح مسلم بشرح النووي ( 3١9/9‏ ) . (5) سورة البقرة : الآية 718 . 

(1) الرجعة : مصدر رجعه يرجعه رجعا ورجعة » يقال رجعت في الأمر إلى أوائله إذا رددته إلى ابتدائه . 
وفي الاصطلاح : هي رد الزوجة وإعادتها إلى الخال التي كانت عليها . انظر : الاختيار ( ٠١0/7‏ ) . 
(1) أخخرجه أبو داود : كتاب الإجارة » باب الرجل يجد ماله عند رجل » حديث رقم 9514 » والنسائي : 
كتاب البيع » باب الرجل ببيع السلعة فيستحقها مستحق ( 777/1 ) » كلاهما من طريق سمرة بن جندب . 


القت 


/اممهة ٠‏ - على أن لو سلمنا أن لفظة 9 أحق » تقتضي الاشتراك لم يجز حملها على 
ذلك في مسألتنا بالإجماع لأنهم يثبتون لها حمًّا لا يشاركها الولي فيه وهو الاختيار » 
والمطالبة بالعقد » والإذن » ويثبتون للولي حا لا تشاركه فيه وهو العقد ١‏ فإذا بطل معنى 
الاشتراك لم يبقّ إلا ما قلنا (© . 

4 - فإن قيل : أثبت له الولاية في حال وصفها بأنها أحق وكون لها ولي 
يقتضي أن يقف العقد عليه © . 

4 - قلنا : قوله : « الأبم أحق ) يقتضي جواز عقدها » فثبوت ولايته عليها معناه 
الاعتراض عليها في ترك الكفاءة ونقصان المهر 29 » ويدل عليه : حديث ابن عباس © 
لأن النبي يَككدٍ قال : « ليس للولي مع الثيب أمر) © . 

60690” - وروي أنه اك خطب أم سلمة 29 ع فقالت : ليبن اح من أوليائي 


)١(‏ أي : أن الأحناف يستدلون بالآية والحديث على إبطال معنى الاشتراك في كلمة ( أحق ) » وإذا سلموا 
معنى الاشتراك فيها فكلا الحقين يختلف تمامًا عن الآخر » فلم تحمل عندهم إلا على أن للمرأة الحرة البالغة 
العاقلة الحق في إنشاء عقد النكاح لنفسها بنفسها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 507/1 ) . 
)١(‏ أي أن قوله « الأيم أحق بنفسها من وليها » قد أثبت للولي الولاية في حال وصفه للأيم بأنها أحق ع 
فيقتضي ذلك وقوف العقد عليه . انظر : الأم للشافعي ( ١0/8‏ ) . 
(9) أي أن قوله « الأبم أحق » لا يدل على ثبوت الولاية » بل يدل على ثبوت اعتراضه في ترك الكفاءة 
أو نقصان المهر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 758/7 ) . والمهر : هو اسم للمال الذي يجب للمرأة 
على الرجل في مقابل ملكه الاستمتاع بها بسبب عقد الزواج » وهو مع كونه واجبا في النكاح إلا أنه ليس 
ركنا من أركانه ولا شرطا من شروطه » وإفا هو أثر من آثار التكاح المترتبة عليه » ومن هنا يجب المهر بالعقد 
وإن لم ينص عليه في العقد . انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للؤمام محمد أبو زهرة ص 770-9778 . 
(4) هو : عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي » أبو العباس » ولد قبل الهجرة بثلاث سنين » ابن عم رسول 
الله كد وترجمان القرآن الكريم » كما يقال الحبر والبحر » أحد العبادلة الأربعة » دعا له الرسول يَكلكه » ومات 
بالطائف سنة .5ه . انظر : أسد الغابة ( ١317/1‏ ) » الإصابة ( ؟/ ٠".‏ ) » طبقات الفقهاء للشيرازني ص 48 . 
(5) أخرجه أبو داود : كتاب النكاح » باب في الثيب ( 5/8/١‏ ) حديث رقم 7٠٠١‏ » والنسائي : كتاب 
ك8 باب اسعذان البكر في نفسها ( 4/8 ) » والدارقطني في سننه كتاب النكاح ( ١5/7‏ ) » والبيهقي 
في السنن الكبرى كتاب النكاح ما جاء في إنكاح الليب ( ١18/1‏ ) . ومداره عندهم على صالح بن 
0 وقال صالح : إنما سمعته من عبد الله بن الفضل . 
(1) هي هند بنت أمية - واسمه حذيفة » ويقال سهل بن المغيرة - القرشية المخزومية « أم المؤمنين » تزوجها 
رسول الله مد في شوال بعد غزوة بدر » وكانت قبله تحت أبي سلمة بن عبد الأسد » وماتت سنة 5ه ه . 
انظر : الإصابة ١‏ 4/ه١غ‏ - لا١غ‏ ). 


ةم 


حكم اشتراط الولي في التكاح سسب 
حاضرا . فقال اللا : « ليس لك ولي إلا ويرضاني »© فأمر ابنها فزوجها © . 

فوه.” - ولا يقال : إنه اكت كان وليها ؛ لأنه لو كان كذلك لكان يقول ١‏ أنا 
وليك ) . 

ووه.؟ - ولا يقال : كان ابنها بالا فكان وليها ؛ لأننا دللنا في مسألة وكالة 
الصبي أنه كان صغيدا 9© . 

ووو .؟ - ولا يقال : إنه ا كان مخصوصًا في جواز التكاح بغير ولي » لأن 
حكمه وحكم غيره [ في الشرع ] 7© سواء إلا ما خصه ء لأنه لو كان كذلك لقال 
لها : « نكاحي لا يحتاج إلى ولي © © . 

وه.؟ - ويدل عليه : أن النبي لله خطب ميمونة © فرد أمرها إلى العباس 20 
فروجها ولم يكن وليها © . 

هووه؛؟ - ويدل عليه : حديث عائشة أن امرأة جاءت إلى النبي يله فقالت : إن 
أبي ونعم الأب هو زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فهل لي في نفسي من أمر؟ 
قالت عائشة : فجعل النبي يل الأمر إليها » قالت : أجزت ما فعل بي أبي » ولكني 
أردت أن أعلم النساء أن ليس للآباء من أمورهن شيء 29 » ولم ينكر اقيق ذلك 
(1) أخرجه النسائي كتاب التكاح باب إنكاح الابن أمه ( 41/1 ) ؛ والبيهقي في السئن الكبرى كتاب التكاح 
باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة ( 11/17 ) » والطحاري في شرح معاني الآثار (/ )١١‏ . 
انظر : الإصابة ( 55/9 + 458/5 ) . 
(]) ومع ذلك صصح توليته عد التكاح على أمه » لأنه تصح الوكالة منه ) يقول صاحب البدائع : وتصح وكاب 
الصبي العاقل والعبد مأذونين كانا أو محجورين . ثم استدل على ذلك بإتكاح ابن أم سلمة لها على رسول اللّه 
يللد . انظر : بدائع الصنائع ( 4417/7 ) )1٠( ٠‏ ساقطة من ( م ) . 
(4) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ( ١١/7‏ ) . 1 
(0) هي ميمونة بدت الحارث الهلالية » كانت تسمى ( برة ) وعندما تزوجها رسول الله َه أسماها ميمونة ؛ 
وتروجها الرسول في ذي القعدة سنة سبع من الهجرة » ومانتت سنة 49ه . انظر : الإصابة وبهامشها 
الاستيعاب ( 910/4" ) » والبداية والنهاية ( 711/4 ) . 
(1) هو : الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ء عم رسول الله ب أسلم عام الفتح » ومات سنة 
؟ اه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 791/1 ) . 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه : كتاب التكاح ( 5710/15 ) » واللخاكم في المستدرك ( 171/4 ) » باب ذكر 
أم المؤمنين ميموئة بنت الحارث » والهيشمي في مجمع الزوائد ( 181//6 ) . 
(8) أخرجه النسائي : كتاب النكاح ء باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( 1/1 ) وابن ماجه : كتاب - 


6 
عليها »27 فلو كان العقد إليه حتى 22 لا يجوز أن يعقد غيره لم يجز أن يقرها على هذا 
القول . 

5ه - ولأنها تملك التصرف في مالها بعوض وبغير عوض فملكت عقد النكاح 
كالرجل 29 . 

لاوه.؟ - أو نقول : تملك التصرف في مالها بنفسها كالرجل . 

11 ولا يلزم يلكت لذ لامعال‎ - ٠4 

وه - [ ولا يلزم ع ©© الصبي المأذون » لأنه لا يملك التصرف بنفسه » وإما 
يملك يإذن الولي . 

- ولا يقال : إن الولاية تخالف الولاية في النكاح » لأنه قد يتصرف في 
أحدهما من لا يتصرف في الآخر ‏ لأن التصرف يختلف في حق الغير فأما في حق © 
الإنسان فلا يختلف » فمن يملك التصرف في مال نفسه يملك في نكاح نفسه » ومن 
لايملك في حق ”© نفسه أحد الأمرين لا يملك الآخر . 

..»ه” - ولأن المرأة يقف العقد على إذنها فجاز أن تتولى عقدها كالرجل » لأن 
كل عقد وقف جوازه على إذن اللمرأة ملكت أن تعقد كالبيع . 


-النكاح » باب من يزوج ابنته وهي كارهة ( 7١7/١‏ ) حديث رقم 1481/4 » والدارقطني في ستنه : كتاب 
النكاح ( «/؟؟ ) » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح ء باب إنكاح الأبكار ( ١١8/9/‏ ) . 
)١(‏ يقول الحافظ ابن حجر يفراه : قال البيهقي : إن ثبت الحديث في البكر حمل على أنها زوجت بغير 
كفء واللّه أعلم اه . ثم قال ابن حجر : قلت : وهذا هو اللجواب المعتمد » فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم 
فيها تعميما . اه . انظر : فتح الباري ( ١95/5‏ ) . 

(؟) ساتقطة من (م)ء(ع3(2)8). 

(؟) أي : أن المرأة ينفذ تصرفها في إنشاء عقد التكاح لنفسها بنفسها » قياسا على صحة تصرفها في مالها 
بعورض وبغير عوض » فصح عقدها كالرجل » ولا يلزم على صحة تصرفها صحة عقد المكاتب والصبي 
الأذون » لأنهما لا يملكان التصرف بغير عوض . انظر : شرح فتح القدير ( 701/9 ) . والكتابة : إعتاق 
السيد عبده على مال في ذمته يؤدى مؤجلا » وسميت كتابة لأن السيد يكتب بينه وبينه كتابا بما اتفقا عليه » 
وقيل : سميت كتابة من الكتب وهو الضم ؛ لأن المكاتب يضم بعض النجوم إلى بعض . انظر : المغني لابن 
قدامة ( 441/1١4‏ ) ط دار هجر للطياعة , 

(4) ساقطة من (م ) . (5) ساقطة من (م) 2( ع)2(ن). 
(5) في (ن)ء (ع) قوله : [ ولا وجه له ع . () ساقطة من ( ن) »ع ). 


حكم اشتراط الولي في النكاح 2ك661ُ6هي ا ا ا 

”٠0..9‏ - ولأن إقرارها )١(‏ بالعقد ينغذ » ومن نفذ إقراره بالعقد جاز أن يعقد ذلك 
العقد كالرجل 29 . 

ولأن كل عقد نفذ إقرار المرأة فيه جاز أن تعقده كالبيع ©© . 

.05 - فإن قيل : المعنى في الرجل أنه لما ملك العقد لم يقبت لغيره الاعتراض 
وإن ترك الكفاءة » ولما ثبت على المرأة الاعتراض إذا وضعت نفسها فى غير كفء دل 
على أنها لا تملك العقد ©© . ْ 

4 - قلنا : لو زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد العقد عندهم © ع 
ولم يدل © على أنه إذا زوجها من كفء لم ينعقد . 

ه...” - ولأن عقدها ينفذ إذا كان حقًّا لها إذا اختارت كفوًا وجب على 
الولي أن يزوجها » فإن طالبته ولم يعقد كان عاصيًا » وإذا كان من حقوقها جاز أن 
تستوفيه بنفسها ولا فرق بين أن تباشر استيفاءه © ويستوفيه لها وليها © فأما إذا 
عقدت بغير كفء فالعقد ليس بحق لهاء بدلالة أن الولي لا يجب عليه » وإذا 
فعلت ما ليس بحق لها لم ينفذ عقدها » وأما الرجل فإنه يتزوج من تكافقه ومن لا 
تكافئه » وكذلك لم يثبت عليه الاعتراض [ كما لا ينبت ] 9 عليها إذا عقدت 


)١(‏ الإقرار في اللغة : النبوت والاعتراف وعدم الإنكار » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إخبار من يصح إشخباره 
بحق لغيره عليه . وأركانه ثلاثة : -١‏ المقر : وهو الخبر -١‏ والمقرله : وهو صاحب الحق . "- والمقر به : وهو 
الحق . انظر : المصباح مادة ( قرر ) » والاختيار ( ؟/لا/ا١‏ ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

(1) البيع في اللغة : مطلق المبادلة » وفي اصطلاح الفقهاء : مبادلة مال بمال على وجه مسخصوص انظر : 
التعريفات للجرجاني ص 4٠‏ . وقياس الأحناف في عقد النكاح على عقد الببع » عمل سائغ في الأصول » 
وهو جواز تخصيص العموم بالقياس » لكن حديث معقل بن يسار الوارد في سبب نزول قوله تعالى : «9 وَإًِا 
نَم الزسة مْلَْنَ لبلَهُنٌ قلا تَْلُومُنَ أن ين أَنْوْجَهْنَ © [ البقرة : 15؟] رفع هذا القياس » ودل على 
اشتراط الولي في النكاح دون غيره ليندفع عن موليته العار باختيار الكفء . انظر : فتتح الباري ( 181/5 ) . 
(4) أي أن الرجل لا يعترض عليه في النكاح وإن ترك الكفاءة » أما المرأة فيثبت الاعتراض عليها إن تركت 
الكفاءة » فدل ثبوت الاعتراض عليها على أنها لا تملك العقد . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( 778/8 ) . 

(5) انظر : نهاية النجماج ( 754/56 ) . (1) ناقصة من ( ن) 2ع ). 

(1) في ( ن ) ء ( ع ) استنفاذه » والأصح استيفاؤه , لأن الكلام في استيفاء العقد . 

(8) ساقطة من ( ن ) . (5) ساقطة من ( ن ) . 
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عقدا من سائر حقوقها 0© . 

ولأن الولي إنما يعترض عليها للضرر يلحقه بتصرفها ليرفع بذلك الضرر عن نفسه . 

5 - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته » ألا ترى أن الشفيع يبطل تصرف 
المشتري ويأخذ المبيع بالعقد الأول ليدفع الضرر عن نفسه » ولم يدل ذلك على ثبوت 
ولايته في العقد ؟ (© ولهذا نقول : إن أحد الشريكين في العبد (© لو كاتب 27 نصيبه 
ثبت لشريكه الفسخ » لأنه يضر به "© بهذا التصرف » ولو باع نصيبه من العبد لم يملك 
الشريك الاعتراض عليه بهذا التصرف . 

0 - فإن قيل : الضرر في الشفعة 29 / يرول بأخذ الدار » ولا يفتقر إلى «مم/) 
بطلان العقد من أصله » والضرر في التكاح لا يزول إلا ببطلان أصل العقد . 

- قلنا : الضرر على الأولياء » ينفيه العقد عليها بغير كفء ء فإذا ثبت لهم 
الفسخ زال الشّين © . 

8 - فأما الشين الذي عليهم في انعقاد العقد فهو موجود في 0 اخحتيارها لغير 
)١(‏ أي : أن الرجل لا يعترض عليه إذا تزوج بمن لا تكاففه بخلاف امرأة فإنها يعترض عليها إذا زوجت نفسها من 
غير كفىءء أما إذا زوجت نفسها من كفء فلا يغبت الاعتراض عليها » كما لو عقد عقدًا من سائر حقوقها . انذار : 
المسوط ( ١/0‏ ) » وحاشية ابن عابدين ( 85/9 ) , 
(؟) أي : أن الولي يعترض عليها إذا زوجت نفسها من غير كفء ليدفع بذلك الضرر عن نفسه » فاعتراضه 
هذا لا يدل على ثبوت ولايته قياسا على الشفيع الذي يأحذ الشفعة بالعقد الأول ليدقع بذلك الضرر عن 
نفسه» فإنه ييطل عقد المشتري الأول » ولم يدل هذا العمل من الشفيع على ثبوت ولايته في العقد . 
انظر : المبسوط ( ١7/8‏ ) . 
(؟) في (رم)ء( 3 )(ع): [ العقد ولا وجه له ] , 

(4) في (م)ءز(ن)ع)ء(ع):[ كانت ولا وجه له ع . 

(ه) ساقطة في (م)ء(ن)2(ع). 

(5) الشفعة : مأخوذة من قولهم : شفعت كذا بكذا إذا ضممته إليه » وسميت بذلك لضم نصيب الشريك 
إلى نصيبه » وهي لغة الضم » وشرعا : حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك 
بعرض . والأصل فيها قبل الإجماع : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد اللّه 8 قال : قضى 
رسول الله يِه بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وأركانها أربعة : أنحذ 
وهو الشفيع , ومأختوذ وهو المشفوع ؛ ومأخرذ منه » وصيغة . انظر : التعريفات للجرجاني ص 117 » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 19/9 ) . 

(/) الشين : شانه يشينه . ضد زانه » والشين : العيب . انظر : القاموس الحيط مادة ( شين ) , 

(5) ني رع)ء(نذ)ء(ع): [ إلى ]. 
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كفء وهذا المعنى لا يمكن دفعه » كذلك الضرر الذي عليهم في انعقاد العقد (© . 

- فإن قيل : المعنى في البيع أنه لا يفتقر إلى الشهادة 29 فلا يفتفر إلى 
الولي » والنكاح يفتقر إلى الشهادة فافتقر إلى الولي © . 

0١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل ببيع مال الصبي والمجنون » فإنه يفتقر إلى الولي 
ولا يفتقر إلى الشهادة » وعلة الفرع تبطل بالرجعة تفتقر إلى الشهادة عند مخالفنا ولا 
تفتقر إلى 2 الولي 9 . 

1 - ولأن للأب عليها في حال صغرها ولايتين : إحداهما في البضع © 
والأخرى في المال ء وإذا انتقل إليها بالبلوغ 29 إحدى الولايتين فكذلك الأخرى . 

61 - فإن قيل : الولاية في المال لم يبق لها أثر بعد البلوغ » وليس كذلك 


)١(‏ ساتطة من (ن)2)(ع). 

(؟) الشهادة لغة : شهدت الشيء بمعنى اطلعث عليه وعاينته , فأنا شاهد والجمع أشهاد وشهود » وفي 
اصطلاح الفقهاء : هي خير قاطع بما شاهد الإنسان وعاين بنفسه , أو بما علم واستفاض من طريق غيره ‏ 
وأركائها عند جمهور الفقهاء خمسة : شاهد ع ومشهود له » ومشهود به » ومشهود عليه » وصيغة . انظر : 
المصباح مادة د شهد ؛ ء المهذب ( 7719/١‏ )ء الاختيار ( 151/9 ) . 

(1) أي : أن قياس صحة عقد نكاح المرأة لنفسها على صحة توليتها عقد البيع قياس مع الفارق » لأن عقد الببع 
لا يفتقر إلى الشهادة فلا يفتقر إلى الولي أما عقد النكاح فبما أنه قد افتقر إلى الشهادة فإنه يفتقر إلى الولي . 
(4) ساقطة من (م) »( )2( ع). 

(5) أي أن الرجعة عند الشافعية تحتاج إلى الإشهاد ولا تحتاج إلى الولي » يقول القفال الشاشي : وفي وجوب 
الإشهاد على الرجعة قولان : أحدهما : يجب » والثاني : أنه يستحب » وهو الأصح اه . انظر : حلية العلماء 
في معرفة مذاهب الفقهاء ( /17/1؟١‏ ) . ونقول : افتقرت الرجعة إلى الشهادة عند الشافعية ولم تفتقر إلى 
الولي » لأن القصد منها هو استيفاء الزواج الأول السابق على الطلاق الرجعي » وليست إنشاء لعقد جديد » 
ولا إعادة للزواج السابق بعد زواله بالطلاق الرجعي . 

(1) الِضع بالضم : الجماع » أو الفرج نفسه » والمهر » والطلاق » أو عقد الدكاح وبالكسر كذلك . 
انظر القاموس المحيط مادة ( بضع ) » انظر : المبسوط ( 9/؟١‏ ) . 

(7) البلوغ المراد به بلوغ النكاح , إما بالعلامات الدالة عليه » وإما بالسن عند عدم ظهور العلامات » 
فالعلامات المشترك فيها الذكر والأننى : الاحتلام وظهور العانة » ومنها مختص بالأئثى » كالحيض والحمل 
وظهور الثديين . وأما معرفة البلوغ بالسن عند عدم ظهور العلامات سالفة الذكر » فيرى الشافعية والحنابلة أن 
سن البلوغ نمس عشرة سنة للذكر والأنثى على السواء » ويرى أبو حنيفة والمالكية أن سن البلوغ ثمان عشرة 
سئة . انظر : روح المعاني للألوسي ( 7٠١4/4‏ ) ومجمع الأنهر ( ؟/444 ) والمغني والشرح الكبير 
مم2 مغني اتاج ( 153/9 ) . 


كتاب النكاح 


١ 


الولاية في التكاح لأن لها أَنْوًا بعد البلوغ (© . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لأن ولايته في حال الصغر كانت في العقد وبعد 
البلوغ في الاعتراض . وليس هذا من أثر تلك الولاية » ألا ترى عند مخالفنا يغبت بعد 
البلوغ الاعتراض لمن لا تثبت له ولاية حال صغرها » وهو من سوى الأب والجد (© ؟ 

ولأنه نوع عقد فجاز أن تملك المرأة عقده كالبيع والإجارة © . 

وزهء٠؟‏ - ولا يلزم الإمامة 9 » لأنها تملك عقد الإمامة مع المسلمين إذا حضروا 
للإخبار والتعليل وقع لعقدها » وليس في علتنا أنها تعقد لنفسها أو لغيرها . 

5 - ولأنها تملك التصرف في بدل هذا العقد بكل وجه فملكت العقد كالبيع . 

0ه - ولأنه عقد على البضع فجاز أن تعقده المرأة كالخلع ©© . 

4 - فإن قيل : المعنى فى الرجل أنه يملك حل 29 هذا العقد فملك عقده » 
والرأة لا تملك حل النكاح فلم تملك عقده . 

8 - قلنا : الولى عندكم يملك عقد النكاح ولم يملك حله » والرجل يملك 
عقّد الإجارة ولا يملك حلها 9© بنفسه . 

)١(‏ أي : أن للولاية بعد البلوغ » وأثرها هو إجبار البكر البالغة على الدكاح عند الجمهور » كما أن من أثرها 
أيضًا عند الأحناف ثبوت الاعتراض للولي على المرأة إذا تكحت نفسها من غير كع )2 أو أنقصت من 
مهرها . انظر : عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة +6 ١-لمه١ا‏ 

. ) 571/7 ( انظر : نهاية اتاج‎ )١( 

(1) الإجارة لغة : اسم للأجرة » وشرعا : تمليك منفعة بعوض . راجع : البحر الرائق ( 14/1 ) » ونهاية 
اتاج ( 3١1/5‏ ) . 

(5) الإمامة : يقال : أمَّ القوم في الصلاة يم مثل رد يرد ( إمامة ) وأتم به » اقندى » والإمام الذي يقتدى بهء 
وجمعه ( أثمة ) . انظر : المصباح المنير مادة ( أثم ) . 

(5) أي أن عقد الكاح عقد على البضع فتملكه المرأة قياسا على تملكها عقد الخلع . انظر المبسوط ( ه/ 11) » 
حاشية ابن عابدين ( 51/1 ) . وأجيب عن هذا القياس بأنه قياس مع الفارق » لأن عقد التكاح إنشاء للعقد 
بخلاف عقد الخلع فهو إنهاء له . والخلع لغة : الإزالة » وفي اصطلاح الفقهاء : هو إزالة الزوجية بما تعطيه المرأة 
من المال » وحكمه الجواز » والأصل فيه قوله تعالى : «( ون ييح ألا متها حثوة قو ذا جتاح علا نا اد بد » 
[ البقرة : 155] . والخلع تطليقة بائنة . انظر : الاخقيار [ ١7١/7‏ ع » وحاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( 1193/7 ) . 

(5) ساقطة من م )0 (2)0(ع). 

(0) في (م ) : [ حكمهما ] » وفي ( ن  )‏ ( ع ) [ حكمها ] » ولا وجه لهما ء لأن الكلام في حل العقد - 
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,؟ - احتج اللخالف بقوله تعالى : «( وَأنكحُرا الأب بكي # 2 . فخاطب الرجال 
يإنكاح النساء » كما خخاطب الولي بإنكاح الإماء فدل على أن العقد إلى 29 الأولياء 29 . 

و+ب.؟ - قلنا : الآية مشتركة الدليل ؛ لأن قوله : «و وَأنَكِحُوأ # عطفا على قوله : 

بويا ِل أل جمِيكًا َه التؤرثرى ‏ 29 وهذا خطاب للرجال والنساء » وإذا أمر 
النساء بإنكاح الأيامى كان خلاف قول مخالفنا © فأما نحن فتقول : معنى قوله : 
« كما © أي مكنوا الأيامى من التكاح ولا تمنعوهن منه » فإنه يقال : أنكحها بمعنى 
خلا بينها وبين التزويج ولم يمنعها وقد كانوا في الجاهلية يحولون بينها وبين التزويج 
تكبا أو تعظمًا فأمر بترك ذلك 29 . 

مب.؟ - احتجوا بما روى ابن جريج © ء عن سليمان بن موسى 9 » عن 
الزهري » عن عروة 29 » عن عائشة عن النبي ينه قال : « أما امرأة تُكحَتٌ بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل » فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها » فإن اشتجروا - أو 
قال اختلفوا - فالسلطان ولي مَن لا ولي له ) »© . 


وإنهائه لا في حكمه . )١(‏ سورة النور : الآية لا" . 

(؟) في (نت)٠(ع):‏ [ على ]. 

(9) انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( ؟/ل ١‏ ). 

(4) سورة النور : الآية "١‏ . 

١ه)‏ لأن مخالف الأحناف في حكم اشتراط الولي في التكاح وهم الشافعية والمالكية والحنابلة يقولوت إنه 
لاعبارة للدساء في التكاح فلا يصح عندهم أن تعقد الرأة التكاح لنفسها ولا لخيرها دون إذن الولي في ذلك » 
فإذا كان الأمر بالإنكاح في قوله «( وَأَتككُرا » عام يعم الرجال والنساء كان في ذلك خلاف لقولهم . 
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 710/7 ) . 

(/9) هو أبو خالد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي » مولاهم ‏ ثقة » حديثه في الكتب الستة مات 
سئة ١6٠‏ ه وقيل هاه . انظر : سير أعلام النبلاء ( 685/4" ) » وطبقات الحفاظ ص 4" ٠‏ 

(م) هو سليمان بن موسى الأسدي أبو أيوب فقيه أهل الشام » قال أبو حاتم محله الصدق » وفي حديثه بعس 
الاضطراب » وقال اين عدي : هو عندي ثبت صدوق » مات سنة 119ه . انظر : التاريخ الصغير 
(/.4") . وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١95‏ . 

() هو عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله مدني » فقيه عالم » كثير الحديث ؛ صالح لم يدخخل في 
شيء من الفتن » ولد سنة "ااه ء ومات سنة 4١‏ أو 41ه . انظر : طبقات اللحفاظ ص 111 » تذكرة تقاف 
.)"775/1١(‏ 

)٠١‏ أخرجه أبو داود : كتاب التكاح » باب في الولي ( 073/1 ) حديث رقم 3041 » والترمذي كتاب 
التكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 110/1 ) حلديث رقم 11:4 » وابن ماج كتاب التكاح » باب ل - 


يه 

مب . م - الجواب : أن هذا الخبر قال ابن جريج : لقيت الزهري فسألته عنه فقال : 
لاأعرفه . (© ومتى أنكر المروي عنه الخبر قدح ذلك في رواية من روى عنه » كشهود 
الأصل إذا أنكروا الشهادة لم تقبل شهادة شهود الفرع (© . 

64 - فإن قيل : حكم الخبر أخف من حكم الشهادة . 

ه؟..؟ - قلنا : قد استويا في اعتبار العدالة 9© فكذلك في هذا الشرط ؛ لأن هذا 


> نكاح إلا بولي ( 505/١‏ ) حديث رقم 8 .» واللتاكم في المستدرك ( )ء والبغوي في شرح 
السنة ( 9/8 ) حديث رقم 5111 . 

)١(‏ هذه المقولة عن ابن جريج وهذا هو مدخل الأحناف لرد هذا الحديث ولكن بالتقصي لأقوال أهل العلم 
بالرواية اتضح لنا عدم ثبوت هذه المقرلة عن ابن جريج » يقول البغوي في شرح السنة ( 10/5 ) : وضع 
بعضهم هذا الحديث ؛ لأن ابن جريج قال : ثم لقيت الزهري فسألته فأنكره . قال يحبى بن معين : لم يذكر 
هذا القول عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم وسماع إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك . 
انتهى كلامه . 

ويقول الترمذي : ذكر يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا عن ابن جريج غير ابن علية وضعف يحبى بن 
معين رواية ابن علية عن ابن جريج . اثتهى كلامه . انظر : سنن الترمذي ( 180/5 ) . 

(؟) المقصود بشهود الأصل هم الشهود الأول » وشهود الفرع هم الشهود على نفس شهادة الشهود الأول » 
كما يقول شاهد فرع : أشهد أن فلان ابن فلان قد أشهدني أن يشهد أن لفلان ابن فلان على فلان ابن فلان 
كذا وكذا . ويسمى هذا في اصطلاح الفقهاء : الشهادة علىالشهادة » وهي جائزة باتفاق الفقهاء » لأن 
الحاجة داعية إليها عند تعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة ويشترط في صحة الشهادة على الشهادة 
عدة شروط : 

. تعذر حضور شهود الأصل‎ - ١ 

؟ - تحقيق شروط الشاهد التي اشترط في شاهد الأصل . 

م - تعيين شاهد الأصل . 4 - الذكورة . 

ه - ألا يكون شاهد الفرع أقل من شاهدين ذكرين أو رجل وامرأتان عند المالكية والحنفية والشافعية سواء 
كان شاهد الأصل واحدًا أو أكثر » وعند الحنابلة لا يشترط العدد فيشهد واحد على واحد واثئان على اثنين . 
5 - عدم رجوع شاهد الأصل في شهادته قبل الحكم بشهادة الفرع . انظر : المغني ( 7٠١4/9‏ ) » والمهذب 
70/١‏ )2 . 

زه العدالة لغة : الاستقامة » وفي الاصطلاح : هي عبارة عن الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو 
محظور . وشروطها عند جمهور الفقهاء : الإسلام إذا كانت الشهادة على مسلم » واجتناب الكبائر » وعدم 
الإصرار على الصغائر ؛ والمروءة » والبعد عن التهمة . انظر : المغني ( ١74/9‏ ) وما بعدها » والاختيار 
(؟/1951)ء وحاشية الدسوقي ( ١14/4‏ ) وما بعدها . 


لا 
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...م - فإن قيل : إذا كان الراوى ثقة لم يمتنع أن يكون راوى الأصل أنسي ما 
روآه 00 0 

يفدسن - قلنا : لا نسلم ثقة سليمان بن موسى ؛ وقد ذكره البخاري في الضعفاء 
وأسقطه لروايته لهذا الحديث بعينه 29 » فكيف يسمع الزهري هذا الحديث » فلم ينقله 
أحد من ثقات أصحابه حتى يسمعه سليمان الشامي وينساه الزهري حتى لا يعرفه ؟ مع 
إتقان الزهري وحفظه ولم يحسن الظن بالزهري وسليمان معروف بالتخليط في غير هذا 
الحديث . 

.”7 - وروي عن نافع 9 » عن ابن عمر حديث الزمارة : أن ابن عمر رأي 
راعيًا يعزف الزمارة فوضع يديه على أذنيه وانصرف عن ذلك الطريق . 

و ؟ - وروى هذا الحديث سليمان بن موسى » عن نافع » عن ابن عمر : أن النبي 
ير رأي راعيًا معه زمارة 9) فوضع يديه على أذنيه وانصرف من طريق آخر © . 

,مل - قال أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر © : سمعت موسى بن هارون 

عٍِ 0 2 

ابن عبد اللّهِ الحمال 0© وهذا أحفظ أهل زمانه » وابن هارون بن عبد الله ؛ ويحيى بن 


٠ ) 41/5 ( ساقطة من ( م ) . (؟) انظر شرح السنة للبغري‎ )١( 

(") انظر الضعفاء الصغير ص 5 » ٠‏ ترجمة رقم 145 ء واللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 57/8/15 ) ٠‏ 
(4) نافع هو : أبو عبد الله اللدني مولى ابن عمر كثير الحديث مات سنة هه . انظر : البداية والنهاية 
(9/وهم طبقات الحفاظ ١‏ العبر ( ١41/١‏ ) . 

(ه) ساقطة في ( م ) . 

(1) أخرجه أبو داود » كتاب الأدب » باب كراهية الغناء والزمر ( ه/7؟؟ ) » وقال : حديث منكر» كما 
رواه أيضًا من طريق مطعم بن المقدام عن نافع وقال : أدخل بين مطعم ونافع : سليمان بن موسى » ورواه 
كذلك من طريق ميمون عن نافع وقال : وهذه أنكرها ابن عدي في الكامل ( 715/7 ) . ( والزمار ) الذي 
سمعه أبن عمر هو صفارة الرعاة . ويقول صاحب القاموس المحيط : زمر يزمر زمرًا غنى في القصب والزمار : 
ما يزمر به . انظر : القاموس المحيط مادة ( زمر ) . 

(/ا) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري شيخ الخرم » صاحب التصانيف » كان غاية في معرفة 
الاحتلاف والدليل والإجماع لا يقلد أحدًّا» مات سنة 18!ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( 381/1 ) » 
وطيقات الحفاظ ص 8؟7 . 

(4) هو موميئ بن عبد اللّه ببن مروان الحمال : أبو عمران الحافظ الحجة ابن المحدث أبي موسى الحمال - 


وروا لس صصص صب صصح كتاب التكاح 


معين (2 » وأحمد بن حنبل طبقة واحدة » قال ابن المنذر : سمعت موسى بن هاروث في 
ترك حديث سليمان بهذه العلة » يعنى بحديث الزمارة » ويستعظم أن ينسب إلى النبي 
ير أنه سمع متكا فعدل عن الطريق ولم يغيره » فكيف نسلم لهم ثقته مع ترك الأئمة 
له © وكلامهم فيه وطعنهم فيه 9© وظهور غلطه ؟ 

وم>.؟ - قال مخالفنا حكاية عن الدارقطني : إنه لم يرو عن ابن جريج إنكار 
الرهري لحديث سليمان إلا ابن عُلية © ولم يذكره ثقات العلماء من أصحاب ابن 
جريج » وهذا كلام يدل على فساده يبعض الاحتجاج بالخبر فإن ابن عُلية لم يشلك فيه ؛ 
ولا تكلم عليه محدث وهو لمحئج بقوله الموثوق بروايته © فإن كان الدارقطني يقف 
فيما يرويه ؛ لأن غيره من أصحاب ابن جريج لم يرووه فيجب التوقف في خبر سايمان 
ابن موسى ؛ لأن أصحاب الزهري والعلماء منهم لم يرووه عنهم فَلِمَ قل خبره وهو 
رجل شامي ومن دفع طعنا على خبر بما يعود عليه في إبطال الخبر لشديد الغفلة . 

وسو+. ٠‏ - قالوا : قال ابن المنذر : إما كان في الخبر زيادة » قال ابن جريج : سألت 
الزهري عنها » فقال : لا أعرفها . 

مم. ١.‏ - قلنا : لو كان كذلك لروى ابن جريج نفسه 0" الخبر عن الزهري وأسقط 
سليمان» ولكن لا يخفى ذلك على البخاري حتى يسقط سليمان بروايته لهذا 


البغدادي » قال الخطيب : موسى بن هارون ثقة حافظ » ولد سنة 114ه ء ومات سنة 5914ه . انظر : 
تاريخ بغداد ( 50/11 ) » وطبقات الحفاظ 157 والعبر ( 19/7 ) . 

)١(‏ هو يحبى بن معين بن عون بن زياد بن البسطام بن عبد الرحمن » مولاهم البغدادي » أبو زكريا » إمام 
أهل زمانه في الحديث » ولد سنة ١58‏ ومات بالمدينة المنورة سنة ٠1‏ اه . انظر : طبقات الحفاظ 188 » 
وتذكرة الحفاظ ( 4755/9 ) . 

(؟) ساقطة من (م). () في (م) : [ عليه ] . 

(4) هو إسماعيل بن إبراهيم ابن علية - وهي أمه » وجده مقسم الأسدي مولاهم البصري » أبو بشر » وروى 
عن حميد الطويل » وشعبة » والثوري وغيرهم » وروى عنه أحمد بن حنبل وابن راهويه وابن المديني وغيرهم ؛ 
وقال شعية : ابن علية سيد المحدثين وريحانة الفقهاء مات ببغداد 917 ١ه‏ وكان مولده ١١١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ ١8‏ , 174 » وميزان الاعتدال ( 7١5/١‏ ) . 

(5) ولكن يحبى بن معين ضعف ما رواه ابن علية عن ابن جريج أنه سأل الزهري راوي الحديث ١‏ أيما امرأة 
نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 6 فقال لا أعرفه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 5051/7 ) . 
(1) في ( م ) : [ نفسه ] » وفي غيرها : ( نفس 6 . 
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4 - قالوا : فتقد روى هذا الخبر ابن عامر الغاري عن زمعة بن صالح 9 عن 
هشام بن عروة ©© عن أيبه © عن النبي يلق © . 

0 - قلنا : زمعة بن صالح مكي معروف بقلة الضبط تركه عبد الرحمن بن 
مهدي 22 وسيل يحبى بن معين عنه فقال : ضعيف . 

"705 - ثم الذي يدل على بطلان هذا الخبر أن مذهب عائشة جواز التكاح بغير 
ولي 29 ) وقد زوجت حفصة © بنت أخيها عبد الرحمن 29 - وكان غائبا - المنذر بن 
الزيير2'"9 » فلما قدم عبد الرحمن قال : أمثلي يفتات عليه في بناته » فقالت عائشة 


)١(‏ انظر : التاريخ الكبير للإمام البخاري ( 8/4" ) ترجمة /188 ء والحديث الذي أسقط البخاري سليمان 
ابن موسى بسببه هو حديث الزمارة الذي سبق تخريجه مخلطه فيه . 

(1) هو : زمعة بن صالح المكي » روى عن عمرو بن دينار» وابن طاووس » قال أحمد » ويحبى ٠‏ والرازي : 
ضعيف » وقال النسائي : ليس بالقوي كثير الغلط عن الزهري » وقال ابن حبان : كان رجلا صالخا يخطئ 
ولا يفهم فغلب في حديثه المناكير » مات /ام١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( ١/15؟‏ ) ؛ 
والكاشف ( 784/١‏ ) . 

(7) هو : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام أبو المنذر ثقة ثبت كثير الحديث » روى عن : أبيه ؛ وعمه عبد 
الله بن الزبير وطائفة غيرهما » وروى عنه : مالك » وأبو حنيفة » وشعبة » توفي سنة 40 ١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ 5١‏ » وميزان الاعتدال ( 01/4 ) . 

(4) أخرجه البغوي في شرح السنة ( 40/9 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ء كتاب النكاح » باب لا نكاح 
إلابولي ( لا/5١١‏ ). 

(5) انظر : كتاب امجروحين لابن حبان ( "١17/١‏ ) . وعبد الرحمن بن مهدي : هو أبو سعيد عبد الرحمن 
ابن مهدي البصري » صنف له الشافعي كتاب الرسالة وحملها إليه على يد الحارث بن سريج النقال » روى 
ابن مهدي عن : الأعمش » ويحبى الأنصاري وغيرهما » وعنه : أحمد » وابنا أبي شيبة وابن كريب » 
وغيرهم مات سنة ١57‏ ه انظر : طبقات الحفاظ /9؟١‏ ؛ تاريخ بغداد ( 7140/٠١‏ ). 

(1) انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 7819/7 ) . 

(17) انظر : المبسوط ( ١1/0‏ ) » وشرح فتح القدير على الهداية ( "780/1 ) . 

(8) حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق من ثقات التابعيات » روى لها مسلم . 

(9) عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » أبو محمد . أسلم قبل الفتح ومات سنة 4ه ؛ وقيل ده . انظر : 
البداية والنهاية ( 55/4 ) » والإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 99/9" ) . 

)٠١(‏ في ( ص ) ١(م (٠)‏ ن ٠»)‏ (ع) : [ المنذر ] ولا وجه له » والأصح ما أثيتناه كما هو موجود في 
كتب التراجم . والمنذر : هو المنذر بن الزبير بن العوام » أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ولد في زمن عمر - 


20 
للمنذر : « أجعل أمرها في يدها » ١‏ قكيف يظن أن عائشة تسمع النبي يِه يقول : ١‏ أيما 
امرأة تُكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل » . فتزوج بنت أخيها بغير أمره ”© ؟ 
بمب ؟ - وقد روي عن معمر 99 » عن الزهري أنه قال : إذا تزوجت امرأة بغير إذن 
وليها كفوًا فهو جائز . 29 ولو كان سمع الحديث لمنع جواز النكاح » ولو ثبت الخبر 
كان مشترك الدليل 29 , لا لأن 29 لفظه ينع النكاح بغير إذن الولي . 
بمعه.؟ - ودليله أن التكاح [ يإذن الولي ] 29 جائز ودليل الخطاب © عندهم 


وعاش من العمر أربعين سنة . انظر سير أعلام النبلاء ( ٠881/9‏ ) » البداية والنهاية ( 145/4 ) . 

(1) أخرجه مالك في المدونة الكبرى ( ١78/7‏ ) © وني الموطأ : كتاب الطلاق رقم ؟؟ . انظر : شرح 
لموطأ للزرقاني ( 10/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( ٠ ) 1١1/17‏ 
وقال البيهقي : ١‏ إنما أريد بها أنها مهدت أسباب تزويجها ثم تولى عقد التكاح غيرها فأضيف النكاح إليها 
لإذنها في ذلك ولتمهيدها أسبابه » انتهى كلامه , ولقد أفسد الطحاوي في كتابه اختلاف العلماء في هذا 
الحديث بأمرين أولهما : أن ابن حنبل قال : ابن جريج يقول : أخبرت عن عبد الرحمن بن القاسم فصار بينه 
وبين عبد الرحمن مجهولا . والآخر : أن الشافعي يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن عن عائشة مرسلا 
ولم يذكر فيه عن أبيه . انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( 111/1 ) » ثم هذا الحديث 
معارض بما روي عنها أنها قالت لبعض أهلها : زوج فإن امرأة لا تلي عقد التكاح . انظر : شرح السنة للبغري 
.)4١0/5١(‏ 

(1) انظر : اللباب في الجمع بين السئة والكتاب ( 5753/7 ) والتي زوجت هي عائشة » زوجت بنت أخيها 
حفصة بنت عبد الرحمن للمنذر بن الزبير . انظر : لسان العرب مادة ( فوت ) . 

(5) هو معمر بن راشد الأزدي » الحراني البصري » نزيل اليمن » يكنى أبا عروة » روى عن : الأعمش » 
ومحمد بن المنكدر » وقنادة » والزهري » وروى عنه : أيوب » وشعبة » والسفيانان » قال ابن حبان : كان 
فقيها متقنا حافظا ورعًا » مات في رمضان ٠ه‏ ١ه‏ وقيل “7١١ه‏ . انظر : البداية والتهاية ( »)1١11/٠١‏ 
وطبقات الحفاظ 8١‏ » وطبقات أبن سعد ( ه//7”91 ) . 

(4) انظر : مصنف عبد الرزاق كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( 197/1 ) . 

(0) المشترك : هو اللفظة الموضوعة لحقيقتين مختلفتين أو أكثر وضِعًا أولا من حيث هما مثل لفظ ١‏ القرء » 
فإنه يطلق على الطهر وعلى الحيض »ء وقد اختلف أهل العلم في المشترك فقال قوم : إنه واجب الوقوع في لغة 
العرب » وقال آخخرون : إنه ممتنع الوقوع » وقالت طائفة : إنه جائز الوقرع وكل له دليله موضح في كتب 
أصول الفقه . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١5‏ ط مصطفى البابي الحابي . 

(5) ساقطة من (م)2)0()2(ع). 

(7) في ( ن)ء (ع) :[ بغير إذن الولي ] » ولا وجه له . 

(8) دليل الخطاب ٠‏ هو تعليق الحكم على أحد وصفي الشيء » وهو حجة عند الجمهور » وغير حجة عند 


527 ع 


الأحناف . ومثاله : قوله تعالى : ل وَإن كُنَّأولتِ حمل فقوا ملِِنَ حََّ يصَمنَ مهن © [ الطلاق : 1] فلقد 
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كالنطق » ومقتضاه جواز عقدها يإذنه وهو نخلاف قولهم . 

ومم4 . ؟ - فإن قيل : إنما يحتج بالدليل إذا لم يسقط النطق » وكل من جوز نكاحها 
يإذن الولي جوزه [ بغير إذنه ] © فكان في اعتبار الولي إسقاطه © . 

.44+ى" - قلنا : ليس كذلك ؛ لأن من مذهب محمد بن الحسن وغيره من الفقهاء 
أن عقد المرأة يإذن وليها جائر» ولا يجوز بغير إذنه فالخبر حجة محمد دون غيره © . 

4.؟ - وجواب آخر : وهو أن قوله : ( أبما امرأة تكحت بغير إذن وليها ) 
يقتضي امرأة لها ولي والولي في الإطلاق من ينفرد بالتصرف . والمرأة الختلف فيها 9) 
ليس لها ولي في الإطلاق » بل هي ولية نفسها وإها تنبت الولاية على امجنونة والأمة 
والصغيرة ( وعندنا لا يصح نكاح هؤلاء بغير إذن الولي 0 

؟4+.” - فإن قيل : المرأة التي لها ولي بالاتفاق يعترض عليها في الكفاءة . 

م7.44 - قلنا : لا يتناوله إطلاق الاسم عندنا حتى تملك الانفراد بالعقد وإن تناوله 
الاسم على سبيل المجاز 9© من حيث يجب له الاعتراض إذا أدخعلت عليه شينًا . 

م4..؟ - فإن قيل : الصغيرة لا يتناولها المرأة . 


- علق حكم النفقة على وجود الحمل » فتجب للمطلقة النفقة والسكنى وتسقط نفقتها يوضع الحمل . ومثاله 
أيضًا في الغئم السائمة زكاة » فتجب الزكاة في الغنم السائمة دون المعلوفة بشرط بلوغ النصاب والحول . 
انظر : إرشاد الفحول ص 1/4 ء والمعونة في الجدل لأبي إسحاق الشيرازي ص 7*8 » 40 . 

)١(‏ ساقطة من (م) 2( ع)3(2). 

(1) أي : أن الدليل حجة طاما منطوقه لا يزال قائما » فالحديث ١‏ أيا امرأة نكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل » منطوقه يدل على أن المرأة إذا تكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » ومقهومه يدل على أنها إذا 
نكحت بإذنه فتكاحها صحيح » فكان في اعتبار الولي إسقاطه . 

() انظر : شرح فتح القدير ( 750/7 ) ء الميسوط 1١1١9‏ . 

(4) هي البكر اليالغة العاقلة » فعند الأحناف لا ولاية لأحد عليها , بل هي ولية نفسها » فلا ولاية عندهم 
إلاعلى المجنونة والأمة والصغيرة . يقول الإمام السرخسي : « ثم هو محمول على الأمة إذا زوجت نفسها بغير 
إذن وليها » أو على الصغيرة » أو على المجنونة » . انظر : المبسوط ( 1١1/9‏ ) . ش 
(ه) انظر : شرح فتح القدير ( 555/7 ) . 

(5) المجاز : هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة » والمجاز واقع في كلام العرب عند جمهور 
أهل العلم ‏ ولابد له من علاقة بينه وبين الحقيقة » وهذه العلاقة هي اتصال للمعنى المستعمل فيه بالموضوع له ؛ 
كما أنه لابد له من قريئة . انظر : إرشاد الفحول 75-1١١‏ . 
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هم - قلنا : المراهقة (© يصح أن تسمى بذلك . 

5.45 - قالوا : المجنونة لا يتناولها الخبر ؛ لأن النكاح لا يضاف إليها © . 

40 ؟ - قلنا : عقد المجنونة عندنا يقف على الإجازة فصح أن يضاف إليها 29 . 

. قالوا : في الخبر : « فإن مسها فلها المهر 6 والأمة لا تستحق المهر‎ - ٠.48 

8ه - قلنا : يضاف إليها وينتقل من جهتها إلى الولي » وهذه إضافة صحيحة 
كما قال اكنية : « من باع عبدًا وله مال فماله للبائع ) © . 

.ه؟؟” - قالوا : روي في الخبر : ( فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ع 
والأمة لا تطالب بالعقد » وإن © اشتجرت ومولاها لا يعقد عليها السلطان 29 . 

٠.١‏ - قلنا : قوله « السلطان ولى من لا ولى له ) ليس المراد به أنه يتولى العقد/ 1ب 
لكن إذا تشاجر الأولياء » ولي السلطان في فسخ العقد الذي يجب فسخه وإمضاء العقد 
الذي ثبت عقده ويجب إمضاوؤه . 

؟ه.»؟ - فإن قيل : لو كان المراد بالخبر نكاح الجنونة والأمة والصغيرة لم يكن 
لتخصيص ”© النكاح معنى ؛ لأن النكاح في حقهن والبيع والإجارة لا يصح إلا بولي . 

«ود؛؟ - قلنا : حص النكاح لأنه الأهم فيما يتعلق بالنساء » وفيه تذكرة على غيره 


)١(‏ المراهقة : يقال راهق الغلام : أي قارب الحلم » والمراهقة : هي من قاربت الحلم . انظر : القاموس امحيط 
مادة ( رهق ) . 

)١(‏ أي : أن المجنونة لا يتناولها الخبر القائل : ١‏ أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » لأن العقد لا 
يضاف إليها لعدم تكلينها . انظر : الأم ( 3١/8‏ + 751) . 

() أي : أن امجنونة إذا عقدث لنفسها عند الأحناف صح عقدها ولكنه يقف على إجازة الولي فإن أجازه 
جاز وإلا فلا . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 517/9 ) . 

(4) أخخرجه البخاري في كتاب المساقاة » باب رقم ١1‏ » ومسلم في كتاب البيوع حديث رقم 78 » وأبو 
داود في كتاب البيوع » باب رقم 44 » والترمذي في كتاب البيوع » باب رقم 5؟ » والنسائي في كتاب 
البيوع » باب رقم 15 الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحق » وابن ماجه : كتاب التجارات » باب رقم "١‏ » 
حديث رقم 7١1١١‏ » والدارمي في سنه في كتاب البيوع » باب رقم /ا ١‏ . 

(5) في (م): [وإذا]. 

(5) أي : أن الخرة إن اشتجرت ومولاها عقد عليها السلطان » بخلاف الأمة إن اشتجرت ومولاها لا يعقد 
عليها السلطان » لما في عقده عليها ضرر بمالكها . يقول الشيرازي : ١‏ ولأنه جعل المهر لها » وجعل تزويجها 
عند الاشتجار إلى السلطان » ولا يكون هذا في الأمة » اه . 

(7) التخصيص لغة : الإفراد » وفي الاصطلاح : تمييز بعض الجملة بالحكم . انظر : إرشاد الفحول ١417‏ . 
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وتخصيص النبي عَلِقهٍ الشيء بالذكر قد يكون بالحاجة إلى ذكره ؛ ولأن المصلحة في 
النص عليه دون غيره وترك غيره على الاجتهاد © , 

54 - احتجوا : بما روى [ أبو بردة ] © » عن أبيه » عن أبي موسى 
الأشعري 2 » عن النبي َه قال : ١‏ لا نكاح إلا بولي » 9© . 

مو_؟” - قلنا : هذا الخبر الصحيح فيه أبو بردة عن النبي مد » وهم لا يقولون 
بالمراسيل © , 


ك5واءلا - رواه مرسلا : شعبة إلى" وسفيان , ورقاه مسندًا 09 ٠‏ 2 


)١(‏ الاجتهاد : لغة مأخوذة من الجهد » وفي الاصطلاح : بذل الوسع في نيل حكم شرعي عملي بطريق 
الاستنباط . انظر : إرشاد الفحول ص /ا؟ . 

(1) ساقطة من ( م ) ؛ ( ع  )‏ ( ن ) . وأبو بردة : هو أبو بردة بن عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري فقيه أهل 
الكوفة وقاضيها » اسمه كنيته » وقيل الحارث » وقيل عامر » شهد بدرا والمشاهد كلها » مات ٠١‏ ء أو قيل 
4 » وقيل لا١٠ء‏ ونيف على الثمانين . انظر : طبقات الحفاظ ٠"‏ » وطبقات ابن سعد ( 78/4 ) . 
("1) هو : عد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري نسبة إلى بني الأشعر بن قحطان » استعمله النبي 
قد مع معاذ على اليمن واستعمله عمر على الكوفة والبصرة » وكان عالما صالخا » حسن الصوت بالقرآن 
ومات في ذي الحجة 44 ه . انظر : أسد الغابة ( 1/." ع » الإصابة ( 1/9" ع » العبر ( 57/1 ) . 
(4) أخرجه الترمذي في كتاب النكاح » باب ما جاء لا نكاح إلا بولي ( 180/1 ) حديث رقم 1١١1/‏ غ 
وأبو داود في كتاب النكاح ؛ باب في الولي حديث رقم ه8١٠‏ » وابن ماجه في كتاب التكاح » باب 
لا نكاح إلا بولي ( 505/١‏ ) حديث رقم 1881 »ء والدارقطني ( 7١9/7‏ ) في كتاب النكاح حديث 
رقم 4 » والبيهقي في الكبرى في كتاب النكاح ء باب لا نكاح إلا بولي ( ١140/97‏ ) . 

(5) المرسل : هو ما رفعه التابعي إلى رسول الله بد دون ذكر الصحابي » وما ادعاه الإمام القدوري من أن 
الشافعية لا يأخذون بالحديث المرسل غير صحيح » بل يأخذون به بشرط تقويته بمرسل آخر ‏ أو قول صحابي » أو 
فتوى لجماعة من العلماء » والحديث امختلف فيه 9 لا نكاح إلا بولي » تقوى بأكثر من طريق . انظر : الرسالة 
للإمام الشافعي ص 45١‏ » والمراسيل لأبي داود ص/17؟75-1 . 

(1) هو : شعبة بن الحجاج بن الورد أبو بسطام العتكي » قال فيه الثوري : شعبة بن الحسجاج أمير المؤمنين في 
الحديث » كان عابدا زاهدا » يقدم على الثوري في التثبت » وكان أعلم بالرجال » مات سنة ١51‏ ه . انظر: 
طبقات الحفاظ 7م » تهذيب التهذيب ( 718/4 ) » طبقات اين سعد ( /9/./ا؟ ) . 

(1) هو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي » من كبار الفقهاء وامحدثين » اشتهر بالزهد 
والورع » ولد سنة 5ه وتوفي سنة 1١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ 88 » تاريخ بغداد 151/9 » طبقات 
الفقهاء للشيرازي 84 . 

(8) الحديث المسئد : عرفه الخطيب البغدادي بأنه اتصل سنده من أوله إلى منتهاه وأكثر ما يستعمل فيما جاء 
عن النبي يَرْمِ دون غيره » وعرفه ابن عبد البر بأنه هو : كل حديث اتصل إلى النبي يلد متصلا كان - 


ورا سس بيب بيس صصص سس يح كتاب النكاح 


إسرائيل 2١7‏ » عن أبي إسحاق » عن أبي بردة 29 » وشعبة وسفيان ثقة» وإسرائيل أثبت 
والرجوع إلى قولهما أولى » هذه طريقة أصحاب الحديث © . 

ب«هد.؟ - والجواب عن الخبر أن « لا ) لفظة مشتركة ينبغي بها الكمال تارة 
والجواب أخرى . 

4ه6” - وعندنا النكاح الكامل ما عقده الولي حتى سقط اعتراضه فيه لعدم 
الكفاءة ولقصور ولايته عن حضور العقد وخطاب الرجال » أو نحمله على الفضيلة 
بدليل قوله الت : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ولأن عائشة قالت : كان نكاح أهل 
الجاهلية أربعة أنواع . فنكاح الناس اليوم : يحضر الرجل إلى الرجل ابنته فيصدقها ثم 
ينكحها » ونكاح آخر : يقول الرجل لامرأته : إذا طهرت فأرسلي إلى فلان فاستبضعي 
منه . وذكرت الأنواع كلها فقالت 9© : بعث الله محمدًا يِل بالحق هدم نكاح أهل 
الجاهلية كله إلا نكاح أهل الإسلام اليوم . فذكرت أنواع التكاح وأحرت أن "» محمدًا 
كر هدمها إلا نكاح أهل الإسلام يخطب الرجل إلى الرجل ابنته . 

06” - فقوله التي : « لا نكاح إلا بولي ) . معناه : لا نكاح من أنكحة أهل 


- أومتقطعا . انظر : تدريب الراوي للسيوطي ( )185/١‏ . 
(1) هو : إسرائيل بن أبي إسحاق الهمداني السبيعي » أبو يوسف الكوفي » روي عن : الأعمش » وسماك بن 
حرب » وعاصم الأحول » وروى عنه : عبد الرزاق » وأبو داود الطرالسي ‏ وابن مهدي » ووكيع » قال فيه 
أحمد : إسرائيل أصح حديثا من شريك إلا في أبي إسحاق فإن شريكا أضبط ‏ مات سنة 157١ه‏ . انظر : 
طبقات الحفاظ 5١‏ » وميزان الاعتدال ( 7١8/١‏ ) . 
(؟) هو : أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن علي الهمداني السبيعي الكوفي » ولد لسنتين من خلافة عثمان » 
ورأى عليا وأسامة بن زيد وعددًا من الصحابة وسمع منهم » وروى عنه : ابناه يونس وشعبة » والسفيانات 
وإسرائيل والأعمش » قال أبو حاتم : يشبه الزهري في كثرة الرواية واتساعه في الرجال ع مات سنة *11ه . 
انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ 4 » وتذكرة الحفاظ ( )١١54/١‏ . 
(؟) هذا الكلام يعتبر مدخلا للأحناف لرد الحديث . ولكنا نقول : لقد صحح الترمذي رواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق » مع علمه بأن شعبة وسفيان ثقة » فقال : رواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق » عن أبي بردة ؛ 
عن أبي موسى » عن النبي يِل 9 لا نكاح إلا بولي » عندي أصح ؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات 
مختلفة » وإن شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث » فإن 
رواية هؤلاء عندي أشبه وأصح ؛ لأن شعبة والثوري سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد » 
وإسرائيل هو أثبت في أبي إسحاق اه . انظر : سان الترمذي ( 1837/5 ) . 
(4) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(5) ساقط من صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 


الجاهلية إلا هذا التكاح الواحد الذي وافق فعلهم شريعة الإسلام فنفى ما سواه من 
أنكحهم وأثبته خاصة . 

- ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي والزوج ولي في عقود نفسه والمرأة 
ولية في عقود نفسها » يقال : امرأة ولي ورسول وعجوز ء فالعقد إنما يصح عندنا بولي 
ومتى كانا أو أحدهما ممن يولى عليه لم يجز عقده إلا هذا النكاح الواحد » الذي وافق 
فعلهم شريعة الإسلام » أنكحتهم » وأثبته خاصة ؛ ولأن الخبر يقتضي ثبوت النكاح بولي 
[ في عقود نفسه ء والمرأة ولية في ع (© عقود نفسها » يقال : أمرا فالعقد إنما يصح عندنا 
بولى 29 » ومتى كانا أو أحدهما ‏ ممن لا يولى عليه جاز عقده ع ©© . 

9 - فإن قيل : ولي فعيل بمعنى فاعل » فوجب أن يفرق بين الذكر والأنثى 
كقولهم : كريم وكريمة » وبخيل وبخيلة © . 

5 - قلنا : فعيل إذا أريد به الجنس كانت الهاء مطروحة منه وإن اشتمل 
الجبس على المذكر والمؤنث ؛ قال الل تعالى : « وَل ب لم سرِيكُ فى لمك ولر يكن لم 
َه ين ذل 4 © . وقوله تعالى : ا لي لمم ين دوزو و ولا مني 4 9 . وقال : 
« وََطْعِمُوأ اليس الْفَقِيرَ # 27 . وقوله التاق : « الزعيم © غارم » ”2 . وقوله تعالى : 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(؟) ساقطة من ( م ) . 

(1) في ( ص ) ء ( م ) » ( 0 ) ء ( ع ) : [ ممن يولى عليه لم يجز عقده ] » والأصح ما أثبته » كما هر 
موجود في كتب المذهب الحنفي » يقول الإمام السرخسي : بلغنا عن علي بن أبي طالب #ه أن امرأة زوجت 
بنتها برضاها فجاء أولياؤها إلى علي 5ه فأجاز الدكاح ء وفي هذا دليل على أن المرأة إذا زوجت نفسها 
أو أمرت غير الولي أن يزوجها فروجها جاز التكاح » وبه أخذ أبو حنيفة يكب تعالى سواء كانت بكرا أو ثيئًا . 
انظر : المبسوط ( ١٠١/0‏ ). 

(4) أي : أن ١‏ فعيل » إن كان بمعنى ‏ فاعل » لحقته تاء التأزيث للفرق بين صفة المذكر وصفة المؤنث » نحو 
كريم وكرية ء يقول ابن هشام كيه : والغالب في التاء أن تكون لفصل صفغة المؤنث من صفة المذكر كقائمة 
وقائم . انظر : أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 7817/4 ) . 

(5) سورة الإسراء : الآية ١١١‏ . (5) سورة الأنعام : الآية ١ه‏ . 

(1) سورة الحج : الآية 78 . (8) ساقطة من ( م ) . 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع , باب في تضمين العارية حديث رقم 08" » من حديث أبي أمامة » 
والترمذي في كتاب البيوع » باب ما جاء أن العارية مؤداة » وقال : ١‏ وفي الباب عن كرة بن جندب » 
وصفوان بن أمية » وأنس بن مالك ع وحديث أمامة حسن » . اه . 


208 
« تيبي امم عل حْيدء مِسَكيئا ريبما ولي © . وقال الفرزدق (© : 


أما الرجال فلم تنفع شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا 

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرًا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا 9) 

«...؟ - فإن قيل : النبي يقر جعل الولي شرطا فاقتضى الظاهر أن يكون غير 
العاقدين كقوله : « لا نكاح إلا بشهود » 9" . 

4 - قلنا : إنما لم يجز أن يكون العاقد شاهدًا ليس من حيث كانت الشهادة 
شرطًا لكن لأن الإنسان لا يكون شاهدًا ©» في حقوق نفسه وقد يكون ولا في حقوق 
نفسة . 

ه55ه؟ - يبين ذلك أن الولى لا يجوز أن يكون شاهدًا وقد جاز أن يكون عاقدًا 
بالإجماع » فدل على افتراق الشهادة والولاية . 


)١(‏ هو أبو فارس همام بن غالب » أبو هميم الدارمي الشهير بالفرزدق ء شاعر من النبلاء من أهل البصرة 
عظيم الأثر في اللغة » ولقب بالفرزدق الجهامة وجهه وغلظته » وتوفي في بادية البصرة وقد قارب الماثة . انظر 
ترجمته في : البداية والنهاية ( 114/4 ) » الأغاني ( 11/9" ) , الأعلام ( 93/9 ) . 

» ط دار الكتب بيروت‎ ) ٠291/4 ( انظر هذين البيتين في : كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني‎ )١( 
ط دار الكتاب العربي بيروت . والمناسبة التي قال فيها الفرزدق هذين‎ ١ والعقد الفريد لابن عيد ريه ه//41‎ 
البيتين : عي أن النوار بنت عبد الله كانت قد خخطبها رجل ورضيته » وكان وليها غائبا » فجعلت أمرها إلى‎ 
الفرزدق » لأنه كان وليا أبعد لها » وأشهدت له بالتفويض » فلما توثق منها بالشهود أشهد أنه قد زوجها من‎ 
نفسه ؛ فأبت منه » وناصمته إلى عبد اللّهِ بن الزبير فتزل الفرزدق على -حمزة بن عبد الله » ونزلت النوار على‎ 
زوجة عبد اللّه بن الزبير فكان كلما أصلح حمزة من شأن الفرزدق نهارًا أفسدته المرأة ليلا سحتى غلبت المرأة‎ 
وقضى ابن الزبير على الفرزدق . والشاهد في الآية الأولى والثائية كلمة « ولي © وفي الثالثة « فقير » وفي‎ 
الزعيم ؛ وفي البيتين كلمة « الشفيع » فهذه الكلمات وزنها ه فعيل » الذي أريد به الجبس‎ ١ الحديث كلمة‎ 
فتحذف منه تاء التأثيث وإن اشتمل على المذكر والمؤنث » ولكنا نقول : هذا غير صحيح » لأن فعيل إذا كان‎ 
بمعنى فاعل لتقت تاء التأنيث مطلقا » أما إذا كان بمعنى مفعول فلا تلحقه التاء » والنزاع في ( فعيل ) التي‎ 
معنى فاعل لا بمعنى مفعول » يقول ابن هشام : ولا تدخخل هذه التاء خحمسة أوزان إلى أن قال ؛ والثاني فعيل‎ 
بمعنى مفعول نحو رجل جريح وامرأة جريح » فإن كان فعيل بمعنى فاعل ملتقته التاء نحو رجل رحيم وامرأة‎ 
. ) 588/4 ( رحيمة » ١ه . انظر : أوضح المسالك‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب التكاح ‏ باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة ( 1.4/1 ) حديث رقم تلللء 
موقوفا » وفي نيل الأوطار كتاب النكاح ء باب الشهادة ( 1//5؟1 ) . 

(5) في (ذ)ء(رع):[ ولياع]ء ولا وجه له . 
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كي وس والزا ورم نعود ب جين لاله شرن ابن ضاف قال بعال لرضول' الل 
يقد : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل © © . 

باود ءا - قلنا : روا عذئ بن الفضئل 0 © عن عبد اللَهين عقنان بن خيفي 090 

»” - قالوا : روى هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : قال رسول 
الله مق : «لابد في النكاح من أربعة : الولي » والزوج » والشاهدان » . 

4هؤظ” ”٠‏ - قلنا : يرويه حالد بن الوضاح » عن أبي الحصيب إلى عن 00 هشام » 
وأبو الحصيب مجهول لا يعرف © . 

«باجاء ‏ - قالوا : روى عبد الله بن مسعود © قال : قال رسول الله كت : د لا 
نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ( باق 5 


)١(‏ هو : سعيد بن جبير بن هشام الوابلي » روى : عن ابن عمر » وابن عباس » وابن الزيير وغيرهم » وروى 
عنه : الأعمش وسلمة بن كهيل » وكات ابن عباس إذا جاءه أهل الكوفة يستفتونه كان يقول لهم : أليس فيكم 
ابن جبير ؟ قتله الحجاج سنة 0ه . انظر : البداية والنهاية ( ٠١5/9‏ ) » وطبقات الحفاظ 7١‏ . 

)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ( ١7/1‏ ) في كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي » والدارقطني في كتاب 
النكاح ( 1١1١/8‏ ) رقم 1١‏ . 

() هو عدي بن الفضل التيمي » » أبو حاتم البصري » قال ابن معين : وأبو حاتم متروك الحديث » وقال يحبى : لا 
يكتب حديثه » وقال غير واحد : ضعيف » مات سنة ١لاه‏ . أنظر ترجمته في اا 1 2 
ميزان الاعتدال ( 57/7 ) » والضعفاء للبخاري ص؟١؟‏ . 

(4) هو عبد الله بن عثمان بن خخيثم القاري من القارة خلفاء بني زهرة » يكنى أبا عثمان ثقة » قال ابن معين : ليست 
أحاديثه قوية » ذكره ابن حبان في الثقات مات سنة 1177ه . انظر ترجمته في : الضعفاء الصغير للإمام البخاري 
ص 11/9 » وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص 81 » وتاريخ الثقات 58؟ » والتاريخ الكبير ( 1401/1 ) . 
(0) أخرجه الدارقطني في كتاب التكاح ( ١١/9‏ ) حديث رقم » وقال : وأيو الحصيب مجهول » 
واسمه ناقع بن ميسرة . اه . 

(1) أبو الحصيب : هو نافع بن ميسرة » روى عن هشام بن عروة » وقال الدارقطني : مجهول لا يعرف . 
انظر : ميزان الاعتدال ( 87/4؟ ) . 

و0 ساعدين رم (8) انظر : سنن الدارقطني ( 715/7 ) . 

(9) هو عبد الله بن مسعود » أبو عبد الرحمن الهذلي صحابي جليل » وأحد السابقين إلى الإسلام » ومن 
نبلاء الفقهاء المقرنين » كان ممن يتحرى في الآراء ويشدد في الرواية وكان من أوعية العلم وأئمة الهدى » مات 
بالمدينة سنة +"اه . انظر : طبقات الحفاظ ه » وأسد الغابة ( 85/1" ) » والإصابة ( ؟/750 ) . 


. سبق تخريجه‎ )1١١ 


ور صصص سح سح كتاب التكاح 


5 )0 الله 0570 )ع. قبادة 7) 
وبب.؟ - قلنا : رواه بكر بن بكار 29 » عن عبد الله بن محرز” * » عن قتادة 0 ء 


عن الحسن 29 » عن عمران بن حصين 9" » عن عبد الله بن مسعود . 

«؟اد.؟ - وبكر بن بكار ساقط الحديث رد شهادته العنبري 2١‏ وقذف في شعر 
معروف » وعبد اللّهِ بن محرز العامري » قال يحبى بن معين : ليس بثقة © » وضعفه 
ابن المبارك © . 

س«وباب. ؟ - قالوا : روى نافع عن ابن عمر أن النبي يَيلٍ قال : « لا نكاح إلا بولي 


) هو : بكر بن بكار القيسي البصري » يكنى أبا عمر » روى عن عائل بن شريح » ومسعود » وشعية‎ )١( 
. وغيرهم » وروى عنه : أبو داود الطيالسي وغيره » ضعفه أبو حاتم والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات‎ 
انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 71/1 ) » تهذيب التهذيب ( 3/0 ؛).‎ 

(1) هو : عبد اللّه بن محرز العامري » روى عن : الحسن البصري » والحكم بن عتيبة » وقتادة » والزهري » 
ونافع مولى ابن عمر » ويحبى بن كثير » وروى عنه : الأبيض بن الأعز » وإسماعيل بن عياش » وخارجة بن 
مصعب »ء والثوري » وهو أي عبد الله بن محرز مولى بني عقيل » قال يحبى بن معين : ضعيف . انظر : 
تقريب التهذيب ( 448/١‏ ) . 

(1) هو : قتادة بن دعامة بن قتادة أبو الخطاب » الحافظ العلامة المفسر » ولد سنة ٠ه‏ إمام أهل البصرة في 
التفسير والحديث والفقه » وله دراية بالعريبة والشعر والإنسان وأيام الجاهلية » ومات سنة 10١١ه‏ وقيل 
١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( 5١م‏ - 4" )ء طبقات الحفاظ 4٠‏ » الأعلام ( 7/1 ) . 

(4) هو : أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن البصري » مولى زيد بن ثابت » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن 
الخطاب بالمدينة » وقدم البصصرة بعد مقتل عثمان وكان إمام وقته عالما زاهدا ورعا » ومات سنة ١١١ه‏ انظر : 
حلية الأولياء ( ؟/1*1 ) » شذرات الذهب ( ١5/١‏ )ع تذكرة الحفاظ ( 7١/١‏ ) . 

(ه) هو عمران بن الحصين أبو نجيد الخراعي » تولى قضاء البصرة » حدث عنه : الحسن » وابن سيرين » 
وزرارة وغيرهم » وله أحاديث عدة» مات سنة ده انظر : أسد الغابة ( 4لا )ء والإصابة ( //ا؟ ) » 
طبقات الحفاظ ص 8 . 

(1) هو : عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبري » محدث » أخرج له مسلم حدينًا واحدًا في ذكر موت أبي 
سلمة بن عيد الأسد » وتولى قضاء البصرة بعد امتناع سنة ١1‏ » ويقي فيه إلى أن مات سنة .١ه‏ . انظر : 
طبقات الشيرازي 3١‏ » الكامل لابن الأثير ( 7١/8‏ ) » الأعلام ( 54/4 ) . 

(7) انظر المجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( 31/7 ) . 

(8) ابن المبارك هو : عيد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن أحد الأئمة الأعلام فقهًا وعلمًا جمع العلم والفقه 
والأدب والورع والحج والغزو » وكان بجانب كل هذا تاجرًا سخيا » روى روايات كثيرة وصئف كتبا كثيرة 
في الحديث والفقه والورع » رحل إلى العراق والحجاز والشام ومصر واليمن » ومات سنة ١4١ه‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( 175/٠١‏ ) » حلية الأولياء ( 157/8 ) . 


تلشف 
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وشاهدي عدل ) © . 
4 - قلنا : يرويه ثابت بن زهير 29 عن نافع » وثابت ساقط الحديث لا يحتج 
به لكثرة تخليطه فكيف يظن أن ابن عمر يسمع النبي يقد يقول : « لا نكاح إلا بولي 
وشاهدي عدل » . ثم يزوج بنته بلا شهود © . 
وبا - قالوا : روى ابن سيرين 29 عن أبي هريرة أن النبي علد قال : « لا تزوج 
المرأة المرأة » ولا تزوج المرأة نفسها » فإن الزانية هي التي تزوج نفسها » © . 
7٠195‏ - قلنا : هذا خبر معروف من قول أبي هريرة » وابن سيرين لم يسمع من 
أبى هريرة أكثر من ثلاثة أحاديث ليس هذا منها ©© . 
5-7 - وهذه جملة أخبار ذكرها الدارقطني على عادته في 29 نقل الفاسد 
والإمساك عن بيان ما يعلمه فيه تدليسا وتعصبا © . 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) هو : ثابت بن زهير أبو زهير البصري » قال البخاري والدارقطني : منكر الحديث » وقال ابن عدي : كل 

أحاديثه يخالف فيها الثثقات » سندا ومتنا » وروى عن نافع » وهشام بن عروة » والحسن . انظر : الكامل في 

الضعفاء لابن عدي ( ؟/14 ) ء الضعفاء لابن الجوزي ( ١//ا5١‏ ) . 

(*) أنظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١55/7"‏ ) » ونجيب على ذلك بأنه ربما فعل ابن عمر ذلك قبل أن 

يصله الحديث وبنته التي زوجها هي سودة بنت عبد الله بن عمر » وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود . 

وزوجها عروة بن الزبير . انظر : الطيقات الكبرى لابن سعد ( ١/8/5‏ ) . 

(4) هو : محمد بن سيرين أبو بكر الأنصاري » من أورع التابعين وفقهاء أهل البصرة روى عن : أبي هريرة » 

وابن عمر » وعبد الله بن الزيير » وغيرهم » اشتهر بتعبير الرؤيا » ولد لسنتين بقيتا من خلافة عثمان » ومات 

سئة ١١١ه‏ . أنظر : البداية والنهاية ( ٠١/9‏ .” ) » حلية الأولياء ( 5519/9 ) . 

(5) أخرجه ابن ماجه كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بولي ( 750/١‏ ) » والشافعي في مسنده كتاب 

التكاح » الباب الثاني فيما جاء في الولي ( 17/7 ) » والدارقطني كتاب النكاح ( 774/8 ) حديث رقم 
ه» والبيهقي في السنن الكيرى كتاب التكاح » باب من قال لا نكاح إلا بولي ( ٠٠١7‏ ) » وفي نيل 

الأوطار كتاب النكاح ( 1١8/1‏ ) » وفي سبل السلام ( 1170/7 ) . 

(5) لا نسلم صحة هله المقولة » لأن ابن سيرين روى من الأحاديث الكثير عن أبي هريرة ومن بينها هذا 

الحديث . انظر : مسند الإمام أحمد الأحاديث رقم ١٠7الاء‏ لا7الاء 21194 الاظالاء ١(هلاء‏ 
مامهلا ,2 ؟ؤ5هلاء2 7وهلا. 

(0) ساقطة من ( م ) »3 )6( ع). 

(8) التدليس : معناه كتمان العيب » والتدليس في البيع : كتمان عيب السلعة عن المشتري . والتعصب : 

معناه التشدد » يقال : يوم عصيب » أي : شديد . انظر : مختار الصحاح مادتي ( دلس ) و (عصب ) . 


لظف 


ماده” - وقد ذكر ابن المنذر في كتابه جملة هذه الأخبار في اعتبار الشهادة 
(أبطل جميعها وحكم على كل واحد منها فَلِمَ أغفل (2 المحتج علينا كلام ابن المنذر 
وقوله في هذه الأخبار 9© ؟ 

”١/8‏ - وقد قال يحيى بن معين : لا يصح في النكاح بلا ولي حديث عن رسول 
الله يكل . 

4 - وقال أصحاب الحديث 27 : ليس فيها إلا حديث أبي بردة وقد تكلمنا عليه . 

١‏ - قالوا : روى عن عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب » وعبد الله بن 
مسعود ء بطلان النكاح بغير ولي © . 

- قلنا : روي عن الحكم © قال : كان علي 29 إذا رفعت إليه امرأة 
تروجت بغير ولي ودخل بها أمضاه © . 

8م٠7‏ - وبينا أن عائشة زوجت حفصة بنت أخيها عبد الرحمن © , 

64 - وذكر الزيير بن بكار © أن خولة بنت منظور بن زبان بن سيار الفزاري 


)١(‏ في (م)3(2)ء(ع):[أعقد]. 
(؟) انظر الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر 55/4 » ويقول فيه « لا يغبت في الشاهدين في التكاح 


خبر » انتهى . 
(؟) انظر السنن الكبرى للبيهقي ( ٠١1/7‏ ) » واحلى لابن حزم الظاهري ( 157/9 ) » وحاشية الطحاوي 
على الدر اتختار 7١/١ (١‏ ) . (4) انظر : ستن الترملي ( 11١9/9‏ ) . 


() هو : الحكم بن عتيبة الكندي الكوفي أحد الأعلام الثقات » يكنى أبا محمد » أو أبا عبد الله » روى عن : 
عبد الرحمن بن أبي ليلى ؛ وغيره » وروى عنه : الأعمش » وشعبة » وأبو حنيفة » مات سئة 1١17‏ ه وقيل 
6ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 475/١‏ )ء طبقات ابن سعد ( 71/5 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(7) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ١١1/1‏ ) . ولكن هذه واقعة عين لا يعول عليها » 
لأن الدارقطني ذكر أن الشعبي قال : 9 ما كان أحد من أصحاب رسول الله م أشد في النكاح بغير ولي من 
علي 5ه وكان يضرب فيه » انتهى كلامه . سنن الدارقطني ( 715/1 ) » كتاب النكاح حديث رقم "37 . 
(4) أجاب عن ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه فتتح الباري ( 15/4 ) فقال : و لم يرد في الخبر التصريح بأنها 
باشرت العقد » فقد يحتمل بأن البنت المذكورة ثيب ودعت إلى كفء وأبوها غائب فائتقلت الولاية إلى الأبعد 
أو إلى السلطان » وقد صح عنها أنها و أتكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى لم ببق 
إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح . أخرجه عبد الرزاق » . انتهى كلامه . 
(4) هو الزبير بن بكار بن عبد الله بن مصعب بن عبد الله بن الزبير بن العوام يكنى أبا عبد الله » قاضي 5 
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كانت تحت محمد بن طلحة السجاد (2 » وهي أم إبراهيم بن محمد بن طلحة » قتل 
محمد يوم الجمل 29 وأختها 29 تحت عبد الله بن الزبير 49 ؛ خحطيها الحسن بن علي © 
فزوجها إياه عبد الله بن الزيير 29 فأولدها الحسن 29 بن الحسن 29 فقدم أبوها من البادية 
فأنكر تزويجها بغير أمره » فلم يبق أحد بالمدينة من قريش 2 إلا اجتمع إليه . فقال له 


- مكةء روى عن إبراهيم بن المنذر » وابن عبينة وغيرهما » وروى عنه أبن ماجه » وثعلب النحوي وغيرهما » 
ثقة عالم بالنسب مات سئة 05 1ه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ :”ا وفيات الأعيان ( »)185/1١‏ 
والعبر ( ؟/7١‏ ). : 

(1) هو : محمد بن طلحة بن عبيد الله القرشي ء ولد في حياة رسول الله مَإيَرِ فسماه محمدا ولقب بالسجاد 
لكثرة سجوده » قتل في موقعة الجمل سنة ٠ه‏ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7/7/7 ) » مشاهير 
علماء الأمصار ص 77 . 

(؟) يوم الجمل : موقعة كانت بين علي بن أبي طالب » وبين جماعة من الصحابة منهم عائشة » وطلحة 
والزيير بن العوام » في طلب دم عشمان » وكانت تلك الموقعة سنة *"اه يوم الجمعة في النصف الثاني من 
جمادى الآخر وسميت هذه الموقعة بيوم الجمل » نسبة إلى الجمل و عكار ) الذي اشتراه يعلى بن أمية من 
رجل من عريبة بماثتي درهم » وأهداه لعائشة . انظر : البداية والنهاية ( /41/3 ١‏ ) ء ط الريان » العقد الفريد 
(؛ دع )ء الإصابة ( ؟/08ه ) . 

() هي تماضر بنت منظور بن سيار الغزاري . انظر : أنساب قريش للزبير بن بكار ( 5/١‏ ) » جمهرة أنساب 
العرب لابن حزم ص 8" . 

(4) هو عبد الله بن الزيير بن العوام بن خويلد بن أسد المكي » أمه أسماء بنت أبي بكر » كان فصيحا 
شجاعا» روى عنه أولاده عامر وعباد وأم عمر » وأخوه عروة وغيرهم ‏ بويع بالخلافة بعد موت يزيد بن معاوية 


سنة أربع وسعين » واستمرت ولايته تسع سنوات » وكانت قاعدة ملكه بالمدينة إلى أن جهز عبد الملك بن 
مروان جيشا فحاربه وظقر به فقتل وصلب سنة ثلاث وسبعين هجرية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
(؟لى١.‏ 8 )ء البداية والنهاية ( //51"؟ ) . 

(ه) هو الحسن بنْ علي بن أبي طالب » أمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله َه ولد الحسن في رمضان في 
السنة الثانية من الهجرة » وتوفي بالمدينة سنة 49ه انظر ترجمته في : الإصابة ( 11/7 ) » البداية والنهاية 
"١/8‏ ). 

(1) انظر أنساب قريش للزيير بن بكار 5/١‏ » وجمهرة أنساب العرب ص 8 . 

(7) في ( م ) : [ الحسين ] » ولا وجه له . 

(8) هو : الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛ سمع من أمه فاطمة بنت الحسين ؛ وروى عنه : عمر بن 
شبيب » قدم الحسن هو وأخوه عبد الله على أمير المؤمنين السفاح فأكرمهما . ولما تولى المنصور الخلافة 
حبسهما حتى ماتا سنئة ه4 ١ه‏ انظر : البداية والنهاية ( ١91/9‏ ) » تاريخ بغداد ( 5913/1 ) . 

(9) في ( م ) : [ قيس ع » ولا وجه له » وقريش قبيلة عظيمة من كنانة بن خزيمة » واختلف في سبب 
تسميتهاء فقيل : إن قريشًا هو فهر بن مالك بن النضرء فلا يقال قريش إلا لمن كان من ولد فهر » وقيل : إن - 


فلفقة كيه اكع 
الحسن : أمرها إليك . 20 وهذه قصة مشهورة من أخبار قريش [ كان يجب أن ع 7) 
لاتخفى على الشافعي فكيف يدعي الإجماع في هذا © ؟ 
6 - قالوا : عقد يفتقر إلى الشهود فافتقر إلى الولي » كنكاح الصغيرة وامجنونة . 
5 - قالوا : والوصف مؤثر في الأصل ؛ لأن مالا يفتقر إلى الشهادة فيه ما 
يصح من الصغيرة » وهو عقد الوصية 69 , 
/ام5١؟‏ - قلنا : لا تأثير للوصف في امجدونة . 
- ولأن افتقار العقد إلى شرط لا يدل على افتقاره إلى ولاية » بدلالة افتقار 
السلم © إلى شروط لا يفتقر البيع إليها ولم تفتقر إلى ولاية » والمعنى في الأصل : أنها 
لا تملك عقد البيع فلم تملك عقد النكاح وفي مسألتنا لما ملكت عقد البيع بنفسها 
ملكت عقد النكاح 0 
6 - أو نقول : إقرارها بالتكاح لا ينغذ فلم ينفذ عقدها . 
5 - أو نقول : تمام النكاح لا يقف على رضاها » ولا وقف تمام التكاح على 
ح قريشا اسم لنهر . راجع : لسان العرب مادة ( قرش ) ومروج الذهب ( ؟/9ه ) . 
)١(‏ انظر : أنساب قريش للزيير بن بكار 5/١‏ » وجمهرة أنساب العرب ص 8" . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(1) ليس في القصة ما يدل على أنها زوجت نفسها بل الذي زوجها هو : عبد الله بن الزبير » زوج أخحتها 
خخولة » وما ادعاه الإمام الشافعي صحيح » لأن ابن المنذر قال : 9 ولا يعرف عن أحد الصحابة لاف ذلك » 
أي خلاف اشتراط الولي في النكاح . انظر : فتم الباري ( 1410//8 ) . 
(4) أنظر : نهاية انختاج (./11/8 ) » والوصية لغة : الإيصال » وشرًا : تبرع مضاف لما بعد الموث ولو تقديئاء 
والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى (٠‏ ين بد وَصِسية بيرك يهنا أو كي 6 [ النساء : ]1١ + 1١‏ . وخبير 
الصحيحين 9 ما حق امرئٌ مسلم له شيء يوصي فيه يبت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده » وأركانها : موصي » 
وموصى له » وموصى به » وصيغة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 7/8 ) /1310) , 
(0) السلم لغة : السلف » وشرعا : بيع عاجل بآجل بشروط » وشروطه هي : كون المسلم فيه مضبوطا 
بالصفات التي يختلف بها الثمن » ومعرفة مقدار المسلم فيه كيلا في المكيل ووزنا .في الموزون » وعدا في 
المعدود » وأن يكون معلوما بالوصف جنسا ونوعا وجودة ورداءة » وأن يكون مؤجلا أجل معلوما » وأن يكون 
المسلم فيه عام الوجود في محله » وقبض رأس المال في مجلس العقد . انظر : شرح فتيم القدير على الهداية 
(95؟؟)ء البسوط ( 9١14/1؟1).‏ 
(1) أي اشتراط الولي في صحة عقد نكاح الصغيرة والجنونة » لأنهما لا ملكان عقد البيع بأنفسهما ء أما في 
مسألتنا فالرأة الحرة البالغة العاقلة تملك عقد البيع بنفسها فملكت عقد التكاح انظر : الميسوط ( 11/9 ) . ولكنا 
نقول : ذكر الحافظ ابن حجر إبطال هذا القياس وذكرناه سابقا فانظره إن شعت في قتح الباري ( 1810//4) . 


حكم اشتراط الولي في التكاح بلل-ب-بب-بببيب ببياااسسس 2991/84 
رضا البنت الحرة دل على أنها مالكة له . 

59 - أو نقول : إنما لا تملك التصرف في بدل العقد » وفي مسألتنا : تملك 
التصرف في بدل العقد بعوض وغير عوض . 

. قالوا : عقد تصير المرأة به فراضًا فلا تملكه المستفرشة » أصله : الأمة‎ - ٠.9 

«و.؟ - قلنا : الأمة المانع من ملكها لنكاحها المانع لها من ملك سائر العقود وهو 
الرق دون ما ذكروه » ألا ترى أن المستفرش الحر يملك العقد ؟ ولو كان عبدًا لم يملكه » 
كذلك المستفرشة » والمعنى في الأمة أن تمام العقد لا يقف على قولها فلم تملكه والحرة 
بخلاف ذلك © , 

4 - قالوا : كل من ملك فسخ عقد غيره ملك الولاية في انعقاده » كالموكل 
مع وكيله كما ملك فسخ العقد [ الذي هو الوكالة كان له ولاية فيه » كذلك الولي 
يملك فسخ العقد إذا تركت الكفاءة ع 9© فكان له ولاية فيه © . 

5ه - قلنا : إن كانت قد تروجت بنفسها من غير كفء فالعقد لا ينعقد 
عندكم فكيف تملك 9©» الفسخ » وإن زوجها الولي فليس لولي أخر الفسخ عندنا . 

55 - ولأنه يملك الاعتراض عليها في هذا العقد لنفي الضرر عن نفسه . 

51؛:؟ - وهذا لا يدل على ثبوت ولايته فيه » [ كما يعترض الشفيع على تصرف 
المشتري فيفسخه ولا ولاية له فيه ] 29 » ويعترض الورثة على تبرع المريض باتحاباة 
ولاولاية لهم في عقوده . 

4»” - ولأن الموكل يعقد الوكالة لنفسه . 

)١(‏ أي : أن قياس الحرة على الأمة في عدم توليها عمد التكاح بنفسها بجامع أن كلا منهما فراش للرجل 
قياس مع الفارق » لأن الأمة لا يقف تمام العقد على رضاها فلم تملك العقد » بخلاف اللحرة لما وقف تثمام العقد 
على رضاها كانت مالكة له . انظر : المبسوط ( ١5/0‏ ) . 

)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (3) 24( ع). 

() أي : أن الولي يملك فسخ عقّد النكاح عند عدم الكفاءة » فكان له ولاية في انعقاده قياسا على الموكل مع 
وكيله لما ملك الموكل فسخ عقد الوكالة كان له ولاية فيه . والوكالة لغة : التفويض ٠»‏ وشرعا : تفويض 
شخص أمره إلى آخر فيما يقبل النيابة ليفعله في حياته » وهي مندوب إليها » وأركانها : موكل » وامراد به 
صاحب الحق والمالك الأصلي » ووكيل : وهو من وكله المالك الأصلي في التصرف » وموكل فيه وصيغة . 
انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب 45-451 . 

(4) ساقطة من (ن )2( ع). (ه) ساقطة من (ن )2( م8). 


فلفقة 

8 - وعند مخالفنا تصرف الإنسان لنفسه © . 

..ا.” - لا يقال : إنه/ تصرف بولاية وإنما الولاية عندهم ما كان في حق الغير 37؟/أ 
فكيف يقال على أصلهم : إن للموكل ولاية في عقد الوكالة » 9 . 

- قالوا : التكاح من اثنين كنكاح امجنونة والأمة 99 , 

؟.م - قلنا : هذه علة تخالف موضوع الشريعة ؛ لأن العقود كلها لا يختلف 
فيها ©) الأنثى والذكر بل يصح العقد بكل واحد منهما » والتعليل إذا أثبت حكمًا 
يخالف الاصول لم يعتد به . 

./أ.؟ - ولأن نكاح الأمة والمجنونة يستوي فيه الذكر والأنثى فلا تأثير لكونها أنثى 
كذلك الحرة العاقلة تساوي الذكر في انعقاد العقد وجوازه © . 

64 - قالوا : نقيس على بنت خمس عشرة سنة 9© . 

ه.لاء؟ - قلنا : المعنى فيها أنه يختلف في وجوب العبادات عليها . 

5 - قالوا : عد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه » كالبيع والإجارة " . 

با.لا.؟ - قلنا : كذلك نقول ؛ لأن المعقود عليه الاستباحة وهي غيرها » كما 


. ] في ( ن)٠(ع):[ على نفسه‎ )١( 

)1١(‏ أي : أن الولي يملك الاعتراض على عقد النكاح إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء » وهذا الاعتراض 
لا يدل على ثبوت ولايته في العقد ؛ قياسا على اعتراض الشفيع على تصرف المشتري ولا ولاية له في عقد 
الشفعة » وكاعتراض الورئة على تبرع المريض في مرض لموت بانحاباة » ولا ولاية لهم في عقوده » والوكيل 
يعقد الوكالة لنفسه فتصرفه هذا لا يقال إنه تصرف بولاية عند الشافعية » وإنما الولاية عندهم ما كان في حق 
الغير . انظر : الميسوط ( ١7/8‏ ) . 

(1) أي : أن التكاح عقد بين اثنين الزوج والزوجة فيشترط فيه الولي » قياسا على نكاح المجنونة والأمة . انظر : 
حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 798/9 ) . 

(4) ليست بالنسخ وأثبتناها كي يستقيم المعنى . 

(5) نعم العقود كلها لا يختلف فيها الذكر والأثثى » فيصح العقد بكل واحد منهما » ولكنا نقول : إن عقد 
النكاح خرج من هذا الأصل بالأحاديث الواردة عن رسول الله يد والتي تدل على أنه لا نكاح إلا بولي . 
(7) أي : أن الحرة البالغة العاقلة لا يصح أن تباشر عقد نكاحها بنفسها قياسا على الصغيرة . 

انظر : الأم ( ١0/0‏ ). 
(7) أي : أن قياس الحرة البالغة العاقلة على الصغيرة في عدم مباشرتها عقد النكاح بنفسها قياس غير صحيح 
لاحتلاقهما في وجوب العبادات عليهما . 


حكم اشتراط الولي في التكاح الللسنبناا سإ اببييببببإِ- )يس 4 / 1# 


أنه 20 إذا أجرت نفسها فالمعقود عليه المنافع وهي غيرها . 

4 - ويبطل بشراء العبد لنفسه 29 من مولاه ولأجنبي آخر وكل العبد ليشتري 
له نفسه من مولاه 9© , 

8ه - قالوا : ما كان شرطا في نكاح الصغيرة كان شرطا في نكاح الكبيرة كالشهادة 9) . 

5 - قلنا : الولاية شرط في بيع 29 مال الصغيرة وليست بشرط في بيع مال 
الكبيرة كذلك انعقاد النكاح مثله » ويبطل ذلك بالبكارة على أصلهم © . 

9ه" - قالوا : زوائد العقد شرط فيه كالشهادة © , 

5 - قلنا : لا نسلم أن الولاية من زوائد عقد التكاح ؛ لأنها تعتبر عندنا في 
التكاح في المولى عليها كما تعتبر في العقد على مالها © فإن كانت ممن لا يولى عليها 
لم تعتبر الولاية في نكاحها ولا في مالها » والمعنى في الشهادة أنها لما اعتبرت في إحدى 
شطري النكاح اعتبرت في الآخر ولما لم تعتبر الولاية في جنبة الزوج إذا كان حرا عاقلا 
بالغا كذلك لا تعتبر في المرأة الموصوفة بهذه الصفة 9© . 


. ) ساقطة من ( م ) . (؟) ساقطة من (م‎ )١( 

(1) أي : أن المعقود عليه في عقد النكاح هو الاستباحة » والمرأة غيرها » والمعقود عليه في عقد الإجارة هي 
المنافع » وينتقض قول الشافعية : عقد فاعتبر فيه عاقدان سوى المعقود عليه بشراء العيد نفسه من مولاه» وبما 
إذا وكل شخص العبد ليشتري له نفسه من مولاه » فلم يوجد إلا عاقد ومعقود عليه فقط . 

(4) أي : أن الولي شرط في نكاح الصغيرة فيكون شرطًا في نكاح الكبيرة قياسا على الشهادة . انظر : نهاية 
اتاج ( 9/ى١؟‏ ) . 

(5) ساقطة من (م ) . 

(1) أي : أن قياس الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة العاقلة في النكاح قياسا على ثبوتها على الصغيرة 
قياس غير صحيح » لأنه ينتقض يبوت الولاية على الصغيرة فيما لا يقبت على الكبيرة » كما في البيع الكبيرة 
فكذلك النكاح . انظر : الاختيار لتعليل الختار ( 71/7 ) . 

(1) أي : أن الولي في التكاح يعتبر من زوائد هذا العقد » فيكون شرطا فيه » قياسا على الشهادة . انظر : 
المهذب ( 15/5 ) . 

(6) في ( ص )ء(م)ء(ن)٠(ع):1مالهع]ء‏ والأصح ما أثبتعاه من كتب المذهب . 

(9) أي : أن قول الشافعية : الولاية من زوائد عقد النكاح غير مسلم به لأن الولاية لا تعتبر إلا على الصغيرة 
والمجدونة والأمة قياسا على اعتبار الولاية في مال كل ء أما البكر البالغة العاقلة فبما أن الولاية لا تعتبر عليها في 
مالها » فكذلك لا تعتبر في نكاحها ء المعنى في الشهادة أنها لما اعتيرت في حق الزوج اعتبرت كذلك في حق 
الزوجة » أما البكر الحرة البالغة العاقلة فلا تثبت الولاية عليها قياسا على عدم ثبوتها على الرجل الموصوف بهذه - 


قف 

“«با.؟ - قالوا : المرأة تميل إلى التكاح وتحتاج إلى الأزواج ولا تتمكن من طلب 
الأصلح ولا تقف على مقاصد هذا العقد » فجعل إلى الأولياء كما جعل العقد على 
الصغيرة إلى الولي (© . 

4.” - قلنا : النساء لا يعرفن الحظ في الأموال وكيفية (© التجارات 1 ثم 
جازع 29 لهن العقد على أموالهن » كذلك النكاح . 

هوبا ؟ - ولأن ثبوت الولاية إن كانت ليستدرك بها حظها فهي مالكة لنفسها وقد 
رضيت بإسقاط هذا الحظ » وإن كان الاستدراك حق الولي فله طريق إلى استدراك حقه 
بأن يفسخ عقدها إذا ألحقت به ضررًا فلم يجز أن يبطل عقدها » كذلك © . 

5.؟ - قالوا 29 : حق الولى إنما يغبت للشين الذي يلحقه بترك الكفاءة » فلو 
جوزنا عقدها وجعلنا له الفسخ أرتفع الشين في المستقبل ولم يمكن استدراك الشين 
الخاصل بالعقد فلذلك لم ينعقد عقدها . 

اام - قالوا : ولهذا نقول في أحد القولين : إذا زوجها أحد الأولياء غير كفء 
لم ينعقلك نكاس © , 


- الصفات . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 755/17 ) » والمبسوط ( ٠١/9‏ ) . 

(1) أي : أن المرأة البالغة بطبيعتها تحتاج إلى التكاح » ولا تعرف من يصلح لها من الرجال » لأنها غالبا تفكر 
بعاطفتها ولا تفكر بعقلها فجعل عقد النكاح إلى الأولياء حرصا على مصلحتها , قياسا على نكاح الصغيرة . 
انظر : الأم ( 17/0 ) . 

(؟) ساقطة من ( 0 )2( ع). 

(؟) في (م)2(ن)2(ع):[ فلم يجر] » ولا وجه له . 

(4) في رن)ع)ء(رع):[حتقهما]. 

(0) أي : أن قول الشافعية : المرأة لا تتمكن من طلب الأصلح في النكاح قول مسلَّم به » لأن المرأة لا خبرة 
لها بالتجارات وكيفية التصرف في الأموال ومع ذلك جاز عقدها في مالها » فلا تثبت ولاية الولي عليها إلا إذا 
لحقت به ضررًا » كأن زوجت نفسها من غير كفء . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( "185/1 ) . 
والاختيار ( )١( . ) 7١/87‏ ساقطة من (ن)2»(م). 

(7) أي : أن الولاية في النكاح تثبت ابتداء على الخرة البالغة العاقلة دفعا للعار الذي يحصل بتزويجها نفسها 
إذا كان الزوج غير كفء » وإذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم ينعقد نكاحه في أحد القولين » والقول 
الثاني : إن عقده صحيح ولكن يثبت فيه الخيار » يقول الإمام الشيرازي : ٠‏ فإن زوجت المرأة من غير كفء 
من غير رضاها أو من غير رضا سائر الأولياء » فقد قال في الأم : النكاح باطل » وقال في الإملاء : كان للباقين 
الرد » وهذا يدل على أنه صحيح » ومن أصحابنا من قال : فيه قولان أحدهما أنه باطل » لأنه عقد في حق 
غيره من غير إذن فبطل » والثاني : أنه صحيح ويثبت فيه الخيار » . ١ه‏ . انظر : المهذب ( 50/9 ) . 


حكم اشتراط الولي في النكاح بلبلللسب سس سبلب ب ب يبيب بيب يي 4199/8/8 
4 - قلنا : إن كان يمنع تصرفها لهذا المعنى فيجب إذا عقدت 2١‏ يإذنه أنه 
يجور عقدها لزروال المعنى الذي ذكروه ٠.‏ 
٠.1‏ - ولأنا لو أبطلنا عقدها هذا لأن الشين يلحقهم به » ألا يصح 27 اختيارها 
الأزواج ومطالبة الولي بالعقد لآنها تختار © من ليس بكفء ء وهذا مما يلحق الشين به 
في العادة ؟ 
م - وعلى أن الأصول موضوعة على أن العقد إذا كان حمًا للإنسان وفيه ضرر 
على غيره ثبت لذلك الغير حق الفسخ ولم يمنع حقه من الانعقاد » بدلالة : الشفيع » 
والورثة إذا عقد المريض ©) عقد محاباة » وأحد الشريكين فى العبد إذا كاتب نصيبه 


00 1 
نا فنا 
)١(‏ في (م):[عقدعء ولا وجه له . (؟) في (ن)ء(ع):[يفسخ ]. 
(9) في (ن ) : [ تحتاج ]ع . (4) في ( ن)ء (ع) : [ اللمرتهن ] » ولا وجه له . 


١ه‏ انظر المبسوط ( ه/ ١‏ ). 


لعفف 


||| مسالة 


حكم عقد الفضولي 
وااء” - قال أصحابنا : إذا عقد النكاح لغيره من لا يملك العقد » وقف على 
إجازة امالك » إن أجازه جاز وإن أبطله بطل 29 . 
- وقال الشافعي : لا ينعقد ولا تلحقه إجازة 9© , 
«لالا.؟ - لنا : ما روى الزهري » عن عروة بن الزبير » عن أم حبيبة 29 » أن 
النجاشى 9©© زوجها من رسول اللَّهِ ملق على صداق أربعة الآف درهم وكتب بذلك 
إلى النبي 0 » فقيل : ذكره شيخنا أبو بكر الرازي 29 من طريق أبي داود 9" , 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١5/0‏ ) » وبدائع الصنائع ( 741/7 ) ء وحاشية ابن عابدين ( 95/7 ) » وشرح فتح 
القدير على الهداية ( 9//ا.” ) ء والبحر الرائق ( 9//8؟1 ) » واللباب ( 57/7 ) » يقول ابن الهمام في 
كتابه شرح فتح القدير 9 إن كل عقد صدر من فضولي وله مجيز انعقد موقوفا على الإجازة ؛ انتهى كلامه . 
(؟) انظر الأم ( 1٠/0‏ ) » والمهذب ( 45/1 ) » والمجموع ( 15١4/15‏ ) ؛ ومغني اتاج ( 141/7 ) ع 
وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 1//4/ ) . وأما المالكية : فلهم روايتان : أشهرهما : أنه لا ينعقد ولا 
تلحقه إجازة » والثانية : ينعقد موقوفا إذا علمت بقرب ذلك من غير تراخ شديد . انظر : الإشراف على 
مسائل الخلاف ( ؟/57 ) . وللحنابلة روايتان : أصحهما » أنه باطل ولا ينعقد » والثانية : ينقد ويقف على 
إجازة الولي كما هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : « أو زوج أجنبي لم يصح » وعنه يصح ويقف على 
إجازة الولي » اه . انظر : المقنع ( 71/9 ) . 

("1) أم حبيبة هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان زوج رسول الله مد تروجها سنة /اه وماتت سنة 44ه . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 4/ه." ) » وأسد الغابة ( /ا/ره 1" ) . 

(4) النجاشي اسمه أصحمة ملك الحبشة » أسلم ولم يهاجر » توفي في حياة رسول الله يلد فصلى عليه 
بالناس صلاة الغائب . انظر سير أعلام النبلاء ( 448/١‏ ) . 

(5) أخرجه أبو داود » كتاب التكاح » باب الصداق ( 775/1 ) حديث رقم ٠١8 6 ٠١1‏ - والنسائي » 
كتاب التكاح » باب القسط في الأصدقة ( 1١5/5‏ ) - والدارقطني » كتاب التكاح » حديث رقم 19 باب 
المهر ( 417/5؟ ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب الصداق . باب لا وقت في الصداق كثر أو قل 
(0/؟؟؟ ) - والحاكم في المستدرك ( 181/9 ) . 

(1) أبو بكر الرازي : هو أحمد بن علي المعروف بالجصاص » له جملة من الكتب في أحكام القرآن والفقه 
والأصول مات سنة .لاله انظر : الفوائد البهية ص/ا؟ . 

(/) هو : سليمان بن الأشعت بن شداد بن عمرو الأزدي » أبو داود السجستاني الإمام العلم » صاحب - 


ألففة 


حكم عقد الفضولي 
4.” - قالوا : قال الشافعي : قبل التكاح عن النبي يلو عمرو بن أمية 
الضمري 7 وكان وكيل النبي علد وجهه إلى الحبشة في نكاحها 7" . 
هب.؟ - قلنا : لو كان كذلك لم يحتج النبي عَلِقَدِ إلى القبول 29 » ولكان العقد 
لايضاف إلى النجاشي » [ لأنه قد قيل إن العاقد عليها كان خالد بن سعيد بن 


كتاب السان » والمراسيل » والناسخ والمنسوخ » والقدر ولد سنة ٠٠هء‏ وروى عن : أحمد » واين المديني » 
وغيرهما » وروى عنه : الترمذي » وأبو عوانة » والنجار » وغيرهم » ومات سنة هلالاه . انظر : طبقات 
الحفاظ -١51‏ البداية والنهاية ( 4/١١‏ ه ع - العبر ( ؟/4ه ) . والدرهم في اللغة : هو لفظ فارسي معرب » 
وقيل إنه مشتق من كلمة دراحمة اليونانية 0006 وجمع درهم دراهم » وقيل درهام » وفي الاصطلاح : هو 
وحدة وزن كان العرب يتعاملون بأنواع منه ممختلفة في الوزن متفقة في الاسم وهي : الطبرية » والبغلية » 
الجوارقية » ودرهم الجواز وهو الذي يتعامل به أهل مكة ؛ وهذا هو الدرهم الشرعي الذي أقره رسول الله َل 
ويقدر هذا الدرهم بالوزن المعاصر /31 و تقرييا ويقدر الدرهم المصري بوزن ١7‏ و٠‏ » ويكون وزن الدرهم 
الشرعي على هذا و9؟ . انظر : بلغة السالك لأقرب المسالك ( 3٠١1/1‏ ) زكاة التقدين » كتاب الأموال 
لأبي عبيد ص 17.0" » 511 . 

(1) هو : عمرو بن أمية الضمري » صحابي جليل » أسلم بعد أحد » وكان وكيل النبي يَْه إلى النجاشي 
بالحبشة في تزويج أم حبيبة » وأن يأتي بمن تبقى من المسلمين بها » توفي في خخلافة معاوية . انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( 574/7 ) » البداية والنهاية ( 5١0/8‏ ) . 

. ) ١19/97 ( انظر : السئن الكبرى للبيهقي » كتاب التكاح » باب الوكالة‎ )١( 

(0) القبول عند الجمهور هو : ما صدر من المتملك سواء أولا أو ثانا » والإيجاب عندهم : هو ما صدر من 
المالك سواء صدر أولا أو ثانيا . والقبول » عند الأحناف » هو : ما صدر ثانيا دالا على الرضا بما تضمنه الإيجاب 
سواء صدر من البائع أو المشتري » والإيجاب عندهم هو : ما صدر أولا من كلام أحد العاقدين أومن يقوم 
مقامه » ولقد اختلف الفقهاء في عدة أركان عقد التكاح على النحو التالي : أولا : عند الأحناف ركن العقد هو 
( الإيجاب والقبول ) فقط » لأن العقد يوجد بهما . وذهب بعض المالكية إلى أن أركان عقد التكاح خحمسة : 
الولي » والصداق » والزوج » والزوجة » والصيغة . ويرى البعض الآخر منهم : أنها ثلاثة » لمحل وبراد به الزوج 
والزوجة » والصيغة » والولي » وذهب بعض الشافعية : إلى أن أركان عقد النكاح خمسة؛ الولي » والزوج » 
والزوجة » والشاهدان ؛ والصيغة . وعدها حجة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه الوجيز أربعة فقط » وهي : انحل 
ويقصد به الزوج والزوجة » والولي » والشاهدان ؛ والصيغة . وذهب بعض الحنابلة إلى أن أركان عقد التكاح 
ثلاثة : الزوجة » الزوج » والصيغة , واخحتار البعض الآخر منهم أن ركن النكاح هو الإيجاب والقبول فقط » كما 
هو مذهب الأحناف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ه/1/4) - وبدائع الصنائع ( 115/1 ) - والمغني 
والشرح الكبير ( 4" ) » حاشية البناني على شرح الزرقاني ( 18/9 ) ؛ الشرح الصغير ( 114/7 ) » نهاية 
المحتاج ( 111/5 ) » الوجيز لحسجة الإسلام الغزالي ( 1/1 ) » كشاف القناع ( ه//00 ) » شرح منتهى الؤرادات 
١؟/60٠1).‏ 


كتاب التكاح 
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العاص ع 27 » فقوله 9 زوجها النجاشي » أضاف العقد إليه ؛ لأنه ناب عن النبي مَه في 
القبول وإلا لم تكن الإضافة حقيقية وليس ينع أن يكون النبي عَلَهٍ أنفذ عمرو بن أمية 
الضمري فعقد قبل قوله . 

7.9/9 - ويدل عليه : ما روت عائشة يليا قالت : جاءت فتاة إلى رسول الله 
يِه وقالت : إن أبي ونعم الأب هو زوجني ابن أخيه ليرفع من خحسيسته 29 بي » قالت 
عائشة فجعل الأمر | ا : ني ي أجزت ما صنع أبي » ولكني أردت أن تعلم النساء 
أن ا 5 

77 ؛ لأن عند مخالفنا نفذ 
العقد عليها ولم يقف وإن كانت ثيهًا لم ينعقد ولم تلحقه إجازة . 

ا - فإن قيل : النكاح الموقوف إذا خاصمت فيه بطل ولم تلحقه إجازة . 

4 - قلنا : لم ترد العقد ء وإفا استعلمت حكمه من رسول الله مكل . 

.“#ا.”؟ - فإن قيل : كان زوجها غير كفء فوقف العقد على فسخها » والخلاف 
في الموقوف على الإجازة » والدليل على ذلك : يرفع ”» خسيسته بي 5 

وملا.؟ - قلنا : أخبرت أنه ابن أيه . قال : كفاءة النسب حاصلة وعدم الكفاءة 
في الدين والمال لا يرتفع بها فلما قالت : ( ليرفع خسيسته بي » دل على أنه معنى يزول 
بتزويجها وما ذلك إلا المحمول وهو غير معتبر في الكفاءة فعلم أن الإجازة كانت لأن 


)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ( خ). 

وخالد : هو خالد بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص . عبد شمس بن مناف القرشي » الأموي » روى 
عن : أبيه وسهل بن يوسف » وروى عنه : ابن المبارك » وإبراهيم بن موسى الرازي » وغيرهما » وذكره 
البخاري في الثقات وروى له حديثا واحدا . انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال ؛ باب من اسمه خخالد » 
والكاشف للذهبي ( 155/١‏ ) . 

(؟) في ( ن (١)‏ ع ) : [ حسبه ] » وما أثبتناه هو الموافق لكتب الحديث . 

. اللفظ هنا للدارقطني » والحديث سبق تخريجه‎ )7"١( 

(4) ليس في الحديث ما يدل على وقوف العقد على الإجازة بل إن صح الحديث في البكرء فهو محمول 
على أنها زوجت من غير كفء ء قاله البيهقي وقال الحافظ ابن حجر : ( هذا هو الجواب المعتمد » فإنها واقعة 
عين فلا يثبت الحكم فيها تعميما 4 انتهى كلامه . راجع فتح الباري ( 155/9 ) . 

(5) ساقط من (م)2)(ع)0(2). 

(1) انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح , باب ما جاء في إنكاح البكر ( ١1١8/17‏ ) . 


حكم عقد الفطولي بلس سس سس بٍببببإ بيب ب ب سس 4101/94/8 
العقد لم ينفذ . 

؟"ا.؟ - ولأن الحكم لو تعلق لعدم الكفاءة لم يقبل قولها فيه حتى تقيم البينة عليه . 

«ما. ٠‏ - ولأنه روي في الخبر أنه قال لها : « أجيزي » فقالت : ١‏ قد أجزت » فلو 
كان كما قالوا لقال : لها لا تفسخي ما صنع أبوك 29 . 

. فإن قيل : يجوز ألا يساويها في النسب 22 ويكون ابن أخيه من أمة‎ - 7٠/4 

ه«لا.؟ - قلنا : هذه كانت أنصارية لأنها خنساء بنت خدام 29 وهم كانوا 
لايزوجون الموالى » فابن أيه لو كان من أمة لكان من العرب وليس لبعض العرب بعد 
قريش فضل يقف 9) على انضمام الشطر الآخر إليه » وهو أضعف من جميعه فلأن 
يقف جميع العقد على معنى من جهة امالك ليتم به أولى © . 

“مب ؟ - ولا يمكن القول بموجبه في نكاح المرتد © ؛ لأن عندهم إن أسلم بان أن 
عقوده صحيحة وإن لم يسلم بان أنها باطلة » فأما أن يقف فلا . 

لالالاء ؟ - ولا يقال بموجبه في تبرع المريض 07 لأنه لا يقف على معنى من جهة المالك . 

“اا - فإن قيل : شرط العقد ألا يقف على ما بعد المجلس © . 


» الخبر رواية للدارقطني » كتاب النكاح ( 777/7 ) حديث رقم 45 - والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
. ) ١١8/1 ( كتاب النكاح ء باب ما جاء في إنكاح البكر‎ 

(؟) في رص)ء(م)ء( ن)ء (ع) :[ التسمية ], ولا وجه له . 

(7) هي : نخنساء بنت خخدام الأنصارية » كانت تحت أنيس بن قتادة فقتل عنها يوم أحد فزوجها أبوها رجلا 
من بني عمرو بن عوف فكرهته » فشكت ذلك لرسول الله مد فرد نكاحها وزوجها أبا لبابة بن المنذر . 
انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 585/4 ) » فتح الباري ( 155/9 ) . 

(4) ساقطة من (م) 2( ع)0(2). 

() فيما قاله الإمام القدوري نظر ء لأن خبر عائشة كانت الفتاة يكوا وخبر الخنساء مجمع على صحته بأنها 
كانت ثيئا وروى ذلك الإمام البخاري » كما أن الإمام النسائي فصل بين الخبرين فذكر خبر عائشة تحت باب 
البكر يزوجها أبوها وهي كارهة وخبر خنساء تحت باب الثيب يزوجها أبوها وهي كارهة . 

(1) الردة بالكسر اسم منه : أي الارتداد والمرتد هو من رجع عن دين الإسلام إلى دين الكفر » والعياذ باللّه . 
انظر : المصباح المنير مادة 9 ردد ) . 

(7) في زم ) ؛( (٠)‏ ع): [ الرهن ] ولا وجه له . 

(8) المراد بامجلس » أي مجلس العقد عامة سواء كان عقد نكاح أم غيره » فشرط العقد ألا يقف على ما بعد 
مجلس العقد أي بعد تمام الإيجاب والقبول من العاقدين فإذا تحقق كل منهما أصبح العقد نافذا . 


21 
ومب. ؟ - قلنا : لا يقف لضعفه » وجملة العقد أقوى فوقف على ما بعد المجلس . 
٠‏ 4ا.” - فإن قيل : الإيجاب ليس بواقف » بل هو صحيح حصل من جهة امالك له فتم . 
9 - قلنا : وكذلك العقد الموقوف )١(‏ صحيح عندنا حصل من جهة المالك له 
فتم ؛ لأن كل واحد يملك أن يعقد لغيره ("© وعقده صحيح لكن الاستحقاق لا يتعلق به فهو 
ا 0 
إولا.؟ - قالوا : شطر العقد يقف للضرورة 9) ؛ لأنه لا يمكن إيجاب العقود دفعة © , 
م«4ا.؟ - قلنا : ليس يمتنع أن يثبت النهي في العقد للضرورة ويثبت من غير ضرورة 
كاخيار © الذي ثبت للضرورة فيمن يخالف العين لم يغبت في حق العالم بقيمة المعقود عليه . 
4 - ولأنه عقد لو عقده برضا المرأة صح » فإذا عقده بغير رضاها انعقد 
كالب يزوج البكر البالغ © . 
ه؛/ا.؟ - فإن قيل : المعنى فيها أن عقده لم يتم عليها 0 . 


. ) ساقطة من ( م ) . (؟) ساقطة من (م‎ )١( 

() أي : أن العقد الموقوف على إجازة امالك كعقد الفضولي صحيح عندنا » لأن المالك الأصلي والفضولي 
كل منهما يلك العقد لغيره » وعقده صحيح » لكن ليس بشرط أن يتعلق الاستحقاق به » فأشبه الإيجاب 
الذي قد صح ممن يملكه » ولم يتوقف هذا الإيجاب على انضمام القبول إليه . انظر : البحر الرائق شرح كنر 
الدقائق ( ١1//7‏ ) . 

(4) الضر : ضد النفع وبابه رد ؛ والاسم ( الضرر ) » وضرورة أي ذو حاجة ء وقد اضطر إلى الشيء أي ألجئ 
إليه . والضرورة : مشتقة من الضرر وهو النازل ما لا دفع له . انظر : المصباح المنير مادة 9 ضرر » - 
والتعريفات للجرجاني ص ١٠١‏ . 

(5) أي : أن شطر العقد وهو الإيجاب يقف على القبول للضرورة » لأنه لا يمكن إتمام العقود إيجابا وقبولا 
دفعة واحدة . :ار : المجموع 171١/15‏ ). 

)١(‏ الخيار لغة : اسم مصدر من الاختيار » ومنه اختار الشيء على غيره أي فضّله عليه ؛ وفي اصطلاح 
الفقهاء : هو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه وينقسم الخيار إلى نخيار الشرط : وهو أن يشترط 
أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل » يؤده ويؤده بخيار وخيار الرؤية : وهو أن يشترط ما لم يؤده ويؤده 
بخيار » وخيار التعبين : وهو أن يشتري أحد الثوبين بعشرة على أن يعين أيهما شاء » وخيار العيب : وهو أن 
يختار رد المبيع إلى بائعه بالعيب . انظر : القاموس امخحيط مادة ( خير ) - والتعريفات للجرجاني ص 5١‏ . 
(7) انظر : الميسوط ( ١5/8‏ ) . 

زه للنى أن من تولى حقد تكاحها التشتوني لم يعم عقدد غليها » لوقرفه على [جازة لرلي:: انر اشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 59/7" ) . 


حكم عقد الفشولى ببسيس يببسب بيس 47/1/84 

5 - قلنا : لم نسلّم ذلك » ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه فجاز أن يقف 
على إجازة مجيزه . 

باكلا.” - أصله : الوصية ١١‏ بجميع المال © . 

4 - فإن قيل : الوصية في حال وقوعها لا مجيز لها ؛ لأن الورئة لا تملك 
الإجازة عند الوصية 9© . 

648 - قلئا : [ حال الوصية ] 29 حال الانعقاد ووقوع الوصية بعد اللوت . 

٠ه/اء”‏ - والدليل على هذا : أن قبول الوصية لا يصح إلا بعد الموت وفرق بين 
الانعقاد والوقوع » ألا ترى أن من قال لامرأته : إذا دخلت الدار فأنت طالق فقد انعقد 
اليمين في الحال » والوقوع يقف 92 على وجود الشرط ء وإذا كانت الوصية تقع بعد 
الموت فإنما يجيز في تلك الحال 9© . 

هلاه ” - فإن قيل : عندنا أن الورثة يبتدئون © التمليك . 

؟ه/ا.٠‏ - قلنا : الدليل على صحة هذا الأصل © قوله عليه الصلاة والسلام : 
ولاوصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة ©© ع , 

«ه/ا٠7‏ - وإن شكت قلت : عقد لم ينفذ بمعنى فجاز أن يقف على [ من 
وقف] 0 العقد من أجله ء أصله : إذا أوصى بثلث ماله وعليه دين فأيرأ الغرماء )1١(‏ 


. سبق بيان حقيقة الوصية وأركانها ودليل مشروعيتها ص 4ه‎ )١( 

. ) ١188/8 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

(17) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 7١/5‏ ) . 

(4) ساقطة من ( م ) . (5) في (م):[وقف ]. 

(5) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 4/هلا ) . 

(0) في (م) : [ يتدون ] . 

(8) في ( ص )ء (ن ) » ( ع ) : [ العقد ] ولا وجه له . 

(9) أخرجه أبو داود » كتاب البيوع » باب ما جاء في تضمين العارية حديث رقم 558" - والترملي » 
كتاب الوصايا . باب ما جاء لا وصية لوارث حديث رقم ١١171‏ - والنسائي » كتاب الوصاياء باب إبطال 
الوصية للوارث ( ١47/5‏ ) » وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

)٠١(‏ ساقطة من (ن )2( م). 

)١١1(‏ الغرماء : جمع ( غارم ) من الغرم وهو الدين » والغريم الذي عليه الدين يقال : نخذ من غريم السوء ما 
سنح وقد يكون الغريم أيضًا الذي له الدين قال كثير عزة : 


41/8 كتاب التكاح 
الميبثت من دينهم . 

4ه/ا٠”‏ - [ فإن قيل ] 29 : يبطل بالشراء . 

ههلا.؟ - قلنا : يجب أن يقف عندنا إذا اشترى المحجور (© شيئا وقف على 
الإجازة . 

5هلا١؟‏ - فإن قيل : إن كان معنى قولكم : إنه عقد له مجيرًا . أنها لو أذنت فيه 
صح بطلت العلة بنكاح المرتدة ؛ لأن له مجيزا وهو أن تسلم ثم يعقد ومع ذلك لا يقف 
عقدها . 

لاهلا ؟ - قلنا : الإجازة عبارة عن إمضاء العقد , وهي تلك هذا العقد عند وقوعه بأن 
تأذن فيه » والإسلام ليس برضًا ولا إجازة » إنما المعقود عليه في المرتدة لا يجوز أن يملك 29 , 

. فإن قيل : الوصية تصح باتججهول 7 وتتعلق بالحظر”" » والبيع بخلافهما”‎ - ١ 

5 - قلنا : انتقضت علة الأصل بالطلاق © والعتاق © ؛ لأنهما لا يقفان 
على الإجازة عندهم مع وجود العلة » وعلة الفرع تنتقض بإيجاب البيع / ؛ لأن ؟إب 
الإيجاب والقبول كل واحد منهما يقف على الآخر على معنى ينضم إليهما » كشهادة 
الشاهدين؛ لما وقفت شهادة كل واحد منهما على شهادة الآخر ما جاز أن تقف 
شهادتهما على حكم الحاكم . 


- ولأنه عقد فيه عوض فجاز أن ينعقد غير منبرم ('» من غير نقض » أصله : 


نَضى كُلُ ذي كزنٍ قَوَنّى غريمهد 2 ويه تطُرلٌ نمعكى غريمُها 
انظر : المصباح امثير مادة ١‏ غرم ى ص )١( . ١54‏ سائطة من ( ع )2 (ن). 
(1) السجر لغة : مطلق المنع » واصطلاحا : منع نفاذ تصرف قولي لا فعلي لصغر » ورق » وجنون . انظر : 
التعريفات للجرجاني ص ١لا‏ . 
١؟)‏ لاختلاف الدى > رزاجم فاق ابن عابدين 1١51/9‏ . 
(4) امجهول : الجهل ضد العلم » فلمجهول هو : الشيء الذي لا يعلم . 
(2) والحظر : الحجر والمنع » وهو ضد الإباحة » وحظره فهو محظور أي محرم » . 
انظر : مختار الصحاح مادتي « جهل » و« حظر » . 
(5) انظر : نهاية احتاج ( 1/5ه ) . (/ا) سبق إيضاح معناه ص4 ١‏ . 
(8) العتق لغة : القوة ؛ يقال : عتقت الخمر بمعنى قويت واشتدت » وشرعا : هو زوال الرق عن المملوك . 
راجع الاختيار ( ١//4‏ ) . 
(5) منبرم : أي محكم » يقال : أبرم الشيء أحكمه . انظر : لسان العرب » والمصباح النير مادة و يرم 6 . 


تست 


حكم عقد الفضولي 
البيع ١‏ 


.” - ولا يمكن القول بموجبه إذا زوجها غير كفء وكان بأحدهما عيب 2 ؛ 
لأنا قلنا : من غير نقض ©© . 

؟+با.؟ - احتجوا : بحديث جابر 29 أن النبي عد قال : ١‏ أيما عبد تزوج بغير إذن 
مولاه فهو عاهر ) ©© , 

م+با.؟ - قلنا : رواه عبد الله بن محمد بن عقيل © عن جابر » وهو ضعيف 
أدركه مالك فلم يرو عنه » وضعفه سفيان بن عبينة 29 » وقيل : إنه اختلط عليه ما 
سمعه فصار لا يضبط . 

4 +. ” - ولأن العاهر الزاني لا يجوز أن يوصف بذلك العقد » وإما يوصف به متى 
وطبئع ومتى تزوج ووطئ من غير إذن المولى فحكم وطثه حكم الزنا في التحريم » ومفهوم 
هذا أنه إذا وطبع بعد إجازتهم وإنفاذهم العقد لا يكون عاهرا . 

ودبا.؟ - احتجوا : بقوله اطي : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل ) © . ولم يفرقوا بين إجازة الولي » وعدم إجازته . 

5 /ا. ؟ - قلا : قد تكلمئا على إسناد هذا الحديث با يمنع الاحتجاج به والرجوع 
إليه . 


)١(‏ كأن كان الرجل مجبوبًا أو عنيئًا أو مجذوما أو أبرص »ء أو كانت المرأة بها جنون أو جذام أو برص أو رتق 
أو قرن . 

. ) ١2729 - ١51//9 ( انظر : البحر الرائق‎ )١١ 

("1) هو جابر بن عبد اللّه بن عمر بن حرام بن ثعلبة الأنصاري المدني » صحابي جليل » روى عنه عطاء بن 
أبي رباح ومحمد بن المتكدر وجماعة » شهد المشاهد كلها إلا بدرا وأحدًا » ومات بالمدينة سنة 1/اه . انظر : 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 7١7/١‏ ) . 

(4) أخرجه أبو داود » كتاب النكاح » باب في نكاح العبد بغير إذن سيده ( 551/1 ) حديث رقم 
8 7- والترمذي » كتاب النكاح ؛ باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده حديث رقم ١١11‏ ( ؟/ 
5) - وابن ماجه » كتاب النكاح » باب تزويج العبد بغير إذن سيده ( 3/1" ) حديث رقم 1905 . 
(ه) هو : عبد الله بن محمد بن عقيل » أبو محمد ضعفه ابن معين » وقال الترمذي : صدوق لكن تكلم فيه 
بعضهم من قبل حفظه . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 171/1 ) - والضعفاء لابن حبان ( 15/3 ) ٠‏ 
(5) هو : سفيان بن عبينة بن ميمون الهلالي الكوفي أحد أثمة الإسلام » أثنى عليه الكثير » مات بمكة سنة 
١ه‏ انظر : طبقات الحفاظ ص ١١7‏ - ومشاهير علماء الأمصار ص ١49‏ . 


. سبق تخريجه‎ )١/( 


2/4 
بجو ؟ - ولأنه أبطل العقد لاستبدادها به وترك الرجوع 7 إلى إذنه » فمفهومه أنه 
إذا رضي به به وأذن فيه بعد انعقاده صح لزوال المعنزى الموجب لبعللانه 0 
4ا؟ - قالوا : معنى : جعل شرطًا في استباحة المرأة بعقد النكاح » فإذا تأخر عنه 
وجب أن يكون باطلا » أصله : الشهادة 00 
/اء” - قلنا : ييطل إذا تزوج الحربي أختين أو حمس نسوة » فإن تعيين الأربعة 
شرط في أستباحة المرأة لعقد النكاح ويتأخر ذلك عن العقد عندهم ولا يمنع صحة 
العقد » فلم يجز أن يتأخر عن الشطرين ( "© » ولما جاز أن يتأخر الرضا في إحدى شاري 
العقد جاز أن يتأخر عن الشطرين . 
لابا.” - ولأن الشهادة شرط في العقد ليفارق الزنا ©» الذي يققع سدًا فإذا أخرت 
لم يوجد مقصودها » والرضا اعتبر حتى لا د يستحق عليها البضع بغير انختيارها فإذا تأخر 
ل الشهادة إذا تأرت فليست شهادة على 
العقد وإما هي شهادة على الإقرار "» به » ومتى تأخر الرضا عن العقد فالرضا يحصل 
١لا.”‏ - ولأن الشهادة لا يجوز أن تتقدم [ عن العقد ] 29 » فلم يجز أن تتأخر 
#الالاه؟ - فإن قيل : الرضا الذي يتم به العقد لا يتقدم عليه » وإنما استصحب 
الرضا ما 'لم ينفرد عن العقد فيوجد مع العقد فيصح بذلك لا بما تقدم . 
"الالا.؟ - قلنا : إذا أذن في العقد فلم يخطر بباله العقد حتى 29 عقد فلم يقارن 
العقد الرضا وإنما قارنه حكم الرضا » كذلك إذا تأخر عنه فلم يقارنه » ولكن أسند 
حكمه إلى حال العقد عندنا . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 
(؟) أي : أن جعل شرطا في استباحة بضع المرأة بعقد النكاح فإذا عدم الولي في النكاح كان العقد باطلا » 
قياسا على فقدان شرط الشهادة . انظر : الأم ( ه/؟1 ) » والمهذب ( 45/9 ) . 
)١(‏ الشطرات : هما الإيجاب والقبول . 
(4) الزنا بالقصر لغة أهل الحجاز » والمد عند بني تميم » وشرعا : وطء من يصح وطؤه في قبل امرأة حية 
محرمة عليه في غير ملك ولاشبهة . انظر : الاختيار ( 511/7 ) » الروض المربع ( 5١5/1‏ ) . 


(5) سبق إيضاح معناه وأركانه ص ١5‏ . (5) ساقطة من (م) 2( ن)»(ع). 
(17) ساقطة من ( ن ). 


4 - قالوا : نكاح لا تتعقبه استباحة » فوجب أن يكون باطلا » أصله : نكاح 
المرتدة والمعتدة والخامسة ونكاح المتعة 29 . 

هلالا٠؟‏ - قلنا : ييطل بمن تزوج بصغيرة فالعقد لا تتعقبه استباحة وهو صحيح ؛ 
لآن الاستباحة توجد في الثاني 29 . 

للإلاء”ا - فإن قيل : لو كان لا يستبيح وطء الصغيرة يستباح 29 لمسها والنظر إليها 5 

بالالا٠؟‏ - قلا : بدت يوم لا يستبيح لمسها والنظر إليها بالعقد ؛ لأن الأجنبي يجوز 
له من ذلك ما يجوز للزوج . 

٠4‏ - ولأن الاستباحة حكم العقد » وقد يتأخر عن العقد أحكامه ولا يدل 
ذلك على امتناع انعقاده » ألا ترى أن البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا يتعقبه شيء من 
أحكام البيع » وهو بيع منعقد ©) . 

ولا/ا١ ١‏ - فإن قالوا : هناك تثبت الأحكام بمضي المدة فالعقد وقف على الفسخ ع 
وفي مسألتنا وقف على الإجازة © . 

- قلنا 29 : يبطل الاحتجاج بتأخر الاستباحة وتعلق الحكم بمعنى آخر 
وتبطل العلة © بالكافر إذا تزوج خمسًا فإن الاستباحة لا تتعقب هذا العقد وتتأخر عنه » 
)١(‏ أي : إن تولى الفضولي عقد التكاح يجعل العقد موقوفا لا تتعقبه استباحة » فوجب أن يبطل العقد بعدم 
ترتب آثاره عليه » قياسا على عد التكاح على المرتدة أو المعتدة أو نتكاح الخامسة أو نكاح المتعة » لأن كل هذه 
العقود لا تتعقبها استباحة . 

(1) انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( 19/١‏ ) ط مطبعة الإرادة » وفيها يقول القاضي عبد الوهاب 
لمالكي : « ولأنه نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه كالعقد على المعتدة 6 اه . 

(1) انظر : الاختيار ( 77/7 ) في ( مء ن »ء ع ) [ يفسح ع , ولا وجه له . 

(4) أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار » فعقد البيع صحيح مع أنه لا يتعقبه شيء من أحكام البيع كثبوت 
ملكية المشتري للمبيع وملكية البائع للثمن . انظر : شرح فتح القدير ( 154/1 ) . ولكن سبق وأن أبطلنا 
قياس عقد النكاح على عقد البيع فراجعه إن شعت كما في فتح الباري ( 1817/5 ) . 

(0) أي : أن قياس عقد النكاح الموقوف على إجازة الولي على عقد البيع المشروط فيه الخيار قياس غير 
صحيح » لأن عقد النكاح الذي عقده الفضولي موقوف على إجازة الولي » بخلاف عقد البيع المشروط فيه 
الخيار فإنه موقوف على الفسخ . 

(5) ساقطة من رن )2( ع). 

(/1) العلة : لغة عبارة عن معنى يحل بامحل فيتغير به حال امحل بلا اختيار ومنه سمي المرض علة » وفي 
الاصطلاح : هو ما يتوقف عليها وجود الحكم بأن جعلت علما عليه فإن وجدت وجد الحكم » وقيل : إنها - 


لضف 


ولا يمنع ذلك انعقاده و صحته عندهم 5 

املاء.؟ - فإن قيل : الاستباحة هناك -حاصلة في أربع منهن . 

اماء.؟ - قلنا : إذا لم يوجب العقد استباحة أربع من حمس لم يصح العقد ؛ لأن 
الإباحة لم توجد في كل واحدة منهن . 

م١‏ ؟ - فإن احترزوا فقالوا : عقد لا تتعقبه استباحة استمتاع في عين من 
الأعيان» فهذا ليس باحتراز [ لأن الإباحة لا تحصل في واحد من الخمس . 

4م - فإن قالوا : قد استباح الأربعة منهن . 

وح - قلنا : ذلك ليس بعين ] 20 » والمعنى في الأصل 29 : أن العقد لا يصح 
إلا بالتراضي (» 5 يصح من غير رضا » وفي مسألتنا يصح العقد إذا قارنه الرضا 
كذلك إذا تأخر عنه . 

. )© ولأن المواضع التي قاسوا عليها يستوي فيها الرضا قبل العقد وبعده‎ - ٠8 

» قالوا : كل نكاح لا يملك المكلف إيقاع الطلاق فيه وجب ألا يصلح‎ - ٠1/41 
, ©© أصله : المرتد‎ 

خللاء؟ - : الطلاق موضوع لحل العقد ودفع الاستباحة ) والنكاح الموقوف 
ل 
بوقوعه وإن ثبت بعض حكمه » وهذا كما يقول مخالفنا في عين المكاتب : إنه يؤثر في 
إسقاط مال الكتابة ولا يقع به العتق » وكذلك نقول نحن في عتق وارث المولى المكاتبة) 
والمعنى فى الأصل ما ذكرناه "© . 
الموجبة بالعادة » وقيل : إنها الباعثة على التشريع . انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص 5١7‏ . 
)١1(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 
(؟) المراد بالأصل : هو نكاح المرتدة والمعتدة ونكاح المتعة ونكاح الخامسة » فالشافعية قاسوا عقد التكاح الذي 
عقده الفضولي وتوقف على إجازة الولي على هذه الأنكحة في عدم ترتب استباحة البضع لعقد التكاح . 
5) في ر(ص)ء2(م)٠(ع)‏ ؛ ( ن ) العقد لا يصح بالتراضي ؛ والأصح ما أثبتناه وهر مرجود في كتب 
المذهب الحنفي ا اا 0 
(4) انظر : الاختيار ( 1/؟"3 ) . 
(5) المعنى أن النكاح الموقوف على إجازة الولي نككاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه » فوجب أن يككون باطلا » 
قياسا على نكاح المرتدة . انظر : الإوشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( 51/1 ) . 
(1) المراد بالأصل في قول المصنف وللنى في الأصل ما ذكزفاه » هو ذكاح المرتد» فاكرتد إن أسلم كانت 
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وحب.؟ - قالوا : العقود © تنقسم إلى : صحيح وفاسد » فإذا كان العقد ليس 
بصحيح كان فاسدا . 

وبا.؟ - قلنا : العقود الصحيحة تنقسم إلى لازم وغير لازم » وهذا عندنا عقد 
صحيح غير لازم , 

ووباء.؟ - قالوا : هذا العقد لا تتعلق به خخصائص النكاح وأحكامه من الطلاق 7 
والظهار 29 والإيلاء "© واللعان , ولو كان عقدا صحيحا لتعقبت به الأحكام . 

ووب م - قلنا © : البيع المشروط فيه الخيار للبائع لا تتعلق به أحكام البياعات » 
وهو منعقد » كذلك في مسألتنا . 

وب ٠١‏ - قالوا : لو كان تحته أربع نسوة فتروج خامسة لم يقف النكاح على طلاق 
إحدى الأربع 0 » ولو جاز أن يقف التكاح لوقف ههنا . 


ونه مسحيكة براق ل ميلي كانت باطللة ».رام عن: 016 من لفن الرسالة. .+ 

. في رن)ء(ع):[العقد‎ )١( 

(؟) أي : أن عقد التكاح الموقوف على إجازة الولي عند الأحناف عقد صحيح غير لازم انظر : البحر الرائق 
1/0١‏ ). 

(1) الطلاق . سبق إيضاح معناه ص71 . 

(4) الظهار لغة : مشتق من الظهر » وشرعا : تشبيه الزوج زوجته أو ما عبر به عنها أو جزيًا شائعًا منها بعضه 
يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبا أو رضاعا كأمه وينته وأخته » وحكمه : حرمة الجماع ودواعيه حتى 
يكمّر . انظر : الاعتيار ( 171/8 ) - والتعريفات للجرجاني ١١١‏ . 

ه) الإيلاء لغة : الحلف » وشرعا : اليمين على وطء المتكوحة مدة معلومة . أنظر : الاختيار ( 1١11/1‏ ) . 
(1) اللعان لغة : مصدر لاعن يلاعن ملاعنة » وفي الشرع : هو مختص ملاعنة تجري بين الزوجين يسبب 
مخصوص بصفة مخصوصة » وهو شهادات مؤكدات بالأيمان موثقة باللعن والغضب من الله وبق وشرطه : 
قيام الزوجية بين الزوجين بتكاح صحيح » دون الفاسد » لأن مطلق الزوجية ينصرف إلى الصحيح » فإن اتتع 
الزوج منه حبس سحتى يلاعن أو يكذب نفسه فيبحد » فإذا لاعن وجب عليها اللعان وتحيس حتى تلاعن أر 
تصدقه » وصفته بينتها الآيات الكريمات من سورة الثور من الآية ( 0 ) إلى الآية ( ٠١‏ ) . والفرقة باللعان 
تطليقة بائنة . انظر : الاختيار ( ١4١ - 1١15/9“‏ ) - والروض المربع ( ٠٠١/17‏ -929!). 

(/ا) ساقطة من ( م ) 2( )2 (92). 

(8) ولكن بيبطل نكاح الخامسة ؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربعة » فعلى ذلك إذا تزوج خخامسة 
وبعض الأربع أو كلهن في العدة فقد جمع في عصمته خمسا وذلك لا يجوز وهذا ما ذهب إليه الجمهور » 
ولقد خالف الشافعية في العدة من طلاق بائن فأجازوا تزويج الخامسة إذا كانت تعتد من طلاق بائن . انظر : 
محاضرات في عقد الزواج » للإمام محمد أيو زهرة ص 115 بتصرف . 


وب ؟ - قانا : هذه دعوى لا دلالة عليها » ثم هي فاسدة لأن العقد إذا وقف على 
الرضا لم يدل ذلك على وقوفه على حدوث معنى يصح به العقد . 

ووب. ؟ - ألا ترى أن البيع يقف على إسقاط الخيار باتفاق ولو باع المسلم تحمرا لم 
يقف العقد على أن يصير خلا » ولو باع جلد ميتة لم يقف على دباغه ؟ كذلك ها 
هنا يجوز أن يقف العقد على الرضا وإن لم يقف العقد على طلاق إحدى الأريع ؛ 
لأن الخامسة لا يجوز العقد عليها كما لا يجوز العقد على الميتة والخمر . 


# # ف 
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||| مسئهة لقطا_/ازيكه 


ولاية تزويج الصغار 


5 - قال أصحابنا : يجوز للأخ والعم وسائر العصبات تزويج الصغار 29 . 
0اولاء؟ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يزوج الصغار إلا الأب والجد 99 . 
مولاء؟ - لنا : قوله تعالى : «( وَإِنْ حِفْممَ ألا ُقيظوا في الْنَىَ مأنكسا ما طاب لكم ين 
06 ليس # 00 


84 - وروى الزهري عن عروة قال : سألت عائشة عن تأويل هذه الآية ع 
ل لد بج سا ا لو ا ا 11 
أن :يكحي بأدزن. من فاقيا هرا أن مكدرهئ إلا أن قطنا :لين 6 رأمزوا: أن 
حرا عق سواعن عن التساء .عالت عائشة ا 0 
نرول هذه الآية فيهن » فأترل الله و : «( وَيِنتَْبوئكُ فى ألنْسَل ل هه يتبحص فهر 4 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 711/4 ) - وبدائع الصتائع ( ١79/٠‏ ) - ومجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
75/1١‏ ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( 111/5 ) - وحاشية ابن عابدين ( 55/1 ) - والبحر 
الرائق ( ١١8/1"‏ ) وفيه يقول صاحب كنز الدقائق : « وللولي إنكاح الصغير والصغيرة والولي العصبة بترتيب 
الإرث © 1ه . 

(؟) ساقطة من ( م ) . ويقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : 9 ويجوز للأب والجد تزويج البكر من 
غير رضاها صغيرة كانت أو كبيرة » اه . انظر : قول الإمام الشافعي كله في الأم ( ه/18 ) ؛ ومغني 
اتاج ( 151/8 ) » ونهاية المحتاج ( 5١8/1‏ ) » والمهذب ( 5//ا4ه ) »ع والنجموع ( ١77/١5‏ ) . 
ويرى المالكية والحنابلة : أن الأب فقط هو الأولى بتزويجها أو من وكله بذلك إلا أنه نقل عن الإمام 
أحمد يله قولًا كقول الأحناف . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( 541/9 ) » وسليلة العملاء 
في معرفة مذاهب الفقهاء (81//1" ) » المقنعم لابن قدامة ( ١5/7‏ ) » وبداية المجتهد ( 8/١‏ ) . وسبب 
اختلافهم معارضة العموم للقياس» وذلك أن قوله يِل : « والبكر تستأمر وإذنها صماتها » يقتضي العموم 
في كل بكر » وكون سائر الأولياء معلوم منهم النظر والمصلحة لوليتهم يوجب أن يلحقوا بالأب في هذا 
المعنى قمتهم من ألحق به ب جميع الأولياء ومنهم من ألحق به الجد فقط لأنه في معنى الأب إذا كان أعلى 
وهو الشافعي لسر الك على الأب راك أن ما لاس فى اقل ع مود لغيره » وهو الذي ذهب 
إليه مالك في بداية امجتهد ( 4/5 ) . 

٠" سورة التساء : الآية‎ )٠( 


2218 كتاب التكاح 


إلى قوله : «( وَرْعبُونَ أن تنَكِحُومُنَ # ( , [ قالت : فقوله : « وَمَا نَل عَلْنِحكُمْ في 
الككّبٍ 4 يعني الآية الأولى » وقوله في الآية الأخرى : إ وَيَْعبُونَ أن تَتَكحُومُنَ 4 ] 20 
رغبة أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره » حتى تكون قليلة المال والجمال © . 

- وروي عن ابن عباس في تأويل الآية نحو ذلك © . 

١‏ - فلما منع الله تعالى الولي من تزويج اليتيمة » إلا أن يقسط لها في مهرهاء 
دل ذلك على جواز عقده عليها » والولي الذي يزوج اليتيمة هو ابن العم . 

م - ولما عاتب اللَّه تعالى في الرغبة عن اليتيمة القليلة المال » دل على جواز 
تزويجهء لولا ذلك لم يعاتب في ترك الترويج © . 

“.مء؟ - فإن قيل : المراد بالآية الكبيرة ؛ لأنه قال : *ل الت لا مُوْبْوَتَهُنَ مَا كيب 
لينٌّ تتتوة د تَكِممُنَ 4 © . 

4 - قالوا : ولثما يصح أن يدفع إلى البالغة 9© . 

و.مم؟ - قلنا : يعنى قوله : « الت لا مََتوْتَهُنَ مَا كُيِبَ لَهنَّ # أي : لا 

تروجوهن خوقًا على خروج ما لهن من أيديكم » ولا تروجوهن رغبة عنهن © . 

5 - ويدل عليه : ما روي أن النبي يَتدِ زوج بنت حمزة 29 » من ابن أم 
سلمة ('© وقال له : أما كافأتك ) 2١١‏ وكانت صغيرة . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ع ) » ( ن‎ )١( . 1١؟1/ سورة النساء : الآية‎ )١( 
: انظر‎ . 5١4٠ تزويج اليتيمة » حديث رقم‎ « 4٠ الحديث أخرجه البخاري » كتاب النكاح » باب رقم‎ )( 
. ) 747/9 ( فتح الباري ( 151//5 ) . (4) انظر أحكام القرآن للجصاص‎ 
. ١١ا/ انظر اللميسوط ( 4/4١؟ ) . (5) سورة النساء : الآية‎ )5( 


(17) انظر عد الزواج وآثاره للإمام أبو زهرة ص 71١‏ . 

(8) انظر : المبسوط ( 75١١/4‏ ) . 

(9) هي : أمامة بنت عبد المطلب وأمها سلمى بنت أبي عميس وهي التي زوجها الرسول يََدِ من سلمة ابن 
أم سلمة » وقال له حين زوجها منه : و هل جريت سلمة ؟ » انظر : أسد الغابة ( 7١/*‏ ) ترجمة 51/1١8‏ » 
الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 4/ه؟ ) . 

)٠١(‏ هو سلمة بن أبي سلمة بن عبد الأسد القرشي المخزومي أكبر من أخيه عمر » وتوفي في نخلافة عبد 
الملك بن مروان » وقال أهل العلم : هو الذي عقد لرسول الله يقد على أمه : أم سلمة . انظر : الاستيعاب 
.)541١/١(١‏ 

, ) ١71/17 ( أخرجه البيهقي » كتاب النكاح ع باب ما جاء في إنكاح اليتيمة‎ )١١١ 


1 


مه” - ولا يقال : إن وليها كان العباس ؛ لأنه يجوز أن يكون زوجها برأيه 
واختياره » ويجوز أن يكون غائبا غيبة انتقلت الولاية معها إلى ابن العم . 

4 - فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها بولاية الإمامة © . 

8 - قلنا : فعندكم لا يجوز للإمام ولا القاضي تزويج اليتيمة فالخبر دليل 
- 

6 - وقد روى عن عمر» وابن مسعود » وابن عمر » وزيد بن ثابت 9 » وأم 
سلمة » وعائشة » وابن عباس جواز تزويج غير الأب والجد الصغيرة © . 

ألم.؟ - وذكر الطبحاوي 9) عن أبي داود يزيد الأزدي © قال : : كنت عند عل 
بعد العصر إذ أتى برجل فقالوا : / وجدنا هذا في خربة مراد » ومعه جارية تتخضب 
ع ا موا : ويحك ما هذا الذي صنعت » فقال : أصلح اللّهِ أمير المؤمنين 
عي 0 ويتيمة في حجري » وهي غنية بالمال » وأنا رجل 20 قد كبرت وليس 
لي مال » فخشيت إن 29 كبرت أن ترغب عني فتزوجتها . قال - وهي تبكي - : 
أنزوجتيه ؟ تقائل من القوم يقول لها : قولي نعم » وقائل يقول لها : قولي لا ء 
فقالت 0 نعم تزوجتهء فقال : نحذ بيد امرأتك ولا يعرف لهؤلاء في الصحابة 
)١(‏ أي : يجوز أن يزوج الصغيرة غير الأب والجد من العصبة بولاية الإمامة . 
(؟) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخررجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي يري أمره النبي عه أن 
يتعلم خط اليهود فجود الكتابة وكتب الوحي » وحفظ القرآن وأتقنه وأحكم الفرائض وشهد الختدق وما 
بعدها وانتدبه الصّديق جمع القرآن » فجمعه » ثم عينه عثمان لكتابة المصحف موثقا بحفظه وأمائته » ومات 
سنة ه4ه . انظر : أسد الغابة ( 71/8/19 )» طبقات الحفاظ ص8 ء العير ( 5/١‏ ) 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 5١4/4‏ ) . 
643 هوا أبو كر سمل ون مد بن متلامة بن سلمة ين عد اللدين مزلمة اين سليمان بو جواب الأزدي 
الطحاوي » نسبة إلى قرية بصعيد مصر » ولد سنة 16؟ ه ء وتلقى العلم على يد خاله إسماعيل بن يحبى 
المزني أفقه أصحاب الشافعي ومات كيل سنة ١‏ لاه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ ٠737‏ - والبداية 
والنهاية ( ١1/4/١١‏ ) - والعبر ( 185/9 ) . 
(0) هو : يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأزدي الزعافري » يكنى أبا داود الكوفي » روى عن : علي بن أبي 
طالب » وعدي بن حاتم » وعنه : ابناه داود وإدريس » وثقه أبن حبان » ولم يذذكر سنة وفاته . انظر : خلاصة 
تهذيب الكمال ص "4 باب من اسمه يزيد - وطبقات ابن سعد ( 151/5 » 714 ) - والتاريخ الكبير 
للبخاري ( 7217/1/4 ) . (5) ساقطة من (م ) . 
(0) في رم) :[و]. 
(8) في ( م ) : [ فقال ع » ولا وجه له ء والأصح ما أثبته كما في كتب الحديث . 


كتاب التكاح 


1/8 


مخالق 20 : 

5 - ولأنه عصب له 9 قول صحيح » فجاز أن يملك تزويج الصغيرة بالنسب 
كالجد . 

«وم.؟ - ولأن العم يدلي بالجد » كأبي الجد » ولأنه له الاعتراض في الكفاءة بعد 
بلوغها فصار كالجد 29 . 

4 - فإن قيل : المعنى في الجد أنه يلي في مالها » فولي في نكاحها مع 
صغرهاء والعم لا يلي في مالها » فلم يل في نكاحها مع صغرها © . 

٠.‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بالأب » يلي في مال الثيب 0 الصغيرة 
ولايزوجها » وكذلك الحاكم والوصي » وعلة الفرع تبطل على أصلهم بالأب في البكر 
البالغ 29 . 

5 - فإن قيل : المعنى في الأب والجد أن عقدهم عليها يلزم » فملكوا تزويجها 
حال صغرها والعم لا يلزم عقده عليها . 

7ه - قلنا : عدم الالتزام فرع لنا على جواز 29 النكاح ولا يصح أن يعارضوا 
فيه 9» وهم لا يقولون به » ثم علة الفرع تبطل بالمولى إذا زوجها عبدا » وإن ملك العقد 
عليها . 


. ) ١71/97 ( انظر : الجوهر النقي على الستن الكبرى للبيهقي‎ )١١( 

(5) في رع):[للها]. 

() أي : أن غير الأب والجد من العصبة يملك تزويج الصغيرة بالنسب كالجد » ولأن لغير الجد والأب من 
العصبات الاعتراض في ترك الكفاءة بعد البلوغ فصار كالجد . انظر : المبسوط ( 5١4/4‏ ) . 

(4) أي : أن غير الأب والجد لا يلي في مال الصغيرة فلم يل في نكاحها » أما الأب واللجد فلهما الولاية في 
مال الصغيرة فوليا في نكاحها . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 40/7" ) . 

(5) في (م )2( ن) (ع):[ البنت ع ولا وجه له . 

(5) المراد بعلة الأصل : الولاية في المال » فقولهم : العم لا يلي في مالها فلم يل في نكاحها مع الصغر» وهذه 
العلة تبطل بالأب أو الحاكم أو الوصي فكل منهم يلي في مال الثيب الصغيرة ولا يزوجها . والمراد بالفرع : 
ثبوت ولاية النكاح للجد في إنكاح الصغيرة » قياسا على ثبوت ولايته في المال » فهذه العلة تبطل بالأب أيضًا 
على مذهب الشافعية حيث يلي في المال ولا يلي في إنكاح البكر البالغة . 

(0) في (ص)ء(م):[ثبوت ]. 

(8)ني رص)عء(م):1به]. 


251/4 


ولاية تزويج الصغار 
م0" - ولأنه عقد فيه عرض » فجاز أن يملكه على الخرة الصغيرة غير الأب 
واللند. : 
وم»” - أصله : عقد البيع والإجارة . 
بالمر.”؟ - ولأنها لا تملك التصرف في مالها ء فملك النكاح عليها . 
ولإروةح أضلة + من لها أب 
كالب . 
وى ؟ - ولا يلزم المكاتبة الصغيرة ؛ لأن تصرفها في نفسها بالإجازة ١(‏ 
528 - والدليل على أنه وليها : أنه ولي أحتها الكبيرة » ويستحيا أن يلي 
بالنسب على إحدى الأحتين دون الأخرى 
وام؟ - ولآن ولاية الأب في حال 001 والنفس » وجاز أن تنتقل 
0 5 00 ل ا لاي 
مم7 - والدليل على 1 أن اناكم فيج الصغار : أنه أحد نوعى الولاية عملكه 
ل 7 
أن ؟ - ولا يقال : المعنى في الأب أن عقده يلزم 29 ؛ لأن عقد الحاكم يلزم في 
إحدى الروايتين © 
م - احتجوا بما روي عن عبد الله بن عمر قال : زوجني خخالي قدامة بن مظعون !”) 


. ) 07/١ ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م)82(2)؛(6). 

(') ساقطة من ( ع )6( 0). 

(4) هكذا في جميع النسخ وهو خطأ رلا وجه لهء والأممح م تاه كما هو موجود في كتب الذهب الحنفي . 
والمعنى أن المحاكم يلي في إنكاح الصغيرة ة بولاية القضاء كولايته في المال » » لأنه يلي في المال من غير تولية قياسا 
على ولاية الأب . انظر : المبسوط ( 53١9 - 7١4/4‏ ) . 

(ه) هو قدامة بن مظعون بن أبي حبيب بن وهب » يكنى أبا عمر » شهد اللشاهد كلها مع رسول الله - ملل - 
توفي كله سنة لاه . انظر الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 718/19 ) . 


28 


ابنة أيه »١(‏ عثمان بن مظعون (2 فأتى المغيرة بن شعبة 9 أمها (؟» فأرغبها في المال» فمالت 
إليه وزهدت في » فجاء قدامة إلى النبي يِل فقال : أنا عمها ووصي أبيها وزوجتها من عبد 
الله بن عمر » وقد عرفت فضله » وما نقموا منه ©© إلا أنه لامال لهء فقا النبي مَل : «إنها 
يتيمة وإنها لا تكح إلا يإذنها ) 29 . 

امء.”؟ - الجواب : أن هذه كانت بالغة 9© . 

و“لمء٠؟‏ - والدليل عليه : قوله : « إنها لا تنكح إلا يإذنها ) وهذا لا يقال فيمن 
لا إذن لها والدليل : ما روي أن أمها قالت للنبي يَِتدٍ : إن ابنتي تكره ذاك » فأمره 
النبي علد أن يفارقها » ونقل الحكم 0» مع السبب 7» فجعله علة فيه » فدل على أن 
التفريق كان لكراهيتها وهذا لا يكون إلا في البالغ . 

؟ 8 - وروي أن النبي يللد قال : ١‏ إنها يتيمة واليتيمة أولى بأمرها » وهذا 
لايكون إلا في البالغة . 

«سمم.؟ - وروي أن ابن عمر قال : فدخخحل المغيرة إلى أمها فأرغبها في , المال ع 
فخطب إليه » وخطب الجارية | إلى هوى أمها » حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله 8 
فقال قدامة : يا رسول الله ابنة أي وأوصى بها إلى فزوجتها 20 ابن عمر» ولم [ أقصر 
بالصلاح ] 7 والكفاءة » ولكنها امرأة وإنها إلى هوى أمها » فقال رسول الله يك : 


. 5848٠١ هي : زينب بنت عثمان بن مظعون . انظر : أسد الغابة ( 91/5 ) ترجمة رقم‎ )١( 
هو : عثمان بن مظعون بن أبي حبيب بن وهب » يكنى أبا السائب » توفي قل بالمدينة بعد شهوده‎ )1( 
. ) 4514/١ ( بدراء وهو أول من دفن بالبقيع . انظر الطيقات الكبرى لابن سعد ( /85؟ ) » الإصابة‎ 
(؟) هو : المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي » كان من دهاة العرب حتى لقب بمغيرة الرأي » توفي تفل سنة‎ 
. ) 1517/7 ( 5ه . انظر : البداية والنهاية ( 57/8 ) » والإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ ٠ 9ه وقيل‎ 
هي : خولة بنت حكيم بن أمية أم شريك السلمية لها صحبة ورواية » قال ابن عبد البر : هي التي وهبت‎ )4( 
. ) 550/4 ( نفسها للنبي يََدٍ . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 
. 7178 نقم الأمرء أي كرهه . انظر : مختار الصحاح ص‎ )5( 
والترمذي » كتاب‎ - 7٠١915 أخرجه أبو داود » كتاب النكاح , باب الاستكمار ( 771/7 ) حديث رقم‎ )5( 
. ١١١9 حديث رقم‎ ١9 التكاح » باب‎ 
. ) ١١١/19 ( انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي‎ )/( 
. الحكم : وهو المفارقة . (5) السبب : وهو الكراهية‎ )8( 
. في (م) 6( ن) ٠(ع):[ فزوجهاع ولا وجه لهء والأصح ما أثبتناه كما في كتب الحديث‎ )٠١١ 
. في (م ) : [ ولم أقصد به إلا الإصلاح ] ولا وجه له والأصح ما أثبتناه كما في كتب الحديث‎ )1١( 


ولاية تزويج الصغار 2/14 
وهى يتيمة لا تنكح إلا يإذنها ) فانتزعت مني بعد أن ملكتها » فتزوجها المغيرة بن 
شعية (© , 


وم - فقوله : خطب الجارية إلى هوى أمها » يدل على أن لها رأيا . 
ووم ؟ - وقول قدامة : إنها امرأة وإنها إلى هوى أمها (» يدل على بلوغها ؛ لأن 
الصغيرة لا يقال لها امرأة . 
«“لم.؟ - وقول ابن عمر : انتزعت مني بعد أن ملكتها . يدل على أن التكاح 
صح (© والتفريق للجواز . 
باسم.؟ - وروى أنه قال : زوجنيها خالى قدامة بن مظعون ولم يشاورها في ذلك 
إن 5 0 ع ع 0 
وهو عمها» قكلمت رسول الله يقد في ذلك فرد نكاحها » فأحبت أن ينكحها للمغيرة . 
مم١5‏ - وقوله : فأحبت أن يتزوجها المغيرة فزوجها » يدل على أنها كانت بحيث 
ومم.؟ - وروي أن أم الجارية قالت للجارية : لا تجيزي . فكرهت الجارية النكاح 
قأعلمت رسول اللّه يِكَهٍ ذلك فرد رسول الله كير نكاحها » فنكحها المغيرة بن شعبة . 
.4ه - ذكر كل هذه الألفاظ الدارقطني في طريق الخبر وإن كانت كثيرة © لم 
يكن مخالفنا فيها حجة © . 
49 - وسماها ( يتيمة ) لقرب عهدها باليتم 29 » ثم أجاز نكاحها من المغيرة 
ابن شعبة عقب المفارقة ؛ لأنه ذكر ذلك بلفظ يفيد التعقيب . 
9 - قال مخالفنا : اليتيمة : الصغيرة شرعا ولغة » أما الشرع : فروي عن النبي 
يلد قال : © ( لا يتم بعد حلم » © . 
(1) أخرجه الدارقطني ء كتاب التكاح حديث رقم ( 770/17/19 ) - والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب 
التكاح » باب في إنكاح اليتيمة ( ١1١١/1‏ ) . 
(؟) ساقطة من ( م ) . (") ساقطة من (م)2)0()2)(غ8). 
(4) في (ص)ء(ع)ء(م)ء(ن ) :1 كبيرة ]» ولا وجه لهء والأصح ما أثبتناه . 
(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ؟/لالا؟ ) . 
(5) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( ١71/9‏ ) . 
(/ا) ساقطة من ( م ) 6( )2 (ع8). 
0ن أخخ رجه أبو داود » حديث رقم 9/ا1/- وابن عساكر في تاريخ دمشق ( 751//8 ) - والطحاوي في 
مشكل الأثار ( 7١8/١‏ ) . 


5/9 كتاب التكاح 


م«4م.؟ - روي أن [ نجدة ] © كتب إلى ابن عباس #5 : متى ينقطع عن الصبي 
اليتم ؟ فقال : إذا أونس منه الرشد 9© . 
44م - وأما اللغة : فإنه لا يقال للكهل (© هذا يتيم وإن فقد أباه » فلم يحمل 


الخير على الكبيرة . 
هلم - قلنا : فقد قال في الخبر : ( إنها امرأة » وهذا لا يتناول » كما لا يقال 
للصبى : رجل . 


45 - وقد تسمى الكبيرة يتيمة لقرب عهدها باليتم 49 » والدليل عليه : الشرع 
ذكر أبو داود : حديث أبي سلمة 9» عن أبي هريرة » أن النبي يِل قال : ( تستأمر 
اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز 29 عليها » . 

4م١؟‏ - وأما قوله اكيت : « لا يتم بعد حلم 6 فهو لا يعلمنا الأسماء وإنما يعلمنا 
الأحكام فبين أن أحكام اليتم ترفع بالحلم © وهذا لا يدل على أنها اسمه . 

4 - وخبر ابن عباس دلالة عليهم ؛ لأنه قال : ينقطع اليتم إذا أونس الرشد . 
فهذا يدل على أن اليتم ييقى بعد البلوغ . 

44 - فأما قولهم : إنهم لا يسمون الكهل يتيما . فكذلك » ولكنهم يسمون 
الصبي عقيب بلوغه يتيما » لا يمنع من ذلك أحد . 

هه - فإن قيل : النبي يقد علق الحكم باليتم » وعندكم لا يتعلق به حكم . 

١‏ - قلنا : وقد روي أنه علق بالكراهة » ثم ذكر اليتم لا يدل على أن الحكم 
المذكور يختص به » كقوله تعالى : «9 إنَّ ألَدينَ يَأكَُلُونَ أَمَولَ الت للها # © . 


: بياض في ( ن ) » ( ع ) ونجدة هو نمجدة بن نفيع الحنفي » روى عن ابن عباس » مجهول لا يعرف انظر‎ )١( 
. ) لسان الميزان ( /49/19 ) - وميزان الاعتدال ( 88/4؟‎ 

. ) 1١50/7 ( انظر : المحلى لابن حزم ( 580/8 ) ء باب الحجر نصب الراية‎ )١١( 

(") الكهل من الرجال هو : ما جاوز الثلاثين وخطه الشيب » وامرأة كاهلة . انظر : ممختار الصمحاح 
ص ١8ه.‏ 

(4) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 57/9 ) » الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( 171/7 ) . 
(5) هو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري كان إماما فقيها» وثقه ابن سعد توفي 5آؤه بالمديئة سنة 4 9ه . 
(1) في ( ص )ء(ن)٠(ع‏ )1 زواج ] ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(7) في ( م ) : [ الحكم ] ولا وجه له . (8) سورة النساء : الآية ٠١‏ . 


1: 


؟ - وقال : «9 وا كَقَرَبوأ مَالَ ليم إلا التي ِى لَعْسَنُ # 27 . 
«هم.؟ - ثم قال : «ل وَيَلُوتكَ عَنِ اتن قل ل إشك كم عر 4 ”2 . 

04 - وفي هذه المواضع لا يختص الحكم بالمذكور في اليتم » » بل اليعم 9) 
وغوه فيه سواه » وها خحص الل فق اليتامى بالذكر لأن شفقة الأب تغني عن وصية 
تحفظ ولده » أما غير الأب فلا توجد فيه هذه الشفقة » فاحتاج إلى الوصية . 

هوم ٠‏ - كذلك النبي يِه ذكر اليتيمة ؛ لأن التي لها أب 9 شفقته تغني عن 
الاستظهار » وولى اليتيمة لا يوجد فيه هذا المعنى » فبين أن تصرفها يجب أن يكون 
يإذنها وإن كانت ذات أب كذلك » وسماها يتيمة ليبين أن قرب عهدها باليتم لا يمنع 
أن يتعلق جواز التكاح يإذنها وقولها © 

.هم»؟ - فإن قيل : لوث نبت أنها كبيرة لم يقدح في 29 اسعدلالنا ؛ لأن قوله اك : 

«وإنها يتيمة » تعليل يقعضي أن يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة والواجب أن يُتْبع 
الحكم العلة دون © صفة المرأة التي لم تذكر © . 

باهمء؟ - قلنا : قد روي ما ذكرتم » وروي أن أمها قالت : إنها تكره ذلك . فرد 
رسول الله ملقو نكاحها [ وهذا يقتضي أن الحكم تعلق بكراهتها . 

4 - وروي أنه زوجها ولم يشاورها » فكلمت النبي يلد فرد نكاحها ] © . 

وهم - وهذا يدل على أن علة التفريق لترك المشاورة والقصة قصة واحدة » فلو 
وجب لتعلق الحكم بالعلة التي ذكروها دون ما ذكرنا . 

8ه - ثم قالوه : فاسد ؛ لأن هذا الكلام لا يكون تعليلا للحكم ؛ لأنه ينقض » 
ألاترى أن اليتيمة ياجماع يزوجها جدها بغير إذنها » ومتى عللنا الحكم بكراهتها » 
وبأنها لم تشاور لم تنتقض العلة » والظاهر أن تعليل الرسول يَريَهِ لا يرد عليه النتقض” 0 


. "4 ء سورة الإسراء : الآية‎ 16١ سورة الأنعام : الآية‎ )١( 


)١(‏ سورة البقرة : الآية ٠"ا؟‏ . (") ساقطة من (م (٠2)‏ ع). 
(4) ساقطة من ( م ) . (0) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 51/7 ) 
(5) ساقطة من ( م ) . (/ا) ساقطة من ( ن )2 (82). 


(8) المعنى أن قوله يقد : ( إنها يتيمة ) عام يتعلق الحكم به في البالغ والصغيرة » والحكم يدور مع العلة 
وجودا وعدما » دون صفة امرأة التي لم تذكر . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 

)٠١(‏ أي : أن قول الخالف : الحكم يتعلق بالبالغ والصغيرة . قول لا يصح أن يكون تعليلا للحكم ؛ لأ 
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4 


. 27 قالوا : لا يلي في مالها بنفسه » ولا يلي تزويجها بغير إذنها كالأجنبي‎ - 8١ 

9 - قلنا : الولاية في المال والتكاح تفترق » بدلالة : أن الوصي يلي في المال 
دون البضع » وكذلك الحاكم عندهم » وامرأة البالغة تلي في مال نفسها ولا تلي في 
نكاحها , وكالأب يلى 29 على البكر البالغ عندهم ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى 
الولاينين بالأخرى . - 

«كم.؟ - ولمعنى في الأجنبي : أنه لا يملك الاعتراض عليها بعد البلوغ [ في 
الكفاءة فلم يملك التزويج قبله » والعشيرة 29 يغبت لها الاعتراض عليها بعد البلوغ ] ©) 
فملكت التزويج قبله 9 . 

4 - قالوا : لا ينبرم عقده عليها من غير نقض » فلو كان له ولاية لانبرم / 
عقده كالأب وللجد © , 

وكمء؟ - قلنا : عدم الانبرام لا يمنع الانعقاد © . 

5م50 - ألا ترى أن المولى إذا زوج عبده أمته لم ينبرم عقده وإن كان صحيحا ؟ 


بالصغيرة التي يزوجها جدها بالإجماع عند فقد الأب بغير إذنها » أما نحن فلقد علقنا الحكم في قصة ابن 
عمر مع بنت خاله عثمان بن مظعون على كراهتها » وبأنها لم تشاور » وهذا التعليل لا يرد عليه نقض . انظر: 
شرح فتح القدير ( /هلالا ) . 

» انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولا ولادة بينهما ولا حق ملك » فلم يملك تزويجها بنفسه‎ )١( 
. كالاجنبي ) اه‎ 

(؟) ساقطة من (م)2)3(2(ع). 

. )» عشر‎ ١ العشيرة : هي القبيلة » راجع : مختار الصحاح مادة‎ )7١ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) المعنى أن الولاية في المال والنكاح يفترقان ٠‏ بدلالة أن الوصي يلي في مال الموصى عليه ولا يلي في 
نكاحه » وبدلالة الأب يلي في نكاح البكر البالغ ولا يلي في مالها » فلم تعتبر إحدى الولايتين بالأخرى . 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأنه لا يملك الاعتراض عليها بعد البلوغ في ترك الكفاءة » بخلاف 
العصبة فإنهم يملكون ذلك دفعا للشين الذي يلحقهم بترك الكفاءة » فثبت لهم ولاية تزويج الصغيرة قبل 
البلوغ . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 7/9 ) . 

(1) المعنى أن غير الأب والجد من العصبة إذا عقد للصغير النكاح فعقده غير محكم ؛ لأنه كان محكما 
لماثبت لها خيار البلوغ » فدل ذلك على عدم جواز عقده عليها . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : 
«ولاولادة بينهما ولا حق ملك فلم يملك تزويجها بنفسه كالأجنبي » اه . 

(“") في (م)ء( ن)ء(ع) : [الاعتقاد ع » ولا وجه له . 


ب 


221/4 
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باحى.؟ - فإن قيل : هناك نقض (©2 . 

ومحىء؟ - قلنا : زوال الكفاءة معنى طارئْ غير مؤثر في النكاح . 

وكم.؟ - ولأنه عقد لا يبرم لأنه يلي في البضع » ولا ولاية في المال » والنكاح 
لايخلو من المال » فثبت الخيار لتصرفه فيما لم يجعل له فيه ولاية . 

ابر ” - ولأنه لا يمكن إبطال تصرفه في المهر إلا بإبطاله في البضع ؛ لأن الولاية 
تترتب بحسب الشفقة على المولى عليه فشفقة الأب والجد كاملة » فنفذ تصرفهما في 
المال والبضع » ولم يغبت فيه خيار » وشفقة العم ليست كاملة . 

وبام.؟ - ولأنه لا يؤمن منه الخيانة الباطنة » وتؤمن منه الخيانة الظاهرة فلذلك ولي 
في البضع دون المال ؛ [ لأن الخيانة في البضع في ترك الكفاءة وذلك فيما يمكن 
استدراكه» والخيانة الباطنة هي في المال ] 9 وذلك مما لا يظهر » فتستدرك فلم ينفذ 
تصرفه في المال» وأثر ذلك في إثبات الخيار » [ في التكاح الذي لا ينفك عن المال ] 7" . 

«بام.؟ - [ قالوا : خيار لها فلا يثبت في النكاح كخيار الغلاث © , 

«وبام.؟ - قلنا : ثبوت الخيار ع © فرع على الانعقاد » وعندهم لا ينعقد ولا معنى 
للاستدراك بأصولنا . 

؛بام.؟ - ولأن خيار الثلاث [ ثبت بالشرط ] 20 وهذا الخيار ثبت 29 من طريق 
الحكمء وقد ثبت في العقود الخيار الحكمي » ولا يثبت بالشرط كعقد الضرف © . 


(1) ساقط من ( م ) والتناقض الذي رآه الشافعية هو ثبوت ولاية غير الأب والجد على الصغيرة » وثيوت خيار 
البلوغ لها بعد البلوغ . 

(؟) ما بين المعكوففين ساقط من ( ع ) ٠‏ (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 
والمعنى أن الأب والجد تنبت ولايتهما على الصغيرة في المال والتكاح لكمال الشفقة فيهما بخلاف العم 
فشفقته على الصغيرة ليست كاملة لذلك ثيتت في البضع ولم تثبت في المال » وإذا ثبتت خيائته في البضع 
فيمكن استدراك ذلك يغبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 795/1 ) . 
(4) أي : أن ثبوت خيار البلوغ لها بعد البلوغ لا يثبت عندنا في التكاح كخيار الشرط لأن الخيار الذي يثبت 
عندنا في النكاح له أسباب خمسة وهي : عيب أحد الزوجين » وخلف الشرط ء والاعتبار بالنفقة » وعتق المرأة 
تحت عيد » وخلف الظن وصورته ما لو ظنته حرًا فبان عبدًا وهي حرة . راجع حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( 785/1 ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 
(5) ساقط من (ن )2 (ع). (/ا) ساقط من ( ن )2 (ع). 

(8) المعنى أن ثبوت خيار البلوغ فرع على الانعقاد عندنا » وكما ثبت خيار الشرط بالشرط فكذلك ثبت- 
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هبام١؟‏ - قالوا : لا يملك إجبارها على النكاح بعد البلوغ » فلم يملك تزويجها حال 
الصغر » أصله : الأجنبي (2 . 

«ام.؟ - قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأنه يجبرها بعد البلوغ [ إذا كانت مجنونة » 
وتنعكس العلة بالغلام : لا يملك الأب إجباره بعد البلوغ ] (© ويملك تزويجه حال 
الصغر » ويبطل بولاية الأب في بيع المال لا يملك الاتجار فيه بعد البلوغ ويملك قبله . 

لإلام١؟‏ - والمعنى في الأجنبي : أنه لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها فلا يملك 
ترويجها » والعم يرثها بنسب غير منقطع فملك تزويجها . 

+/ام.؟ - ولا يلزم الحاكم ؛ لأنه يقوم مقام من يرثها 9© . 

وبام١؟‏ - قالوا : يجري بينهما القصاص ١‏ كالأجنبي 4 

- قلنا : هذا المعنى لا 9» يدل على انتفاء ولايته في حال الكبر » كذلك 
لايدل على إبطالها حال الصغر 9© , 


خيار البلوغ بالحكم لا بالشرط قياسا على عمد الصرف الذي لا يدخله خيار الشرط ولكن يدخخله الخيار الحكمى » 
وعقد الصرف : هو بيع الأثمان بعضها يبعض . انظر : شرح فتح القدير ( 1/8 ؟ ) - والاختيار ( 9/17" ) . 
)١(‏ أي : أن غير الأب أو الجد من العصبة لايملك تزويج البكر الصغيرة قبل بلوغها ؛ لأنه لا يملك إجبارها 
على التكاح بعد البلوغ » فصار كالأجنبي . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن من لا يملك 
التصرف في مال الصغيرة بنفسه لم يملك تزويجها كالأجنبي » اه . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( م ) . 

(") أي : أن قول الشافعية : لا يملك إجبارها بعد البلوغ غير مسلّم به ؛ لأنه يجبرها إن كانت مجنونة » 
والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يرثها ولا يقوم مقام من يرثها » فلم يملك تزويجها 
بخلاف العم . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ؟/9ه , اه ) . 

(5) أي : أن العم وغيره من سائر العصبات إذا اعتدى على البكر الصغيرة بالقتل أو غيره من الجراحات جرى 
القصاص بينه ويينها » لعدم الولادة بينهما » قياسا على الأجنبي . 
(5)نير(ص)ء(ن)ء(ع):[لم]. 

(5) أي : أن إجراء القصاص بين العم وغيره من سائر العصبة » وبين البكر الصغيرة لا يدل على انتفاء ولايته 
عنها حال الكبر » فكذلك لا يدل على إبطالها حال الصغر . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ؟/"اه ) . 


إجبار البكر البالغة على التكام سس سي ب سس سس 1/8 "21 


||امسئه هه _ )يه 


إجبار البكر البالغة على النكاح 


0ه - قال أصحابنا : لا يجوز للولي إجبار ( المرأة البالغة على التكاح © . 
- وقال الشافعى : يجوز للأب والجد ترويج البكر البالغة وإن كرهت 29 . 


: الإجبار : معناه أن يباشر الولي العقد فيجب إنفاذه على المرأة سواء أكانت راضية أم غير راضية . انظر‎ )١( 
. ) "98/١ ( فتح القدير على الهداية‎ 

)١(‏ انظر : المبسوط ( 7/5 ) - وبدائع الصنائع ( 741/5 ) - ومجمع الأنهر ( 1/١‏ ) - وحاشية ابن 
عابدين ( 758/7 ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( 510/7 ) - والبحر الرائق ( ١١١/7‏ ) - وفيه يقول 
صاحب الكنز : ١‏ ولا نجبر بكرًا بالغة على النكاح © . 

0 انظر : الأم للشافعي ( ١5/5‏ ) - والمهذب ( 41/5 ) - وانمجموع 178/15 ) - ومغني اتاج (1145/1) - 
ونهاية انختاج ( 7718/5 ) - ويقول الشيرازي في المهذب : ١‏ ويجوز للأب والجد ترويج البكر من غير رضاها 
صغيرة كانت أو كبيرة 6 . أما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في البكر المعنسة على أحد القولين » أما غير المعنسة 
فيزوجها الأب جبرًا كما يقول الشافعية . يقول ابن رشد : ٠‏ فأما البكر البالغ : فقال مالك والشافعي وابن أبي 
ليلى : للأب فقط أن يجبرها علي التكاح » وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وجماعة : ١‏ لابد من 
اعتبار رضاها 6 ووافقهم مالك في البكر المعدسة على أحد القولين عنه . اه . انظر : بداية امجتهد ( 0/7 ) . وأما 
الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى ليس له ذلك » وهو الأصح ء والثانية له إجبارها . 

يقول ابن قدامة : ١‏ وأما البكر البالغة العاقلة فعن أحمد روايتان . إحداهما : له إجبارها على النكاح وتزويجها 
بغير إذنها كالصغيرة وهذا مذهب مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق . والثانية : ليس له ذلك » واخختاره 
أبو بكر وهو مذهب الأوزاعي والثوري وأبي عبيد وأبي ثور وأصحاب الرأي وابن المنذر » . انظر : اللمغني لابن 
قدامة ( 441/1 » 488 ) . ومنشأ اختلاف العلماء : في علة ولاية الإجبار هل هي البكارة » أو الصغر . 
فيرى مالك والشافعي وأحمد في رواية أنها البكارة » ويرى الأحناف أنها الصغرء إذ الصغر هو سبب العجر 
الذي وجدت الولاية لسد نقصه . انظر : بداية امجتهد ( ؟//1) - وشرح فتح القدير على الهداية ( 750/5 ) . 
ولقد وضع الشافعية شروطا للإجبار » أي لإجبار الأب ابنته البكر على الزواج » وهي : 

الشرط الأول : عدم العداوة الظاهرة بين الأب وابنته . 

الشرط الثاني : عدم وجود العداوة بين الزوج وبينها مطلقا . 

الشرط الثالث : أن يريد الأب أن يروجها من كفء . 

الشرط الرابع : أن يزوجها بمهر المثل . 

الشرط الخامس : أن يكون المهر حالَا أي غير مؤجل . 

الشرط السادس : أن يكون المهر نقدا من نقد البلد الذي تقيم فيه . 


مضق 


#رم.؟ - لنا : ما روى عكرمة 20 عن ابن عباس » أن رجلا زوّج ابنته وهي بكر 
كارهةٌ فأتت النبي عَلله و فخيرها » (© ذكره أبو داود . 

4م - فإن قيل : يجوز أن يكون زوجها غير كفء . 

هوى»؟ - قلنا : إذا نقل الحكم مع السبب فالظاهر تعلقه به » وتعليقه بغيره يحتاج 
إلى دليل وقد نقل الحكم وهو التخيير » والسبب وهو الكراهة . ولم يذكر سببا آخر . 

5 - وروى ثابت 29 » عن أنس © قال : جاءت جارية إلى رسول الله عله 
فقالت : يا رسول الله » إن أبوي زوجاني ولم يستأمراني » فهل لي من شيء » فقال لها 
رسول اللَّهِ يلقم : « اتقي الله في أبويك » . يرددها ثلانًا © . 


-الشرط السابع : ألا يكون الزوج معسرا بالحالٌ من المهر . 

الشرط الثامن : ألا يكون قد وجب عليها الحج » فإن الزوج قد يمنعها ‏ لكون الحج واجبا على التراحي » ولها 
غرض في تعجيل براءة ذمتها . 

الشرط التاسع : ألا يزوجها من تنضرر بمعاشرته » كالشيخ الهرم » والأعمى كما بينوا أيضًا أنه يكره لأبيها أن 
يزوجها ممن تكرهه ولو لم يصبها الضرر من تزويجها له . انظر : مغني انحتاج ( ١41/77‏ ) . كما بين المالكية 
أيضًا على الراجح عندهم أن الأب لا يجبر البكر البالغة أن تتزوج من ذي عاهة كالخصي » وانجنون » 
والمصاب بالبرص أو الجذام » أو العنين » أو المجبوب . انظر : الشرح الكبير للدردير ( 7117/1 ) . 

)١(‏ هو عكرمة مولى ابن عباس » أبو عبد الل المدني » أصله من البربر من أهل المغرب » قال : طلبت العلم 
أربعين سنة » وكنت أفتي بالباب وابن عباس في الدار » أثنى عليه الكثير من الأئمة » ومات سنة ©١١ه‏ 
أود٠دء‏ أو /ا١٠‏ . انظر : طبقات الحفاظ لا" , العبر ( ١31/١‏ ) . 

(؟) أخرجه أبو داود » كتاب التكاح ء باب البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها ( 777/6 ) » حديث رقم 
- والنسائي » كتاب التكاح ؛ باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة /87 من حديث عائشة -وابن 
ماجه » كتاب النكاح » باب من زوج ابنته وهي كارهة ( 701/١‏ ) حديث رقم ه/ام ) - والدارقطني 
(م/هم؟ ) كتاب التكاح - والبيهقي » كتاب النكاح » باب ما جاء في نكاح الأبكار ( 111/9 ) . 
("1) هو ثابت البناني بن أسلم أبو محمد البصري » ثقة » صحيح الحديث روى عن : أنس » وعبد الله بن 
الزيير » وعمر بن أبي سلمة وغيرهم » وروى عنه : حماد بن زيد » وحماد بن سلمة » وحميد الطويل » 
وشعبة » قال أبو حاتم : أثبت أصحاب أنس الزهري ثم ثابت » ثم قنادة » ومات سنة /11 ١ه‏ . انظر : طبقات 
الحفاظ 49 » تذكرة الحفاظ ( ١١8/١‏ ) » العبر ( ١155/١‏ ) . 

(4) هو أنس بن مالك بن النضر» يكنى أبا حمزة الأنصاري المدني » خادم رسول الله مَك وله صحبة طويلة 
وحديث كثير» مات سنة ثلاث وتسعين ه . انظر : الإصابة ( 84/١‏ ) » أسد الغابة ( ١151/١‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص ١١‏ . 
(5) لم نقف على هذا الحديث في كتب الحديث ولا على معنى قريب منه . 


إجبار البكر البالغة على التكاع سمي ب سس 111/4 


1م١٠‏ - وروى ابن أبي ذئب 22 » عن نافع » عن ابن عمر » أن رجلا زوج ابنته 
بكرا فكرهت فأتت النبي علد فرد نكاحها © . 

مام ؟# - وروى عبد الرحمن بن السلماني 00 ( عن ابن عمر » قال 0غ كان 
رسول الله كم ينزع النساء من أزواجهن ثيبات وأبكارا إذا كرهن ذلك بعد ما يزوجهن 
آباؤهن وإخوانهن 49 »» ذكر هذه الأخبار الثلاثة أبو بكر الرازي بأسانيده . 

4 - وقل روي أن خنساء بنت خدام 29 زوجها أبوها وهي بكر » رواه ابن 
المبارك » عن سفيان 29 عن عبد الرحمن بن القاسم © عن [ عبد اللّه بن يزيد بن 
وديعة ] 9» عن خنساء بنت خدام قالت : أنكحني أبي وأنا بكر » فشكوت ذلك لرسول 
اللّهِ قد » فقال : ١‏ لا تنكحها وهي كارهة 9 ) . 

- ولا يعارض هذا ما روى أنه زوّجها وهي ثيب ؛ لأنه يحتمل أن يكون 
زوجها وهي بكر . ثم زوجها وهي ثيب فتصح الروايتان © . 


)١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب العامري » قال أحمد : ثقة صدوق روى 
عن أبيه » والزهري » ومحمد بن المتكدر وغيرهم ء وعنه : الثوري » ومعمر » وابن المبارك توفي كفرفه بالكوفة 
سنة 58١ه‏ . انظر : طيقات الحفاظ 8١‏ - وتذكرة الحفاظ ( 191/1١‏ ) . 

)١(‏ أخرجه النسائي » كتاب التكاح : باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( 87/5 ) - وان ماجه » كتاب 
التكاح من حديث ابن عباس ( 707/١‏ ) - والدارقطني » كتاب النكاح ( 711/8 ) حديث رقم 6" . 
(7) هو عبد الرحمن بن السلماني » قال الدارقطني : و ضعيف لا تقوى به حجة إذا وصل الحديث فكيف إذا 
أرسله » » وقال أبو حاتم الرازي : ١‏ لين » انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 28/7 ) . 

(4) لم نقف على هله الرواية في كتب الحديث . 

(0) خدام : بكسر الخاء المعجمة ثم بفتح الدال المهملة . هكذا ضبطه الحافظ ابن حجر- يرق وإن كانت 
هناك بعض الروايات بكسر الخاء المعجمة ثم يفتح الذال المعجمة . انظر : فتح الباري ( ١98/9‏ ) - 

السنة للبغوي ( 717/9 ) . (1) هو سفيان الثوري » وسبقت الترجمة . 

(1) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق » روى عن أبيه وسعيد بن المسيب وغيرهما » 
وروى عنه : مالك والسفيانان وغيرهم ومات سنة ١7‏ » انظر : طبقات الحفاظ ص ٠١‏ - وتذكرة الحفاظ 
.)١75/(‏ 

(8) ما بين المعكوفتون في ( ص ) » )2 : [ عبد الله بن ربيعة ] » وهو مخطأ » والأصح ما 
أثبتناه من كتب الحديث » وعبد الله بن يزيد بن وديعة قال ابن حجر : « لم أر من ترجم له » ٠‏ انظر : فتح 
الباري ( ١55/9‏ ) . 

(5) أخرجه النسائي » كتاب النكاح » باب البكر يزوجها أبوها وهي كارهة ( 7١/5‏ ) . 

)٠١(‏ هذا غير مبيح لأن الحافظ ابن حجر - كَيْبلةٍ - قال في الفتتح ما نصه : ٠‏ وهي رواية شاذة أي أن رواية 


4 كتاب التكاح 


8 - وروى يحبى بن أبي كثير (2 » عن [ أبي سلمة ] 29 » عن أبي هريرة ) 
عن رسول الله كد قال : ( لا تتكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن ؛ . 
قالوا: وكيف إذنها يا رسول الله ؟ قال : « الصمت © © . 

؟وم.؟ - فإن قيل : إنما أمر باستئذانها لتطيب القلوب 29 » كما روى أبن عمر 
أن النبي ع قال : « أُمُروا النساء في بناتهن ) 27 . 

م#وم.؟ - قلنا : ظاهر النهي عن 29 التزويج بغير 9 الاسمذان » لن يدل على كون 
الأمر © شرطًا » وكذلك أمره بالاستعذان لن يدل على وجوبه فحمله على الاستحباب 
عدول عن الظاهر » وليس إذا عدل في موضع بالإجماع وجب تركه في غيره . 

4م - على أن قوله : « أُمّروا النساء في بناتهن ») محمول عندنا علىالمرأة التي 
لاولي لبناتها سواها . 


ب أنه زوجها وهي بكر ؛ لأن خنساء هذه كانت ثيبا وهذه رواية مجمع على صحتها ؛ اه . 

(1) هويحبى بن أبي كثير » واسمه صالح بن المتوكل الطائي ؛ مولاهم » أبو نصر اليمامي ؛ روى عن : أنس ع 
وعكرمة » وروى عنه : ابنه عبد الله » والأوزاعي ء ويحبى الأنصاري » وغيرهم » قال أحمد : من أثبت الناس ع 
وقال أبو حاتم : إمام لا يحدث إلا عن ثقة » ومات سنة 15 ١ه‏ انظر : طبقات الحفاظ ص ١ه‏ » تهذيب 
التهذيب ( 177/9 ) . 

(؟) في ( ص ) ١‏ (م)» (ن ) » (ع ) :1 أم سلمة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب الحديث . وهو أبو 
سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني » قيل : اسمه كنيته » وقيل : اسمه عيد الله » روى عن : أبيه 
وعثمان وجابر وأبي هريرة وابن عمرو وعائشة وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه : ابنه عمر » والزهري » 
والشعبي » وبحبى بن أبي كثير » وغيرهم » وثقه ابن سعد وغيره » كان فقيها كثير الحديث » ومات بالمدينة 
سنة 44ه . انظر : البداية والنهاية ( ١0/9‏ ) » تهذيب التهذيب ( ١١5/١7‏ ) . 

() أخرجه البخاري في صحيحه » كتاب التكاح » باب ( 4١‏ ) لا ينكح الأب وغيره البكر والقيب ( ١١1/9‏ ) 
صحيح مسلم بشرح النوويي » وقوله ( لا تتكح ) بسكون الحاء للنهي » وبرفعها للخبر وهو أبلغ » وقوله ( تستأمر) 
أصل الاستعمار طلب الأمر » فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها ء فجعل الأمر إليها في عقد النكاح » 
وهذا في حق الثيب . أما البكر : فجعل في حقها الإذن » والإذن دائر بين القول والسكوت » ببخلاف الأمر فإنه 
صريح في القول . راجع فتح الباري . 

(4) انظر فتح الباري ( 191/5 ) » السنن الكبرى للبيهقي ( ١١5/1‏ ) . 

() أخرجه البيهقي ‏ كتاب التكاح » باب ما جاء في نكاح الآباء الأبكار ( ١١5/17‏ ) . 

وقال ابن التركماني : 9 رواه الثقة عن ابن عمر ) . وليس ذلك بحجة عند أهل الحديث حتى يسمى هذا الثقة . 
0 شاقطة من نزح 6 (0) في (م)2(ن)ء(ع):[بعد]. 
(0) فى (م)ء(3)ء(ع):[الأذنع]. 


إجبار البكر البالغة على ساباب ب ببس 79/8 


ووم.؟ - ولأنه يصح إقرارها بعقد التكاح على نفسها » فلا يصح عقد الغير عليها 
إلا برضاها كالثيب 22 والغلام » يبين ذلك أنها لو قالت : زوجني أبي فلانا يإذني 
فصدقها الزوج » وكذلك الأب كان © القول قولها ٠‏ , 

.وم.؟ - ولأنها تملك المطالبة بالأزواج » ولو امتنع الأب من تزويجها مع مطالبتها 
زوجها الحاكم » فلا يجوز تزويجها مع كراهتها كالثيب . 

بووم.؟ - ولأن الرضا يعتبر في حق من لا يملك المطالبة » ألا ترى أن المكاتبة 
لاتملك مطالبة مولاها بالتكاح 1 ولا تملك ع 29 الامتناع من عقده فإذا ملكت البكر 
مطالبة وليها بالنكاح فلأن يعتبر رضاها أولى . 

0 - ولأن كل عقد لا يملك إجبار الثيب عليه لا يملك إجبار البكر » كالبيع 
والإجارة © , 

ووم.؟ - فإن قيل : المعنى في الثيب أنه يعتبر في جواز العقد عليها نطقها ولا لم 
يعتبر نطق البكر في العقد عليها لم يعتبر إذنها © . 

..وء”؟ - قلنا : الثيب ‏ لا يقف ‏ 29 العقد على نطقها ؛ لأنها لو كتبت 299 جاز؛ 
والبكر قد يعتبر في نكاحها نطقها إذا زوجها غير الولي » فكان الرضا معتبرًا فيهما جميعًا إلا 
أنه يعتبر في البكر بالسكوت ؛ لأن القول يتعذر للحياء في ذلك غير متعذر في الثيب © . 

و.و.؟ - فإن قيل : المعنى فى الثيب أن الأب لا يقبض مهرها إلا يإذنها والبكر 
ع سوزفا ل يا 0 

؟.و.؟ - قلنا : عندنا لا يملك الأب قبض مهر البكر بغير إذنها » بدلالة : لو نهته 
عن قبضه لم يجز أن يقبضه وما يقبض ما لم تنهه لأنها راضية بقبضه في العادة فيصير 


(0 في ر(م)ء(ن)ء(ع):[والبنت ]. (5) ساقطة من (م)2)2()2)(غ). 
(9)ني رم)ء(ن)ء(ع):[ولا تمع ]. 

(4) انظر : المبسوط ( /9 ) - وفتح القدير على الهداية ( 551/7 ) . 

(ه) المعنى أن قياس البكر البالغة على الايب في عدم الإجبار على التكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الثيب يعتبر 
نطقها بخلاف البكر فيما أنه لا يعتبر نطقها فلا يعتبر إذنها . انظر : المهذب ( ؟/48 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (0) في (م)ء(ن)ء(ع):[وكلت ]. 
(8) انظر المبسوط ( 4/0 ) - وشرح فتح القدير ( 554/1 ) . 

(9) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص 71١‏ . 


حي كتاب التكاح 


مأذونا من جهتها بالعرف (© . 

م.و.؟ - ولأنه لا 29 يملك ترويج أختها بغير إذنها فلا يملك تزويجها بغير إذنها 
كالأخ والعم 29 . 

4.وه.” - [ فإن قيل : ولاية العم أنقص لأنه لا يلي ] 9 في المال ولا يثبت عقده 
على الصغيرة . 

ه.و.٠؟‏ - قلنا : فالأب لا ولاية له في مال الكبيرة وإن كانت ولايته عندكم 
بحالهاء وإنما لم يقبت عقده على الصغيرة لمعنى يعود إلى تصرفه في المال . 

.و .؟ - ولأن الأب له فى حال الصغر ولايتان : إحداهما في المال » والاخرى في 
البضع » فإذا زالت إحدى الولايتين بالبلوغ زالت © الأخرى . 

/اوة# - ولأنه عمقك بعوض قلا يملك إجبارها عليه 34 كالبيع 5 

بم ة.ء؟ - ولأنه عقد يتناول المنافع » كالإجارة بق ْ 

و٠‏ - احتجوا بقوله تعالى : «( وأدككا لايس يكل # ©" . 

و.؟ - الجواب 20 : أن هذا أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على الولي 
تزويجها إلا إذا طالبت بذلك ومتى طالبته صح عقده بالإجماع . 

أذوء؟ حلا هذا خحطاب للجميع الأولياء بترويج الأبكار والثييات 0 وقد أجمعوا 
أن المراد به فى غير الأب والجد إذا زوجها يإذنها فكذلك المراد به في الثيب » فيكون هو 
المراد في الباقي . 

5 - ولأن اللفظ تناول الجميع على وجه واحد © . 
)١(‏ العرف : هو ما اعتاده الناس من معاملات » واستقامت عليه أمورهم » وهو أصل أنخذ به الأحناف » 
راجع أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 87/8 . 
(١؟)‏ ساقطة من ( ص  )‏ (1) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 1517/9 ) . 
(؛) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 6( )2( ع). 
(5)نفي (م)ء(ن)ء(ع):[ كذلك ]. 
(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 51/7 ) . (1) سورة النور : الآية 1 . 
ووجه الدلالة هو : أن الخطاب في قوله <( وَأنَكمُوا © موجه للأولياء وأنهم أصحاب الحق في تزويج نسائهم 8 
(8) ساقط من (ن)٠(ع).‏ 
(9) انظر : أحكام القرآن ( 70/7 ) » ووجه استدلال الأحناف بالآية هو الراجح بدلالة أن الأيم الكبير من 
الأحرار لا ولاية لأحد عليه 8 راجع : تفسير آيات الأحكام للسايس ١‏ ؟/159١).‏ 


ل خرف 


إجبار البكر البالغة على التكاح 

«و.؟ - احتجوا : بحديث ابن عباس أن النبي مق قال 27 : ( الأيم أحق بنفسها 
من وليها والبكر تستأذن في نفسها » 9" . 

4ه - قالوا : فقابل الأيم بالبكر » وفي مقابلة البكر للثيب جعل 7" الثيب 9©) أحق 
بنفسها من وليها » فدليله أن ولى البكر أحق بنفسها . 

وزو؟؟ - ولأنه التي فرق بين البكر والغيب ولا فرق بينهما » إلا أن إحداهما 
[ لاتجبر] © والأخرى يجوز إجبارها ويكون استثذانها مستحقا لأنه لو كان لا يجوز 
لقال : إنهما أحق بأنفسهما ©© . 

5 - الجواب : أن قوله : « الأيم ) يتناول التي لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا 
وهي في النساء كالعزب © في الرجال © . 

. "© ) الدليل عليه : قوله اك : « إلا أبو أيم ينكحها عثمان‎ - ٠6.١17 

4 - وقوله : « لا تؤخر الأيم إذا أصيب لها كفوًا » 0" ولم يرد الثيب خاصة . 

8 - وأنشدوا فيه : 


. ) ساقطة من (م‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم » كتاب النكاح » باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت صحيح مسلم 
بشرح التروي ( 7١4/9‏ ) . (5) ني (م)2(ن)2(ع):[ تمل ]. 
(4) ساقطة من ( م ) . (©)في (م)3(2)ء(ع):[لا يجوز]. 


(1) انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( 7٠١7/5‏ ) . 

(7) في (م) » ( ن ) ء ( ع ) : [ كالغرر ] ولا وجه له . والعزب من الرجال : هو الذي لا زوجة له والجمع 
عراب . انظر : مختار الصحاح : مادة ( عزب ) . 

(8) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 780/78 ) . 

(9) أترجه صاحب كنز العمال ( 591/١١‏ ) حديث رقم 1١5417‏ وعثمان : هو عثمان بن عفان أبو عمر 
الأموي ذو النورين أمير المؤمنين » جمع الأمة على مصحف واحد » هاجر إلى الحبشة ثم إلىالمدينة » وكان من 
السابقين الصادقين المنفقين في سبيل اللّه » تولى خلافة المسلمين اثنتى عشرة سنة » ومات سئة هلاه . انظر 
ترجمته في : أسد الغابة ( «/84ه ) - والإصابة ( ؟/هه4 ) - وطبقات الحفاظ ص 4 . 

. » الحديث : « ثلاث لا تؤخر ء الصلاة إذا أنت » والجنازة إذا حضرت »ء والأيم إذا وجدت لها كفؤا‎ )٠١( 
باب ما جاء في تعجيل الجنازة ( 715/7 ) - وفي نيل الأوطار : كتاب‎ ٠١8١ أخرجه الترمذي حديث رقم‎ 
ء وقال فيه : حديث‎ ) ١77/١ ( النكاح » باب الكفاءة في التنكاح ( 1/8/5 ) - والحاكم في المستدرك‎ 
» ) 1780/1 ( غريب صحيح » والببهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح » باب اعتبار الصنعة في الكفاءة‎ 
. ) ١91//8 ( وفي نصب الراية‎ 


1/1 
٠‏ .؟ - فإن تنكحي أنكح وإن تتأمي مدى الدهر ما لم تنكحى أتأيم 
لا 00 عبيدة 29 » فعلى هذا قد 
أفاد الخبر أن البكر والثيب أحق بأنفسهما 29 . 
1 8 0 بين حكما آخر تخالف فيه البكر الثيب 03 وهو صفة الإذن ا 0 


«و.” - وأما قولهم : إنه قابل البكر بالثيب . فليس ؛ بصحيح ؛ لأنا قد بينا أن الأيم 
اسم للأمرين » فذكر البكر هو بيان الحكم لبعض الأيامى وليس بمقابلة » كقوله تعالى : 

َرْمَ ير الْمرة ما عَدَّمَتْ يداه وقول الْكَارٌ يككتتى كت با # 27, ولم يرد بذلك مقابلة 
الكافر بالمسلم ثم المرء اسم للجميع ) » ثم حص بعض المذكورين بحكم آخر . 

4 - فأما قولهم : إنه فرق بين البكر والثيب ولا فرق بيئهما إلا الإجبار . فليس 
بصحيح ؛ لأنه سؤى بينهما في الحكم الأول وفرق بينهما في الحكم الثاني وهو صفة الإذن . 

68 - وقولهم : إن الإذن للاستحباب . ترك للظاهر / ومن أثبت الفرق وحمل 
الإذن على الوجوب أولى "© . 


(1) هو : علي بن حمزة بن عبد الله بن بهن بن فيروز الأسدي » أبو الحسن الكسائي الإمام الذي انتهت 
إليه رئاسة القراء بالكوفة بعد وفاة حمزة الزيات » توفي الكسائي في سنة 89١ه‏ . انظر : تاريخ بغداد 
4ع الأعلام ( 9/0و ) . 

(؟) هو أبو عبيدة بن وقاص المروى » اسمه كنيته » هكذا ذكره السيوطي في بغية الوعاة في طبقات النحاة 
)١11/9(‏ . والبيت قد ذكره صاحب اللسان مادة ( أيم ) » وذكره صاحب اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب » واستدل به على أن لفظ ( الأيم ) عام يشمل الرجل والمرأة فالرجل يقال له : (أيم ) إذا كان لا زوج 
له » والمرأة يقال لها : أي إذا كانت لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا . انظر : لسان العرب مادة ( أيم ) - واللباب 
١؟إ/لالا"‏ ). 

("؟) ووجه الاستدلال بالحديثين والبيت » هو أن كلمة ( الأيم ) وردت عامة ولم تخصص بالبكر ولا بالثيب 
فدل هذا العموم علىأن البكر والثيب أحق بأنفسهما . 

(؛) ساقطة من (م):(4)3(ع). 

(5) ... للثيب بالاستثمار وللبكر بالاسعذان وأصل الاستثمار طلب الأمر فالمعنى عقد عليها حتى يطلب الأمر 
منها . انظر : فتح الباري ( 1937/5 ) . (5) سورة النبأ : الآية 4١‏ . 

(1) ما دفع به القدوري أقوال الشافعية بالنسبة للحديث محل النزاع غير صحيح ؛ لأن الإمام الحافظ ابن 
حجر يقول في كتايه فتح الباري ما نصه ‏ ليس فيه دلالة علىعدم اشتراط الولي في حقها بل فيه إشعار 
باشتراطه ؛ ثم قال 9 فعبر للثيب بالاستعمار وللبكر بالاستعذان فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار 
يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلىالمستأمرة ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد . فإذا صرحت 


موأ 


إجبار البكر البالغة على لكام سس 4/4 لمر 


- قالوا : فقد روى : ١‏ الثيب أحق بنفسها من وليها ) فدليله أن ولي البكر 
أحق بها 29 . | 

٠٠9‏ - قلنا : قوله ( الأيم » أعم » فالظاهر (© أن أصل الخبر عام 29 ؛ لأن الراوي 
يجوز أن ينقل الخاص 9) بعد سماعه العام » ولا يجوز أن يسمع الخاص فينقل العام » ولا 
يجوز جعلهما خبرين لما في ذلك من إثبات خبر بالشك 9 » لا سيما والراوي واحد . 

8م - ولأن الرجوع إلى دليل الخطاب 27 في مقابلة ما رويناه من الأخبار الظاهرة 
لايصح » بل الرجوع إلى الألفاظ التي قدمناها وترك دليل اللفظ [ امختلف فيه] 29 لأجلها . 

4 - ولأن لفظة « أحق ) عندهم تقتضي الاشتراك » [ فدليل اللفظ ] 9" يقتضي 
أن للبكر حقًا وعند مخالفنا لا حق للبكر في نفسها » وإنما لها حق في المطالبة بالعقد . 

٠و0‏ - ولأن دليل الخطاب - إذا سلمنا أنه كالنطق - اقتضى عمومه أن ولي 
البكر أحق بها والدا كان أو غيره » ولا يمكن حمل ذلك على العموم إلا أن يكون معناه 
أحق بحفظها وضمها إليه » وتفارق في ذلك الثيب 9 ؛ لأن ولي الثيب ليس له ضمها 


بمنعه امتنع اتفاقا , والبكر بخلاف ذلك » والإذن دائر بين القول والسكوت بخلاف الأمر فإنه صريح في القول » 
وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تفصح » انتهى . انظر : فتح الباري ( 155/9 ) . 
)١(‏ أي : أن الحديث نص على أن الثيب أحق بنفسها ‏ فيستدل منه بطريق مفهوم الخالفة أن ولي البكر أحق 
بها. انظر : المهذب ( 59/9 ) . 

(؟) الظاهر : هو اسم لكلام ظهر المراد منه للسامع بنفس الصيغة ويكون محتملا للتأويل والتخصيص . انظر ؛ 
التعريفات للجرجاني ص ١14‏ . 

(؟) العام : هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة انظر : إرشاد الفحول للشوكاني 
ص .1١١١‏ 

(4) الخاص : هو اللفظ الدال على مسمى واحد . انظر : إرشاد الفحول ص ١4١‏ . 

(5) الشك : هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . وقيل : الشك ما استوى 
طرفاه » وهو الموقوف بين الشيئين لا يميل القلب إلى أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فإذا طرحه فهو غالب 
الظن » وهو بممنزلة اليقين . انظر : التعريفات للجرجاني ص 1١١7‏ . 

(1) دليل الخطاب : سبق إيضاح معتاه وآراء الفقهاء في حكم الاستدلال به » وذكر بعض الأمثلة عليه . 
(7) في ( م ) : [ للحاجة إليه ] » ولا وجه له . 

يقصد الإمام القدوري بدليل اللفظ الختلف فيه و مفهوم النخالفة » فهو حجة عند الشافعية وليس بحجة شرعية 
عند الأحناف » أما في عرف الناس فهو حجة . انظر : إرشاد الفحول ١18‏ . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (5) ساقطة من ( م ) . 


21/4 
إلى نفسه بل لها أن تنفرد بنفسها وتكون حيث شاءت » وكان استعمال الدليل على 
عمومه أولى من تخصيصه (© . 

١وه؛”؟‏ - احتجوا : بما روى أبو هريرة أن البي يل قال : ( تستأمر اليتيمة في 
نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » وإن أبت فلا جواز عليها 29 ) . واليتيمة هي التي لا 
أب لها » فدليله أن من لها أب لا تستأمر ©© . 

بسو.”؟ - الجواب : أن اليتم إذا أريد به فقد الأب تناول الصغيرة خاصة » والصغيرة 
لاتستأمر» والكبيرة التي لا تستأمر لا تسمى يتيمة » فلم ببق إلا أن يحمل الخبر على المرأة التي 
انفرد عنها الأزواج » وقد حكى ثعلب 9©) عن ابن الأعرابي 9 أن تلك تسمى يتيمة 29 . 

#مو.؟ - ولو سلمنا ما قالوه : لم يصح اعتبار الدليل ؛ لأن اليتيمة اسم وليس 
بصفة » ودليل الاسم لم نقل به » [ ولو جاز اعتباره كان قوله اكتكة : « تستأمر اليتيمة ) 
يدل على أن الجد لا يجبر اليتيمة ] 9© وهذا دليل عليهم » ومتى دل نطق الخبر على 
إبطال قولهم » ودليله على صحته كان التعليق بالمنطوق المتفق على الاستدلال به أولى 
من التعليق بالدليل الختلف فيه © . 
)١(‏ أي : أن الشافعية استدلوا بقوله يرد : 9 الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأمر في نفسها » من 
طريق مفهوع الخالفة ؛ لأن الحديث جعل الثيب أحق بنفسها من وليها » فدليله أن ولي البكر أحق بها منها . 
ولكن الأحناف تعقبوا ذلك فقالوا : إن الاستدلال بمفهوم الخالفة في مقابلة ما روي من الأخبار الظاهرة والتي 
منها ما رواه أبو موسى الأشعري مرفوعا « تستأمر اليتيمة في نفسها » فإن سكتت فهو إذنها » فقيد ذلك 
باليتيمة فيحمل المطلق عليه . ولكنا نجيب عن ذلك بحديث ابن عباس والذي صرح فيه بلفظ الأب حين قال : 
يستأذنها أبوها . انظر : فتح الباري ( 191/9 ) . 
١؟)‏ سبق تخريجه . () انظر : شرح السنة للبغري ( 4/لا”" ) . 
(4) هو : أحمد بن يحبى بن يسار الشيباني » مولاهم البغدادي » كنيته أبو العباس » ولد سنة ماثتين ه.ء كان 
إماما في اللغة والحديث » قال الخطيب : كان ثقة ثبتا» حجة ء صالحا » مشهورا بالحفظ ع مات سنة 91اه. 
انظر : طبقات الحفاظ 39٠١‏ » البداية والنهاية ( 98/١١‏ ) - وبغية الرعاة ( 795/١‏ ) . 
(5) هو محمد بن زياد النحوي اللغوي » أبو عبد الله بن الأعرابي » كان إماما في اللغة » والنحو » نسابة » 
كثير السماع والرواية » قرأ على المفضل الضبي » وجالس الكسائي » ولد سنة ٠6١ه‏ » وتوفي سنة لاه 
انظر : الأعلام ( /10" ) » إنباه الرواة للقفطي ( 118/5 > 1788 ) » نزهة الألباب ص 7037 : 517 - 
ووفيات الأعيان ( ٠ 579/1١‏ 5794 ) . 
(5) انظر : لسان العرب مادة ( يتم ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(8) أي : أن العمل بالمنطوق المتفق عليه أولى من الاستدلال بمفهوم الخالفة الختلف فيه » وذلك لأن الأحناف 
لا يعتبرون مفهوم الخالفة طريقا من طرق الاستدلال . انظر : أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص 8غ ١‏ . 


إجبار البكر البالغة على التكام سس سي ب سب سب سس ١/8‏ تفرد 


4 - قالوا : كل من لم يفتقر نكاحها إلى نطقها مع قدرتها عليه لم يفتقر إلى 
رضاها » ودليله : البكر الصغيرة » وعكسه : الثيب © , 

همو.؟ - قلنا : [ لا نسلم أن نكاح البكر لا يفتقر إلى نطقها ؛ لأن أخاها لو 
زؤجها في حياة الأب لم يجز إلا بنطقها » وقولهم ] 2 : إن نكاحها لا يفتقر إلى نطقها 
مع قدرتها عليه غير مسلم ؛ لآن النطق يسقط عندنا في البكر لتعذره وحصول المشقة 
فيه» وهذا المعنى فهم بالشرع ودلت عليه العادة » وقد يسقط الشيء تارة لأنه لا يقدر 
عليه وتارة للمشقة وإن كان يقدر عليه . 

"اه - بدلالة : المسافر إذا كان معه ماء وهو يخاف العطش » والمعنى في 
الصغيرة : أن رضاها [ لا يعتبر في سائر العقود » كذلك لا يعتبر في نكاحها . 

اموه ؟ - أو نقول : لم يعتبر رضاها في العقد على أمتها ] 7" فلم يعتبر في العقد 
على نفسها ء ولما اعتبر رضا البالغة في العقد على أمتها كذلك في العقد على نفسها . 

م«و.؟ - أو : لأنها لا تملك المطالبة بالعقد فلم يعتبر رضاها » ولما ملكت هذه 
المطالبة بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها © . 

4ه - قالوا : باقية على بكارة الأصل » فوجب ألا يعتبر إذنها في تزويج الأب . 

4ه - أصله : قبل البلوغ . 

69 - قالوا : باقية على بكارة الأصل ؛ لأن الشافعي 5 قال : إن البكارة قد 
تذهب ثم تعود » فإذا عادت لم يكن لها حكم الأبكار © . 

- قلنا : الصغيرة لا يعتبر إذنها لصغرها » وهذه علة موجودة في الأصول » 


)١(‏ انظر : الدكت للشيرازي وفيه يقول : « ولأن كل نكاح لم يفتقر إلى الإذن بالنطق لم يفتقر إلى الإذن 
كالصغيرة وعكسه الثيب © اه . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(4) أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة في عدم رضاها في النكاح قياس غير صحيح » وذلك لأن 
الصغيرة لا يعتبر رضاها في سائر العقود فلا يعتبر في التكاح » أما البكر فلما اعتبر رضاها في سائر العقود اعتبر 
كذلك في التكاح » كما أن الصغيرة لا تملك أن تطالب وليها بعقد التكاح فلم يعتبر رضاها » أما البكر لما 
ملكت المطالية بالعقد لم يصح عليها بغير رضاها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 751/1 ) . 
(0) أي : أن الأب يجبر البكر على التكاح » قياسا على إجباره لها قبل البلوغ . انظر : الأم ( ه/18) . 


بدليل سائر الولايات » فتعليل الأصل بما يؤثر في الولاية يإاجماع أولى من تعليله بما 
لاتأثير له فى الأصول . 

- ولأن تخصيص نكاح الأب لا معنى له ؛ لأن من ولي الأب عليها ولي 
غيره عليها » ومتى سقطت ولاية الأب عنها سقطت ولاية غيره » والمعنى في الصغيرة ما 


قدمنا (© , 

4 - قالوا : ما لا يعتبر في نكاح الصغيرة لا يعتبر في نكاح البكر 29 البالغة 
أصله : النطق © , 

4 - قلنا : لا نسلّم الأصل ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح البكر إذا زوجها 
غير الولي . 


5 - ولأن النطق قد سقط فيما يعتبر فيه الرضا » بدلالة ؛ سقوط حق 
الشفيع إذا سقط عن المطالبة » وسقوط الحق عن الرد بالعيب إذا عرض المشتري 
السلعة على البائع والإباحة ©) لا يعتبر فيها النطق إذا قدم الرجل طعامه إلى غيره 
ورضاه معتبر © . 

41 - قالوا : الولاية إذا لم تزل بالبلوغ على الإطلاق فإنه لا يزول شيء منها » 
أصله : المجنون | 00 

4 - قلنا كت اوه 0 برقالا نك بالولاية انا 


)١(‏ أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد فكان له 
إجبارها بخلاف البكر , فإنها لا ملكت المطالبة بالعقد اعتبر رضاها ولم يكن له إجبارها . انظر : حاشية ابن 
عابدين ( 50/9 ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

(؟) أي : أن النطق با أنه لا يعتبر ذ في الصغيرة » فلا يعتبر في الكبيرة . انظر : نهاية انجتاج ( 718/5 ) . 
و ماطد من ومع متريه )وعم 

(5) أي : أن قياس البكر البالغة على الصغيرة ة في النطق قياس غير صحيح ؛ لأن النطق عندنا معتبر في نكاح 
البكر إذا زوجها غير الولي » ولأن النطق قد يسقط فيما يعتبر فيه الرضا . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
5579١‏ ). 
(5) أي : أن ولاية الأب على البكر البالغة لا تزال باقية عليها » قياسا على ثبوت الولاية على الجدون . انظر : 
نهاية اتاج ( 881//907 ) . 


إجبار البكن البالقة على النكاج لض 


ولا يقبضه بعد البلوغ ع (© إذا وطئت بشبهة (© . 

وو .؟ - قالوا : ولاية متعلقة بتكاح صغيرة فوجب ألا تزول بالبلوغ ؛ كالولاية في 
ظلنها الكفانة 108 

بهو»؟ - قلنا : طلب الكفاءة ليس بولاية » وإنما يستوفي الولى بالمطالبة حق نفسه 
ليدفع عنها الشين » ألا ترى : أنها إذا كانت بالغة ثيئا فرضيت بترك الكفاءة ثبت له 
المطالبة » ولو كان ذلك من حيث الولاية عليها سقط برضاها 9 . 


# # ب 


٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(1) أي : إذا أراد الشافعية ثبوت الولاية على البكر البالغة في و قبض المهر » فما ذلك بالولاية وإنها بالوكالة » 
بدليل أن لها منعه من قبضه بعد البلوغ . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 511/1 ) ٠‏ 

") أي : أن ولاية الإجبار على البكر البالغة لا تسقط عنها قياسا على الولاية في طلب الكفاءة . انظر : شرح 
روض الطالب مع أستى المطالب ( ١75/17‏ ) . 

(4) أي : أن قياس ثبوت الولاية على البكر البالغة على ثبوت الولاية في طلب الكفاءة قياس غير صحيح ؛ 
لأن طلب الكفاءة ليس بولاية » وما يستوفي الولي حق المطالبة ليدفع الشين عن نفسه . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( “4/1 75 ) . الترجيح : وبعد أن استعرضنا آراء الفقهاء في إجبار البكر البالغة على التكاح » 
واستعرضنا أدلة كل مع المناقشة » نرى - الله أعلم - أن الراجح في هذه المسألة هو رأي الجمهور القائل بثبوت 
الإجبار على البكر البالغة » وذلك لقوة الأدلة » ولأن أدلة المعارضين لرأي الجمهور حملوها تأوبلات بعيدة لا 
تقوى على معارضة أدلة الجمهور لصراحتها . 


ماك لفرفق 


|| مسن لهه_ )يه 


تزويج الثيب الصغيرة 


9 - قال أصحابنا : يجوز للولي أن يزوج الثيب الصغيرة (© . 

. ©( وقال الشافعي : لا يجوز تزويجها حتى تبلغ‎ - ١ 

«وو» ؟ - لنا : قوله تعالى : :9 وأدكمُرأ اليس كد 4 27 . « والأم التي لازوج لها» 9 . 

64و١٠‏ - فإن قيل : إطلاق الأيم والأرملة © [ التي لا زوج لها ] 29 يتناول الكبيرة . 

وهوم؟ - قلنا : غير مسلّم » بل يتناول الجميع » بدلالة قوله انف : ١‏ إلا أبو أيم 
ينكحها عثمان ) © ولم يقصد بذلك الكبار خاصة . 

دهوه؟ - وقال الشاعر : 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١7/4‏ ) - بدائع الصنائع ( 540/7 ) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
(١/هلام‏ ) - حاشية ابن عابدين ( #/ه4) - شرح فتح القدير على الهداية (١‏ 751/7 ) - البحر 
الرائق ( ١١8/7‏ ) » ويقول ابن عابدين كقتله : 9 وللولى إنكاح الصغير والصغيرة جبرا ولو ثيبا » اه . 
(؟) انظر : الأم ( ه/18 ) ء المهذب ( 48/1 ) ء المجموع ( 188/15 ) ء نهاية امحتاج (1/ 115) : مغني 
امحتاج ( ١45/16‏ ) ء روض الطالب ( 1١7/1‏ ) ء يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : ٠‏ وإن كانت 
صغيرة لم يجز ترويجها حتى تبلغ وتأذن » اه . وأما المالكية : فيرى الإمام مالك كثراة إجبارها » كمذهب 
الإمام أبي حنيقة . وأما المتأخرون من المالكية ء فلهم ثلاثة أقوال » أولها : للأب إجبارها ما لم تبلغ بعد 
الطلاق » وهو قول أشهب ء ثانيها : يجبرها وإن بلغت » وهو قول سحنون » ثالثها : لا يجبرها وإن لم تبلغ » 
وهو قول أبي تمام . انظر : بداية امجتهد ( 1/7 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( 10/7 ) . وأما الحتابلة : 
فلهم في المسألة روايتان : إحداهما : جواز الإجبار » والأخرى : المنع من ذلك حتى تبلغ . انظر : الإفصاح 
عن معاني الصحاح ( 1١7/7‏ ) ء المقنع ( ١6/1“‏ ) . وسبب اختلافهم : معارضة دليل الخطاب المفهوم من 
قوله مقو : « تستأمر اليتيمة في نفسها » فيفهم منه أن ذات الأب لا تستأمر إلا ما أجمع عليه الجمهور من 
استثمار الثيب البالغ » فدليل الخطاب معارض لعموم قوله يِه : 9 الثيب أححق بنفسها من وليها » حيث يتناول 
البالغ وغير البالغ . انظر : بداية المجتهد ( 8/١‏ ) . 

(7) سورة النور : الأية ا" . (4) انظر : فتح الباري ( 157/9 ) . 

(5) هي التي لا زوج لها » وقد أرملت المرأة » أي مات زوجها . انظر : مختار الصحاح مادة ( رمل ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(/1) سبق تخريجه . 


ان كرف 


ترويج اليب الصغيرة 


7ت ة ١‏ ؟ - ومن أي قد أنكحتها رماحنا وأخرى على عم ونال تلهف 27 . 

مهو - ولم يقصد تخصيص الكبار . 

٠.‏ - فإن قيل : قوله [ وأنكحوا ] أمر فيحمل على الوجوب » ولا يجب على 
الولي الترويج إلا بمطالبتها بعد بلوغها 9 . 

.بو.؟ - قلنا : إنما لا يجب عليه تزويج الكبيرة إلا بمطالبتها » فأما الصغيرة فإن 
كان الحظ لها في تزويجها كشرف الزوج أو لكثرة الهر) وجب عليه أن يعقد » ولم 
يسعه تفويت ذلك عليها . كما لا يسعه تفويت مصالحها » ويدل عليه : قوله التق : 
ولانكاح إلا بولي 6 29 ولم يفصل 29 . 

+و.؟ - فإن قيل : لا نسلم أن ههنا نكاحا . 

و ؟ - قلنا : الاسم ثبت باللغة » فإذا ثبت الاسم تبعه الحكم » ولأن من ملك 
الأب التصرف في مالها ملك في تزويجها كالبكر © . 

اين - فإن قيل : الولاية في المال قد تنفرد عن التزويج . 

4و - قلنا : في حق الأب © لا تنفرد ؛ لأن كل أب يلي في امال » يلي في 
الترويج 29 » وقد يلي الأب في نكاح البالغ عندهم © وإن لم يل في مالها » فصارت 
ولاية الدكاح أوسع . فثبوتها للأب الولي في المال أولى . 

ودو.؟ - ولأنها أحد نوعى الولاية فجاز أن تثبت للب على الثيب الصغيرة » 
00" 


)١(‏ لم نقف على قائل هذا البيت إلا أننا قد وجدناه في المغني لابن قدامة ( 445/3 ) » وفي شرح فتتح 
القدير على الهداية ( 1.5/7 ) حيث استشهد كل منهما بالبيت على أن التكاح حقيقة في الوطء مجاز في 
العقد . والشاهد من الآية » والحديث » والبييت هو : أن الأيم وردت عامة ولم يفصل بين الكبيرة أو الصغيرة 
ولا بين الثيب والبكر . 

(؟) أي : أن الصغيرة لا تملك المطالبة بالعقد إلا بعد البلوغ » فلا يزوجها حتى تبلغ . انظر : المهذب ( 48/1 ) ٠‏ 
() سبق تخريجه . انظر : البحر الرائق ( ١١8/7‏ ) . 

(4) ساقط من ( 3 )2( م). 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ١/؟ه‏ » "اه . 

(5) في رن ١)‏ (ع) :1 الأيم ]ء ولا وجه له . 

(0) في (م ) : [ التكاح ] . 

(8) ساقطة من رم )2٠(3)»ء(2)6.‏ 


ل 
- ولأنه ليس لها قول في نفسها فملك الأب ترويجها بولايته 2 كالبكر . 
51و؟ - ولأن كل حال يملك الأب تزويج المجدونة ملك تزويج الصغيرة » أصله : 

حال البكارة . 
4ه - ولأن الصغر حال لثبوت الولاية » فاستوى فيه البكر والثيب بحال الرق . 
و>وه؟ - ولأنها لا تملك المطالبة بالعقد ‏ فملك الأب أن ] 29 يعقد عليها بولايته 


كالبكر . 
ولأوؤور؟ - ولأنه عقّد بعوض فجاز أن يملكه الأب على الثيب الصغيرة » كالبيع 
والإجارة . 


ذلاوء” - [ فإن أسقط ذكر الأب فعل ع 9© فجاز أن يملك على الخرة الصغيرة 
الثيب حتى لا يقولوا بموجبه في الأمة ؛ لأن للثيوبة معنى في المولى 29 عليه لا يوجب 
؟/اوه؟ - ولا يلزم العتق ؛ لأنه لا يسقط الولاية [ عن الصغيرة ] © وإنما تنتقل من 
الولي إلى العصبة . 
#/او١؟‏ - ولأن الأب يجوز له ترويج أمتها » فجاز له تزويجها » أصله : البكر © . 
14 - فإن قيل : المعنى في البكر إنها لم تختبر المقصود بالعقد وهو الجماع 
فلذلك أجبرت » والثيب قد اختبرت المقصود بالعقد فلم يجز إجبارها © . 
هباة؛؟ - قلنا : اختبارها لما لم يؤثر في جواز تصرفها لم يؤثر في انقطاع الولاية 
عنها » كما أنها لو اختبرت المال وعرفت التصرف فيه لم تزل الولاية عنها ؛ لأن 
اختبارها لم يؤثر في جواز تصرفها © . 
)١(‏ ساقطة من (ن )»( ع). 
(؟) ما بين المعكوفتين في ( م ) » ( ن ) » ( ع ) [ فملك الإنسان ] . 
() ثابتة في ( ص ) » ( م ) ء ( ن ) » ( ع ) وأنها زيادة في النسخ لعدم استقامة معناها بين الكلام . 
(5) في (ن ) :1 الولاء ] . (5) ساقطة من ( ص ) . 
(1) أي : أن ولاية المال لا تنفرد عن ولاية التكاح في -حق الأب » فكما يلىالأب في مال الصغيرة ثيبا كانت 
أوبكرا فإنه يلي في نكاحها . انظر : المبسوط ( 9516/4 2 715 ) . 
(1) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على البكر البالغة قياس غير صححيح ؛ لأن البكر لما لم تختبر الرجال أجبرت 
على النكاح » أما الثيب فإنها قد اختبرت المقصود من العقد » فلم يجز إجبارها . انظر : المهذب ( 48/9 ) . 
(8) أي : أن اختبار الثيب للرجال لم يؤثر في جواز تصرفها » فلا يؤثر في انقطاع الولاية عنها . انظر : 


فى 


تزويج الثيب الصغيرة 

5و6 - فإن قيل : البكر لم يحدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في 
الولاية » والثيب حدث فيها معنى لو حدث في الكبيرة أثر في صفة إذنها 9© . 

/الاوه” - قلنا : صفة الإذن تختلف بالمشقة التي تلحق ياظهار نكاحها » فهو 
كالخرس المؤثر في صفة إذنها حال الكبر . ْ 

4 - ولأن من جاز للذّب تزويجها [ إذا كانت بكرا جاز تزويجها ] (© وإن 
كانت ثيبا » كانجدونة والغلام 29 . 

0904 - فإن قيل : امجدونة ليس لزوال جئونها حال تنتظر » فحكم تزويجها حكم 
الآأمة » والثيب لزوال صغرها ؤقت يترقب ©© , 

- قلنا : يبطل بالبكر © . 

١‏ - فإن قيل : المعنى في الغلام أنه لا يفوت عليه بالتكاح غرضا ؛ لأنه 
يتخلص منه متى شاء » والثيب تسترق بالنكاح فلا تقدر على التخلص منه 9© . 

0 - قلنا : الغلام وإن قدر أن يتتخلص من العقد فما يقدر أن يتتخلص من 
أحكامة: 

88 - وأما الثيب فهي تسترق بالنكاح كما تسترق البكر » فلم منع ذلك نكاح 


.) 85١5/4( المبسوط‎ * 


)١(‏ أي : أن البكر الصغيرة لازالت على بكارتها التي لو زالت في الكبيرة أثر ذلك في عدم ثبوت الولاية 
عليهاء كذلك الثيب الصغيرة » فزوال بكارتها لو حدث لها حال الكبر أثر زوالها في صفة إذنها فيعتبر نطقها 
في التكاح . انظر : المهذب ( 48/7 ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ ( ن) 2( ع). 

() انظر : شرح فقتح القدير 754/7 . 

(4) أي : أن قياس الصغيرة على امجدوئة في الإجبار على النكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الصغيرة يتعظر بلوغها 
بخلاف امجنونة » فليس لإفاقتها وقت ينتظر . يقول الإمام الشيرازي في النكت  :‏ الجنون غايته غير متنظرة » 
فلم يكن في تزويجها افتيات » ولزوال الصغر غاية منتظرة » فكان في تزويجها افتيات » فهو كترويج النائمة » . 
(5) أي : أن عدم ثبوت الولاية على الثيب الصغيرة يبطل بالبكر » حيث تثبت ولاية الإجبار عليها عند 
الشافعية . انظر : المبسوط ( 7١8/4‏ ) . 

(5) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الغلام في ثبوت ولاية الإجبار عليه قياس غير صحيح ؛ لأن الغلام 
يستطيع أن يتخلص من الدكاح بالطلاق متى شاء بخلاف الثيب فإنها تسترق بالتكاح . انظر : نهاية امحتاج 
(15ل/؟؟؟). 


01ؤظآ21 


الثيب الصغيرة ولم يمنع نكاح الثيب الكبيرة 29 . 

جرو؛؟ - احتجوا : بما روى أبو داود بإسناده » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة أن 
النبي يِه قال : ولاتتك الثيب حتى تستأمرء ولا البكر حتى تستأفف » . 

هحوةء؟ - قالوا : يا رسول الله وما إذنها ؟ قال : « أن تسكت © ©" . 

كرو ؟ - الجواب : أن المراد بالثيب الكبيرة » بدلالة : أنه جمع بينها وبين البكر في 
وجوب الاسكذان » وخالف بينهما / في صفة الإذن » والبكر التي تستأذن الكبيرة » 
كذلك الثيب © . 

ب«مو.؟ - ولأن النبي يِل لا يجوز أن يعاق الحكم بغاية وهو لا يتعلق بها حتى 
يتقدم عليها غاية أخرى » ومعلوم أن الصغيرة الثيب لا يتعلق جواز التكاح يإذنها حتى 
يتقدم عليها علة البلوغ ؛ » والبالغة يتعلق الحكم يإذنها فعلم أن المراد بالخبر البالغة دون 
الصغيرة ا 

موه - قالوا : روى ابن عباس ء أن النبي ميد قال : ١‏ ليس للولي مع الثيب 
أمرع © , 

٠.4‏ - قلنا : هذا محمول على الثيب الكبيرة ؟ لأن الصغيرة له معها أمر في 
مالها بالإجماع » ويجوز أن يقال : المراد به 29 أن الولي ليس له ضم الثيب إلى نفسه 
وحفظها وله ذلك في البكر» » وهذا يتناول الكبيرة » فأما الصغيرة فله أن يضمها إلى 
نفسه بكرا كانت أو ثييا. 

.وو - ولأن قوله الاق : ١‏ الأيم أحق بنفسها من وليها » . يتناول الكبيرة ؛ لأنه 
أثبت لها حمًّا وجعلها أولى من الولي في ذلك الحق » وهذا لا يكون مع الصغيرة 
بالإجماع 9 . 


(1) أي : أن الغلام إن تخلص من التكاح فلا يستطيع أن يتخلص من أحكامه كالتفقة وثيوت السب . انظر : 
حاشية ابن عابدين ( 55/7 ) . 

١؟1)‏ سبق تعخريجه . 

() أي : أن المراد بالثيب في الحديث ١‏ الكبيرة ؛ » بدلالة الجمع ببنها وبين البكر في وجوب الاسعذان » 
والبكر التي تستأذن الكبيرة فكذلك الثيب . انظر : شرح فتح القدير ( 7153/9 ) . 

(4) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للببهقتي ( ١١5/7‏ ) . 

(5) سبق تخريجه . (5) ساقطة من ( م ) . 

(/) أي : أن المراد بالثيب في الحديث الذي رواه ابن عباس : هي الكبيرة لأن الصغيرة للأب عليها ولاية فيس 


1 إب 
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0١‏ - قالوا : الخبر يقتضي ثبوت الحق لها » وإن لم يجز تصرفها فيه [ كما 
ثبت الملك لها وإن لم تتصرف فيه ع © . 

5 - قلنا : الولي حقه في التصرف » فقد أثبت لها ذلك الحكم وجعلها مقدمة 
فيه » ويستحيل أن تكون أحق بالتصرف في نفسها (© ولا يجوز تصرفها 99 . 

049 - قالوا : حرة سليمة ذهبت بكارتها بالجماع فوحت ألا عبر على 
التكاح » كالثيب الكبيرة 9) . 

4 - قلنا : قولكم 9 سليمة ) احتراز من المجدونة » فليس له تأثير ؛ لأن الولاية 
تثبت على الصغيرة وامجنونة على وجه واحد » فإذا جاز تزويج الثيب امجنونة » كذلك 
الصغيرة . 

6 ,؟ - وقولهم : « ذهبت بكارتها بالجماع » لا تأثير له ؛ لأن العذرة لو ذهبت 
بظفر ثم وطئها وهي ثيب لم يجز تزويجها » والمعنى في الكبيرة أن الولي لا يملك العقد 
على أمتها فلم يملك العقد عليها بغير إذنها ولما ملك في مسألتنا تزويج أمتها ملك 
ترويجها . 

5ه - أو نقول : المعنى فيها أنها تملك التصرف في مالها [ فلم يملك الأب 
إجبارها » ولما ملك هذا التصرف في مالها ع » ملك الأب تزويجها كالبكر © . 


حمالها » فكذلك له الولاية عليها في النكاح ؛ أما الثيب الكبيرة فهي أحق بنفسها من وليها . انظر : شرح فتح 
القدير على الهداية ( 77/9 ) . 
)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . أي : أن قوله عكر 9 الأيم أحق بنفسها من وليها » يثبت لها 
حا » ولكنها لا يمكن لها أن تتصرف في هذا الحق قياسا على عدم تصرفاتها المالية . انظر : صحيح مسلم 
بشرح النووي ( 7٠١5/5‏ ) . 
(؟) ساقطة من ( ن ) )2 م8). 7 
() أي : أن ثبوت حق الولي في التصرف ء أما الأيم فلقد أثبت لها حمًا وجعلها مقدمة في هذا الحق على 
وليها » ويستحيل أن يكون لها حق وتمنع من التصرف . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 1017/7 ) . 
(4) أي : أن الثيب الصغيرة حرة وليست بمجنونة » فوجب ألا يجبرها أحد على التكاح حتى تبلغ » قياسا 
على عدم إجبار الثيب الكبيرة . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ولأنها حرة سليمة موطوءة في القبل 
فأشبهت الكبيرة » اه . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(1) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على الثيب الكبيرة قياس غير صحيح » وذلك لأن الثيب الكبيرة لا يملك الولي 
تزويج أمتها فلم يملك تزويجها » بخلاف الثيب الصغيرة لما ملك الولي تزويج أمتها ملك تزويجها » كما أن الثيب- 


48/. اا سنس ببس سس سسسسسسح كتاب التكاح 


/اة»٠”‏ - قالوا : كل معنى يؤثر في الولاية حال الكبر يؤثر فيها حال الصغرء 
كالعتق 27 » [ ومعلوم أن الثيوبة تؤثر في حال الكبر » فتؤثر فيها حال الصغر كالعتق . 

4 - ولأنها تنقل إذنها من السكوت إلى النطق وتمنعه من قبض مهرها ] © . 

65 - قلنا : الثيوبة ما أثرت في الولاية عندنا ؟ لأن البالغة لا ولاية له عليها , 
وإنما تختلف بالثيوبة صفة إذنها وتوكيلها بقبض مهرها فيكون الإمساك في البكر 
توكيلاء ولا يكون في الثيب حتى توكله بقولها . 

٠‏ - ثم العتق لا يؤثر في الولاية » وإنما يعتبر فيه صفة الولي فإن لم يكن 
للمعتقة عصبة فالمولى وليها » وإن كان لها عصبة » فالولاية عليها بحالها للعصبة » 
والكلام في هذه المسألة في زوال الولاية عن الثيب وليس الكلام في إسقاطها من ولي 
الو + 

١‏ - قالوا : لا يجوز له ترويجها بعد البلوغ بغير إذنها » فلم يجر له تزويجها 
قبله [ بغير أمرها ] 29 , كالأجنبي © . 

5 - قلنا : ينعكس بالغلام » فإن الأب لا يملك تزويجه [ بعد البلوغ بغير أمره 
ويملك تزويجه ] © قبله » والمعنى في الأجنبي : أنه لا يملك تزويجها لو كانت بكرا» 


“الكبيرة تملك التصرف في مالها بنفسها » فلا يملك الأب إجبارها بخلاف الثيب الصغيرة لما لم يمكن لها التصرف 
في مالها بنفسها ملك الأب إجبارها على التكاح كالبكر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١31/8‏ ) . 
)١(‏ العتق لغة : القوة » يقال : عتق الطائر إذا قوي على الطيران » وشرعا : زوال الرق عن المملوك . راجع 
الاختيار ( 9//4” ) . ١‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى أن الثيوبة تؤثر في حال البكر » فلا تجبر الثيب الكبيرة 
على التكاح » فكذلك تؤثر في حال الصغر » فلا تجبر الثيب الصغيرة حتى تبلغ . يقول الإمام الشيرازي في 
الكت : ١‏ ولأن كل ما يؤثر في الولاية حال الكبر » يؤثر في حال الصغر » كالعتق » . 

(1) أي : أن الثيوبة لا تؤثر عند الأحناف في [سقاط الولاية أو عدم إسقاطها بل تؤثر عندهم في صفة الإذن » 
فيكون السكوت من البكر توكيلا » ولا يكون من الثيب حتى توكله بقولها » والكلام في المسألة التي نحن 
بصلد الحديث عنها في إسقاط الولاية عن الثيب الصغيرة » وليس في انتقالها من ولي إلى ولي . انظر : شرح 
فتح القدير ( 757/9 ). (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(5) أي : أن الولي لا يملك تزويج الثيب الكبيرة بعد البلوغ » فلم يملك تزويجها قبله قياسا على الأجنبي في 
عدم ثبوت ولايته عليها مطلقا . انظر : شرح روض الطالب مع أسنى المطالب ( 1/9؟١‏ ) . 

(5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


تزويج الثيب الصغيرة 
[ ولا ملك الأب تزويجها لو كانت بكرا ع (© ملكه لو كانت ثيبا كمولى الأمة ©© . 

امن - قالوا : حرة سليمة موطوءة في القبل » فوجب ألا يجوز لأبيها تزويجها 
بغير إذنها » أصله : إذا كانت بالغة ©© . 

4 - قلنا : الوطء ليس له تأثير في زوال الولايات بدلالة الولاية في المال . 

٠١‏ - وقولهم : فلا يجوز لأبيها تزويجها بغير إذنها لا يصح لأن هذا لا يقال 
فيمن لها إذن » والمعني في البالغة ما قدمنا . 

- قالوا : المقصود بالنكاح الجماع » بدلالة : أنه لا يجوز نكاح من 9©) 
لايجوز وطؤها , وإذا وجدت المرأة الزوج "© مجبوبًا ثبت لها الخيار » فهذه لما وطئت 
فقد عرفت المقصود واختبرت الرجال » فوجب ألا تجبر عليه كالبالغة 29 . 

١٠.01‏ - قلنا : إذا عرفت الجماع فهي إليه أحوج من البكرء ثم لا يمكن تزويجها 
بإذنها [ فيجب أن يجوز تزويجها بغير إذنها ] © . 

4 - وإن قالوا 9 : نريد ( باختبار الرجال 6 زوال الحياء بطل يمن وطئت في 


2 01/ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) المعنى : أن قياس ولي الثيب الصغيرة على الأجنبي في عدم ثبوت ولايته وعدم إجباره للثيب الصغيرة على 
التكاح قياس غير صصحيح » وذلك لأن الأجنبي لم يلك تزويجها وهي بكر فلم يملك تزويجها وهي بكر ملك 
تزويجها وهي ثيب قياسًا علي مولي الآمة . انظر : حاشية ابن عابدين ( 59/7 506 ) . 

() أي : أن الثيب الصغيرة حرة وسليمة » أي غير مجنونة » فلا يجوز للأب تزويجها حتى تبلغ قياسا على 
البالغة الثيب في عدم إجباره لها على النكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : حرة سليمة موطوءة في 
القبل فأشبهت الكبيرة . والمعنى أن الوطء لا يؤثر عندنا في إسقاط الولايات » بدلالة ثبوت الولاية في مال 
الثيب الصغيرة » أما الثيب البالغة فلما ملكت تزويج أمتها ملكت تزويج نفسها وكذلك لا كان لها مطلق 
التصرف في مالها بنفسها لم يكن لأحد ولاية عليها في إجبارها على النكاح . انظر : المبسوط ( 718/4 ) . 
(4) ساقط من ( ن )2( ع). 

(5) في ( م ) : [ الرجل ] . 

(1) أي : أن الثيب الصغيرة لما عرفت المقصود بالدكاح وهو الجماع » فوجب ألا تجبر عليه » بدلالة : المرأة 
التي وجدت زوجها مجبوبا . أي مقطوع الذكر ينبت لها الخيار . انظر : المهذب ( 57/5 ) . 

(/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠‏ 

(6) في رن )»(ع) :1 كانت ]ء ولا وجه له . 

أي : أن الثيب الصغيرة قد زال حياوٌها بممارسة الرجال » فلا تجبر على التكاح . انظر : صحيح مسلم بشرح 
التووي ( ٠١4/5‏ ) . 


لقف كو كع 


الموضع 27 المكروه » فإن الأب يزوجها وإن اختبرت الرجال . 

و - قالوا : هذه لا تشاور في الحال وترجى مشاورتها »2 » فصارت 
كالنائمة 9© . 

- قلنا : يبطل بالمجنونة إذا كانت تفيق في أوقات معلومة جاز تزويجها حال 
جنونها 9 وإن كانت ترجى مشاورتها . 

5- ولمعنى فى النائمة والمغمى عليها : أنهما من أهل الإذن » بدلالة أنه يجوز 
أن يعقد عليهما التكاح في الحال بأمرهما إذا كانتا قد أذنتا قبل النوم » وفي مسألتنا 
ليست من أهل الإذن » بدلالة : أنه لا يجوز أن ينعقد النكاح عليها 29 بأمرها فجاز أن 
ينعقد عليها بغير إذنها 29 . 


# #ا#ي# 


)١(‏ في (ن ٠)‏ (ع ) :1 امحل ] » ويقصد بالموضع المكروه الوطء في الدبر » فهله يزوجها الأب » وإن 
اختبرت الرجال » وكراهة الوطء في الدبر كراهة ترم لا تنزيه عند الجمهور . 

. ) المشاورة : المراد بها استخراج الرأي . انظر : مختار الصحاح مادة 9 شور‎ )١١( 

() أي : أن الثيب الصغيرة ترجى مشاورتها ومعرفة رأيها في التكاح » ولا رأي لها لصغر سنها » فصارت 
كالنائمة » فلا يجوز إجبارها على النكاح . انظر : التكث للشيرازي » وفيه يقول  :‏ ولزوال الصغر غاية 
منتظرة » ففي تزويجها افتيات » فهو كتزويج النائمة ) اه . 

() في (م) : [ حياتها ] . 

(5) ساقطة من ( م') . 

(1) أي : أن قياس الثيب الصغيرة على النائمة في عدم الإجبار على النكاح قياس غير صحيحء بدلالة : أن 
النائمة أو المغمى عليها يجوز نكاحها بعد الاستيقاظ من النوم والإفاقة من الإغماء » إذا كانتا من أهل الإذن 
قبل النوم أو الإغماء » بخلاف الثيب الصغيرة » فهي ليست من أهل الإذن » ولذلك ملك الأب ترويجها . 
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ولاية الفاسق 


و.(؟ - قال أصحابنا : الولي الفاسق إذا زوج ابنته جاز © . 

م١"‏ - وقال الشافعي الو 0 

4< - لنا : قوله تعالى : 99 وأنكحوأ الي مك والتنلسة عن بر 4 09 , 

هو ١؟‏ - وقوله : ل كأَتْكِمُهُنَ بِدْنٍ آمَلِينَ # 29 » ولم يفصل بين العدل والفاسق . 

.؟ - ولأنه يملك قبول التكاح لنفسه بنفسه » فملك الإيجاب » كالعدل . 

بو ١م‏ - ولأن الإيجاب أحد شطري العقد » فجاز أن تملكه الفاسق » كالقبول 7 . 

للق - فإن قيل : تصرفه في حق نفسه لا يجوز أن يعتبر بتصرفه في حق غيره » 
بدلالة : أن الفاسق ينفذ تصرفه [ في مال نفسه ] 9© ولا ينفذ في حق غيره » وهو ولده ”" . 


(1) انظر : المبسوط ( 01/0 ) - بدائع الصنائع ( 10/1 ) - حاشية ابن عابدين ( 94/6 ) - شرح فتح 
القدير ( 701/8 ) - البحر الرائق ( 1١4/6‏ ) يقول ابن عابدين لله : 0 وحاصله أن الفسق وإن كان لا 
يسلب الأهلية عندنا لكن إذا كان الأب متهتكا لا ينفذ تزويجه إلا بشرط المصلحة ) . 

(؟) انظر : الأم ( /ه١‏ ) » للهذب ( 41/7 ) » المجموع ( 171/15 ) - ومغني لنختاج ( 154/5 ) + 
نهاية المحتاج ( 778/1 ) - وشرح روض الطالب مع أسنى المطالب 7١9/8١‏ ) » حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( 00/4" ) » يقول الإمام الشيرازى - كيه - في كتاب المهذب  :‏ وإن خرج عن أن يكون 
من أهل الولاية بفسق أو جنون انتقلت الولاية إلى من بعده من الأولياء ؛ . ويرى المالكية في المشهور عندهم : 
أن العدالة ليست بشرط في الولاية . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف ( 11/1 ) » بداية امجتهد ( 1/1 ) ٠‏ 
وللحنابلة روايتان : الأولى : أنه لا ولاية لفاسق في التكاح » كما هو مذهب الشافعية » والثانية : أن الفاسق 
يلي في نكاح ابنته ء كما هو مذهب الأحناف وامالكية . يقول ابن قدامة في كتابه المقنع » وهل يشترط باوغه 
وعدالته » على روايتين . انظر : المقنع لابن قدامة ( 5١/7‏ ) . 

() سورة النور : الآية !ا . (4) سورة النساء : الآية ©؟ . 

(0) ولقد بينا معنى كل من الإيجاب والقبول فراجعه إن شت » ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الأمر 
بإنكاح الأيامى فيها ورد بما ما لم يفصل بين العدل والفاسق فوجب حمله على عمومه . انظر : حاشية ابن 
عابدين ( 54/7 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) 2( )6 (غ ٠)‏ 

() أي : أن جواز تصرف الفاسق في -حق نفسه » لا يجعل له الحق في التصرف في حق غيره بدلالة عدم ثبوت 
تصرفه في حق ولده . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : و ولأنها ولاية في حق الغير فنفاها الفسق ٠‏ . 


رضت 


8 - قلنا : تصرفه فى حق ولده فى امال لا ينقذ ؛ لأن الخيانة فيه تخفي » 
فلا يؤمن أن يتم عليها ضرر » والخيانة في التكاح تظهر ولا تخفي » فيمتنع من إتمامها 
فلذلك افترقا . 

#١١‏ - ولأن الفاسق لا يتهم في حق ولده ؛ لأن الفساق يبالغون في طلب 
الكفاءة وزيادة المهر مالا يبالغ العدول » فلم نسلم لهم التهمة . 

- ولأن الأب يملك الترويج بولاية خاصة » فاستوي فيه العدل والفاسق . ولا 
يلزم : الحاكم ؛ لأنه يملك بولاية عامة ولأنه عصبة له قول صحيح » فملك التزويج كالعدول . 

ا - ولأنه يملك ترويج أمته » فملك تزويج بنته كالعدل (© , 

«١٠٠؟‏ - فإن نازعوا في الوصف » دللنا عليه : بأنه عقد يتضمن المنافع » كالإجارة . 

4 - ولأنه عقد بعوض فملكه الفاسق في أمته » كالبيع © . 

ه؟١ط؟‏ - وقل قال الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة 5) ع فلك معنى 
لكلامنا معه في الوكالة » بل يدل على الوكالة فتقول : [ إن الفاسق لا يمنع التتصرف 
بالوكالة » كالبيع . 

5 - ولأن الرق يؤثر في التصرف مالا يؤثر فيه الفسق بدلالة أن العبد لا يملك 
تزويج نفسه ] © والفاسق يملك ذلك » فإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى © . 

!751 - احتجوا : بما روي أن النبي علِتَوٍ قال :2 لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل ) 29 والعدل صفة تتناول الولي والشاهدين . 

(1) أي : أن الفاسق منع من التصرف في مال ولده ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في 
الدكاح فإنها تظهر ولا تخفي » فافترقت ولاية الفاسق في المال عن ولايته في النكاح » كما أن الفساق يبالغون 
في طلب الكفاءة وزيادة المهر ما لا يبالغ العدول . انظر : المبسوط ( 5١8/4‏ ) . 

(؟) أي : أنه عقد نكاح يتضمن منافع البضع قياسا على عقد الإجارة فإنه عقد على المنافع » ولأن الدكاح 
أيضًا عقد بعوض ملكه الفاسق قياسا على البيع . انظر : المبسوط ( 5١8/4‏ ) . 

(17) انظر : حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ١١1/0‏ » كتاب الوكالة . ولقد سبق ببان معنى الوكالة 
لغة وشرعا وأركانها . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 
(0) أي : أن قول الشافعي : إن الفاسق لا يجوز أن يزوج بوكالة » غير مسلم به بدلالة أن الفاسق لا يمنم من 
التصرف بالوكالة في البيع ونحوه من العقّود ؛ والرق يؤثر في التصرف ما يؤثر فيه الفسق » وذلك لأن العبد 
لايملك تزويج نفسه » أما الفاسق فإنه يملك ذلك » وإذا جاز أن يكون العبد وكيلا فالفاسق أولى . انظر : 
البحر الرائق ( ٠١5/7‏ ) . (") سبق تخريجه . 


ا لرفة 


"١.‏ - الجواب أن قوله : ١‏ وشاهدي عدل ») إضافة وليست بصفة فيتناول ذلك 
ممن ظنه 29 , 


و؟, ١؟‏ - قالوا : روى ابن عباس أن النبي ققد قال : ١‏ لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل » ء : ١‏ وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فتكاحها باطل ) 29 . 

,سي وم - قلنا : هذا الحديث ذكره الدارقطني » عن عدي بن الفضل » عن ابن 
خحيثم » عن سعيد بن جبير وعدى بن الفضل » قال يحبى بن معين : ليس بثقة "© » 
وقال البستي » ظهرت المناكير في حديثه فسقط الاحتجاج به . 

وم ١‏ - وقال أئمة الحديث : لم ينقل في الشهادة خبر صحيح (© » فكيف يقبل 
ما فيه هذه الزيادة المنكرة . 

ومو. وم - قالوا : روي أن النبي مد قال : ١‏ لا نكاح إلا بشاهدين وولي مرشد ) 7" . 

سس وم« - قلنا : هذا الحديث لا يعرف ويحفظ ©© منهم أن الدارقطني لم يذكره 
ومخالفنا يرجع إلى قول ابن المنذر ويحتج به 29 » فلم لا يحكى ما قاله ابن المنذر في 
يت يت 
(١)نفي‏ (نذعء(ع):[ وشاهدي ]. 
(؟) ووجه الغلط أن قوله : و شاهدين » مثنى » والثنى إذا أضيف حذفت نونه للإضافة وجوبا فعندما أضيف 
إلى كلمة عدل كانت كلمة ١‏ عدل 6 صفة للشاهدين وليست صفة للولي . 
(10) أخرجه الدارقطني : كتاب التكاح حديث رقم 1١‏ ( ج /171 ) والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب 
التكاح باب : لا نكاح إلا بولي مرشد ( ٠ ) ١14/9‏ 
(4 ) انظر المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( 7 )ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( /ه/171) ٠‏ 
(ه) هو الإمام الحافظ : أبو حاتم » محمد بن حيان بن أحمد بن حيان بن معاذ بن معبد بن مسهيد بن هدية 
اين مرة بن سعد التميمي البستي » صاحب التصانيف سمع النسائي والحسن بن سفيان وأبا يعلى الموصلي » 
وتولى قضاء سمرقند وكان من فقهاء الدين وحفاظ الأثر» مات سنة ١ه"1ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ 
4لا العير ( 73٠0/9‏ ) . 
(ه) قال ابن المنذر : و لا يثبت في الشاهدين في التكاح خبر » وقال ابن عبد البر : وقد روى عن النى- موه . 
قال : لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ؛ من حديث ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة إلا أن نقله ذلك ضعفا . 
انظر المغنى لابن قدامة ( 741/8 ) . 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى . كتاب التكاح » باب لا نكاح إلا بولي مرشد ( /4/9؟7١‏ ). 
(8) ساقطة من (م)2)03(2)(غ8). 
(9) وهو : ما روي عن ابن امنذر أنه قال : سمعت أبا إسحاق يقول : سمعت محمد بن هارون يقول : 
سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وقد سثل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه عن 


جملة أخبار الولي والشهود ورده بجميعها » وحكايته أن أئمة الحديث ترك العمل 
بها 2 على أنه لو ثبت هذا الخبر لم يكن فيه دلالة لأن المرشد من فعل الإرشاد لغيره» 
وقد يفعل الإرشاد لغيره من ليس برشيد في نفسه » يبين صحة هذا ما روى أن النبي 
َكلَهِ قال للأخنس بن شريق (© حين بلغه أنه عاد وبنى زهرة © من نفر قريش دون 
بلوغ بدر 29 أرشدهم وما كان رشيدا "2 فلم يصح الاحتجاج به . 

4 - فإن قيل : مرشد اسم مدح » ولا يتناول الفاسق 29 . 

- قلنا : لا يمنع أن بمدح الإنسان برشاده لغيره » وإن ذم لنفسه ؛ لأن 
الإنسان يمدح من وجه ويذم من وجه " . 

- فإن قيل : مرشد معناه راشد » كما يقال في دعاء القنوت : « إن عذابك 
الجد بالكفار ملحق ) © معناه لاحق » وقيل : معناه من له رشد » كما يقال : رجل 
ملحم إذا كان له لحم » ومثمر إذا كان له ثمر . 


>النبى- يد يقول : ١‏ لا نكاح إلا بولي ؛ فقال : الزيادة من الثقة مقبولة وإسرائيل ثقة وأن شعبة وسفيان 
أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث » اه . انظر : السنن الكبرى للبيهقي : كتاب النكاح » باب لا نكا 
الابولي ( ١4/0‏ ) . 

. ) 189/9 ( لا يقبت في التكاح في الشاهدين خبر » . انظر : المغني لابن قدامة‎ ١ : حيث قال‎ )١( 

(1) هو : أبي بن عمر بن وهب الثقفي . حليف بني زهرة » يكنى أبا ثعلبة ولقب بالأخنس , لأنه رجع بني 
زهرة من بدر عندما علموا أن أبا سفيان نا بالعير . فقيل خنس الأخنس بني زهرة فلقب بذلك . انظر : أسد 
الغابة ( 50/١‏ ) الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 88/١‏ ) 

(1) بنو زهرة : هم بطن من بطون اده ذكر الجوهري أن زهرة اسم امرأة 
كلاب فنسب ولده إليها . وذكر ابن خخلدون أن زهرة ابنته . انظر العقد الغريد لابن عبد ربه ( 71/7 ) . 

(4) بدر هو مكان يبعد عن المدينة حوالي ١45‏ كم في الجنوب الغربي » وبهذا المكان كانت الوقعة المشهورة 
ل ار حي ف ا . انظر : معجم البلدان لياقوت الحمري 
28/1 ) ط دار الفكر بيروت . 

(5) انظر المغازي للواقدي ( 45/١‏ ) ط عالم الكتب بيروت . 

(1) أي : أن قوله و مرشد » اسم مدح » فلا يدل فيه الفاسق . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( 5414/9 ) . 

(0) أي : أن عدم وصف الفاسق بالرشد لا يمنع أن يوصف برشاده لخيره » وإن كان يذم هو نفسه بالفسق . 
انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 7١5/7‏ ) . 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب جماع أبواب الصلاة » باب دعاء القنورت من حديث خالد بن 
أبي عمر مرسلا . 


ما 


ولاية الفاسق سسب ب ب ب ب ا 


م٠5‏ - قلنا : مرشد جاري على اسم الفاعل 20 يقال : أرشد فهو مرشد » ورشد 
فهو راشد وكل فعل على وزن دحرج فاسم الفاعل منه على مفعل بكسر الحرف 
الثالث » فنقول : أرشد غيره فهو مرشد ورشد فهو راشد » وأما اسم الفاعل إذا كان 


| معنى النسب 9 مثل لابن » وتامر فإنما هو مقصور على السماع 29 وليس يلزم لذلك / 


كان على فعل من لحق فهو ملحق » ويكون المفعول محذوف ء ولمعنى : إن عذابك 
كان بالكفار ملحما هوانا » أو ما جرى هذا المجرى 9) . 

٠٠+‏ - قالوا : ولاية في حق الغير فوجب ألا تثبت للمسلم الفاسق » كولاية 
الفاسق الحاكم 0 

وم - قلنا : لأن ولاية الحاكم أضعف بدليل أن الولى إذا تاب عادت ولايته » 
والحاكم إذا فسق ثم تاب لم تعد ولايته » فلم تعتبر أقوى الولايتين فأضعفهما . 

- ومن أصحابنا من قال : إن القاضي إذا فسق فهو على ولايته فإذا حكم 
نفذ حكمه إلا أن يخرجه الإمام من الولاية 29 فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولآن 
الفسق يخرج القاضي أن يكون قاضيا فيزول السبب الذي تثبت الولاية به » فلذلك 
زالت الولاية : والفسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب به وهو التعصيب 9© مع صحة 
القول فلذلك لم تبطل ولايته © , 
)١(‏ هو ما اشتق من فعل من قام به على معنى الحدوث كضارب » ومكرم . انظر : شرح شذور الذهب ص 786 . 
(1) هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم وقبلها كسرة لتدل على أن شيعا منسويا لذلك الاسم امجرد منها . 
انظر : ضياء السالك إلى أوضح المسالك ( ؟//41؟ ) . 
(1) السماعي في اللغة » ما نسب إلى السماع , وفي الاصطلاح : هو مالم يذكر فيه قاعدة كلية مشتملة على 
جزئياته . انظر : التعريفات للجرجاني ص ٠١‏ . (4) انظر : شذور الذهب ص 386 . 
(5) أي : أن الولاية في الدكاح ولاية في حق الغير » فلا تثبت للمسلم الفاسق قياسا على عدم ثبوت الولاية 
للحاكم الفاسق . انظر : حاشية البجيرمى على شرح منهج الطلاب ( 745/7 ) . 
(1) أي : أن قياس الولي الفاسق على الحكم الفاسق في عدم ثبوت الولاية » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي إذا 
تاب عادت إليه الولاية بخلاف الحاكم إذا تاب ولم تعد ولايته . انظر : الاختيار ( 87/5 ) . 
(1) التعصيب : عصب رأسه بالعصابة تعصيبا » وعصبة الرجل هم بنوه وقرابته لأبيه سموا بذلك لأنهم 
عصبوا به بالتخفيف أي أحاطوا به : والأب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . انظر : مختار 
الصحاح مادة ( عصب ) . أي أن الفاسق لا يزيل السبب الذي ولي الأب به وهو التعصب . 
(8) انظر : شرح فتح القدير ( 3١1/17‏ ) . 


41 كتاب التكاح 
٠5‏ - فإن قيل : ولاية الأب ثابتة بالتعصيب والعدالة © » فالفسق يزيل 
السبب9© , 


- قلنا : اله لتعصيب هوا ليت والعدالة عندهم شرط فزواله لا يرفع السبب 
ويجوز أن يقال : إن ولاية القاضي ولاية اخختيار وتولية » يستحيل أن يختار الإمام الفاسق 
على العدول وولاية الأب ليست ولاية اختيار وتولية فالفسق لا يرفعها كولايته في 
حقوق نفسه © , 

٠48‏ - قالوا : مسلم ليس من أهل الشهادة فلم يكن من أهل الولاية في النكاح 
كالعيد . 

4 - قلنا : الفاسق عندنا من أهل الشهادة ولو حكم الحاكم بشهادته نفذ 
حكمه 29 ويبطل هذا على قولهم بالعبد [ ليس من أهل الشهادة ] © وهو من أهل 
الولاية » والمعنى في العبد أنه لبس بعصبة والولاية من ذوي الآنسات #تفسى والسمييي 

4 - قالوا : إحدى الولايتين لم تنبت مع الفسق كالولاية في المال 29 . 

65 - [ قلنا : الفاسق ولايته ع 9 ثابتة حتى يمنعه القاضى من التصرف 
وكذلك الوصي الفاسق ؛ ولأن المال تخفي الخيانة فيه فلا يؤمن الفاسق عليه » والتكاح 
تظهر الخيانة فيه فلا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأنه إن نان © ظهر ذلك عليه ؛ ولأن 


. سبق بيان معثاها وشروطها ص7"‎ )١١ 

. ) 3١1/9 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 

أي : أن الفسق يزيل السبب الذي ولي الأب به » وهو التعصيب والعدالة . انظر : حاشية البجيرمي على شرح 
منهج الطلاب ( 44/9" ) . 

(1) أي : أن الفاسق ليس من أهل الشهادة لفسقه فلم يكن من أهل الولاية في النكاح قياسا على العبد في 
عدم ثبوت ولايته في التكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه يقول : ٠‏ ولأنه نقص ينع الشهادة فمنع التزوييج 
كالرق » اه . 

(4) أي : أن الفاسق عندنا نحن الأحناف من أهل الشهادة » فكان من أهل الولاية . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(7) أي : أن فسق الفاسق منع ولايته في المال » فلم تثبت ولايته في النكاح . انظر النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : ١‏ لأن إحدى الولايتين نفاها الفسق في الدين كولاية المال » اه . 

() ما بين المعكوفتين ساقط في ( م » نا ء خ ). 

(5) في (م)2(نذ)2(ع): [جازعء ولا وجه له . 


ولاية الفاسق سس ببسب سب ببس ب يبب ب 599/4 


فسق الأب لا يؤمن معه إتلاف امال ؛ فلذلك يخرج القاضي الأب من التصرف 
والتكاح لا يخاف من الفاسق فيه ؛ لأن الفساق يتشددون في الأنكحة وطلب الكفاءة 
والاستظهار في المهر أكثر من تشدد العدول فلم يتهم الفاسق في النكاح فلذلك لم 
يخرجه الحاكم 2 , 
41 - فإن قيل : الفاسق لا يستقبح الفسق » فلا يمن من أن يزوجها بفاسق 
مثله . ش 
4 - قلنا : من لا يستقبح الفسق فهو كافر والفاسق 29 يستقبح الفسق » وإنما 
يقدم عليه للشهوة ولا شهوة له في 29 تزويجها بفاسق ولا غرض فالظاهر ألا يفعل 
ذلك . 


# > # 


(1) أي : أن الفاسق سلبت ولايته في المال ؛ لأن الخيانة في المال تخفي ولا تظهر بخلاف الخيانة في التكاح 
فإنها تظهر ولا تخفي , ولأن الفساق يتشددون في طلب الكفاءة وزيادة المهر » أكثر من تشدد العدول » فلا 
تسقط ولايتهم في التكاح . انظر : شرح فتح القدير ( 7١7/8‏ ) . 

. في (ن)ء (ع) :[ الكافر ] » ولا وجه له‎ )١( 

(9) ساقطة من ( ن ) » (ع ). 


فضت كتاب النكاح 


||| مسالة © د 


عضل الولي 


48 - قال أبو حنيفة : إذا تروجت المرأة بأقل من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض 
عليها . (2 [ وقال أبو يوسف : ليس لهم ذلك ] ( ولا يتصور على مذهب الشافعي 
أن تزوج المرأة نفسها ؛ لأنها إن فعلت ذلك فالتكاح عنده باطل » ويتصور الخلاف معه 
إذا طلبت من الولي أن يزوجها كفوًا بأقل من المهر فامتنع كان عاضلا عنده97© » ولم 
يكن عاضلا عندنا وإذا وكل الولي رجلا فروجها » ولم يقدر لها المهر وقدرت هي المهر 
ونقصت 09 

)١(‏ انظر قول الأحناف في المبسوط ( 170/5 ) » بدائع الصنائع ( 41//9؟ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى 
الأبحر ( /١‏ "ا" ) » -حاشية ابن عابدين ( 4/7 9 ) » شرح فتتح القدير ( 7١07/1“‏ ) » البحر الرائق ( ١14/1"‏ ) 
وفيه يقول : ولو نتقصت من مهر مثلها للولي أن يفرق بينهم أو يتم المهر عند أبي حنيفة وقالا : ليس له ذلك . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(1) انظر نهاية انحتاج ( “780/7 ) » شرح روض الطالب من أستى المطالب ( ١17/1‏ )ء المهذب (؟//ا4 - 
٠ه‏ ) المجموع 178/150 ) » مغني المحتاج ( ١51/7”‏ ) . ولقد وافق المالكية والحتابلة الشافعية فيما ذهبوا إليه . 
انظر الإشراف على مسائل الخلاف ( ؟/55 » /91 )» بداية امجتهد ( 18/7 ) والإفصاح عن معاني الصحاح 
(1/؟؟1) الكافي ( 17/9 ) المقنع ( 71/7 ) . ثم من الذي يزوج إذا عضل الولي ء خلاف بين العلماء في 
ذلك على رأيين : أولا : يرى فريق منهم وهم المالكية والشافعية أنه إذا عضل الولي زوجها الحاكم ولا تنتقل الولاية 
من هو أبعد منه » لقوله مَل 9 فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ) ولأن هذا حق عليه امتنع من أدائه » فقام 
الحاكم مقامه » كما لو كان عليه دين وامتنع من أدائه . ثانيا : ويرى الحنابلة : أن الولاية تنتقل إلى الأبعد ؛ لأنه 
تعذر الترويج من جهة الأقرب فيملكه الأبعد » كما لو من القريب فإن الولاية تنتقل إلى الأبعد ولأنه يصير فاستنا 
بعضله فتنتقل الولاية عنه كما لو شرب خممرا » ولا يزوج الحاكم إلا إذا عضل الأولياء كلهم . انظر : بداية امجتهد 
١07/7 (‏ )ء حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب (741/7 ) » الروض المربع ( 74/7 ) . 
(4) عد الزواج من العقود التي تقبل الإنابة فيجوز التوكيل فيه » ويصح التوكيل من الرجل والمرأة على 
السواء» عند أبي حنيفة ؛ لأنه يجيز لها أن تنشئ العقد لنفسها بنفسها . أما جمهور الفقهاء فيقولون : وليها 
هو الذي يتولاه عنها من غير توكيل إذ هو الذي بملك إنشاء العقد » وإذا كان لابد من رأيها فلا حاجة إلى 
توكيلها ثم لا حاجة في التوكيل إلى شهادة ؛ لأن التوكيل ليس جزءا من عقد الزواج » ولكن تستحسن 
الشهادة » وذلك للاحتياط خوفا من الجحود عند النزاع » ويصح التوكيل بالعبارة والكتابة . والوكالة في 
الزواج تصح مطلقة : بمعنى أن الموكل لم يعين فيها شخصا معينا ولا مهرا معينا . وتصح أيضًا مقيدة : بمعنى 
أن الموكل يقيد فيها الوكيل بامرأة معينة أو مهرًا معيئًا أو بأحدهما » وقد تكون من المرأة كما قد تكون من 


للشضشفرف 


عضل الولي 
٠ه‏ ؟ - لنا : قوله تعالى «إ فَإدَا بْلَدنَ جهن هلا جاع علي د فيمًا َمَلْنَ فم 
نمّسهنٌ يلمعو # 2١١‏ والباء تصحب البدل . فكأنه قال : بمعروف في المهر ؛ ولأنه 
2 بنقصان المهر كما يلحقهم الشين بترك الكفاءة . فإذا ثبت لهم الاعتراض 
في أحد الموضعين كذلك الآخر ؛ ولأن الكفاءة يلحقهم بتركها شين ونقصان المهر 
يلحق به شين وضرر لأنه إذا طالت المدة لم يعلم أن ذلك نقصان . فاعتبر مهر نسائها 
لذلك فإذا ثٍ ثبت الاعتراض فلن يثبت للشين والضرر أولى ولأن من ثبت له الاعتراض 
في العوض ثبت له مقدار العوكي تفرك ال 20 

وه - احتجوا بقوله يللد : « من استحل بدرهمين فقد استحل ) 29 . 

٠.6‏ - قلنا : هذا يقتضي وقوع الإباحة بالعقد وإن نقص فيه المهر » وذلك 
لايدل على زوال 9©» الاعتراض » كما أنها إذا تزوجت من غير كفء فقد استحلت 
وإن ثبت للولي الاعتراض . 

«ه. 7١‏ - قالوا : كل من لم يملك الاعتراض في جنس المهر لم يملك الاعتراض في 
قدره » دليله الأياعد عن العصبات والأجائب ©© . 


ظ 


-الرجل . ولقد استدل الإمام الكسائي على صحة انعقاد النكاح بالوكالة لدليلين أولهما : أن تصرف الوكيل 
كتصرف الموكل ء وكلام الرسول ككلام المرسل ثانيهما : ما روي من أن النجاشي زوج رسول الله يك أم 
حبيبة يتا فلا يخلو ذلك من أنه إما أنه فعل ذلك بأمر النبي مله أو ليس بأمره » فإن فعله بأمره فهو وكيله » 
وإن فعله بغير أمره فد أجاز النبي عد عقده » والإجازة اللاحقة كال وكالة السابقة » ولقد بين الفقهاء أنه يجوز 
للروج أن يوكل من يعقد الدكاح نيابة عنه » كما أنه يجوز أيضًا لولي لمرأة أن يوكل » فيجوز أن يكون 
العاقدان هما وكيلا الزوج والولي » » ويجوز أن يكونا الزوج ووكيل الولي . يقول الباجوري أحد علماء 
الشافعية : 9 وإذا وكل الزوج في العقد كما يقع كثيرا فليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي موكلك فلانا » 
فيقول وكيله : قبلت نكاحها له » فإن ترك لفظة ه له ؛ لم يصح التكاح وإن نوى موكله ؛ لأن الشهود 
لاطلاع لهم على النية » وإذا وكل كل من الولي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج : زوجت فلانا 
موكلك ؛ بنت فلان موكلي والزوج » فليقل وكيل الولي لوكيل الزوج زوجت فلانا موكلك بنت فلان 
موكلي فيقول قبلت نكاحها له » . انظر : الميسوط ( 17/0 ) ء بدائع الصنائع ( 7171/1 ) » حاشية 
البجيرمي على شرح ابن قاسم ( 85/١‏ ) » وعقد الزوج واثاره ١١/9‏ - 184 . 
)١(‏ سورة البقرة : الآية 1"4؟ . (؟) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 12037/1) . 
() أحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب ما قالوا في مهر النساء واختلافهم في ذلك 
(18/4 )ء وفي نيل الأوطار ( ١84/5‏ ) . (4) ساقطة من (ن)2(غ). 
(0) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن من لم يملك الاعتراض في جنس المهر لم يملك في قدره 
كتساء العصبات © . 


النضضةف 


4 - قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأن من أصحابنا من قال : « إنها إذا تزوجت 
بجنس تعاب به كالنوى وقشور الرمان ثبت لهم الاعتراض فيه ؛ لان الشين يلحق به ) . 
والمعنى في الأباعد أنه ليس لهم الاعتراض في الكفاءة فليس لهم الاعتراض في قدر 
البدل والعصبة بخلافه (© . 

وه.؟ - قالوا : بدل مستفاد بعقد يملك إسقاطه بعد العقد فوجب أن يملك 
بحقيقته حال العقد » كما لو باعت سلعة من مالها . 

- قلنا : البدل ملك لها إلا 29 أن حق الولي متعلق به » فإذا سمت البدل 
فقد استوفي الولي حقه وبقى الحق لها فجاز أن تسقطه كما أنها 9 تسقط المهر بعد 
ثبوته وهو حق لها » ولو أرادت إسقاطه ابتداء لم يثبت لها ذلك ؛ لتعلق حق الله 
تعالى 29 به » فإذا أوفت حق الله بالتسمية جاز لها إسقاطه . والمعنى في ثمن 
[المبيع] "© أنه لا اعتراض لهم في البدل فلم يثبت لهم الاعتراض في المبدل 0© . 

لاه؟؟ - قالوا : المهر لها دونه بدلالة أنها تملك إسقاطه © , 

8 - قلنا : لا يمنع أن يكون لها ويتعلق به حق غيرها » كما أن المهر لها وتملك 
إسقاطه فلابد من ثبوته ابتداء لما في ثبوته من -حق الله تعالى » فإذا ثبت في حقها جاز لها 
الإسقاط © . 

489 - قالوا : لو تروجت بقشور الرمان والزجاج المكسور لحقهم العار ولهم 
الاعتراض ال4, 

)١(‏ انظر : المبسوط ( )١( . ) ١4/8‏ ساقطة في (0):(ع). 

(؟) ساتطة في (م+)2(ن)؛(ع). (4) ساقط في ( ن):(ع). 

(*) في رم )[العنى ] وفي (ن)ء(ع): [الهر]. 

(5) انظر البحر الرائق ( ١5/1‏ ) . 

(1) أي : أن المهر ملك لأزوجة ء بدليل أنها تملك إسقاطه عن الزوج بعد تسميته في العقد » كما أن من حقها 
أن تبرئ الزوج منه إن كان دينا عليه ولم تقبضه » ولها أن تهبه له إن قبضته » أو كان عينا » ما دامت من أهل 
التبرح واستوفي الإبراء أو الهبة شروطهما المقررة شرعا . انظر : عقد الرواج وآثاره للإمام أبي زهرة ص 1 . 
(0022١‏ أي : أنه لا يمتنع أن يكون المهر للزوجة ويتعلق به حق الأولياء إذا نتقصت عن مهر المثل فلهم الاعتراض 
دفعا للعار الذي يلحقهم بذلك . انظر : المبسوط ( ١4/0‏ ) . 

(9) أي : أن المرأة إذا تروجت بمهر لا تنتفع به ولا يسمى مالا كقشور الرمان والزجاج المكسور سلنق الأولياء 
العارء وذلك لأن مشروعية المهر في النكاح هي شرف العقد ومعاونة المرأة » فيجب أن يكون المهر بقدر 
لاينزل بشرف الرأة . انظر : عقد النكاح وآثاره للإمام أبي زهرة ص 771 . 


عصل الول تسح ست ل 6 1 


- قلنا : إذا كان يلحق الشين بذلك يثبت لهم الخيار عندنا » ولو سلمنا 
كان الفرق بينهما ظاهر ؛ لأن المقصود من العروض قيمتها لا أعيانها وإذا كانت القيمة 
مقصودة لا يعتبر الجنس [ بين ذلك أن حق الله تعالى يتعلق بالمهر ابتداء فلا تملك 
إسقاطه في العقد حق الله تعالى ] «© ولو سمت جنسا من هذه الأجناس جاز » ولم 
يتعلق حق الله تعالى به كذلك الولي يتعلق حقه بمقدار المهر ولا يتعلق حقه بجنسه © . 


#0 «# 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

)١(‏ أي : أن المرأة إذا تروجت ممهر تقل قيمته كالزجاج المكسور أو قشور الرمان ولتق الأولياء العار بذلك 
كان لهم الخيار في إمضاء العقد أو فسعخه » ثم إننا لو أثبتنا لهم الاعتراض كان الفرق بين المرأة وبين الأولياء 
ظاهرا بدلالة أنها تملك إسقاط المهر بعد تسميته في العقد » ولا تملك ذلك قبله لتعلق حق اللّهِ تعالى به ابتداء 
قلو سمت جنسا من قشور الرمان أو الزجاج المكسر جاز أن يكون مهرا » ولم يتعلق حق الله به » كذلك الولي 
يتعلق حقه بمقدار المهر لا بجنسه . انظر : المبسوط ( ١4/8‏ ) . 


لايفة 


||| مسالة 


غيبة الولي الأقرب 


٠‏ - قال أصحابنا إلا زفر : إذا غاب الولي غيبة منقطعة زوجها الولي الذي هو 
أبعد منه » واختلف أصحابنا فمنهم من قال : سقطت ولاية الغائب . ومنهم من قال : 
لاسقط )0١(‏ 

- وقال الشافعي : يزوجها السلطان ©© , 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١١/4‏ ) بدائع الصنائع ( 9/.ه*)ء حاشية ابن عابدين 5481/7 » شرح فتح القدير 
(/788 ) » البحر الرائق ( ١75/17"‏ ) ويقول فيه : « وللأبعد التزويج بغيبة الأقرب مسافة القصر » ٠‏ وتحفة 
الفقهاء ( 15١/١‏ ) . 

)١(‏ انظر قول الشافعي تكله في : الأم ( ه/4١‏ ) » المهذب ( 41//1 )ء النجموع ( 1717/15 ) » نهاية 
لمحتاج ( 741/8 ) » شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( ١170/8‏ ) » يقول الإمام الشيرازي في 
المهذب : ١‏ وإن غاب الولي إلى مسافة تقصر فيها الصلاة زوجها السلطان » وأما المالكية : فهم يواققرن 
الأحناف بأن الولاية تنتقل إلى الأبعد لا إلى السلطان . انظر : بداية المجتهد ( ١15/1‏ ) » الإشراف في مسائل 
الخلاف ( 14/5 ) . وللحنابلة روايتان أشهرهما : أن الولاية تنتقل إلى السلطان كما ذهب إليه الإمام 
الشافعي . والأخرى فينتقل إلى الأبعد . انظر : المقنع ( 7١/7‏ ) » المغني ( 471/1 ) . مالك وأبو حنيفة : 
تتتقل إلى الأبعد » ومعهم الحنابلة في رواية . والشافعي : إلى السلطان ومعهم الحنابلة في رواية » وسبب 
اختلافهم : هل الغيبة في ذلك بنزلة الموت أم لا ؟ بداية المجتهد ( 15/7 ) ولقد اختلف الفقهاء في تحديد 
المسافة التي يعتبر الولي غائبا فيها غيبة منقطعة على التحو التالي : ألا : عند الأحناف : يرى أبو يوسف 
بمسيرة شهر » ويرى محمد بن الحسن أنها تقدر بمسافة ما بين الكوفة والري » مسيرة خمس عشرة مرحلة » 
ويرى زفر أن الولي إذا كان في مكان لا يعلم أين هو فغيبته غيبة منقطعة » ويرى ابن شجاع : أن الولي إذا 
كان في مكان لاتصل إليه القوافل والرسل في السنة إلا مرة واحدة » فغيبته غيبة منقطعة وهذا ما رجحه 
القدوري قائلا : لأن الخاطب لا ينتظر سنة » ولا يعلم هل يجيب الولي أم لا ؟ انظر : الاختيار ( 75/7 » 0" ) . 
ثانا : رأي المالكية : ويرى المالكية أن الغيبة المنقطعة تتحقق بأن يكون الأب أسيرا » أو مفقودا لم يعلم موضعه 
ووليته تحتاج إلى نفقة وصيانة . انظر : بداية امجتهد ( 11/7 ٠‏ 17/7 ) ؛ الشرح الكبير للدردير ( 570/1 ) . ثالقًا : 
رأي الشافعية : ويرى الشافعية أن الغيبة المنقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب مرحلتين » أو دون مسافة القصرء أو 
كان مفقودا ولم يعلم هل هو حي أم ميت أو مسجونا ويتعذر الوصول إليه . انظر : مغني المحتاج ( ١517/8‏ ) 
رابعًا : رأي الحنابلة : ويرى الحنابلة أن الغيبة المنقطعة تتحقق بغياب الولي الأقرب فوق مسافة القصر ء أو كان في 
مكان لم يعلم . انظر : الروض المربع ( “7/4/1 ) » والمغني ( 18/7 ) . ونظرا لأننا أصبحنا نعيش في زمان قد 
قربته وسائل المواصلات الحديثة ما بين البلدان من مسافات ء وأغلب اللن أنه لا تكاد توجد في الأرض بقعة- 


غيبة الولي الأقرب 4 


م#. ١؟‏ - لنا : قوله مَك : « السلطان ولي من لا ولي له ) 2١(‏ هذه لها ولي باتفاق 
فلا تعبت ولاية السلطان عليها ح ولأنه يعدو الرصول إلى مكل الولن واه فكاف إن 
بعده أن يروجها كما لو جن [ ولانه تعذر الوصول إلى حقها منه من غير معصية فصار 
كما لو جن ع (2 ولا يلزم إذا عضلها لأن العضل معصية من جهته فكان للقاضي أن 
يزيل الظلم بعقده » ولا يقال : المعنى في المجنون أن ولايته سقطت بدلالة أنه لو عقد لم 
يصح عقده . وليس كذلك الغائب لأن ولايته باقية بدلالة أنه لو عقد صح عقده وذلك 
أن الغائب سقطت ولايته عندنا لتعذر تدبيره . لأنه إذا عقد زال المعنى الذي سقطت 
الولاية من أجله فجاز عقده والمجنون إذا عقد فلا يزول بعقده المعنى المؤثر في ولايته فلم 
يصح عقده ؛ ولأن من جاز أن تنتقل إليه بموت الأب جاز أن تتقل إليه بغيبته 
كالقاضى » ولأن لها عصبة حاضرًا له قول صحيح » فلم يجز للحاكم تزويجها من غير 
امتناع كما لو كان الأول حاضرًا ولأن الغيية توجب انتقال الولاية إلى الحاكم إذا لم 
يكن هناك ولي فأوجبت انتقالها إلى الولي » أصله الجنون والموت 9" . 

٠4‏ - احتجوا : بأنها ولاية تثبت مع الحضور » فوجب أن تثبت مع الغيبة 
المنقطعة كالولاية في المال © . 


-يسكنها الإنسان ولا يصل إليها كتاب » ولا يكاد يوجد أيضا مكان لا تصله القوافل إلا مرة واحدة في السنة . 
ولهذا فإننا نوافق العلامة ابن قدامة في رأيه في هذه المسألة وهو أن الغيبة المتقطعة هي التي لا تدرك إلا بكلفة 
ومشقة » فإن التحديدات بابها التوقيف » وحيث لا توقيف في هذه المسألة فترد إلى ما يتعارفه الناس بينهم بما لا 
تحرى العادة بالانتظار فيه » ويلحق المرأة الضرر فيكون كالمعدوم والتحديد بالعام كبير » فإن الضرر يلحق بالانتظار 
في مثل ذلك » ويذهب الخاطب » ومن لا يصل الكتاب منه أبعد» ومن هو على مسافة القصر لا تلحق المشقة في 
مكاتبته » والتوسط أولى . انظر : المغني لابن قدامة ( 4/5/5 ) . 

» والترمذي : كتاب التكاح‎ . 7٠١81“ أخرجه أبو داود : كتاب الدكاح » باب في الولي . حديث رقم‎ )١( 
وقال : حديث حسن » وابن ماجه : كتاب النكاح » باب لا نكاح‎ 1١١ باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم‎ 
.) 178/7 ( إلا بولي حديث رقم 141/5 وصححه الحاكم‎ 

(؟) ساقط من (0ن)0(»2ع). 

() أي : أن المرأة التي غاب وليها الأقرب ويتعذر الوصول إليه تنتقل الولاية إلى الأبعد لا إلى السلطان » 
بالقياس على ما إذا جن الأقرب أو مات فإن الولاية في هاتين الحالتين لا تنتقل إلى السلطان بل تنتقل إلى الولي 
الأبعد . انظر : حاشية ابن عابدين ( 81/7 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 185/5 ) . 

(4) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة مع حضوره » فوجب أن تثبت مع غيبته غيبة منقطعة بالقياس على ولايته في 
المال . انظر : الدكت للشيرازي وفيه يقول : ١‏ ولاية لا تزول بالغيبة كولاية امال ؛ . 


ليق 


ه. ١‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن من أصحابنا من قال : إن ولاية الغائب ثابتة 
وشاركه الحاضر فيها لأن الغائب قربت قرابته ويعد تدبيره والحاضر بعدت قرابته 
وقرب تدبيره » فلما قرب كل واحد منهما من وجه وَبَعْدَ من وجه تساويا فأيهما 
زوج جاز "© . 

5 - والمعنى في ولاية المال أن الضرر لا يلحق بتأخر بيعه ؛ لأن أكثر الأموال 
تدخر ليزيد أثمانها وتأخير النكاح فيه ضرر لأن الكفء يتفق في وقت ولا يتفق في 
غيره» يبين الفرق بينهما أن الولاية في المال عندهم لا تنتقل إلى الحاكم وإن انتقلت 
ولاية التكاح كذلك عندنا لا يمتنع أن تنتقل ولاية النكاح وإن لم تنتقل ولاية امال . 

7١٠١‏ - قالوا : الغيبة معنى لا يسقط ولاية المال © فوجب أن لا يسقط ولاية 
النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة 7) :. 

4 - قلنا : تقول بموجبها ؛ لأن ولايته لم تسقط وإنما شاركه في ولايته البعيد 
والمعنى في الغيبة القريبة : أنه لا ضرر علىالمرأة في تأخير العقد إلى أن يستأذن الولي لأن 
الخاطب يننظر المدة القربية » وعليها في المدة البعيدة / ضرر لأن الولي يستأذن في سنة . +7/ب 
والخاطب لا ينتظر هذه المدة في العادة فلذلك شاركه الولي الأبعد في أحد الموضعين 
دون الآأخر ©) 1 

6 - قالوا : ولاية الغائب باقية بدلالة أنه إذا وكله في تزويج وليته ثم غاب لم 
تفسخ وكالته » ولو زوج وليته في غيبته صح تزويجه » وإذا كانت ولايته باقية لم يكن 
من دونه ولي 29 . 

» أي : أن ولاية الأقرب ثابتة ولكن لما بعد تدبيره » والولي الأبعد حاضر وبعدت قرابته » وقرب -حصوله‎ )١( 
أصبحت ولاية كل منهما ثابتة من وجه وبعيدة من وجه فتساويا » فأيهما عقد صح عقده . انظر : المبسوط‎ 
.) 77١:١ 

(1) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

() أي : أن غيبة الأقرب المنقطعة لا تسقط ولايته في المال » فلا تسقط ولايته في التكاح كغيبة الخير المنقطعة . 
انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 إن غيبته المنقطعة لا تسقط ولايته كغير المنقطعة ) اه . 

(4) أي : أن غيبة الولي الأقرب الغير منقطعة لا تسقط ولايته ؛ لأنه لا ضرر على امرأة بتأخير العقد » لاننظار 
الخاطب المدة القريبة » أما الغيبة المنقطعة » فالمرأة يقع عليها ضرر بذلك » لعدم انتظار الخاطب » فلذلك عقد 
الولي الأبعد في الغيبة المنقطعة » ولم يعقد في غير المنقطعة . انظر : المبسوط ( 710/4 ) . 

(5) أي : أن ولاية الأقرب ثابتة » بدلالة أنه لو وكل من يزوجها وهو في مكانه صح ذلك وإن كانت ولايته 
باقية» فلا ولي بعده . انظر : الدكت للشيرازي ٠‏ وفيه يقول : ٠‏ ولأنه يجوز له تزويجها في موضعه »- 
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غبية الولي الأقرب 

.ما 9؟ - قلنا : قد بينا أن من أصحابنا من يقول ذلك إلا أن بقاء ولايته لا يمنع أن 
يشاركه من يساويه في الدرجة كذلك يساويه من بعد نسبه لقرب تدييره إذا وكل 
واحدا منهما حصل له قرب من وجه [ وبعد من وجه ] () 

وبا.١؟‏ - فأما على قول من قال : سقطت ولايته فنقول : إنما سقطت ولايته لما 
يلحق من الضرر بمراعاتها » فمتى كان قد وكل أو عقد مع الغيبة فقد زال الضرر وليس 
ينع أن تسقط ولاية من وجه دون وجه كما أن الحاضر إذا باع وحابا لم يجز تصرفه » 
وإن باع من غير محاباة صح بيعه فسقطت ولايته فيما يضر بالمولى عليه وتثبت فيما لم 
يضر به » كذلك في مسألتنا © . 

؟ا. 0١‏ - قالوا : إذا غاب فقد منعها التزويج مع بقاء ولايته فصار كما لو كان 
حاضرا فعضلها 9 . 

سب. 0١‏ - قلنا : إذا عضلها فقد منع من حق عليه صار بمنعه ظالما فقام القاضي 
مقامه في إنفاذ ذلك كما يقوم مقام المنع من قضاء الدين إذا غاب » فلم يتوجه عليه حق 
مع غيبته حتى يقوم القاضي مقامه فيه . 

7١ 6‏ - يبين ذلك أنه إذا امتنع ألا يزوجها القاضي حتى يحضره ويأمره بالعقد فإذا 
امتنع بغير عذر عقد » والغائب لم يوجد فيه هذا المعنى فلا يجوز أن يعقد قبل أن يعلم منه . 

ني لف - الامتناع 2 


ب ولووكيله » فدل على ثبوت ولايته » أه . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) أي : أننا تقول بموجب ثبوت ولاية الأقرب » ولكن لما بعد تدبيره شاركه الأبعد فيها ومن أصحابنا من 
قال بسقوط ولايته ؛ لأن الرأة تتضرر بذلك لعدم انتظار الخاطب المدة الطويلة » فثيتت الولاية للأبعد لقرب 
تدبيره ولرفع الضرر عن المرأة . انظر : المبسوط ( 7١0/4‏ ) شرح فتح القدير على الهداية ( 150/7 ) . 
(") أي : أنه إذا كان الولي الأقرب غائبا غيبة منقطعة » فقد منعها التزويج » فأصبح كما لو كان حاضرا 
ومنعها من التزويج فإنه يكون قد عضلها ؛ فتنتقل الولاية إلى السلطان لا إلى الولي الأبعد . انظر : نهاية المحتاج 
(50"؟؟ ). 

(4) أي : أنه في حالة العضل يزوج الحاكم ؛ لأن الولي بعضله أصبح ظال ‏ ومهمة الحاكم هى رفع الظلم عن 
العباد بالقياس على ما لو كان الولي غائبا وعليه دين فإن الحاكم يقوم مقامه في سداد هذا الدين » ويدل على 
ذلك أن الولي إذا امتنع لا يزوج الحاكم حتى يخص » ويأمره بالعقد » فإذا امتنع عن العقد بغير عذر شرعي 
عقد الحاكم » والولي الغائب لا يوجد فيه هذا المعنى » فلا يجوز أن يعقد الحاكم قبل أن يعلم من هذا الولي 
الامتناع . انظر : المبسوط ( 71١/4‏ ) . 


يفية 


|||||| مسالة 


تزويح المسلم أمته الكافرة 


- قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج أمته الكافرة (» . وهو ظاهر قول 
الشافعي (© [ لأنه قال : ١‏ ولا يكون المسلم وليا للكافر إلا على أمته] © . و 
[أصحابه ع ©) من قال : ولا يجوز نكاحه لها ) © . 

/ا/اء. 5١‏ -- لد لنا : أنه يملك يبع رقبتها بحق الملك » فملك الولاية في تزويجها كالمسلمة 
ولا يلزم المرتدة لأنه يلي عليها » إلا أن يكون هناك معنى هنع الدكاح ولأنه يملك رقبتها 
فجاز له تزويجها كالمسلمة ؛ ولأنه عقد بعوض فملكه [ المولى ع 20 في أمته الكافرة . 

, © احتجوا : بأنها كافرة فلا يجوز له ترويجها كابنته الكافرة‎ - 7١١+ 


» )11/9 /7"( انظر : بدائع الصنائع ( 1/ ده ) - شرح فت القدير على الهداية ( "9/ هه ؟ ) ؛ حاشية ابن عابدين‎ )١( 
. » ويقول فيه : 9 قالوا وينبغي أن يقال إلا أن يكون المسلم سيد أمة كافرة أو سلطانا‎ ) ١71/7 ( البحر الرائق‎ 
2 ) 717/9 ( (؟) انظر : المهذب ( 41/7 ) » المجموع ( 111/1 )ء مغني اتاج ( 9 /لالا١ )» نهاية النحتاج‎ 
ويقول فيه . 9 فيزوج مسلم أمته الكافرة بخلاف الكافر» فليس له أن يزوج أمته المسلمة إذ لا يملك التمتع بها أصلا‎ 
. » ولا سائر التصرفات سوى إزالة الملك عنها وكتابتها‎ 

(1) مثبت من ( ص ) وهو الأصح . وفي ( م » ن » ع ) [ لأنه مال ولا يكون المسلم وليا وأما الكافر إلا على 
أمته ] ولا وجه له . وانظر : قول الشافعي بنصه في الأم ( ١4/0‏ ) . 

(5) في (م) (١‏ 3)ء(ع): [ أصحابنا ] ولا وجه له . 

(5) انظر : المهذب ( 4/1 ) والقائل بذلك من الشافعية هو : أبو القاسم الداركي ولقد وافق المالكية واللنابلة : 
الأحناف . وظاهر قول الشافعي . انظر قول المالكية في : الخرشى على مختصر سيدى خليل ( 184/7 ) . 
انظر : الروض المربع ( 7/1 ) » المقنع ( 77/1 ) . يقول في الخرشي : « إن المسلم إذا كانت له أمة كافرة 
أو معتقة كذلك » فإنه يجوز له أن يزوجها ؛ اه . ويقول صاحب الروض المربع : 9 فلا ولاية لكافر على مسلمة » 
ولا لنصراني على ممجوسية لعدم التوارث بينهما سوى ما يذكر كأم ولد لكافر أسلمت » وأمة كافرة لمسلم ‏ اه . 
(5) في ( ن ١»)‏ ( ع ):[ الولي ] . ولا وجه له . 

(1) أي : أن سيد الأمة الكافرة يملك بيع رقبتها » فملك تزويجها قياسا على ملكه ذلك فيما إذا كانت الأمة 
مسلمة » ولأن عقد التكاح عقد بعوض فملكه السيد كعقد البيع » ولأن ولاية السيد على أمته الكافرة لا تتعلق 
بالنسب فملكها السيد بالقياس على ولاية الحاكم » فلا يؤثر فيها اخحتلاف الدين . انظر : البحر الرائق ١77*/9"(‏ ) . 
(8) أي : أن المسلم لا يجوز له تولي عقد نكاح أمته الكافرة » قياسا على عدم توليته عقد نكاح ابنته إذا_ 


ترويج المسلم أمته الكافرة بللببب--ا-بيب || بإب 84/8 


وهبا.١؟‏ - قلنا : الولاية في ذوي الأنساب تستحق بالتعحصيب أو الميراث مع صحة 
مع اصتلادف الدين واتفاقه 00( 5 


*# # 


كانت كافرة » لاختلاف الدين . انظر : المهذب ( ؟//ا؟ ) . 
)١(‏ أي : أن ولاية التكاح سببها التعصيب أو الميراث ؛ وهذا السبب لا يوجد مع اعتلاف الدين » أما الولاية على 
المملوك فسببها الملك وهو موجود مع اختلاف الدين وعدم اختلافه . انظر : شرح فتح القدير ( 7185/1 ) . 
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||| مسالة 


تولي عقد النكاح عاقد واحد 


- قال أصحابنا : يجوز لابن العم تزويج بدت عمه من نفسه [ وكذلك إذا 
وكلت الرأة رجلا يزوجها من نفسه ع (© جاز . وإن وكل رجل رجلا يزوجه ووكلته 
امرأة يزوجها فزوجها منه جاز 9" . 

- وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح بالواحد إلا الجد يزوج بنت ابنه من ابن 
ابنه فيصبح في ظاهر المذهب . وفيه وجه آخر أنه لا يجوز . 

- ولو زوج بنت عمه من ابنه الصغير لم يجز » والإمام إذا زوج وليته من 
نفسه فيه ثلاثة أوجه : 

«م.؟ - أحدها : يوكل من يزوجها منه . 

4 - والثاني : يزوجها أحد أصحابه . 

هم - الثالث : يروجها من نفسه © . 


0# لنا : قوله تعالى : «( إن فم لا لوا في ال مكماما عاب كي‎ - ٠ 
قالت عائشة رضى لله عنها : نزلت هذه الآبة في [ شأن ] 9 اليتيمة فتكون في حجر‎ 
وليها . فيرغب في مالها وجمالها ولا يقسط لها في مهرها هوأ تكحومن أويان‎ 


ار 


بهن نسبتهن في الصداق ثم أنزل ل وَيْتَنبُوئكَ فى النْسَاوُ مل أله ييحم يهن دَمَا يتل 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) ولقد سبق الحديث عن آراء الفقهاء في -حكم الوكالة في التكاح‎ )١( 
» ) "41/١ ( مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر‎ » ) ١71/7 ( انظر : المبسوط ( 117/0 ) » بدائع الصنائع‎ )١( 
اللباب في‎ ) ١5/1“ ( حاشية ابن عابدين ( 44/1 ) شرح فتح القدير على الهداية ( 8ه" ) البحر الرائق‎ 
.) الجمع بين السنة والكتاب ( ذلذف‎ 

(") انظر : المهذب 45/١‏ ء المجموع ( ١75/5‏ ) » مغني المحتاج ( 171/1 ) » نهاية اتاج ( 551/1 ) » 
حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 7017/1 ) . وأما المالكية : فلقد وافقوا الأحناف في جواز تولي عقد 
النكاح طرف واحد موجيا وقابلا . انظر بداية المجتهد ( ؟/15 ) الإشراف في مسائل الخلاف ( 18/7 ) . 
وللحتابلة روايتات : أشهرهما جواز تولي طرفي عقد النكاح واحد » والثانية : أنه لا يجوز له ذلك حتى يوكل 
غيره في أحد الطرفين . انظر : المقنع ( 7/7 ) . 

(4) سورة النساء : الآية ‏ . (5)في رت)ء(ع):[زسانع]. 


تولي عقد النكاح عاقد واحد لسسست-بِ-بيبيبيببيبييبيبيببيبييحبس سح 241/8 


دوع ممءجعو م 


عَيِصكُمْ فى الكت فى يتدى اليْسآهِ الت لا نَونوْتَهُنَ ما كِب لَهِنَّ يبون أن 
تَكْحوهن # 0 ل 
يزوجها خوفا على مالها وقد ندب الله تعالى الولي في الآية الأولى إلى نكاحها إذا أقسط 
لها ء وعاتبه في الثانية على رغبته عنها ؛ دل أن الولي يملك تزويج وليته من نفسه لولا ذلك 
لم يضف العقد إليه ولا عاتبه في الرغبة عنها © . 

5١١0‏ - فإن قيل : تحمل الآية الأولى على تزويج ابن العم إذا أوجب له العقد 
الحاكم 9" . 

- قلنا : إضافة العقد إليه دون غيره تقتضي في إطلاقه انفراده » ويدل 
عليه ما روى أن النبي يِل أعتق صفية بنت حبي بن أخطب وتزوجها وجعل عتقها 
صداقها 29 » فأضاف العقد إليه وهو وليها بالؤلاء © . 

8 - فإن قيل : يجوز أن تكون أوجبت هي العقد . فصح على أصلكم © . 

- قلنا : لو كان كذلك لأضاف العقد إليها © . 

09 - قالوا : نكاح النبي ملل لا يفتقر إلى ولي فلذلك جاز أن يعقد عليها 0 . 

9 - قلنا : هذا غلط لأن أم سلمة لما اعتذرت إلى النبي يلقم فقالت : ليس لى 


. ) ١0//9 ( انظر : المبسوط‎ )؟١‎ . ١4 سورة النساء : الآية‎ )١( 

(70) أي : أن قوله تعالى : 9 وَإنَ حِفمْ ألا تلوأ في لنَنَ تأكسا مَا طاب لَكمْ 4 تحمل هذه الآية على تزويج 
ابن العم وليته من نفسه بشرط أن يوجب له الحاكم ذلك العقد ويكون هو قابلا . انظر المهذب ( 44/1 ) . 
(4) أخرجه البخاري : كتاب التكاح » باب ١7‏ - من جعل عتق الأمة صداقها فتح الباري ( 119/9 ) . 
(5) أي : أن الرسول مَل أضاف عتق نكاح السيدة صفية وهو وليها بالولاء . وصغية : هي صفية بنت حبي بن 
أخطب » من سبط هارون بن عمران وقعت في السبي في غزوة خيبر » فاصطفاها الرسول يَرهِ لنفسه وأعتقها 
وتزوجها وجعل عتقها صداقها » وماتت سنة . ده . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 117/4 ) » البداية 
والنهاية ( ١/4‏ ه ) » أسد الغابة ( 45١/8‏ ) . 

(1) أي : أنه لا يجوز أن تكون صفية تولت الإيجاب لنفسها بنفسها » وتولى الرسول يِه القبول » فيجوز 
ذلك على مذهبكم أيها الأحناف أن المرأة يجوز لها أن تباشر عقد التكاح لنفسها . انظر : التكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية ) 

(0) أي : أنه لو كان الأمر كما تقولون : إن صفية هي التي تولت الإيجاب في العقد لأضاف النكاح إليها » 
ولم يضغه إليه . 

(0) أي + أذ نكام افنن يل من خض رسياة :فيه أن يجوق لذ انكام يدوق ولي أو شهود أو تهرء فنطة لم 
المؤمنين صفية ونكاحها لها يعتبر خصوصية من خخصوصياته . انظر : نهاية المحتاج ( ١098/5‏ ) . 


ءاقرف 


ولع حاضر . لم يقل لها : « نكاحى لا يفتقر إلى ولي © 0" . 

#«و. 7١‏ - قالوا : من أصحابنا من يقول : هذا للإمام خاصة لأنه موضع ضرورة 29 , 

4 - قلنا : لا ضرورة فيه لأنه ينصب من يعقد ع كما لا يجوز حكمه لنفسه 
بل ينصب من يحكم له » ولا يقال : يجوز حكمه لنفسه للضرورة . 

6 - ويدل عليه : ما روى أن امرأة جاءت إلى النبي يَلمٍ فقالت : وهبت 
نفسى لك . فقال : «١‏ لا حاجة لى في النساء ) فقام رجل فقال : زوجها منى يا رسول 
اللّه . فقال : « أزوجك منه ؟ 6 فقالت : نعم فقال : « زوجتك منه 6 (© فانفرد بالعقد 
ولم ينقل أن الرجل قبل . فدل على جواز انفراد الواحد بالعقد . 

- وروى أنه حمل إلى على الفا رجل ومعه جارية مخضبة بالدم . 

17 - فقالوا : وجدناهما في خربة مراد . فقال على : ما شأنك » فقال : بنت 
عمى خفت أن تبلغ فترغب عني فتزوجتها . فقال على : أشهدت ؟ قال : نعم . فقال : 
حل بيد امرأتك (4) ولأنه يملك إيجاب العقد وقبوله شرعا [ فدل أنه يجوز أن ينفرد بالعقد 
كالجد ] 9 إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه » والمولى إذا زوج عبده أمته والحاكم إذا زوج 
المجنونة مجنونا » ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه لا يملك الطرفين شرعاء ولأنه يملك قبول 
التكاح على الانفراد [ ويملك إيجابه على الانفراد ] 29 فجاز أن ينفرد [ بالعقد كالجد ع 7) 
[ ولا يملك طرفي العقد فجاز أن يعقد لنفسه ع 9 كالأب إذا باع مال الصغير من نفسه » 
ولا يمكن القول بموجبه في الجد والمولى لأنه لا يعقد لنفسه ولا يلزم الوكيل بالبيع لأنه إذا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
أي : تولي عقد النكاح طرف واحد موجبًا وقابلا ألا يكون في حق الإمام للضرورة . انظر : المهذب‎ )1( 
لعله جعل الإيجاب إلى غيره » أو أوجبت صفية » أو أن‎ ١ : )ء التكت للشيرازي » وفيه يقول‎ 45/1١ 
. » ذلك في حتق النبي يد في قول بعض أصحابنا‎ 

(1) أخخرجه البخاري : كتاب التكاح » باب ٠"‏ - عرض امرأة نفسها على الرجل الصاح وباب 6" - النظر 
إلىالمرأة قبل الترويج . 

(4) سبق تتخريج هذا الأثر . 

(5) في ( ن )ء ( ع ) » فجاز أن ينفرد بالعقد كالجد . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( ن » ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

(7) في ( م ) : [ فجاز أن ينفرد لنفسه ع . 

(8) ساقط من (م ) . 


تولي عد النكاح عاقد واحد "4 


وكل بالإيجاب والقبول لم تصح الوكالة فلا يملك الإيجاب والقبول » ولأنه عقد فيه 
عوض فجاز أن يعقده الواحد لنفسه » [ كالبيع أو عمد على المنافع فجاز أن يعقده الواحد 
لنفسه ع ١١‏ كالإجارة . ولأن الوكيل في النكاح لا تعلق حقوقه به وإنما هو سفير ومعبر » 
والواحد يصح أن يعبر عن اثنين إذا لم تتناف العبارة عنهما (© . 

- ولا يلزم الوكيل بالبيع ؛ لأن الحقوق تتعلق به فتتنافي ولا يلزم الوكيل 
بالخصومة © . 

ل 2د لاق عبارته عن المدعي والمدعى عليه تتنافي 4 ولا يلزم الوكيل 
بالصلح ©) في دم العمد والخلعم والعتق على امال : 

٠.‏ - لأنه يجوز أن يتولى الإيجاب والقبول في إحدى الروايتين © ولأن ابن 
العم يعقد بولاية شرعية » فجاز أن يعقد لنفسه من الطرفين كالأب إذا باع © . 

وو - احتجوا بحديث ابن عباس : أن النبي عد قال : ١‏ كل عقد لا يحضره 
أربعة فهو سفاح : الولي والخاطب والشاهدان » . 9 وذكر الدارقطني حديث هشام بن 


٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع‎ )١( 

)1١‏ أي : أن الواحد يمكن أن يتولى عمد النكاح إيجابا وقبولا » قياسا علىاجد إذا زوج بنت أبنه من أبن ابنه ؛ 
والمولى إذا زوج عبده من أمته » والحاكم إذا زوج المجنونة مجنونا » والواحد يصح أن يعبر عن اثنين » إذا لم 
تتنافى في العبارة عنهما . وفي ( أ ) : [ لم تتنافي ] . انظر : المبسوط ( 18/5 ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( 01//9” ) . 

1) أي : لا يلزم على تولي عقد التكاح طرف واحد موجبا وقابلا » ما لا يازم على الوكيل بلنيع من 
البطلان . وذلك لأن الوكيل بالبيع إذا تولي طرفي العقد موجبا وقابلا تعلقت الحقوق به لا بموكله فتبطله . 
انظر : المبسوط ( ١/8/0‏ 4 

(4) أي : لا يلزم على تولي عقد التكاح واحد موجبا وقابلا » ما يلزم على الوكيل بامخصومة من البطلان » وذلك 
لأن الوكيل بالخصومة تننافي في عبارته عن المدعي والمدعى عليه » والمدعي : هو من إذا ترك الخصومة لا يجبر 
عليها » والمدعى عليه : هو من إذا ترك الخنصومة أجبر عليها . انظر معين الحكام ص "ادط . مصطفي الحلبي . 
(0) الصلح لغة : قطع النزاع ء وشرعا عقد يحصل به ذلك . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج 
الطلاب ( ١/7‏ ) » التعريفات ١١17‏ . 

(*) أي : لا يلزم على تولي عقد التكاح واحد موجبا وقابلا , ما يلزم على الوكيل بالصلح من دم العمد 
والخلع : والعتق على مال » وهو الكتابة » من بطلان هذه العقود لا تصح إلا بتسمية البدل » ويجوز في ظاهر 
الرواية أن يتولى الواحد هذه العقود لأن الحقوق فيها لاتتعلق به . 

(7) انظر : المبسوط ( 18/0 ) . 

(8) أخحرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب النكاح » باب من قال : لا نكاح إلا بولي أو سلطان . موقوفا على ابن عباس . 


">1 كتاب التكاح 


عروة عن أبيه عن عائشة ( لابد في التكاح من أربعة ) (2 . 

5 - والجواب : أن خبر ابن عباس » قيل : إنه موقوف عليه (') وخبر عائشة 
رواه خخالد بن [ الوضاح ] (» وهو ساقط الحديث » عن أبي الحصيب » قال الدارقطني : 
هو مجهول 29 . وكيف يصح هذا الخبر © وعروة تزوج بنت عبد الله بن [ عمر ] 9 
عند زمزم بغير شهود ؟ ذكر ذلك ابن المنذر ثم إن المراد كل نكاح لم يحضره أربعة 
موصوفون » فإذا اجتمعت الصفات في واحد فقد حضر أربعة . 

#.١١؟‏ - يدل عليه قوله الي : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما أبقت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر » © . 

4 - ثم جاز أن يستحق الواحد الفرض والتعصيب لاجتماع الصفتين فيه . 
وإن لم يوجد العدد . ونا ذكر العدد لأن الغالب أن الولي غير الزوج » فخرج الكلام 
على الغالب © كما قال ايت : « البائعان بالخيار ما لم يتفرقا » . "2 ولم يمنع هذا بيع 


» أخرجه الدارقطني في سئئه : كتاب النكاح ( 774/7 ) » والبيهقي في الستن الكبرى كتاب التكاح‎ )١( 
من حديث أبي هريرة مرفوعا » وفي إسناده مغيرة بن موسى ع‎ ) ١74/7 ( باب لا نكاح إلا بشاهدي عدل‎ 
. قال البخاري : منكر الحديث » وفي رواية الدارقطني أبو الحصيب » وهو مجهول‎ 

. ) 1717/1 ( انظر : تلخيص الحبير‎ )١( 

(5) في ( ص )» ( م )ء ( ن ) ء ( ع ) : [ الرحيل ] » والأصح ما أثبتناه كما في سنن الدارقطني » وخخالد بن 
الوضاح لم نقف له على ترجمة في كتب التراجم . (4) انظر : سنن الدارقطني ( 779/9 ) . 

(0) يقصد بالخبر في سؤاله » الخبر المروي عن عائشة من أنها قالت : ١‏ لابد في النكاح من أربعة » رواه 
الدارقطني ( 3514/9 ) . 

(5) في ( ص ) ء (م ) » ( ن )ء (ع ) : [ عثمان ] ولا وجه له , والأصح ما أثبتناه من كتب الأحناف 
وكتب التراجم » وبنت عبد الله بن عمر التي زوجها لعروة بن الزبير » اسمها سودة بدت عبد الله بن عمر» 
وأمها صفية بنت أبي عبيد بن مسعود الثقفي . انظر : الطبقات الكبرى لابن سعد ( 178/5 ) ط دار صادر 
بيروت » والمبسوط ( 7١١7/4‏ ). 

(/1) أخرجه البخاري : كتاب الفرائض » باب ميراث الولد من أبيه وأمه ( 4 ) ومسلم : كتاب 
الفرائض» باب ألحقوا الفرائض بأهلها ( 7/9 ) . 

(8) أي : أن العدد الوارد في حديث عائشة ١‏ لابد في الدكاح من أربعة ؛ يحمل على أن الغالب في النكاح أن 
يكون الولي غير الزوج » فنخرج الكلام مخرج الغالب والكثير . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه : كتاب البيع » باب ثبوت خخيار المجلس للمتبايعين وأخحرجه مالك في الموطأ 
(15/7) باب الخيار » وابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث الأحكام ص 7/ . 


تولي عمد التكاح عاقد واحد سسسسسسسس ل -ببإبإ”بإبإ-إإ إ يي «-ييح 8/4 غ15 


الأب من نفسه إلا أن العادة [ أن البائع ع 2١(‏ غير المبتاع فخرج الكلام في الافتراق على 
العادة . 
م - وجواب خبره : وهو أنه مشترك الدليل ؛ لأن دليله إذا حضر أربعة فأذن 
الولي للروج أن يعقد جاز . 
- ودليل الخطاب ( عندهم حجة كما أن اللفظ أيضًا حجة © . 
وعندكم إذا حضر الاربعة فقال الولي للزوج : زوجها . فحضور الأربعة ليس بشرط . 
8١٠١84‏ - قلنا : إذا قال ولي الصغيرة لأحد الشاهدين : زوجها / » فالخبر يقتضي 
جواز هذا العقد » وحضور الأربعة شرط لأن الولي لو غاب لم يصح أن يزوجها الشاهد 
عندنا 9 , 
ى.زؤ؟ - احتجرا بقوله اظنَتة : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل © © . 
- قالوا : ونكاح يقتضي ناكسا ومنكوحا » فالظاهر أن الولي غيرهما كما 
أن الشاهدين غيرهما 29 . 
9 - قلنا : التكاح هو العقد » والعقد لا يعبر به عن المتعاقدين » ألا ترى أن 
- وكذلك الإجارة لا يعبر بها عن المتكاريين » . فأما الشهود فعطفهم على 
الولي » والعطف غير المعطوف عليه » فلذلك كان الشاهد غير الولي وإذا سقط هذا لزمنا 
بعهده الخير اعتبار الولي وهذا عندثا نكاح بولي فد ”8 
)١(‏ ساقط من ( م )ء (ن ) » (ع) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(1) سبق بيان معنى دليل الخطاب وذكر الأمثلة عليه ص 4" . 
() اللفظ : هو كل ما دل بالوضع على معنى » وهو حجة عند الأحناف وغيرهم . انظر : الإحكام في 
أصول الأحكام ( 17/١‏ ) . 
(4) أي : أن ولي الصغيرة لو قال لأحد الشاهدين : زوجها » فلابد أيضًا من حضوره العقد » أما إذا لم 
يحضر العقد فلا يجوز للشاهد أن يعقد . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 017/19 ) . 
(0) سبق تخريجه . 
(1) أي : أن التكاح عقد من العقود فلابد من أركان » وأركانه أربعة : الزوج » والزوجة ء والولي » 
والشاهدان . انظر : نهاية اتاج ( 5١5/5‏ ) . 
(/1) أي : أن العقد لا يعبر به عن المتعاقدين » وعطف الشهود على الولي يقتضي أنهم غيره ؛ لأن العطف- 


لاية 
١‏ - قالوا : كل من لم يملك الإيجاب والقبول بنفسه في عقد معاوضة لم 
يصح أن يكون موجبا قابلا فيه © كالوكيل بالبيع » وعكسه الأب والجد . 
4 - وربا قالوا : عقد يملك إيجابه بالإذن فوجب ألا يتولى طرفيه كبيع 


الوكيل 0 

6 - قلنا : البيع لا ينفك عن عوض يسمى فيه » وغرض البائع في العوض 
مخالف غرض د راح ا لل المي ماري 
سائر العوضين . 


65 - كما لا يقوم الواحد مقام المدعي والمدعى عليه في الخصومة . 

- وأما النكاح فصحته لا تقف على تسمية وعوض فتنافي غرض الزوج 
والمرأة في العوض لا يمنع انعقاده © . 

71144 - ولهذا قالوا 5 رواية الأضيول : إن الصلح والعتق من دم العمد والخلع 
لايتولاه إلا 3 الواحد 0 لأنه لايد فيه في العوض من التسمية 2 , 


ك5 - أو نقول : البيع مختلف في تعلق الحقوق فيه (2 بالعاقد فلو صح العقد 
بوكالة الواحد جاز أن يلزمه [ حكم الحقوق كما أن ع © المشتري يضمن الثمن حين 
يسلمه » ويضمن له . 


- يقتضي التغاير » فلذلك كان الشاهد غير الولي » وإذا سقط قولهم : ونكاح يقتضي ناكحا ومنكوحا لزمنا 
اعتبار الولي بمقتضى الخبر » وهذا عندنا نكاح بولي . 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) أي : أن تولي عقد التكاح عاقد واحد موجبا وقابلا لا يجوز , قياسا على بطلان عقد الوكالة إذا وكل 
الوكيل بالببع موجبا وقابلا ؛ لأن الحقوق لا تتعلق به » بل تتعلق بموكله . انظر : التكت للشيرازي » وفيه 
يقول : « لأن من ملك إيجاب العقد بالإذن » لم يتول شطريه » كوكيل في البيع » اه . 

("7) أي : أن حقوق العقد في باب البيع تتعلق بالعاقد , فإذا باشر العقد من الجانبين الإيجاب والقبول أدى 
ذلك إلى تضاد في الكلام ؛ لأنه يكون مطالبا مسلما » وفي باب النكاح لا تعلق الحقوق بالعاقد فلا يؤدى إلى 
تضاد في الأحكام كما أن البيع لا يصح إلا بتسمية الثمن » فإذا تولاه الوكيل من الجانبين الإيجاب والقبول 
كان مستزيدًا مستنقصا وذلك لا يجوز » والنكاح يصح من غير تسمية المهر فإذا تولاه عاقد واحد لا يؤدي 
إلى هذا للمعنى . انظر : المبسوط ( 18/0 ) . 

(4) ساقطة من (م ) . (5) انظر : المبسوط ( 18/0 ) . 

(5)في (ن)ء(ع):1بع. 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) , ( ن )2( ع ) . 


تولي عد التكاح عاقد واحد تست سس سبي سح 0//8 2104 


- لأنه بائع وليس كذلك النكاح لأنه اتفق على حقوقه » أنها لا تتعلق بالعاقد 
وإفا هو سغير ومعثر » ولا تنافي في عبارته وسفارته ؛ فلذلك جاز أن ينفرد بالعقد © . 

ملل - فإن ألزم على علة الأصل بيع الأب من نفسه أنه 

+ ؟ - قلنا : الحقوق بالعقد تتعلق به 9© وبالصبى » ويقوم مقام الصبي بالولاية 
عليه » ولهذا لو بلغ قبل إيفاء الحقوق كان ذلك إليه لا إلى أبيه . 

م ١؟‏ - فإن لزم على هذا الكتابة والصلح » أنه لا يتولاها الواحد » وإن كانت 
الحقوق لا تتعلق به 9©© . 

4 - قلنا : روى ابن سماعة "© » عن محمد ء أن هذه العقود يجوز أن يتولاها 
الواحد 29 . وإن شعت قلت : المعنى في البيع أن العاقد قد يضيف العقد إلى نفسه . 

- قالوا : من تصدى لركن من أركان التكاح لم يتصد لركن آخرء كما أن 
الولى لا يكون شاهدا © . 

- قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأن العاقد يجوز أن يكون شاهدًا لو حضرت 
البالغة فروجها أبوها يإذنها » ومعه شاهد واحد جاز» ولو قال الولي لأحد الشاهدين 

بابو ووم - لأن الإنسان لا يجوز أن يكون شاهدًا لنفسه ويجوز أن يكون عاقدا 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 18/8 ) . 
(؟) ساقطة من ( م ) . 
أي أنه يلزم على جواز تولي التكاح واحد إيجابا وقبولا » بطلان بيع الأب مال ولده الصغير لنفسه . 
)٠(‏ ساقطة من ( م ) . 
(4) أي : أننا نجيب عن هذا فتقول : إن حقوق عقد بيع مال الصغير تتعلق به على اعتبار أنه امالك كما تتعلق 
بأبيه على اعتبار أنه وليه فإذا باع الأب مال ولده الصغير من نفسه كان البيع صحيحا ؛ لأنه قام مقام الصبي 
بالولاية عليه . انظر : المبسوط ( 18/0 ) . أي يازم على جواز تولي عقد النكاح واحد » أي عقد الكتابة 
والصلح لا يتولاه الواحد » وإن كانت الحقوق لا تتعلق به . 
(ه) هو محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلال بن وكيع » أبو عبد الله التميمي » حدث عن الليث بن سعد 
ومحمد بن الحسن وأبي يوسف ء وأخذ الفقه عنهما » توفي كتققه سنة 177ه . انظر ترجمته في : تاج 


العراجم ص 4ه . 

(1) انظر ما رواه ابن سماعة عن محمد بن الحسن في المبسوط ( 18/9 ) . 

(1) أي : أن من تولى ركن الولاية في التكاح » لا يصح أن يتولى ركنا آخر لا يكون زوجا كما لا يكون 
شاهدا. انظر : نهاية المتاج ( ٠. ) 73١5/5‏ 


1 
لنفسه بدلالة الأب إذا اشترى مال الصغير والجد إذا زوج بنت ابنه من ابن ابنه . 
4 - ولأن الشهادة اعتبرت في النكاح ليخرج من السر إلى العلن وهذا لا 


الزوج 00 


6 - قالوا : الولي طلب ليحصل حق المنكوحة فإذا تزوجها فإنه يطلب حظ 
نفسه © , 

+“أ ١١١‏ - قلنا : ابن العم عندكم لا يزوجها إلا بعد بلوغها وعندنا لا يزوجها في هذه 
الحال إلا يإذنها فقد عرفت 27 الحظ لنفسها فإن قصر في المهر لم ينفذ ذلك عليها © . 


# #ا# 


(1) أي : أن هذا الأصل الذي قاسوا عليه وهو أن الولي لا يكون شاهدًا » قياس غير صحيح ؛ لأن الولي 
يجوز أن يكون شاهدا » وصورته إذا حضرت البالغة » فزوجها أبوها بإذنها ومعه شاهد واحد فقط جاز ذلك » 
فكان الولي في الصورة شاهدا . والممنوع هو أن يكون الزوج شاهدا ؛ لأن الشهادة شرعت في التكاح ليخرج 
من السر إلى العلانية بواسطة الشهود » وهذا لا يتحقق إذا كان الزوج شاهدا . أما الموجب فشرع في التكاح 
ليعبر عن العقد » وهذا يوجد في الزوج . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 5١5/97‏ ) . 

)١(‏ أي : أن الولي إنما شرع في النكاح ليحصل حق موليته في التكاح » فإذا تروجها هو فإنه بذلك طلب حظ 
نفسه لا حق منكوحته . انظر : المهذب ( 45/9 ) . 

(؟) ساقطة من (ن ) » ( ع ). 

(4) أي : أن ولاية ابن العم لا تثبت عند الشافعية على ابنة عمه إلا بعد بلوغها » وعندنا نحن الأحناف 
لا يزوجها في حالة البلوغ إلا يإذنها » فإن قصر في المهر لم ينفذ عقده عليها ؛ لأنها ببلوغها عرفت حظ نفسها . 
انظر : شرح فتح القدير ( 7١8/9‏ ) , 


61/4ظظؤ2ظ 


التغرير في التكاح 


[|مسله_ققة_]0 
التغرير في النكاح 


9 - قال أصحابنا : إذا تزروجت رجلا على أنه حر فبان عبداء فالتكاح جائز 
ولها الخيار » وكذلك إذا انتسبت إلى قبيلة فكان نسبه دونها » وإذا تزوج أمة © على 
أنها حرة فالنكاح جائز والاختيار للزوج © . 

- وقال الشافعي : إذا شرط في العقد أنه حر . فكان عبدا فالنكاح باطل في 
أحد قوليه » وكذلك إذا © شرطت أنه طويل فكان قصيرا » أو أبيض فخرج أسود » أو 

8818# - قالوا : وإن غرته فشرطت أنها حرة فكانت أمة أو شرطت أن لها نسبا 
فإذا هي على غيره أو أنها بكرا فإذا هي ثيب فالنكاح باطل في أحد القولين ©© . 

4 - ننا : أن المعقود عليه في النكاح هو الشخص » والصفات تابعة فإذا 
وجدت بخلاف الشرط لم يبطل العقد » كمن باع عبدا على أنه صحيح فكان معيبا » 
أو على أنه خباز فوجد على خلاف ذلك . 

- أو نقول : شرطت في المعقود عليه صفة » فبان أنه أفضل منها فلا يبطل 
العقد » كما لو باعه على أنه معيب فكان صحيحا ؛ ولأنها صفة فى المعقود عليه 
لو سكت عنها جاز العقد وإذا شرطت فبان خلافها لم يبطل العقد » كالبيع إذا شرط فيه 
صفة في المبيع . 

- ولأنه لو سمى في المهر صفة فكان بخلافها لم ييطل العقدء كذلك إذا 
)١(‏ في (م) : [ارأقع. 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 951/9 ) » المبسوط ( 59/0 . 30 )ع2 مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر 
(40/1" )2 حاشية ابن عابدين ( 85/8 ) » شرح فتح القدير ( 758/9 ) . 
(") في (م): [أنع. 

(4) انظر : المهذب ( 54/7 ) ء المجموع ( ١87/1١17‏ ) » مغني انحتاج ( “178/1 ) » مختصر المزني 
ص ١55‏ . وأما المالكية والحنابلة : فيرون أن النكاح لا يبطل بالتغرير ولا خيار للمغرر به . انظر : بداية امجتهد 
(17/1 18 ) ء المغني والشرح الكبير ( 411/7 ) » عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص 191 . 


0؟ - لأن كل واحد منهما أحد العوضين ولأنه إذا شرط أنها ثيب فكانت 
بكرّاء أو أنها نبطية (© فكانت قريشية . فقد وجدت صفة أفضل من المشروط فصار 
كمن باع عبدًا على أنه أعمى فكان صحيحا © . 

4 - احتجوا بأن الاعتماد في النكاح على الأسماء والصفات » ألا ترى أنه 
لو تزوج امرأة سميت له صح العقد ؟ كما أن الاعتماد في البيع على الأعيان ثم ثبت أن 
اختلاف العين في البيع يبطله » كذلك احتلاف الصفات في النكاح © . 

6 - قلنا : المعقود عليه في النكاح العين للمرأة الموصوفة المسماة . 

0 - فأما الاسم فلا ء فهو والمبيع عندنا سواء » ثم الصفات في البيع معقود عليها 
بدلالة أنها إذا ققدت ثبت الخيار » ثم لو شرط صفة فبان بخلافها لم ييطل العقد 9 , 

9 - قالوا : لو أذنت له أن يزوجها حرا فزوجها عبدًا لم يصح » كذلك إذا 
شرط الولي ذلك في العقد 9 . 

5 - قلنا : إذا أذنت له في الحر فهي موكلة . فما لم يدل تحت الإذن 
والتوكيل لم يصح العقد عليه . وفي مسألتنا الشخص هو المعقود عليه فاختلاف 
الصفات لا تؤثر 29 . 


. ) النبط : هم قوم ينزلون سواد العراق والنسب إليهم نبطي . انظر : لسان العرب مادة ( نبط‎ )١( 
(؟) أي : أن المعقود عليه في الدكاح هو الشخص والصفات تابعة له » فإذا وجدت الصفات بخلاف ما شرط‎ 
كان العقد صحيحا ؛ قياسا على من باع عبدا على أنه خباز فوجد على حلاف ذلك » وكما لو شرط في المعقود‎ 
. ) ١18/9 ( عليه صفة فظهر أنه به صفة أفضل من المشروطة » كان العقد صحيحا ولم ييطل . انظر : المبسوط‎ 
: أي : أن اختلاف الأسماء والصفات في النكاح ييطله » كما أن اختلاف الأعيان في البيع يبطله . انظر‎ )1( 
.) 514/١ ( امهب‎ 

(4) أي : أن المعقود عليه في التكاح العين المسماة الموصوفة وليس الاسم » والصفات في البيع معقود عليها 
كذلك . بدليل أنها إذا فقدت ثبت الخيار للمشتري » ثم لو شرط في البيع صفة فظهرت بخلاف ذلك لم 
يطل العقد . انظر : حاشية ابن عابدين ( 19/7" ) . 

(5) أي : أن المرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها حرا فزوجها عبدا » لم يصح العقد كذلك لم يصح التكاح إذا 
شرط الولي ذلك في العقد . انظر : المهذب ( 54/9 ) . 

(7) أي : أن امرأة إذا أذنت لوليها أن يزوجها حرا فزوجها عبدا » فهي مركلة وكالة مقيدة » فما لم يدخل 
تحت هذه الوكالة لم يصح العقد عليه » وفي مسألتنا اختلاف الصفات في المعقود عليه لا يؤثر في العقد . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره » للإمام محمد أبو زهرة ص 188 . 


التغرير في النكاح سسسسسيس ب سس 2181/4 


م594 - قالوا : لو »١(‏ تزوجته مطلقا » فبان أنه عبد ثبت لها الخيار » فإذا شرطت 
الحرية وجب أن يكون للشرط مزية وما هي إلا بطلان النكاح © . 

4 - قلنا : إذا أطلق البيع ثبت الخيار لعدم الصفات » وإذا شرطها لا مزية 
للشرط بل يثبت على الوجه الذي ثبت لو أطلق العقد © . 


#« # يس 


)1١(‏ ساقطة من (ن )2( ع). 
(1) أي : أنه إذا تروجت المرأة شخصا مطلقا ولم يعين لها إلا بعد النكاح » فظهر أنه عبد ثبت لها الخيار, فإذا 
شرطت هي الحرية من جانبها قبل العقد » لابد وأن يكون لشرط الحرية فائدة » وهذه الفائدة هي بطلان 
التكاح . انظر : المهذب ( 11/5 ) . 
(0) أي : أن الشرط الذي شرط في البيع المطلق لا فائدة له ؛ لثبوت اخيار للمشتري فكذلك شرط الحرية في 
التكاح إذا شرط من جاتب المرأة » لا فائدة له لثبوت الخيار لها عند فقده . انظر : المبسوط ( 3١/8‏ ) . 


||| مسالة 


تولي المرأة عقد النكاح 


6 - قال أصحاينا : يجوز للمرأة أن تعقد النكاح لنفسها » وتكون وكيلة 
للرجل فتعقد له وللولى . فتروج وليته » وتزوج أمتها (© . 

5 - وقال الشافعي : التكاح مخصوص بالرجال لا تعقده المرأة لنفسها ولا 
لغيرها بوكالة © . 

- لنا : قوله يِه : ١‏ لا نكاح إلا بشهود » (2 ولأنه نوع عقد فجاز أن 
تكون المرأة وكيلة فيه كالبيع ولأن من جاز أن يكون وكيلا [ في البيع جاز أن يكون 
وكيلاع ©) في النكاح كالرجل ولأنه عقد بعوض فجاز أن تعقده المرأة كالبيع . 

4 - أو عقد يضمن المنافع كالإجارة ولأن كل عقد جاز أن يعقده الرجل جاز 
أن تعقده المرأة كسائر العقود ولا يلزم الإمامة لأن المرأة تعقد فتكون أحد أهل الاختيار 
وإنما لا ينعقد لها © , 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١5/0‏ ) ء بدائع الصنائع ( ١41/7‏ ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 98/١‏ ) ع 
شرح فتح القدير على الهداية ( ١57/7‏ ) » حاشية ابن عابدين ( "9/ده ) » البحر الرائق ( ٠١5/9‏ ) . 
(1) انظر الأم ( /1 ) » المهذب ( 45/7  )‏ المجموع ( 151/1 ) : مغني الحتاج ( ١40/8‏ ) » نهاية 
انختاج ( 1714/1 ) » ويقول فيه : 9 لا تزوج امرأة نفسها ولو يإذن من وليها ولا غيرها ولو بوكالة من الولى 
واختار المالكية والحنابلة : أن التكاح لا يصح إلا بولي ذكر وأن عبارة النساء منفردة لا أثر لها في عقد التكاح 
كما هو مذهب الشافعية . انظر المغني والشرح الكبير ( 7809//37 ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( 111/95 ) » 
الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 1/4 ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
المالكي ( 35/١‏ ) . 

(1) سبق تخريجه وبيان مدى قوته في الدلالة على المقصود . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(5) انظر المبسوط ( ١5/5‏ ) » البحر الرائق ( ٠١5/1‏ ) » وقياس الأحناف : تولي المرأة عقد النكاح قياسا على 
توليها عقد البيع قياس سائغ في الأصول » وهو جواز تخصيص العموم بالقياس لكن قصة معقل بن يسار مع أخته 
التي نزل فيها قوله تعالى : «( وَإا للق المآ بَلنْنَ مهن فلا َسْلُومُنَ أن يَتكِمْنَ أنوْجَهُنَ © [ البقرة : ؟9؟] 
كانت هذه القصة سببا في إبطال هذا القياس ع ؛ ودليلا على اشتراط الولي في النكاح دون غيره . انظر فتح الباري 
(9/ا4١ا).‏ 


تولي المرأة عقد التكاح © لللْنقللفعمفمففمُلُاالاللللسلهرلالحل ست ال-1 


و ١؟‏ - احتجوا : بحديث أبي هريرة أن النبي عَم قال : ١‏ لا تنكح المرأة المرأة 
ولا تكح المرأة نفسها » 20 . 

.6ك - قلنا : هذا الحديث مضطرب ؛ لأن هشام بن حسان 29 رواه عن ابن 
سيرين وعن أبي هريرة » ولم يخرج في الصحيحين © . 

٠١‏ - وروى هشام بن حسان بالإسناد » أن النبي علد قال : دلا نكاح إلا 
بولي أوسلطان » © فقيل : إن هذا أصل الحديث وإن الراوي تأول ما اقتضاه اللفظ 
عنده . 

؟6|اة - ولأنه محمول على نفي الكراهية 2 لأن النكاح بقع في مجموع 
الرجال » والمرأة يكره لها الحضور بمشهد الرجال لتعقد العقد » وقد © كان الي يأمر 
يإعلان النكاح . وعقده في المجموع ويكره للمرأة حضورها لهذا المعنى . 

. © قالوا : ففيه بأن الزانية هي التي تزوج نفسها‎ - 8١68 

١4‏ - قلنا : هذا من قول أبي هريرة وليس من كلام النبي عد » الدليل عليه ما 
روى عبد السلام بن حرب (© عن هشام بن حسان » عن محمد 9 » عن أبي هريرة 


)١١‏ سبق تخريجه 

(1) هو هشام بن حسان الأزدي الفردوسي نسبة إلى الفراديس بطن من الأزد أبو عبد الله البصري روى 
عن الحسن اليصري وابن سيرين وأنس مات سنة 45١ه‏ . انظر طبقات الحفاظ ص ١1١‏ » ميزان 
الاعتدال ( ١58/4‏ ) . 

() انظر مسد الشافعي ( 1/7 ) ويقول ابن المنذر يتفم : 9 ما قاله النعمان مخالف للسنة خارج عن قول أكثر 
أهل العلم ؛ . كما قال أيسًا : 9لا يعرف عن أحد من الصحابة خلاف ذلك » أي خلاف اشتراط الولي وأن 
المرأة لا تروج نفسها ولا غيرها . انظر : الإشراف على مذاهب العلماء ( 4/4" ) وفتح الباري ( 181/4 ) ٠‏ 
(4) سبق تخريجه . 

(ه) لا نسلم هذا التأويل لأن العموم يأتي على أصله جوازا أو كمالا والنفي في المعاملات يوجب الفساد لأنه 
ليس لها إلا جهة واحدة . انظر : معالم السان للخطابي مع سنن أبي داود ( 538/1 ) . 

(5) في (ن)(ع):[ولو]. 

(/1) أخرجه الشافعي في مسنده . كتاب النكاح » باب ما جاء في الولي ( 17/1 ) والدارقطني في سننه 
(؟/8؟؟ ) . 

(8) هو عبد السلام بن حرب النهدي الملائي أبو بكر الكوفي » ثقة حافظ توفي كفل سنة 41١ه‏ . انظر : 
طبقات الحفاظ 1١١‏ » تذكرة الحفاظ ( ١/1لا؟‏ )ء العبر ( ١//591؟‏ ) . 


(9) سبقت ترجمته . 


عن النبي عله 3 الحديث : 
6 - وقال فيه أبو هريرة : وكنا نقول : التي تزوج نفسها هي الزانية . ولو كان 
أبو هريرة يحفظ هذا اللفظ عن النبي يكلم لم يقل كنا نقول » فدل على أنه قوله ع 
وكيف يقول رسول الله يك : « الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي » » وهذا العقد ليس 
برنى » ولا له حكم الزنا باتفاق ؟ فبطل أن يضاف هذا إلى النبي علد 29 . 
5 - قالوا : روي أن النبي مد قال : ١‏ لا نكاح إلا بولي » 29 . والولي اسم 
- قلنا : قد بينا أن الولي يتناول/ الذكر والأنتى © . 1ب 


- قالوا : روي عن ابن عمر » وابن عباس » وعبد الله بن قيس » أبي هريرة 
أن المرأة لا تلى عقد النكاح ©) . 

9 - قلنا : روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عبد الرحمن © » وذكر في 
الاصل 9 أن أمرأة زوجت بنتها برضاها فنخاصمها أولياؤها إلى 1 علي بن أبي 
طالب ] © قأجاز التكاح 0 


(1) سلمنا أن هذا الخبر موقوف على أبي هريرة فإنه يشهد له ما روي عنه مرفوعا وأخرجه ابن ماجه في ستنه 
قال : حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال : قال رسول الل م  :‏ لا تزوج المرأة 
لمرأة ولا تروج المرأة نفسها » ( 507/١‏ ) » وأخرجه الدارقطني في سننه ( 11/9 ) » والحديث حسن . 
)1١(‏ سبق تخريجه . 

(1) انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص ١54‏ . 

(4) انظر الإشراف على مذاهب العلماء ( 71/4٠‏ ) » المجموع ( 154/١5‏ ) » المغني والشرح الكبير 
اللا )2 . 

(5) لا نسلم ذلك ؛ لأن الحافظ ابن حجر تفز أجاب عن ذلك بأنه لم يرد التصريح بأنها باشرت العقد فقد 
يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء وأبوها غائب فائتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى 
السلطان . وقد صح عنها أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى لم ببق إلا 
العقد أمرت رجلا فأنكح . ثم قالت : ٠‏ ليس إلى النساء تكاح » . انظر : قتح الباري ( 185/5 ) . 
(1) الأصل : اسم كتاب للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 

(0) في ( ص ) ١‏ (م ) ١‏ (ن ) (١‏ ع ) : [ النبي ويه ] والأصح ما أثبتناه كما وجد في كتب الأحناف 
يقول الإمام السرخحسي كه : « بلغنا عن علي بن أبي طالب 5ه أن امرأة زوجت ابنعها برضاها فجاز أولياؤها 
فخاصمرها إلى علي #5 فأجاز التكاح ؛ . 

(8) انظر المبسوط ( ٠١/0‏ ) ولكنا نجيب عن ذلك بأن ما فعله علي يعتبر واقعة عين لا يعول عليها » ويدل على - 


تولي المرأة عقد النكاح هع 


مث5زاؤ” - وأن امرأة عبل اللّه بن مسعود فى زوجت بنتها من ابن المسيب ابن 
+جية 20 , 

9 - قالوا : كيف تروج عائشة بنت أخيها عندكم » والولي إذا غاب غيبة 
غير 29 منقطعة لم تنتقل ولايته » وإن كانت منقطعة انتقلت إلى الأقرب . 

9 - قلنا : يحتمل أن تكون بالغة زوجتها عائشة باختيارها 9 . 

م ١م‏ - قالوا : روي أن عائشة كانت تخاطب من وراء حجاب » ثم تقول : 
اعقدوا فإن النساء لا يعقدن © . 

4١م‏ - قلنا : المرأة إذا عقدت لابد لها من البروز حتى يراها الشهود فكرهت 
عائشة ذلك 29 . 

و١‏ - قالوا : معنى لا يصح إلا من اثنين مفتقر إلى الشهود فافتقر تنفيذه إلى 
وأ لصوي 00 

1 - قلنا : التكاح عندنا يصح بالواحد » فالوصف غير مسلم والخصومة 
لايفتقر فعلها إلى ذكر ؛ لأن المرأة يجوز أن تقضي . 


ذلك ما روي عن علي ذه أنه كان أشد الناس في القول بأن التكاح لا يصح إلا بولي ذكر» بل كان يضرب 
فيه » ولقد ذكر الدارقطني في سننه عن الشعبي قال : 9 ما كان أحد من أصحاب رسول الل َك أشد في التكاح 
بغير ولي من على ضف » وكان يضرب فيه » . انظر : سفن الدارقطني : كتاب التكاح ( 115/1 ) ٠‏ 
(1) هي زيب بنت معاوية » كما في الإصابة وأسد الغابة . وقال ابن عبد البر في الاستيعاب : « هي زيشب 
بنت عبد الله الثتقفية » . انظر : أسد الغابة ترجمة رقم 5941 » الإصابة والاستيعاب ترجمة رقم 11" . 
(1) انظر الميسوط ( 11/4 ) وفيه : ٠‏ وبنتها التي زوجتها لم تكن بنت عبد الله بن مسعود . وإفا جاز 
نكاحها بولاية الأمومة » ولم نقف على اسم تلك البنت ولا اسم من تزوجها . 

(5) ساقطة من (م ) 6( )2 (ع). 

(4) انظر : فتتح الباري ( 11/5 ) » وفيه يقول  :‏ يحتمل أن تكون البنت المذكورة ثيبا ودعت إلى كفء ء 
وأبوها غائب » فانتقلت الولاية إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان ٠‏ . 

(5) انظر فتح الباري ( 187/9 ) . 

(1) أي : أن امرأة إذا خرجت لباشرة العقد لابد لها من البروز والظهور لكي يراها الشهود فيحتمل قول 
عائشة : اعقدوا . . . إلخ على الكراهة . انظر المبسوط ( ١1/8‏ ) . 

(/9) أي : أن التكاح عقد فلا يصح إلا من اثنين : عاقد ومعقود عليه » فيحتاج إلى شهود ويحتاج أيضًا في 
تنفيذه إلى ذكر » قياسا علىالخصومة . انظر : نهاية اتاج ( 7114/5 ) . 


0١/١‏ سسسب بيب -بيابيببإببإببب بيس سح كتاي التكاح 
النكاح ينعقد بين الرجل والمرأة » ويتولى القاضي تنفيذه وفصل اللمخصومة فيه » فلا فرق 
بينهما () . 


#« #ا سد 


» أي : أن قولكم : النكاح لا يصح إلا من اثنين غير مسلم ؛ لأنه يصح بالواحد عندنا إيجابا وقبولا‎ )١( 
. ) 84/9 ( والقياس على الخصومة غير صحيح لانها تصح من الرجال والنساء على السواء . انظر : الاختيار‎ 


شهادة الفاسقين على التكاح ‏ ببسيس سس بسح 8//اه 213 
[أمسلة 
شهادة الفاسقين على النكاح 
6 - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بشهادة فاسقين (© . 
4 - وقال الشافعي : لا ينعقد 22 إلا بشهادة العدول © . 


- لنا : أن الفاسق يملك قبول النكاح بنفسه » فجاز أن ينعقد بشهادته » 
كالعدل 29 » وكالحدود © فى القذف © إذا تاب © . 


ااام - فإن قيل : القبول تصرف في حق نفسه والشهادة تقع في حق الغير © , 


)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 5/7؟؟ ) » المبسوط ( 81/0 ) » مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ( 51/١‏ ) ع 
حاشية ابن عابدين ( 770/5 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( ٠١1/7‏ ) » والبحر الرائق ( 81/7 ) » يقول 
الكمال بن الهمام يله : 9 ولا يشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا 6 . واللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب ( 557/5 ) . ولقد سبق بيان معنى الشهادة وأركانها . 

(؟) ساقطة من ( م ) وياض في (0) © (ع) ٠‏ 

59 انظر : الأم ( /؟7 )» المهذب ( 7/؟ه ) ء مغني امحتاج ( 14/7 ١‏ ) » المجموع ( 115/17 )ع نهاية 
امحتاج ( 71/1 ) » يقول الشيرازي كقلةه ١‏ ولا يصح إلا بعدلين » وأما المالكية : فالمشهور عند مالك- كفل 
أن الشهادة ليست شرطا لإنشاء العقد بل الشرط لإنشاء العقد هو مطلق الإعلان . والشهادة شرط لحل 
الدخول » وللإمام مالك كفل قول آخخر : أن الإعلان وحده كاف لإنشاء العقد فعلى هذا ينعقد التكاح 
بشهادة الفاسقين عند المالكية . وأما الحنابلة » فلهم روايتان الأولى : لا ينعقد النكاح بشهادتهما » والثانية 
ينعقد بشهادتهما ؛ لأن الغاسق أهل للتحمل فهو أهل للأداء . انظر : بداية امجتهد ( 15/7 ) » الإشراف على 
مسائل الخلاف ( 91/8 ) » الإشراف على مذاهب العلماء ( 45/4 » 45 ) » الإفصاح عن معاني الصحاح 
1١5/1 (‏ )» المغني والشرح الكبير ( /7//ا5؛ ) » المقنع ( 7/٠‏ ) وسبب اختلافهم : هل ما تقع منه الشهادة 
ينطلق عليه اسم السر أم لا ؟ انظر : بداية المجتهد ( 15/9 ) . 

(4 ) لقد سيق بيان معنى العدالة وشروطها . 

(ه) الحدود جمع حد ء والحد في اللغة المنع ؛ وفي اصطلاح الفقهاء : عقوبة مقدرة وجبت حمّا لله تعالى . 
التعريفات للجرجاني . 

(1) القذف لغة : الرمي » وفي الاصطلاح : رمي بالزنا على وجه الخصوص . انظر : الاختيار ( "780/1 ) . 
(1) أي : أن الفاسق أهل لقبول التكاح لنفسه » فجاز انعقاد التكاح بشهادته » قياسا على شهادة العدول ) 
وقياسا على من أقيم عليه حد القذف إذا تاب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 3١7/7‏ ) . 
(8) أي : أن هتاك فرقًا بين قبول الفاسق النكاح لنفسه » وبين شهادته ؛ لأن قبوله التكاح يتعلق به فقط » أما 
الشهادة فهي تتعلق بحق غيره . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ التكاح تصرف في حق نفسه 2 


لايق كتاب التكاح 


فنلف - [ قلنا : الشهادة في سائر الحقوق تقع في حق الغير ] (2 ولا يمنع منه 
الفسق ؛ ولأن الفسق في حق الغير يؤثر التهمة [ فجاز بشهادته » والتهمة لا تلحقه في 
بطلان الأصل ع 29 . 

- [ فإن قيل : المعنى ] 29 في العدل : أن النكاح يقبت بشهادته والفاسق 
لايجوز أن يثبت بشهادته ©) . 

64 - قلنا : ليس يتنع أن ينعقد النكاح بحضور من لا تثبت بشهادته ) 
كالعدل وابن المرأة ؛ ومن ظاهره العدالة ولا تعرف عدالته في الباطن . 

0 - وعلة الفرع غير مسلمة ؛ لأن الفاسق يجوز أن يثبت النكاح بشهادته » 
بدلالة : أنه إذا شهد فغلب على ظن القاضي أنه عدل فحكم بشهادته لم ينقضها . 

75 - ولأنه من أهل الشهادة » بدلالة : أن حاكما لو رد شهادته لفسقه ثم تاب 
فشهد بها لم يقبلها » وبثله لو شهد العبد فردت شهادته ثم أعتق فشهد بها قبلها » وإنها 
لم يقبلها بعد التوبة . 

3 - لأنه حكم برد شهادته فلا ينقض حكمه » ومن كان من أهل الشهادة 
انعقد النكاح بشهادته كا نحدود في القذف إذا تاب ؛ ولأنه من أهل شهادة اللعان © إذا 
قذف زوجته فجاز أن ينعقد الدكاح بشهادته . 

- أصله : العدل ؛ ولأنها شهادة تختص بالنكاح فلا ينفيها الفسق » أصله : 
اللعان » يبين ذلك أن شرط الشهادة في الانعقاد من خخصائص النكاح واللعان من 
خصائصه © . 


- والشهادة أمانة في حق الغير » فلا يدل أحدهما على الآخرع اه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م  )‏ ( ن  )‏ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(؟) ما بين المعكوفقين ساقط من ( م ) ؛ ( ن ) » (ع ). 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ٠‏ ( ع ) . 
(4) أي : أن قياس الفاسق على العدل في قبول شهادته على التكاح قياس غير صحيح لأن التكاح يقبت 
بشهادة العدل » ولا يثبت بشهادة الفاسق . انظر : الكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ويخالف العدل فإنه 
يحصل به مقصرد الشهادة وهو الأداء والفاسق بخلافه » اه . 
(0) سيق بيان معنى اللعان . 
(1) أي : أن الفاسق أهل للولاية على نفسه فكان أهلا لتحمل الشهادة وأدائها قياسا على العدول . انظر : 
البسوط ( 57١5/5‏ ) . 


شهادة الفاسقين على التكاح بللس-ببببلبللبإبلبإببببببييبس 2684/4 
64 - فإن قيل : عندنا يثبت اللعان البينونة (2 » وتثبت في النكاح الفاسد 9 . 
- قلنا : لابد من ثبوتها من شبهة النكاح . 

9 - [ ولأن الشهادة شرط في انعقاد التكاح فلا ينفيه الفسق » أصله : القبول . 
5- ولأن من ملك أمرًا شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشترط 

فيه ] 29 , أصله : الحاكم . 
- ولا يلزم : المكاتب ؛ لأنه لا يملك النكاح وإنما يعبر فيه عن المولى فلذلك 

جاز أن يعقد يإذن الولي » وإن لم يجز أن يشهد © . 

4 - احتجوا بما روي أن النبي يَِمِ قال : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي 

عدل) © , 
ه1١ذ١م‏ - قالوا : رواه عبد اللّه بن عمر » وابن مسعود » وعائشة 
5-5 الجواب : أن هذا الخبر لا يصح عن النبي عَللِه » ولو احتججنا بمثله على 

مخالفنا أكبر الشناعة » ونسبنا إليه قلة العلم بالحديث ٠‏ ويكفي أن يكون هذا لم يذكر 

في الصحيحين » ولا ذكره أبو داود في كتابه خبر الشهادة أصلا » وذكر ابن خزيمة ) 

أن هذه الأخبار موضوعة وتكلم ابن المنذر على جميعها » وذكر أنه لا أصل لشىء 

)١(‏ التبيين : الفراق » وبابه باع » وبينونة أيضًا » البينونة : إما أن تكون بينونة صغرى : وهي التي لا يستطيع 

المطلق بعدها أن يعيد المطلقة إلى الزوجية إلا بعقد ومهر جديدين . والكبرى : وهي التي لا يستطيع المطلق أن 

يعيد المطلقة إلى الروجية 3 إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجا صحيحا »؛ ويدخل بها دخولا حقيقيا 3 ثم 

يفارقها أو يموت عنها وتنقضي علتها منه . انظر : مختار الصحاح مادة ١‏ بين » » الاختيار ( 18/7 ) . 

(؟) أي : أن البينونة تثبت باللعان » كما تثبت في النكاح الفاسد الذي استوفي أركانه وشروط انعقاده » وققد 

شرطًا من شروط صحته » كأن يعقد على امرأة محرمة عليه وهو لا يعلم ذلك كأخته من الرضاع مثلا . 

() في ( م ) [ لأن الشهادة شرط فيه الشهادة لم يشرط في الشهود ما لم يشرط ] . 

(4) أي : أنه لابد من البينونة في النكاح الفاسد » والشهادة شرط من شروط انعقاد النكاح » قياسا على 

القيول» ومن المعلوم أن من ملك أمرا شرط فيه الشهود لم يشترط في الشهود ما لم يشترط في هذا الأمر . 


إل4اا 


انظر : المبسوط ( 7١/5‏ ) . 
(9) سبق تخريجه . (1) انظر : شرح السنة للبغري ( 45/4 ) . 


(1) هو الإمام الحافظ محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري » يكنى أبا 
بكر » ولد سنة 9778 اه » سمع إسحاق » ومحمد بن حميد ولم يحدث عنهما لصغر سنه » وحدث عنه : 
الشيخان خارج صحيحيهما » ومات سنة ١‏ "اه . انظر ترجمته في : طبقات الحفاظ "١١‏ » البداية والنهاية 
١55/1١١9‏ )ء العبر ( ؟١/45١).‏ 


8/. غرف 22 #_ى]ىؤى1ىلل24س لآ ث1ه181ئ ئش ث2 فقفش9ل09لت2 2 201 التكاح 


منها 2١(‏ » وطعن يزيد بن هارون () عليها طعنا مشهورًا ظاهوًا 29 » فهؤلاء أئمة الحديث 
والرجوع إليهم في ذكر الاخبار وقبولها . 

1 - وقد ذكر الدارقطني في هذه الأخبار عن عبد الله ين محرز العامري عن 
قتادة عن الحسن » عن عمران بن حصين » عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 
عل : ؛ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل 29 ) . وعبد الله بن محرز العامري قال يحبى 
ابن معين : ليس يثقة » وقال ابن المبارك : لو خيرت بين أن أدخل الجنة ويين أن ألقى 
عبد الله بين محرز لاخترت أن ألقاه ثم أدخل الجنة, فلما رأيته كان تُعْذّه اذى إلى 
منه )ع » وقال البستي : كان من يار عباد © الله يكذب ولا يعلم ©© . 

- ورواه ثابت بن زهير » عن نافع » عن ابن عمر » قال البستي : ثابت بن 
زهير لا يبالغ على حديثه [ فلا يحتج به ] © وذكر روايته للمناكير © . 

3 
64 - ورواه محمد بن يزيد بن سنان الجزري كنيته [ أبو عبد اللّه ع 0 » قال 
ع معين : ليس َِ اناى 

- ورواه ابن جريج عن سليمان بن موسى » عن الزهري » وهذا هو حديث 

سليمان بن موسى المعروف وقد تكلمنا عليه فيما سلف . 


. ) 245/4 ( انظر : الإشراف لابن المنذر‎ )١١( 

(؟) هو يزيد بن هارون بن زاذان الواسطي السلمي أبو خالد » روى عن : شعية » والثوري » ومالك » 
وغيرهم » وروى عنه : أحمد وابن المديني » وغيرهما ١‏ توفي سنة “١٠ه‏ . انظر ترجمته في : تهذيب 
التهذيب ( "55/١١‏ ) تذكرة الحفاظ ( ١/1/ا"‏ ) . 

(؟) انظر : الإشراف لابن المنذر ( 45/4؟ ) . 

(4) سبق تخريجه » ص 4/8 ولقد سبقت ترجمة عبد الله بن محرز العامري » وقنادة والحسن البصري» 
وعمران بن الحصين » وابن مسعود . 

(5) انظر : تهذيب الكمال في أسماء الرجال » باب من اسمه 9 عبد الله » . 

(5) ساقطة من (ن ) ؛ (ع). 

(/1) انظر : كتاب امجروحين من امحدثين والضعفاء والمتروكين 71/9 . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(9) انظر : كتاب المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين 7٠٠5/١‏ . 

)٠١(‏ في (ص)ء(م)3(6)(ع) لتر را ومداب و كمينا الشوين تن 
أما أبو فروة » فهو لقب لأبيه : يزيد ين سنان . 

. ) ٠١1/9 ( انظر : الضعفاء لابن الجوزي‎ )١١( 
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9 - والخبر إذا كانت هذه طرقه لم يجز أن يحتج به » على أنه قد عارضه » 
ماروي عن النبي َك أنه قال : « لا نكاح إلا بشهود ) 2١‏ وهو عام © . فنستعمله 
على عمومه » ونستعمل الخاص على معنى الفضيلة ؛ لأن الأفضل أن يشهد من يقع 
التوثيق بشهادته » وهذا كنهيه اتيك عن بيع ما لم يقبض » ونهيه عن بيع الطعام قبل 
القبض 29 . 

5 - وكقوله تعالى : «( ييا لين امنا 11 تلوأ اليد وَأ حي ومن كلم يتم 
مرا مد # 9 إنا لا نخص عموم الآية بخصوص ما بعده بل نستعملها (© . 

«وو١؟‏ - فإن قيل : نحمل المطلق 29 على المقيد 29 كما حملنا قوله : ( في 
خمس من الإيل شاة ‏ 9© على قوله : 9 في خمس من الإبل سائمة » 99  ,‏ 

4١م‏ - قلنا : هناك إنما حملناه على المقيد لقيام الدلالة 29 . 


. سبق تخريجه . (؟) العام والخاص : سبق بيان معناهما‎ )١١ 

() أخرجهما البخاري » كتاب البيع » باب بيع الطعام قبل أن يقبض ( 15/7 ) - ومسلم » باب بطلان بيع 
المبيع قبل القبض ( 551/١‏ ) . 

(4) سورة المائدة : الآية 58 . 

(5) أي : أن الآية الكرمة بينت حرمة الصيد على الحم أيا كان نوع هذا الصيد فتحمل هذه الآية على 
عمومها ولا تخصص با ذكر بعدها من حرمة صيد البر دون صيد البحرء حيث يقول الله تعالى :8# أل 
كج تيد سر وَبعَهمٌ متها ل وَلِازة َعز علدكم سيد ار ما هنك حزما 4 . سورة المائدة آية 4 . انظر: 
أحكام القرآن للجصاص ( 158/7 ) . 

(1) المطلق : هو اللفظ الذي يدل على موضوعه من غير نظر إلى الوحدة أو الجمع أو الوصف » بل يدل على 
الماهية من حيث هى . 

207 والمقيد : هو اللفظ الذي يدل على الماهية مقيدة بوصف أو حال أو غاية أو شرط . انظر : أصول الغقه 
للإمام محمد أبو زهرة ص ١7١‏ . 

(8) ساقطة من ( م ) . والحديث أخرجه البخاري , كتاب الزكاة » باب زكاة الغنم ( 791/١‏ ) من حديث 
أنس- وأبو داود » كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة - والترمذي ء كتاب الزكاة باب ما جاء في زكاة الإبل 
والغنم » وكلاهما من حديث ابن عمر . 

(4) أخرجه النسائي ( 17/0 ) » كتاب الزكاة » باب سقوط الزكاة عن الإبل إذا كانت رسلا لأهلها من 
حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده . 

) أي : حمل المطلق وهو قوله يقد و في حمس من الإبل شاة » على المقيد  في حمس من الإبل سائمة‎ )٠١( 
. لقيام الدلالة » وهي فعل النبي يِكدٍ في إيجاب الزكاة في الإبل السائمة دون غيرها‎ 
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ذلك عن أبي سعيد الخدري © . 

5 - قلنا : قد روى أبو حنيفة هذا الخبر عن النبي مله ولم يثبت عنده » [ ولو 
ثبت هذا الخبر عن النبي مَل ] (5) لاقتضى ظاهره اعتبار شهادة من يوصف بالعدالة من 
وجه [ واحد ] 27 ولا يقتضي ذلك اعتبار كل عدالة » وعندنا لابد في شهادة التكاح 
من عدالة الإسلام » والمسلم عدل في دينه » وإن لم يكن عدلا في أفعاله . 

1 - والظاهر لا يقتضي أكثر من العدالة من وجه واحد ء ألا ترى أن قوله 
تعالى : 98 وَالسَارِفُ وَأَلمَارِكَة كَأقْطهوا أْدِيَهَمَا # 29 يقتضي وجوب القطع بسرقة 
واحدة لأن الاسم يتناوله بها » ولا يقتضي وجود كل ما تسمى سرقة © . 

4 - فإن قيل : العدل ضد الفسق » فيستحيل أن يوصف بالأمرين فيكون 
عدلا فاسقًا . 

4 - قلنا : بل عدل ضده جور » وعادل ضله جائر » فالمسلم يوصف بأنه 
عدل بمعنى أنه ترك الكفر الذي هو جور وعدول عن الحق » وفي الحماسة : 

١‏ -خليلى عوجا بارك للنيكما 2 وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا 
وقولا لها ليس الضلال أجارتا ولكننا جرنا لنلقاكم عمدا 0© 

9 - فسمى العدول عن الطريق جورا . 

5 - ولأن قوله : ٠‏ لا نكاح » يحتمل على نفي الفضيلة ونفي الجواز » وليس 
أحدهما بأولى من الآخر » فنحمله على المتيقن وهو نفي الفضيلة . 

38 - قالوا : ما افتقر ثبوته إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » أصله : ثبوته عند 
)١(‏ هو سعيد بن مالك الأنصاري الخزرجي المدني أبو سعيد الخدري من علماء الصحابة توفي كلل سنة 
لاه . انظر أسد الغابة ( 5/؟4 ١‏ ) » طبقات الشيرازي ١ه‏ ء العبر ( 84/١‏ ) . 
)تي وم ): ولو ايت عند لأقضى ظائره ] »ولي (دي+ وع ) : ولو يت هذا لخر اقضى ظاهره ]+ 
(") ساقطة من ( م ) . (4) سورة المائدة : الآية هلا . 

(0) السرقة لغة : أنخذ المال خفاء » وشرعا : أنخذ البالغ العاقل مقدارا من المال خخفية من -حرز بمكان أو حافظ 
بدون شبهة » والقطع لا يكون إلا في السرقة المستوفي شروطها . كما هو موضح في بابه . انظر : تفسير آيات 
الأحكام للشيخ محمد علي السايس ( 171/9 ) . أي أن السارق إذا سرق ما يبلغ نصابا في السرقة دينارا أو 
عشرة دراهم من حرز مثله لأول مرة فقطعت يده اليمنى » فإن عاد قطعت رجله اليسرى » فإن عاد لم يقطع 
بل يحيس سد 'يتوب .. أنظر : الاختيار ( 01/9" ) . 

(1) انظر : ديوان الحماسة لابي تمام ( ١11/7‏ ) وقائل هذين البيتين هو الشاعر « ورد اجعدي © . 
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الحاكم 0© , 
ّ ع 03 0 
4 - قلنا : يبطل باللعان فإن ثبوته يفتقر إلى الشهادة » [ ألا ترى : أن الله 
تعالى سماها شهادة » وهو أولى باسم الشهادة ع 9 من حضور العقد ؛ لأن هناك لا 
نطلق [ ومع ذلك يفتقر اللعان إلى العدالة . 
٠‏ - ولأن الثبوت يفتقر إلى النطق بالشهادة ع © في حق الغير فافتقر إلى 
العدالة » وفي مسألتنا : لا نفتقر إلى النطق فلم نفتقر إلى العدالة . 
5 - ولا يلزم على معارضة الأصل اللعان ؛ لأنها شهادة في حق نفسه 9© . 
١‏ - أو تقول : المعنى في الثبوت أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة » فافتقر إلى 
الظاهرة » وفي مسألتنا : شهادة لا تفتقر إلى العدالة الباطنة فلا تفتقر إلى الظاهرة 9 . 
- وهذه المعارضة على قول من يقول من أصحابنا : إن العدالة الباطنة شرط 
عند أبى حنيفة فيما بعد عصره : 
و. ٠‏ - أو نقول : إن الثبوت نفوذ قول الإنسان على غيره فلا ينفذ إلا بقول من 
- فأما الانعقاد فليس فيه معنى [ يؤثر فيه ] 27 التهمة وما شرطت الشهادة 
احرج المقد من اليل انين إلي حيز 9" العلائية » وهذا موجود فيمن كان من أهل 
الشهادة فإن © اتهم في أقواله » ولهذا ينعقد النكاح عندهم بشهادة العدو »ولا يثبت 
(1) أي : أن كل عقد افتقر في ثبوته إلى الشهادة » افتقر كذلك إلى العدالة » قياسا على ثيوت كل عقد أمام 
الحاكم . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « لأن ما افتقر إلى الشهادة افتقر إلى العدالة » كالإثيات » اه . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(7) ساقط من ( م ) » ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 
(4) أي : أن الثبوت يفتقر إلى النطق فافتقر إلى العدالة » أما الشهادة في مسألتنا لا تفتقر إلى النطق » فلم تفتقر 
إلى العدالة ولا يلزم على الثبوت معارضة اللعان له لأن اللعان شهادة في حق الإنسان لا في حق غيره . انظر : 
الاختيار ( 178/9 + 1١178‏ ). 
(ه) أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الباطنة » والتي لا تتحقق إلا بكون الشخص مسلما » مجتنبا للكبائر » 
وغير مصر على الصغائر » متصفا بالمروءة » بعيدا عن مواطن التهم . فافتقر إلى العدالة الظاهرة » والتي تتحقق 
بكون الشاهد متصفا بالصلاح في الظاهر وعدم الطعن عليه بما ينفي شهادته . أما في مسألتنا فالشهادة لا تفتقر 
إلى العدالة الباطنة » فلم تفتقر إلى الظاهرة . انظر : المبسوط ( 7١/9‏ ) . 
(5) ساقط من (م)2)03(2)(ع). (/7) ساقط من ( م ) 2 (2)0(ع). 
(8) ساقطة من ( م ) . 


سد كتاب التكاح 
بشهادته 29 , 

9 - قالوا : ما لا يثبت بشهادة العبدين لا يغبت بشهادة [ الفاسقين ع 9) 
لثبوته عند الحاكم 29 . 

59 - قلنا : قد ينعقد النكاح بشهادة من لا تثبت شهادته » بدلالة : العبدين , 
وأولاد أحد الزوجين » ومن ظاهره / العدالة » والمعنى في الثبوت ما قدمنا © . 

مم - قالوا : من لا يقبت النكاح بشهادته عند الإدلاء 29 لا ينعقد بشهادته 
كالعبدين والصبيين والكافرين 29 . 

4 - قلنا : هؤلاء لا يملكون قبول النكاح بأنفسهم فلا ينعقد بشهادتهم ) 
والفاسق [ يملك ] 00 القبول بنفسه فينعقد النكاح بشهادته . 

6 - أو تقول : إن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة » بدلالة : أنهم لو شهدوا 
فردت شهادتهم » ثم زال المانع فشهدوا بتلك الشهادة تقبل » والفاسق من أهل 
الشهادة » بدلالة : إذا شهد فردت شهادته ثم تاب فأعادها » لم تقبل 9© . 

)١(‏ أي : أن الثبوت يفتقر إلى العدالة الظاهرة والباطنة ؛ لأن المراد به نفوذ قول الإنسان على غيره » فلابد 
فيه من قول من لا .ينهم » وأما انعقاد النكاح فالشهادة شرطت فيه ليخرج العقد من حيز السر إلى حيز 
العلانية ع وهذا موجود فيمن كان من أهل الشهادة » وإن اتهم في أقواله . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( 5١١/9‏ ) . 

(؟) في رم)ء (ن ٠)‏ (ع):[ الكافرين ] » ولا وجه له . 

(") أي : أن كل عقد لا يثبت بشهادة العبدين ؛ فلا يثبت بشهادة الفاسقين لعدم ثبوت شهادة العبدين عند 
الحاكم لكونهما ليسا من أهل الشهادة . انظر : الأم ( ه/707 ) . 

(4) أي : أن النكاح قد ينعقد بشهادة من لا تنبت شهادته عند الحاكم » بدلالة ثبوته بشهادة العبدين وأولاد 
أحد الزوجين » ومن ظاهر العدالة » والمعنى في الثبوت ما قدمنا من أنه يفتقر إلى العدالة الباطنة فافتقر إلى 
العدالة الظاهرة . انظر : البحر الرائق ( 88/9 ) . 

(ه) ساقطة من (م )2 (2)0(ع). 

(1) أي : أن الفاسق لا تقبل شهادته في التكاح » قياسا على عدم قبول الشهادة على النكاح من العبدين 
والصبيين والكافرين » بجامع أن كلا منهم ليس أهلا للإدلاء بالشهادة أمام القاضي . انظر : الأم ( 707/8 ) . 
(0) في ( ص ) ١(م (١)‏ ن) ١‏ (ع) : [ لا يملك ع ء ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب 
الحنفي : يقول صاحب الاختيار : 9 ويتعقد بحضور فاسقين ؛ لأن النص لا يفصل ‏ ولأنه يملك القبول بنفسه 
كالعدل » . انظر : الاختيار ( ٠١/7‏ ) . (8) ساقطة من (م)2(ن)2)(غ). 
(4) أي : أن قياس عدم قبول شهادة الفاسق في النكاح على عدم قبولها من العبدين والصيبين والكافرين » 
قياس غير صحيح ؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل الشهادة بدليل أنهم لو شهدوا شهادة فردت هذه الشهادة ثم زال 


| 


4 


شهادة الفاسقين على التكاح 


- قالوا : ما اختص من بين نوعه بشهادة » كانت العدالة من شرطها 
كالشهادة بالرنا © , 

- قلنا : النكاح لا يختص من بين نوعه بشهادة » وإنما يختص بتحمل لا 
يفتقر إلى غيره » والمعنى في الشهادة بالزنا : [ أنها ] © تفتقر إلى عدالة الباطن والنكاح 
بخلاف ذلك © . 

4 - أو نقول : إن الزنا لما اص من بين نوعه بشهادة اعتبر في شرائطها ما 
اعتبر في الشهادة بالنوع » وفي مسألتنا : اخقص هذا العقد من بين سائر العقود [ بتحمل 
الشهود فلا يعتبر فيه ما لا يحتاج إليه في صفة التحمل في سائر العقود ] © . 

6 - قالوا : التحمل يحتاج إليه للتوثيق عند الأداء » والفاسق لا يتوثق بشهادته © . 

9( - قلنا : الشهادة لو اعتبرث للتوثيق عند الأداء جاز تركها كما يجوز في 
سائر العقود . فلما لم يجز تركها دل على أنها إنما طلبت ليصير العقد في حيز العلانية 


الماع من قبول شهادتهم كأن عتق العبدان » وبلغ الصبيان » وأسلم الكافران » فشهدوا بتلك الشهادة التي 
ردت قبل زوال المانع تثبت شهادتهم . أما الفاسق : فهو من أهل الشهادة » بدليل أنه لو شهد فردت شهادته ؛ 
ثم تاب من فسقه» فأعاد هذه الشهادة » فلم تقبل . انظر : المبسوط ( ٠ ) 3١/9‏ 

)١(‏ أي : أن التكاح مختص من بين سائر العقود من أن الشهادة ركن من أركانه فيجب أن تكون العدالة 
شرطًا من شروط الشهادة فيه » كالشهادة بالزنا . انظر : الدكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ولأن ما افتقر إلى 
الشهادة افتقر إلى العدالة كالإثيات ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

("؟) أي : أن التكاح لا يختص من بين سائر العقود بشهادة » وإفا يختص بتحمل لا يفتقر إلى غيره ؛ أما 
الشهادة على الزنا فإنها تفترق عن الشهادة على النكاح لأن الشهادة بالزنا تفتقر إلى العدالة الباطنة » والنكاح 
بخلاف ذلك . انظر : البحر الرائق ( 38/9 ) ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدرك في الهامش . 

والمعنى أن قياس الشهادة في التكاح على الشهادة في الزنا بجامع اشتراط العدالة في كل قياس غير صحيح » 
وذلك لأن الزنا اخقص من بين سائر الحدود بأنه لا يثبت إلا بأربعة شهود » فاعتبر العدالة في شروطه حفاظا 
على الأنساب والأغراض ودرا للمفاسد ؛ لأنه لو لم يشترط العدالة في شهوده لأدى ذلك إلى عموم الفوضى 
بين الفساق وادعى الكثير منهم بأنهم شهدوا فلانة وهي تزني » أما في مسألتنا فيشترط في الشاهد أن يكون 
أهلا لتحمل الشهادة فقط » ولا يعتبر فيه ما يشترط في التحمل في سائر العقود . انظر : المبسوط ( 121/9) ٠‏ 
ه) أي : أن تحمل الشهادة يحتاج إليه للتوثيق عند الأداء أمام الحاكم » والفاسق لا يتوثق بشهادته » إذن ليس 
هو من أهل التحمل . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « ويخالف العدل ؛ لأنه يحصل به مقصود 
الشهادة » وهو الأداء » والفاسق بخلافه » اه 


فية كتاب النكاح 


ويفارق السر () 


# د 


» أي : أن الشهادة لو اعتيرناها للتوثيق عند الأداء » جاز تركها كما جاز تركها في عقد البيع ونحوه‎ )١( 
: ولكنه لما لم يجز تركها في النكاح دل على أنها طلبت ليسخرج العقد من حيز السر إلى حيز العلانية . انظر‎ 
. ) 7١٠١/9 ( شرح قتح القدير على الهداية‎ 


شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالمية بت س--ايب سس 8969/8 
||| مسالة 59 


شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية 


9 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز . 

- وقال محمد : لا يجوز (2 » وبه قال الشافعي © . 

090 - والكلام مع الشافعي فرع على أصلنا : أن شهادة أهل الذمة مقبولة على 
الكفار . 

4 - فإذا ثبت هذا الأصل . 

- قلنا : هذه الشهادة يجوز أن يثبت بها التكاح إذا جحدت امرأة » فجاز 
أن ينعقد بهاء كالمسلمين . 

9 ؟ - ولأن الثبوت أضعف والانعقاد أقوى » فإذا ثبت هذا العقد بهذه الشهادة 
فلأن ينعقد بها أولى . 

- ولأن الذي يجوز أن يكون وليا في هذا العقد » جاز أن يكون شاهدا 
فيه » كالمسلمات في حتق المسلمين . 

- ولأنه يملك قبوله بنفسه » فجاز أن يكون شاهدا فيه » كالمسلم في حق 


المسلم 0 


)١(‏ انظر : الميسوط ( 717/0 ) » بدائع الصنائع ( 701/7 ) ء حاشية ابن عابدين ( 71/1 ) » شرح فتح القدير 
على الهداية ( 7١1/9‏ ) » البحر الرائق ( 10/8 ) » وفيه يقول : 9 وصح تزويج مسلم ذمية عند ذميين ) . 
2( انظر قول الشافعي في الأم ( ه/77)» المهذب ( 51/1 )» المجموع ( ٠١1/15‏ ) ؛ مغني المحتاج ( ١45/9‏ ) ) 
نهاية انحتاج ( 11/3 ) ع' يقول الإمام الشافعي كله في كتابه الأم : 0 ولو شهد التكاح من لا تجوز شهادته 
وإن كثروا من أحرار المسلمين ؛ أو شهادة عبيد مسلمين » أو أهل ذمة » لم يجز النكاح » حتى ينعقد بشهادة 
عدلين » اه . وأما المالكية : فيرون أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية جائز ؛ لأن الشهادة 
عندهم ليست شرطًا » بل الشرط عندهم هو الإعلان . انظر : بداية امجتهد ( 19/7 ) . وأما الحنابلة : فلهم 
روايتات » أصحهما : عدم قبول شهادتهما » والأخرى : تقبل شهادتهما . انظر : المغني والشرح الكبير 
(470/7 ) ء الإفصاح عن معاني الصحاح ( 115/7 ) » اختلاف العلماء للمروزي ص 4؟١‏ . 
) أي : أن شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم على الذمية يجوز أن يغبت بها النكاح إذا أنكرته المرأة » 
فجاز انعقاد التكاح بشهادتهما قياسا على ثبوته بشهادة المسلمين ؛ لأن ثبوت النكاح أضعف » وانعقاده أقوى » 
فإذا ثبت بشهادتهما الأضعف وهو الثبرت فمن باب أولى يثبت الاتعقاد » كما أن الذمي أهل لقبرل التكاح# 


2201 انع اد 
- قالوا : إنما جاز أن يكون وليا لها ؛ لأن المسلم لا ولاية له عليها » ولابد 
من ولي فولي الكافر عليها (© . 


.8 - قلنا : العدالة عندكم شرط في الولاية والكافر ليس بعدل عندكم ولهذا 
لا تقبل شهادته » فكان يجب أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء » كما يلي في مالها إن 
لم يكن لها ولي © . 

و(” - احتجوا بقوله اكيت : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » "© . 

8889 - قلنا : قد بينا فيما سلف أن هذا غير ثابت عن رسول الله َه » ولو ثبت 
اقتضى وجود ما يسمى عدالة » والكافر ليس بعدل من حيث الكفر وهو عدل في دينه إذا 
تمسك با يعتقده وسدد في أفعاله وإذا تناوله الاسم من وجه واحد دحل تحت الخبر © . 

مم١9‏ - قالوا : شخصان لا يعقد بهما نكاح المسلمين » فلا ينعقد بهما نكاح 
مسلم وذمية » أصله العبدان والصبيان 9 . 

4 - قلنا : المعنى في الصبيين والعبدين : أنهما لا يملكان قبول العقد » وليس 
كذلك الذمي ؛ لانه يملك قبول هذا العقد بنفسه . 

م9١7‏ - أو المعنى فيهما : أنهما لا يملكان الولاية وليس كذلك الذمي ؛ لأنه لا 
يجوز أن يكون ويا في العقد , فجاز أن يكون شاهدًا فيه 9© . 


> لنفسه » فجاز أن يكون شاهدا فيه . انظر : المبسوط ( 97/5 ) - وشرح فتح القدير على الهداية ( 7١7/9‏ ) . 
)١(‏ أي : أن الذمية التي يعقد عليها المسلم لابد لها من ولي » فجاز أن يكون الذمي وليا لها » ولا يجوز أن 
يكون شاهدا . انظر : الأم ( ه/ه١‏ ). 

(1) أي : أن الكافر لا يصح أن يكون وليا عندكم ؛ لأن العدالة شرط في الولاية كما تقولون » فكان الأولى 
أن يزوجها الحاكم بولاية القضاء . انظر : حاشية ابن عابدين ( 73/7 ) . 

. سبق تخريجه‎ )1١( 

(4) بينا فيما سبق أنه لم يثبت عن رسول الله َه وعلى فرض ثبوته فإنه يقتضي ما يسمى عدالة » والكافر وإن 
لم يكن عادلا من حيث الكفر فهر عدل في دينه إذا تمسك بما يعتقده . انظر : شرح فتح القدير ( 4/7 3٠١‏ ) . 
(ه) أي : أن شهادة الذميين لا ينعقد بها نكاح المسلم بالذمية » قياسا على عدم انعقاد نكاح المسلم بالمسلمة 
بشهادتهما » وبشهادة العبدين والصبيين . انظر : الأم (ه/؟؟). 

(1) هذا قياس غير صحيح ؛ لأن العبدين والصببين لا يملكان قبول التكاح بخلاف الذمي فإنه يملك قبول 
التكاح بنفسه ‏ أو لأن العبدين والصبيين ليسا من أهل الولاية بخلاف الذمي » فإنه من أهل الولاية . انظر : 
اللبسوط ( 9/6" ) . 


شهادة الذميين على عقد تكاح المسلم بالثمية سس سس بس سسب 68/8ع 


- قالوا : نكاح لا ينعقد بشهادة العبدين » فلا ينعقد بشهادة الكافرين » 
أصله : نكاح المسلمين (© , 

7١0‏ - قلنا : نكاح المسلمين لا يجوز أن يكون الكافر وليا فيه » فلم يجز أن 
يكون شاهدا فيه » وفي مسألتنا بخلافه 9© , 

8 - قالوا : سماع الكافر من المسلم لا حكم له في اتعقاد النكاح ووجوده 
ا ا ا ا 
ا ولم يسمعا القبول » فلم ينعقد النكاح ‏ 

4 - قلنا : الروج يملك عليها بالعقد الاستباحة » وَمُلّك ذلك يقف على 
النهادة .+ ومتباعهم في عدقها محج فحصل للزوج شرط اتنتياحيه والملوك من 
جهة الزوج المهر » وتملك الأموال لا يقف على الشهادة فإذا صار سماعهم في حق 
المسلم كلا سماع لا يمنع ذلك من تملك ما هو من جهته » فلذلك صح النكاح © . 

4 - فإن قيل : يجب إذا سمعوا كلامهما خاصة أن ينعقد النكاح . 

0 - قلنا : إما يعتبر سماعهما في حقهما للعقد » وذلك هو اجتماع الإيجاب 
والقبول فاعتير اجتماع الأمرين © . 

اا : المرأة تستبيح كما يستبيحها © . 

5-0 قلا 2 المقؤد علي من جه الروج الى ؛ » وإنما استباحتها له بالعقد تابع 


» أي : نكاح المسلم بالذمية لا ينعقد بشهادة الذميين » كما لا ينعقد بشهادتهما نكاح المسلم بالمسلمة‎ )١( 
. ) قياسا على عدم قبول شهادة العبدين والكافرين » انظر : المبسوط ( ه/*الا‎ 

(؟) هذا قياس غير صحيح لأن الكافر لا يجوز أن يكون وليا في نكاح المسلمين فلم يجز أن يكون شاهدا فيه » 
أما نكاح المسلم بالذمية » يجوز أن يكون وليا فيه » فجاز انعقاده بشهادته . انظر : المبسوط ( 717/8 ) . 
(') أي : أن سماع كلام العاقدين من الإيجاب والقبول في النكاح شهادة » ولا شهادة للكافر على المسلم » 
فكأنهما لم يسمعا كلام المسلم » وإذا كان سماعهما كلا سماع فكأنهما سمعا الإيجاب ولم يسمعا القبول » 
فلم ينعقد النكاح . انظر : شرح فتح القدير ( 5١4 2 7١7/9‏ ). 

(4) أي ااه و 4 عن ترا ا موا وال 
لأن ملك الاستباحة يتوقف على الشهادة وسماعهم في حق الشهادة صحيح . انظر : المبسوط ( 9/0" ) . 
(5) انظر : المبسوط ( 74/9 ) . 

(1) أي : أن المرأة تستبيح بالعقد كما يستبيح الزوج » فلماذا جعلتم سماع الكافرين في حق تملك الزوج 
الاستباحة صحيححا دونها ؟ 


1١‏ بابب ب سس تتا ب التكاح 


لاستباحته لها ؛ لأنه لا ينفرد أحدهما عن الآخر » فأما أن يكون استباحته معقودا عليها 
فلا 20 . 


# # ا د 


)١(‏ أي : أن استباحة الزوجة للمهر تابع لاستباحة الزوج لها ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما عن الآخر ء أما 
أن يكون استباحته لها معقودا عليها فهذا غير مسلم به . 


شهادة الرجل والمرأتين على عد التكاع ست ب تبس 4801/4 
||| مسالة 
شهادة الرجل وا مرأتين على عقد النكاح 


44 - قال أصحابنا : ينعقد التكاح بشهادة رجل وامرأتين :00 , 

ه14 - وقال الشافعى : لا ينعقد إلا بشهادة الرجال . 

5 - ولا تقبل شهادة النساء عنده في الرجعة » والطلاق » والوصية » 
والوكالة » والصلح من دم العمد » والكتابة © . 

41 - لنا : قوله لتقلا : « لا نكاح إلا بشهود ) 29 . ومتى اجتمع الرجل مع النساء 
غلب اسم التذكر» فقيل : هم شهود » ولا يقال : هذا خبر لا يعرف ؛ لآن أبا حنيفة رواه 9) , 


4 - قالوا : الخبر يقتضي من ينتفي النكاح بعدمه » والرجل والمرأتان لا ينتفي 
التكاح بعدمهم ؛ لأنه ينعقد بحضور شاهدين © . 

4 - قلنا : الخبر لا يقتضي الرجل والمرأتين خاصة » بل يدل على الرجال » 
والرجل والنساء » ومتى عدم الجميع انتفي العقد . 

6 - ولأنها شهادة يثبت بها الدم » فجاز أن ينعقد بها التكاح » كشهادة 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7/0 ) » بدائع الصنائع ( ؟1/ه5؟ ) » شرح فتح القدير ( 7١1/9‏ ) , حاشية ابن 
عابدين ( 74/7 ) » البحر الرائق ( 47/1 ) » يقول الإمام السرحسي في كتابه المبسوط : ( يتعقد النكاح 
بشهادة رجل وامرأتين عتدنا » . 

(1) انظر قول الشافعي فرق في الأم ( ه/7؟ ) » المهذب ( 51/5 ) ء المجموع 119/15 ) : مغني امحتاج 
١54/7‏ ) ء نهاية المحتاج ( 1//5١؟‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 715/8 ) . يقول الإمام 
٠‏ الشيرازي في كتاب المهذب : ١‏ ولا يصح إلا بشاهدين ذكرين فإن عقد برجل وامرأتين لم يصح » اه . وأما 
المالكية : فيرون عدم قبول شهادة النساء على عقد النكاح » يقول ابن رشد يله : « ولا تقبل عند مالك في 
حكم من أحكام البدن ؛ . انظر : بداية المجتهد ( 7//اه ) . وأما الحنابلة : فلهم روايتان » الأولى : وهي 
المشهورة في المذهب عدم جواز شهادة النساء مع الرجال على عقد النكاح . والثانية : يجوز ذلك . انظر : 
المغنتي والشرح الكبير ( 41/19" ) » الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( ١١7/7‏ ) . 
(1) سبق تخريجه . 

(4) أي : أن الشهود عام يدخل فيه الرجال والنساء من باب التغليب . انظر : المبسوط ( 7١0/0‏ ) . 
(ه) أي : أن قوله كد : ٠‏ لا نكاح إلا بشهود » يقتضي من ينتفي التكاح بعدمه » والرجل والمرأتان لا ينتفي 
التكاح بعدمهم لأنه ينعقد بحضور شاهدين . انظر : المهذب ( 51/9 ) . 


ملف كتاب التكاح 
الرجلين . 


وه؟٠‏ - [ ولأن ما جاز إثباته بالشهادة على الشهادة جاز إثباته بشهادة الرجل 
والنساء ع 20 كالأموال . 

9 - ولأن شهادة النساء قائمة مقام شهادة الرجال فهم كشهود الفرع © . 

ه١8‏ - فإن قيل : شهادة [ شهود الفرع كاملة » وشهادة النساء بينة ضعيفة فلا 
مدخل لها في النكاح ع © . 

4 - [ قلنا : شهادة شهود ] ©) الفرع ليست بقوية » ولهذا لا يجوز لشاهد 
الفرع إذا ولي القضاء أن يحكم بما شهد به » ويجوز لشاهد الأصل أن يحكم بما شهد به . 

هو - ولأنه معنى لا يسقط بالشبهة » فاستوت فيه شهادة النساء والرجال 
كالمال . 

6 - ومعنى قولنا : ( إنه لا يسقط بالشبهة ) أن القاضي لا يلقن المقر 
الرجوع » وإذا رجع الشهود وحدوا بعد الحكم لم يسقط 29 . 

١9‏ ١؟‏ - قالوا : الأموال يغبت إتلافها بالشهادة من النساء فكذلك إثباتها » والبضع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

)١(‏ أي : أن شهادة الرجل والمرأتين شهادة يبت بها الدم في القتل العمد وغيره » فجاز أن ينعقد بها النكاح 
قياسا على شهادة الرجلين » ولأن شهادة النساء تقوم مقام شهادة الرجال فشهادتهن كشهود الفرع . انظر : 
الاختيار ( 194/١‏ ) . 

والمراد بشهود الفرع ( الشهادة على الشهادة ) وهي جائزة من حيث المبداً بالإجماع ؛ لأن الحاجة قد تدعو 
إلى ذلك فقد تتعذر شهادة الشاهد الأصلي لموت أو مرض أو غببة » فالشهادة على الشهادة حيشذ تكون هي 
الوسيلة الوحيدة لإثبات الحقوق عند عدم غيرها » ولأنه إذا لم تقبل الشهادة الفرعية في مثل هذه الحالات 
لتعذر الإثبات » والإثيات لازم عند التنازع على اللحقوق يمكن الحكم باستقرارها » وإسنادها إلى أصحابها 
الحقيقيين . انظر : المهذب ( 9/5" ) ء المغني ( 7٠١5/4‏ ) » مجمع الأنهر ( 7311/9 ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

والمعنى : أن شهادة النساء ناقصة فلا يغبت بها الدكاح » بخلاف شهود الفرع فشهادتهم كاملة . انظر : مغني 
المجتاج ( 157/4 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) أي : أن شهادة شهود الفرع ليست كاملة كما زعم اللخالف » بدلالة أن شاهد الفرع إذا تولي القضاء لم 
يجز له أن يحكم بما شهد به » بخلاف شاهد الأصل » ولأن النكاح لا يسقط بالشبهة فاستوت فيه شهادة 
النساء والرجال » قياسا على الأموال . انظر : مجمع الأنهر ( 7١1/١‏ ) . 


شهادة الرجل والرأتين على عقد التكاحخ سس سس سس سسسب /"ا/4131 
لا يغبت إتلافه بشهادة النساء [ كذلك إثباته 9© . 

4 - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن إتلاف البضع إذا وجب امال يثبت بشهادة 
النساء ع 29 كالوطء بشبهة » وإذا أوجب الحد لم يثبت بشهادتهم [ كما أن إتلاف المال 
إذا أوجب الحد لم يغبت بشهادتين ] 9© » وإن أوجب الغرم ثبت بشهادتهن لأنه نوع 
عقد فجاز إثباته بشهادة الرجال والنساء كسائر العقود : 

و6" - ولأنه عقد يثيث بدله بشهادة الرجال والنساء فيثبت نفس العقد 
بشهادتهم كالبيع ؛ ولأنها شهادة يغبت بها آجال الديون » فثبت بها النكاح » كشهادة 
الرجال 4 

- فإن قيل : المعنى في الشهادة من الرجال © أنها تقبل في القصاص 
والحدود 2 وشهادة النساء يخلااف ذلك إلى 15 

و8 - قلنا : لأن الحدود والقصاص تؤثر الشبهة فيها » وفي شهادة النساء 
شبهة » والتكاح لا تؤثر الشبهة فيه فهو كالأموال © . 

- فإن قيل : النكاح مفارق لغيره من العقود » بدلالة : أنه لا يقبت بالتكول () 


)١(‏ أي : أن قياس النكاح على الأموال بجامع أن كلا يغبت بشهادة الرجال مع النساء قياس غير صحيح ؛ 
لأن الأموال يثبت إتلافها بشهادة النساء » فكذلك إثباتها » أما البضع فلا يثبت إتلافه بشهادة النساء » فكذلك 
إثباته لا يغبت بشهادتهن . انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه 9 والقصد ههنا البضع © . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

("1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( ن ) » ( ع ) وأثبتناه من ( ص ) . 

(4) أي : أن التكاح عقد كسائر العقود » فيثبت بشهادة الرجال مع النساء » كما أن بدله وهو ( المهر) يثبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فيثبت نفس العقد بشهادتهم » قياسا على البيع » كما أن آجال الديون تثبت 
بشهادة الرجال مع النساء » فكذلك يغبت بها التكاح » كشهادة الرجال . انظر : المبسوط ( 531/9 ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(1) أي : أن التكاح لا ينعقد بشهادة الرجال مع النساء » قياسا على الحدود والقصاص . انظر : الكت 
للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ والبضع لا يقضى فيه بالتكول » ولا يدخله البدل » فالتحق بالحدود والقصاص ) . 
(7) أي أنه قياس غير صحيح ؛ لأن الحدود والقصاص تؤثر فيها الشبهة وشهادة النساء شبهة » أما التكاح فلا تؤثر 
فيه الشبهة » فثبت بشهادة النساء مع الرجال » كالأموال . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 9/3/9 ) . 
)0( التكول : هو امتناع الخصم الذي وجهت إليه اليمين عن حلفها الواجب عليه شرعا دون أن يردها على 
خصمه في الأحوال التي يجوز فيها الرد . انظر : نظرية الدعوى والإثبات في الفقه الإسلامي ص ١2١‏ ؛ 
د .نصر فريد واصل ط دار النهضة العربية . 


للفضد 


عندكم ولا بالشاهد واليمين عندنا » وكذلك يفارقها في شهادة النساء (© . 

3١8+‏ - قلنا : إنما افترقنا في التكول ؛ لأنه في معنى البدل » والأبضاع لا تستباح 
بالبدل » والمملوك بالعقد يستباح بالبدل فكذلك يثبت بالتكول 6 

4 - فإن قيل : المعنى في الأموال أنها تستباح بالإباحة فلذلك تثبت بشهادة 
الرجال والنساء » والأبضاع لا تستباح بالإباحة [ فلم تعبت بشهادة النساء عندنا . 

- قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة ] © ويجوز أن يغبت ملكه بشهادة 
النساء » والوكالة » والوصية تستباح بالإباحة ولا تثبت بشهادة النساء عندهم © , 

- احتجوا بقوله الت : « لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل » 0) 

9١؟‏ - قلنا : قد بينا أن هذا لايصح [ عن رسول الل كد فالاحتجاج به لا يصح ] © . 

4 - ولأن ظاهره يقتضي انعقاد التكاح بشهادة رجل وامرأة لأنهما يسميان 
شاهدين » فدل الخبر على أن للنساء في التكاح مدخلا » أو نحمله على نفي الفضيلة ؛ 
لأنه لا يستحب للنساء حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب © . 

8 - قالوا : النكاح ليس المقصود منه المال » فلا يغبت بشهادة النساء على 
الانفراد » فوجب [ ألا يغبت ع © بشهادة رجل وامرأتين » أصله : القصاص ©© . 


)١(‏ أي : أن شهادة النساء بينة ضعيفة فلا يثبت بها التكاح » كما لا يثبت بالشاهد واليمين عندنا » وكما لا 
يشبت بالتكول عند الأحناف . انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : ٠‏ وهذه بينة ضعيفة » لا يثبت بها 

الحدود والقصاص » فهي كالشاهد واليمين » . 

)1١(‏ أي : أن التكاح يفترق عن سائر العقود في التكول ؛ لأن التكول في معنى البدل والأبضاع لا تستباح 
بالبدل , والمعقود عليه في البيع مثلا يستباح بالعقد فلذلك يغبت بالتكول . انظر ؛ المبسوط ( 77/8 ) . 

(؟) ساقط من (ن (٠)‏ ع). 

(4) أي : أن قول الخالف : الأبضاع لا تستباح بالإباحة » فلا تنبت بشهادة النساء قول غير مسلم به لأن 
بضع الأمة بالإباحة » ويجوز إثبات ملكه بشهادة النساء » كما أن الوكالة والوصية تستباح بالإباحة » ولا تقبل 
فيها شهادة النساء عندهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( /5/19/ا؟ » “3/8 ) . 

(0) سبق تخريجه . (5) ساقط من ( م ) . 

() أي : أن ظاهر الحديث يدل على قبول شهادة النساء مع الرجال في انعقاد النكاح » أو يحمل على نفي 
الفضيلة ؛ لأن النساء يكره لهن حضور العقود التي يحضرها الرجال في الغالب . انظر : المبسوط ( 7/0" ) . 

(8) في ( ص ) » (م) ١‏ (ن ) ١(ع)‏ :[ أن ينبت ؛ ولا وجه له ؛ والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الشافعي . 

(9) أي : أن النكاح لا يقصد منه المال » بل المقصود منه حل الاستمتاع » فلا يقبت بشهادة النساء منفردات » 
فكذلك لا يثبت بشهادة رجل وامرأتين » قياسا على عدم قبول شهادتين في القصاص . انظر : التكت- 


شهادة الرجل والمرأتين على عقد التكاح لبإ إبب-ببببإي بيب 8/ه/!ة 


"١9.‏ - قلنا : إذا كان مالا يقصد بالمال وهو الرضاع والولادة » يثبت بشهادة 
النساء منفردات » فثبوت التكاح الذي ليس فيه معنى المال » » بشهادة الرجال والنساء أولى . 

/1و؟ - والمعنى في القصاص : أنه يسقط بالشبهة »؛ وفي شهادة النساء شبهة » 
بدلالة قوله تعالى : *9 أن تَضِلّ دين ند لحرن # 290 , والنكاح لا 
يسقط بالشبهة فلذلك بشهادتين (5 

؟؟١؟‏ - فإن قيل : فافتراقهما من هذا الوجه لم يمنع أن يتساويا في امتناع الحكم 
بالتكول وعرض اليمين 9" . 

إب 0##ا؟ؤ؟ - قلنا قلنا : القصاص عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس / فلم 

يسلم لهم هذه 9 التسوية . 

1/4 - ثم ليس إذا استوى النكاح والقصاص في امتناع القضاء بالتكول ما 
وجب تساويهما فيما بيناه من الشهادة 9© . 

هبا؟١؟‏ - ألا ترى أن الزنا 29 » وسائر الحدود تتساوى في أن شهادة النساء لا تقبل 
فيها ولا تثبت بالشاهد واليمين » ثم اختلف حكمها في ثبوتها » فقبت الزنا يشهادة أربعة 
وسائر الحدود تثبت بشهادة شاهدين ”7 


- للشيرازي » وفيه يقول : « ولأن ما لا يتقصد منه المال واطلع عليه الرجال لم يثبت بشاهد وامرأتين » كالحدود 
والقصاص © اه . 

. 545 سورة البقرة : الآية‎ )١١ 

)١‏ أي : أن قياس التكاح على التقصاص في عدم قبول شهادة النساء في كل قياس غير صحييح ؛ لأن القصاص 
تؤثر فيه الشبهة » فلا يشبت بشهادة النساء بخلاف النكاح فلا يسقط بالشبهة . انظر : المبسوط ( 77/0 ) . 
(7) أي : أن افتراق التكاح والقصاص من حيث تأثر القصاص بالشبهة وعدم تأثر التكاح بها , لا يمنع أن 
يتساويا في امتناع الحكم بالتكول وعرض اليمين . 

(4) ساقطة من ( ن )2( ع ). 

(5) أي : أن تساوي النكاح والقصاص في امتناع الحكم بالتكول وعرض اليمين غير مسلم به ؛ لأن القصاص 
عندنا يستحلف فيه » ويستوفي فيما دون النفس ع » ثم تساويهما في امتناع القضاء بالدكول لا يمنع تساويهما في 
قبول شهادة النساء مع الرجال فيهما . انظر : المبسوط ( 31/0 ) . 

(1) الحد في اللغة : المنع » وشرعا : عقوبة مقدرة وجبت حمًا لله تعالى والزنا : وطء الرجل المرأة في القبل في 
غير ملك وشبهة . وحد الزاني المخصن : الرجم حتى الموت » وغير امحخصن الجلد ماثة جلدة وتغريب عام . 
انظر : الاختيار ( 711/8 : .1758 ). 

(0) ساقطة من ( ن ) » (غ) ٠‏ 


1 ١؟‏ - [قالوا : مالا يستباح بالإباحة لا يشبت بشهادة النساء » كالحدود ع (© , 

با ؤ؟ - قلنا : بضع الأمة لا يستباح بالإباحة » ويقبت تملكه في البيع والهبة 
بشهادة السساء كما أن بضع الحرة لا يستباح إلا بتقديم سبب يقتضي الإباحة » وذلك 
السبب يجوز أن ينبت بشهادة النساء © , 


# # * 


5 والمعنى : أن حد الزنا يفترق عن سائر الحدود » حيث يثبت بأربعة شهود بخلاف سائر الحدود تثبت بشاهدين 
فقط . انظر : الاخهيار ( 755/1 2 58٠‏ 2 781). 
)١(‏ ساقط من ( ن ) » ( ع ) . والمعنى : أن عقد النكاح لا يستباح بالإباحة » فلا يقبت بشهادة النساى» 
قياسا على عدم قبول شهادتين في الحدود . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 800/8" ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( 8/5 ) » البحر الرائق ( 1//7م ) . 


تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح اسجسسلس ب ببيمميحس | اماع 


١ مسالة‎ || 


تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح 

8 - قال أبو حنيفة : إذا زالت البكارة بالوثبة » والحيضة » وطول التعنيس » أو 
بالزنا زوجت كما زوجت الابكار . 

6 - وقال أبو يوسف ومحمد : إن زالت بالزنا زوجت كما تزوج الثيب » 
وإن زالت بغير وطء . فكما قال أبو حنيفة (© . 

- وقال الشافعي : إذا زنت زوجت كما تزوج التي وطئت بنكاح (2 . واختلف 
أصحابه في زوال البكارة بغير وطء » فقال ابن أبي هريرة 29 : هو©» كالوطء . 

43 - وقال المروزي 9 مثل قولنا 29 . 


» ) 714/١ ( وانظر قول الأحناف في : المبسوط ( 71/5 ) » بدائع الصنائع ( ؟/؟4؟ ) » مجمع الأنهر‎ )١( 
: والمراد بالوثبة‎ . ) ١١5/1 ( حاشية ابن عابدين ( 51/8 ) » شرح فتح القدير ( 710/7 ) » البحر الرائق‎ 
. الوثوب من فوق » والتعنيس يقال : عنست الجارية وعنست عنوسا ء أي أنها جاوزت وقت التزويج ولم تتزوج‎ 
. ) ١١1/7 ( البحر الرائق‎ 

(؟) انظر قول الشافعي في : الأم ( ه/18 ) » المهذب ( 48/1 ) » المجموع ( 170/17 ) » مغني المحتاج 
١45/(‏ ) » نهاية المحتاج ( 70/1 ) » شرح روض الطالب المسمى أسنى المطالب ( 11/7 ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 740/1 ) » وفيه يقول : ١‏ أما من خلقت بلا بكارة أو زالت بكارتها 
بغير ما ذكر كسقطة فهي في ذلك كالبكر لأنها لم تمارس الرجال بالوطء في محل البكارة وهي على غباوتها 
وحيائها » اه . 

(") هو الحسن بن الحسين البغدادي » أبو علي أحد الأثمة الأعلام في الفقه الشافعي » توفي 6ف سنة 
ه؛"اه. انظر : ترجمته في : طبقات تقي الدين بن قاضي ص 19 - والأعلام ( 7١7/5‏ ) . 

(؛) ساقطة من ( ص )2 (م). 

(ه) هو إبراهيم بن أحمد المروزي » كان إماما جليلا » اثتهت إليه رئاسة العلم ببغداد » ثم انتقل في آخر حياته 
إلى مصر » وجلس في مجلس الشافعي » وتوفي سنة 4٠‏ 8ه . انظر : طبقات العبادي ص 18 » طبقات 
الشافعية للإسنوي ( ١91/97‏ ) . 

(1) انظر قولهما في المهذب ( 48/9 ) . وأما المالكية فيقولون : إنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور » زوجت 
كما تزوج الأبكار » وإن زالت بكارتها بغير ذلك زوجت كما تزوج الثيب . انظر : بداية امجتهد ( 7/5 ) » 
الإشراف على مسائل الخلاف ( 110/7 ) . وأما الحنابلة : فيرون أنها إن زالت بكارتها بزنا مشهور زوجت 
تزويج الثبب كما هو مذهب الشافعي » أما إن زالت بكارتها بغير جماع فحكمها حكم الأبكار . انظر : 


فد كتاب النكاح 


- والكلام ييتدأً في زوال البكارة بغير جماع . 

1 - والدليل عليه قوله اكيفة : « البكر تستأمر في نفسها » ء فقيل : إنها 
تستحي » فقال : ( إذنها صماتها وسكوتها إقرارها » (© . 

4 - فالاستدلال بالخبر من وجهين : 

6 - أحدهما : أن زوال العذرة ("© بغير وطء لا يسلبها اسم البكر ء إذ البكر 
أسم لن إذا وطئت كان الواطئّ أول من لل طرقها . 

65 - ولهذا يقال لاول ولد يولد للرجل : بكر » وأول النهار: بكرة ؛ لأنه أول 
ساعات النهار . 

17 - ويقال لأول ما يدرك من الثمار باكورة : ومعلوم أن ذهاب الجلدة التي 
على العذرة لا يمنع أن يكون أول من أتاها أول مصيب لها وكانت بكرا ولهذا وصف 
اله تعالى الأبكار في الجنة فقال : «( لكر يتين إن متم و 1 4 29 ولم يصفهن 
بيقاء العذرة 9© , 

6 - فإن قبل : لو ابتاع جارية على أنها بكر فوجد عذرتها قد زالت بالحيض 
كان له ردها 29 . 

6 - قلنا : لأنه قد ابتاعها بصفة تكون معها علامة » فدل على فقد الوطء 
وهي العذرة » فإن لم تكن احتملت المنازعة في ذلك زوال البكارة بالوطء وغيره » فردها 
لفقد العلامة » حتى قال بعض أصحابنا : إن اعترف المشتري أن البكارة زالت بغير 
الوطء لم يردها فد 2 


-المغني والشرح الكبير ( 788/8 ) . )١(‏ سبق تخريجه . 
)١(‏ العذرة : بضم العين وسكون الذال وفتح الراء : هي الجلدة التي على امحل . انظر : المصباح امثير مادة 
(عذر ) ء البحر الرائق ( 1١5/9‏ ) . 
(") ساقطة من ( ن (٠2)‏ ع). (4) سورة الرحمن : الآية 5ه , 4لا . 
(5) أي : أن زوال ( العذرة ) أي الجلدة التي على امحل بغير وطء لا يسلب البكر اسم البككارة » لأن البكر 
اسم من إذا وطئت كان مصيبها أول مصيب . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 8/./ا؟ ) . 
(7) أي : أنه لو باع رجل جارية بشرط أنها بكر » فوجدها المشتري زائلة البكارة بدون وطء » كان له 
ردهاء فدل على أنها ليست ببكر بعد ما أصابها الذي أصابها من زوال البكارة بغير وطء . انظر : المبسوط 
١‏ ه/ذة). 
() انظر : شرح فتح القدير ( 71/1/89 ) . 


تزويج من زالت يكارتها بعير تكاخ ببسب سس س٠‏ سسح 210/84/8 
- وجواب آخر : وهو أنه إذا اشتراها بكرًا فقد شرط العذرة في العادة » وهو 
يردها لفقد ذلك الجزء لا لزوال البكارة © . 

65 - الوجه الثاني من الاستدلال قولهم : إنها تستحى . فقال : ( سكوتها 
إقرارها » فجعل العلة في ذلك وجود الحياء وهذا موجود فيمن زالت عذرتها بالحيض فإن 
الحياء لا يرتفع عنها كما لا يرتفع عن العذراء لا يرتفع عنها » والحكم يتعلق بالعلة التي 
وجدت 00 

9 - فإن قيل : البكر إذا عجزت وتزوجت عدة أزواج كلهم مات عنها , 
فإذنها سكوتها وإن كانت لا تستحي في العادة » إذا خاصمت في مهرها مرة بعد 
أخرى 29 . 

مو ؟ !١؟‏ - قلنا : قد أجرى الله العادة [ ببقية الحياء ما دامت البكارة » كما أجرى 
اللّه تعالى العادة ] © يإكمال العقل عند البلوغ . 

4 - وقد يتأخر البلوغ فيوجد العقل لكنه في العادة لا يكمل قبله » كذلك 
[[قد ينقص الحياء ] © لعلو السن »ء إلا أنه لا يفقد لزوال البكارة فسقط هذا . 

هو - وأما إذا زالت العذرة بالزنا » فالدليل على أن الحياء موجود متى استأذنها 
الولي لأنه يتصور أنه يزوجها ليعفها » والحكم يتعلق بالعلة © . 

95 - فإن قيل : الزانية لا تستحي في العادة لأنها تتقبح . 

49؟١؟‏ - قلنا : لا يكون ذلك مع أبيها الذي يستأذنها » وإزما يكون مع الأجانب لا 


. ) انظر : حاشية سعد أفندي على شرح فتح القدير ( 0/7/ا؟‎ )١( 

: أي : أن العلة في سكوت البكر إنما هي ( الحياء ) وهو موجود فيمن زالت بكارتها بغير وطء . انظر‎ )١( 
. ) المبسوط ( ه/ل/ا‎ 

() أي : أن جعل علة سكوت من زالت بكارتها بغير وطء هي ١‏ الحياء ؛ قول غير مسلم به ؛ لأن البكر إذا 
تزوجت عدة أزواج ولم يدل بها واحد منهم وكلهم ماتوا عنها واحدا بعد الآخر » فإنها لا تستحي عادة 
لأنها تخاصم في مهرها مرة بعد أخرى . انظر : نهاية اتاج ( 370/5 ) . 

(4) ما بين المعكرفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠‏ 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ذ ) » ( ع ) . 

(1) أي : أن البكر الكبيرة التي تروجت عدة أزواج كلهم ماتوا عنها لا يزول حياؤها كاملا » بل قد ينتقص 
الحياء لعامل السن » ومن زالت عذرتها بالزنا ربما تستحي بدليل أن الولي يستأذنها في الزواج ليعفها » والحكم 
يتعلق بالعلة . انظر : المبسوط ( ه/ ) . 


1/4 ا بلس سكسسس ج سس كاي التكاح 


سيما إذا فرضنا الكلام فيمن ندر ذلك منها ولم يتكرر . 

4 - ولأن بكارتها زالت بفعل في غير ملك لا يوجب مها ولا عدة فصار 
كزوالها بالوثبة والحيضة © . 

48 - قالوا : لا تأثير لهذا الوصف لأن ممجنونًا لو أكرهها على الزنا وجب لها 
المهر) ومع ذلك تزوج كما تروج البكر 9) 5 

- قلنا : لا رواية في هذه المسألة » ومن أصحابنا من قال : تعليل المسألة أن 
تكون فى حكم الثيب 0 

0١‏ - ولأن بكارتها بمعنى غير مستحق ولا جعل في حكم المستحق فهو 
كزوالها بالوثبة . 

0 - ولأنه معنى سببها لا يتعلق به مهر ولا عدة كالجراحة © , 

٠".‏ - احتجوا بقوله اك : « البكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها والثيب 
تعرب عن نفسها ( زفق : 

غ#ءوخ# #7 - قالوا ا وهذه يب قف 8 

- قلنا : الزنا لا يزيل اسم البكارة عنها » بدلالة قوله اللتتة : « البكر بالبكر 
جلد مائة وتغريب عام ) 29 فسمى اليفك من كان حدها الجلد بكرًا » فدل على أن الزنا 
(1) أي : أن الزائية تستحي ولكن مع أبيها . أما مع الأجانب فإنها لا تستحي ولاسيما من ندر ذلك منها ولم 
يتكرر » ولأن بكارة الزانية قد زالت في غير ملك كما أن وطأها لا يوجب مهرًا ولا عدة » فزال كزوالها بوثبة 
أو حيضة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 70/7/87 ) . 
)١١‏ أي : أن عدم وجوب المهر لمن زالت بكارتها بالزنا غير مسلم به 0 لأنه لو أجبرها مجنون على الوطم 
وجب لها المهر » ومع ذلك تزوج كما تروج الأبكار . انظر : مغتي اتاج ( ١145/89‏ ) . 
() انظر : المبسوط ( 8// ) ء البحر الرائق 1١١5/8 ١‏ ) . 
(4) أي : أن من أجبرها مجنون على الزنا قد زالت بكارتها بمعنى غير مستحق ولا في حكم المستحق » 
فزوالها كالوثبة » ولأن إجبار امجنون لها على الزنا سبب لا يتعلق به مهر ولا عدة » قياسًا على الجراحة . انظر : 
المبسوط ( 8/5 ) . 
(0) أخرجه مسلم » كتاب التكاح » باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت صحيح مسلم 
بشرح النووي ( 7١9/9‏ ) . 
(5) أي : من زالت بكارتها بالزنا ثيب » وليست بكرا لزوال بكارتها . انظر : أسنى المطالب شرح روض 
الطالب ( 8//ا؟١‏ ) . 
١,37ع2‏ أخرجه مسلم 3 كتاب الحدود 34 باب -حد الزنا تٍِِ وأبو داود 3 كتاب الحدود » باب في الرجم - والشافعي - 
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- ولا يقال : إنه سماها بكرًا قبل أن تزني ؛ لأنها بالزنا الثاني تجلد » فدل 
على أن الاسم لم يزل © . 

/.٠؟‏ - وجواب ثان : أن النبي عَيَوٍ علق الحكم بمعنى وهو الحياء . 

- والاسم المذكور وهو البكارة » والثيوية هو الاسم المعلل » فوجب اعتبار 
المعنى دون اسم محل المعنى 29 » كقوله التفة : « اليه بابد مثلا بمئل كيلا بكيل ) © . 

٠".‏ - لأن المعنى الكيل » والبر هو المعلل » فثبت الربا 29 فى غير البر 
لوجود المعنى فيه » ويوجد البر ولا يجرى التحريم فيه إذا كانت بحيث لا تكال 
كالخبز . 

- فدل على بطلان الاسم مع وجود المعنى الذي تعلق به الحكم © . 

١‏ - قالوا : وطئت في قبلها » فوجب أن يكون إذنها النطق مع القدرة عليه ؛ 


في مستده » كتاب الحدود , باب في الزنا ( ١إلالا‏ ) . 

)١(‏ أي : أن النبي يلت في قوله : « البكر تستأمر في نفسها » إلخ الذي سبق تخريجه علق الحكم وهو 
الاستثمار على علة وهي الحياء والاسم البكارة » أما الثيوبة فهي الاسم المعلل » فوجب اعتبار المعنى وهو زوال 
البكارة دون اسم محل المعنى » وهو الثيوبة » فمن زالت بكارتها بالوطء تزوج كما تروج الأبكار . 
(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 1/9لا؟ ) . 

(1) أخرجه مسلم » كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا - والدارمي في سننه » كتاب 
البيوع » باب النهي عن الصرف . 

(5) الربا لغة : الزيادة » وفي الاصطلاح : هو الفضل الخالى عن العرض المشروط في البيع . انظر : شرح 
العناية على الهداية ( /ا/؟ ) . 

(5) المعنى : أن علة الربا هي المكيل في المكيال والوزن في الموزون » يقول سعد أفندي في حاشيته 9 فلو بقيت 
قليلة أو موزونة لوجب مثلها » فإن المكيلات والموزونات كلها من ذوات الأمثال دون القيم » اه . انظر : 
حاشية سعد أفندي مع شرح فتح القدير ( ٠١7‏ ) . ويقول الزيلعي : « والتمائل يكون بالوزن أو الكيل لا 
غير » فعلم أن مالا يكال ولا يوزن لا يكون من الأموال الربوية » اه . انظر : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 
(87//4 ) ط دار المعرفة . 

(1) أي : أنَّ من زالت بكارتها بالزناء موطوءة في قبلها » فإذنها النطق » قياسًا على الموطوءة بنكاح صحيح أو 
ملك يمين » أو نكاح فاسد أو شبهة . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : ١‏ ولأنها موطوءة في القبل » فلم 
يكن إذنها الصمت » كالموطوءة بشبهة ؛ اه . 


5 - قلنا : الوطء في هذه المواضع لا يضرها معه وقوف 22 العقد على نطقها 

0 - ألا ترى أن السب لم يندب إلى سيرة فلذلك اعتبر النطق » ا 
وقف نكاحها على نطقها أضر ذلك بها ؛ لأنه يعلم بذلك أنها زنت . وقد ندب الولي 
إلى سترها فلا يجوز أن يضر بها بالتماس نطقها © . 

64 - أو نقول : الوطء في التكاح والشبهة تعلق به مهر وعدة [ والزنا وطء في 
غير ملك فلم يتعلق به مهر ولا عدة ] 27 والمعنى في الوطء بملك اليمين أنه وطء في 
ملك » وفي مسألتنا في غير ملك ولا ما جرى مجرى الملك ©© . 

18 - فإن قيل : قال محمد 9 في الجامع 20 إذا أوصى لأبكار بني فلان الع 
تستحق المزنى بها الوصية © . 

5 - قلنا : قال أبو الحسن © : هذا الجواب على قول أبي يوسف ومحمد 
خاصة على أن الاستحقاق في الوصية يستحق بالاسم » وفي مسألتنا يتعلق الحكم بالمعنى 
المستنبط من الاسم فلذلك استويا 9© , 


#*##« 


. في (م)ء(ن)ء(ع):[ وفرق ]ء ولا وجه له‎ )١( 

(؟) أي : أن من زالت بكارتها بالزنا » لو وقف نكاحها على نطقها » كان ذلك حررًا عليها ؛ لأن من أراد 
اكاعها بعلم بوتوفا النكاح على نيلها ؛ أنها قد زنت والولي مندوب إلى سترها » فلا يجوز له أن يضر بها 
بالتماس نطقها . انظر : المبسوط ( ه//ا ) . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(4) أي : أن قياس من زالت بكارتها بالزنا على من وطئت بشبهة أو نكاح فاسد قياس غير صحيح ؛ لأن 
الموطوءة بشبهة أو نكاح فاسد وطؤها يوجب مهرًا وعدة بخلاف الزنا » فإنه لا يوجب مهرًا ولا عدة » كما أن 
القياس على الموطوءة بملك اليمين قياس غير صحيح ؛ لأن الموطوءة بملك اليمين موطوءة في ملك » بخلاف 
المزني بها فإنها وطئت في غير ملك . انظر : شرح فتح القدير ( 710/8 ) . 

(0) هو الإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولقد سبقت ترجمته . 

(1) الجامع الكبير كتاب صنعه الإمام محمد بن الحسن الشيباني » وهذا الكتاب عنيت بطبعة لجنة إحياء 
المعارف التعمانية بحيدر اباد بالهند . 

(/ا) انظر الجامغ الكبير » باب الوصية لبئي فلان ص 588 . 

(8) هو عبد الله بن الكسين بن دلال » :أو الى كرضي لتاقن لاط ا 
بغداد» وتوفي سنة 41 لاه . انظر ترجمته في : الفوائد البهية ص ٠ ٠8‏ » وتاج التراجم ص " » ١8‏ . 
(1) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 711/9 ) . 
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10"؟ - قال أصحابنا : إذا اجتمع في الجنونة أخوان أحدهما لأب وأم والآخر 
لأب فالأخ لأب وأم أولى بترويجها (© . 

4 - وهو قول الشافعي في 29 الجديد . 

84 - وقال في القديم : هما في الولاية سواء » ويحل العقد عليها © والصلاة 
عليها إذا ماتت ©) , 

.“ام - لنا : أن أحدهما لا تعصيب له مع الآخر كالخ وابن الأخ ولأن أحدهما 

ينسب إلى الأبوين والآخر إلى أحدهما فصار كالأخ لأب وأم والأخ لأم ؛ ولأنه معنى 

7 بالتعصيب والأخ للب © والأم فيه أولى من الأ للأب كالإرث والولاء 6 : 

- قالوا : اعتبار الولاية بالإرث لا يصح لأن الإرث يثبت للصغير والمجنون 
ولا ولاية لهما "© . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( 7١5/4‏ ) » بدائع الصنائع ( ؟/.٠5؟‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 7/5/7 ) » شرح فئح 
القدير ( */لالا؟ ) ء البحر الرائق ( ١١5/7‏ ) . 

0 شاه بن (6 1+ (؟) ساقطة من (م ) . 

(4) انظر : الأم ( ١1/0‏ ) ء المهذب ( 45/5 ) » المجموع ( 155/15 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشي ( 78/5" ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 44/4 ) . وأما المالكية 
والحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف والشافعية في الجديد في ثبوت الولاية للأخ الشقيق عند اجتماعه مع الأخ 
لأب . انظر : بداية المجعهد ( ١4/7‏ ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( 5/1 ؛ ه ) 
المغني والشرح الكبير ( 4/37 ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ١١5/7‏ ) » المقنع ( 7٠١/9‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) الولاء : هو ميراث يستحقه المرء بسبب عتق شخص في ملكه : أو سبب عقد الولاة انظر : التعريفات 
للجرجاني ص 7١8‏ . 

والمعنى أنه إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الأخ لأب قدم الشقيق في ولاية التكاح على الأخ لأب قياسًا على تقديمه 
في الميراث والولاء . انظر : شرح فتح القدير ( #/لا/ا؟ ) . 

(7) أي : أن قياس الولاية في النكاح للخ الشقيق دون الأخ لأب قياسًا على تقديمه في الميراث » قياس غير 
صحيح » وذلك لأن الميراث يثبت للصغير والمجنون ولا ولاية لهما في التكاح . انظر : مغني انحتاج ( 191/7 ) . 


:5 - قلنا : الولاية معتبرة بالإرث إلا أنا نعتبر في الوارث صفة » كما أنها تتعلق 
بالأبوة وتعتبر فيها صغات مخصوصة (© . 

٠0909‏ - احتجوا بأنهما استويا في قرابة الأب ولكل واحد منهما ولاية في النكاح 
إذا انفرد فوجب أن يستويا فيها » أصله إذا كان من أب وأم 29 . 

4 - قلنا : تساويهما في قرابة الأب لا يمنع أن يكون أحدهما أولى بالولاء 
[ كذلك لا بمنع أن يتقدم في ولاية النكاح ] 27 ولأنهما إذا كانا لأب وأم فقد تساويا 
في التعصيب وصحة القول فتساويا في الولاية . 

"8 - وفي مسألتنا لم يتساويا في التعصيب فلم يتساويا في الولاية © . 

- قالوا : تساويا في الإدلاء بالأب » وانفرد أحدهما بالانتساب إلى الأم ولا 
مدخل لها في ولاية النكاح © . 

0 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن الأم تلي في النكاح على رواية الأصول © ثم 
لو سلمنا ذلك لم يصح لأنه لا يمنع أن تستفاد الولاية من الأب ويترجح أحدهما بالأم 
كما أنه أولى بالولاية وهو مستفاد بالانتساب إلى الأب . 

64 - فأما الانتساب إلى الأم فلا يغبت فيه ولا لمن يساويهما للأم » وكذلك 
التعصيب مستفاد بالأب » وتترجح العصبة بالانتساب إلى [ الأم ] © ولا مدخل لها في 


(1) أي : أن الولاية في النكاح معتبرة بالإرث بيد أننا نعتبر في الوارث صفة » هي الإدلاء فمن يدلى بأبوين 
يقدم على من يدلى بأب » كما أنها تتعلق بالأبوة وتعتبر فيها صفات مسخصوصة . انظر : حاشية ابن عابدين 
لتكلا . 

(؟) أي : أن الأخ الشقيق والأخ لأب استويا معا في قرابة الأب » وإذا انفرد كل واحد منهم كانت له ولاية 
في التكاح » فاستويا معا . انظر : الدكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 لنا أنهما استويا في قرابة الأب » فلا يكون 
أحدهما أولى من الآخر في الترويج ؛ اه . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 

(4) أي : أن تساوى الأخ الشقيق مع الأخ لأب في قرابة الأب » لا يمنع أن يكون أحدهما أولى بالولاء » فلا 
منع أن يتقدم الشقيق على الأب في ولاية التكاح كما أنهما لم يتساويا في التعصيب » فكذلك لم يتساويا في 
ولاية النكاح . انظر : المبسوط ( 7١5/4‏ ) . 

(ه) أي : أن الأخ الشقيق انفرد بالانتساب إلى الأم كما انتسب إلى الأب والأم ليست لها ولاية في النكاح . 
انظر : التكت للشيرازي : وفيه يقول : ٠‏ للأم مدحل في الإرث والولاء » فيقدم بها ولا مدخحل لها في الولاية 
فلم يقدم ٠‏ اه . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( 188/7 ) . (7) في (ع ) » (ن ) : [ للأب ع ء ولا وجه له , 
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ليق 
التعصيب (© , 
و79 - فإن قيل : إنما يترجح الأخ لأم ؛ لأن المرأة تستحق الولاء كالرجل . 
.#إم وم - قلنا : تستحق ما باشرت أو باشره من أعتقت » فأما إن استحق الولاء من 
غير هذه الجهة فلا » والاخ هنا يترجح بالام في الولاء المنتقل ('2 من غيرها ولا مدخل 
لها في الولاء المنتقل 27 . 
ممم - قالوا : إنما يترجح الأخ في الإرث بالأم لأنها ترث بالسهم © . 
سب ««#م ؤم - قلنا : إنما يترجح/ تعصيب الاخ بها » ولا يترجح إرثه » ثم يرث بقوة 
التعصيب ولا مدخل للأم في التعصيب © . 


### 


ل ححة 
)١‏ أي : أن قول التخالف «الأم لا مدل لها في التكاح ) قول غير مسلم به ولأن الأم عندنا تمي في التكاح . 
انظر : الاختيار ( 78/9 ) . 

(؟) في (م ) : [ المستقبل ع » وفي (ن ) ٠‏ ( ع ) : [ للستقل ] » ولا وجه لهما . 

(م) أي : أن الأم تستحق الولاء إذا باشرت العتق بنفسها » أو باشره من أعتقته ولا تستحق الولاء فيما عدا 
ذلك والأخ الشقيق ترجح بالأم في الولاء المتتقل إليها من غيرها ء ولا مدل لها في الولاء التتقل . انظر : 
الاختيار ( 57١1/7‏ ) . 

(4) أي : أن الأخ الشقيق ترجمح عن الأخ لأب » بالأم ؛ لأنها ترث بالفرض وفرضها السدس أو الثلث » كما 
(5) انظر : المبسوط ( 3١5/4‏ ) . 


||| مسالة 36 


ولاية الابن على أمه 


881 - قال أبو حنيفة : يجوز 07 للابن تزويج أمه امجنونة وإن لم يكن من قبياتها © . 

4" - وقال الشافعي : لا يملك تزويجها إلا أن يكون من قبيلتها © . 

هم - لنا : أنه عصبة له قول صحيح كالأب وكالابن من القبيلة » ولأن تعصيبه 
أقوى من تعصيب الأب ؛ لأن الأب معه دونهم فأما ملك الأب تزويجها إذا انفرد فمن 
هو أقوى تعصيبًا أولى . 

“م٠0‏ - ولأن كل حكم ثبت للابن إذا كان من قبيلتها ثبت له وإن كان من 
غير ) قبيلتها كالإرث والصلاة عليها واستيفاء القصاص إذا قتلت © . 

لمم 0١‏ - احتجوا : بأنه ليس لابنها لأبيه ترويجها بحال فلا يملك ابنه تزويجها , 
أصله الأجنبى 00 

- قلنا : المولى المعتق يزوج المعتقة وأبوه لا يملك ترويجها بحال » والمعنى في 
)١(‏ ساقطة من (2)83(ع). 
(1) انظر قول الإمام أبي حنيفة ينه في المبسوط ( ١70/4‏ ) » بدائع الصنائع ( 760/9 ) » مجمع الأنهر 
شرح ملتقى الأبحر ( ١//ا"‏ )ء حاشية ابن عابدين ( 75/7 ) » شرح فتح القدير ( 550/7 ) » البحر 
الرائق ( //ا؟١‏ ) . 
(1) انظر قول الشافعي تفلل في الأم ( ١14/0‏ ) » المهذب ( 43/1 ) » المجموع ( 158/11 ) » مغني المحتاج 
( 191/1 ) » نهاية المحتاج ( /1"1؟ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفتهاء ( +/. 8ع 38١‏ ). ويرى 
الإمام مالك وأحمد والصاحبان أنه تفيت ولاية الابن على أمه وإن لم يكن من قبيلتها كما هو مذهب أبي 
حنيفة ولكنهم اختلفوا في ترتيب ولايته فيرى مالك وأبو يوسف أنه مقدم على الأب » واخختار أحمد ومحمد 
بن الحسن أن الأب مقدم عليه واختار أبو حنيفة أنهما سواء . انظر : المجموع ( ١١8/15‏ ) » المغني والشرح 
الكبير ( 41//19" ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( 18/١‏ ) . 
(4) ساقطة من ( م ) . 
(5) أي : أن الابن بقدم في العصوبة » والولاية في التكاح مبنية عليها » فكل حكم ثبت للابن إن كان من 
قبيلة أمه ثبت له وإن لم يكن من قبيلتها » قباسًا على الإرث والصلاة عليها إذا مانت » واستيفاء القصاص إذا 
قتلت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 791/8 ) . 1 
(1) أي : أن والد الابن والذي كان زويجا لتلك الأم لمجنونة لا ولاية له في نكاحها فكذلك ليس لابنه ولاية عليها 
في نكاحها إلا إذا كان من قبيلتها , قياسًا على عدم ولاية الأجنبي عليها في النكاح . انظر : الأم ( )١4/‏ . 


الأجنبي أنه ليس بعصبة منها فلم يملك تزويجها بالولاية الخاصة ء والاين عصبتها وله 
قول صحيح فملك تزويجها 0 

وسم م - قالوا : الابن لا يخلو أن يكون أصلًا في ولاية التكاح أو فرعًا » ولا يجوز أن 
يكون أَصلًا ؛ لأن أباها قد ثبت له عليها الولاية ومن كان أصِلًا لم يكن مسبوقًا عليها . 

.م8 - ولأنه لا يملك الولاية في مالها » ولو كان أصلًا لملك الولاية في المال ؛ 
ولو كان فرعًا لم يخل أن يكون فرعًا لأبيه أو لها فلا يجوز أن يكون فرعًا لأبيه . 

وموم - لأنه لا يملك الولاية عليها ولا يجوز أن يكون فرعًا لها لأن النساء لا 
مدخل لهن في الولاية 29 . 

9 - قلنا : الابن فرع في الولاية هو فرع لها لأبيه » ولها الولاية على نفسها 
عندنا لو كانت عاقلة » ثم هذا يبطل بالتعصيب ؛ لأنه عصبتها » ولا يجوز أن يكون 
أصلا*في التعصيب [ لأن النساء لا مدخعل لهن في التعصيب » ثم ثبت التعصيب باتفاق 
بانتسابه إليها 2 واستحقاقه ميراثها ] 9) لأن تتصيب أبتنا سايق : 

م.م ىم - ولا يكون فرعًا عليها في التعصيب ؛ لأن ميرائها بقدر فرض مقدر ولم 
يكن أصلا في التعصيب ولا فرعًا » كذلك الولاية 29 . 

4 - قالوا : الابن يلحقه الشين [ بتزويجها » فلو جعلناه وليا عضلها © . 

هم ٠؟‏ - قلنا : يبطل إذا كان من قبيلتها ] © . 


1) أي : أن قياس عدم ولاية الابن على أمه في النكاح إذا لم يكن من قبيلتها على عدم ولاية أبيه عليها في 
التكاح » قياس غير صحيح ؛ لأن المولى المعتق يزوج المعتقة » وأبوه لا يملك تزويجها بأي حال من الأحوال » 
وأما الأجنبي فلم يملك تزويجها لانعدام العصوية ؛ والابن عصبتها وله قول صحيح فملك تزويجها . انظر : 
البسوط ( 5١١/4‏ )ء حاشية ابن عابدين ( 5/9لا ) . 

؟) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه ليس أصلًا لها في ولاية التكاح ؛ لأنه لو كان كذلك لكان له 
عليها ولاية في مالها » وليس فرعًا لأبيه في ولاية التكاح لأن أباه لا ولاية له عليها في نكاحها » كما أنه ليس 
ًا لأمه ؛ لأنه لا مدخل للنساء في ولاية التكاح . انظر : التكت للشيرازي ء وفيه يقول : ه ولأن الابن 
ليس بأصل في الولاية » وليس بفرع لأبيه ؛ لأنه أجنبي منها ء ولا فرع لأمه ؛ لأن الأم لا ولاية لها في 
النكاح» . (7) ساقط من ( م ) . 

(4) أي : أن الابن فرع لأمه في الولاية ؛ لأنها أهل للولاية على نفسها عندنا إذا كانت بالغة » وييطل قول 
الخالف : و ولا يجوز أن يكون فرعًا لها بالتعصيب ؛ لأن الابن عصبة لها بانتسابه إليها واستحقاقه ميراثها . 
انظر : شرح فتتح القدير على الهداية ( 511/9 ) ٠‏ 

(ه) أي : أن الابن الذي ليس من قبيلة أمه يلحقه الشَّين بتزويجها » فلو جعل هذا الاين ويا لها منعها 
الأزواج . انظر : نهاية المحتاج ( 7737/5 ) . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 


نسي 


221/1 كتاب النكاحج 


||| مسالة زهي 


كفاءة من له أب واحد ف الإسلام لمن له أبوان أو آباء 


4 - قال أصحابنا : من له أب واحد في الإسلام لا يكون كفوًا لمن له أبوان أو 
آباء ” 

41 - وقال الشافعي : يكون كفوًا © . 

44 - لنا : أن من أسلم بنفسه يقال له : مسلماني » ويقال لابنه : ابن 
المسلماني يعير به لتأخيره الإسلام . والمرجع في الكفاءة إلى العادة بدلالة نقصان © المال 
وقصور النسب . 

و4 - ولا يقال : إن هذا لا يجوز أن يقال لمن أسلم لأنا لا نجوز ذلك إلا أنه 
لايخرج أن يكون معتقًا » كما أن الإنسان لا يجوز أن يعير بنقصان المال ولا بقصور 
النسب ء إذا كان كامل الدين إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة 9©© . 


)١(‏ انظر : المبسوط ( ١4/0‏ )ء بدائع الصنائع ( 815/9 ) » مجمع الأنهر ( 40/١‏ ) » حاشية ابن 
عابدين ( 810/9 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 558/7 ) » البحر الرائق ( 15/7 ) . يقول الإمام 
السرخسي : « ومن أسلم بنفسه لا يكون كفوًا لمن له أب في الإسلام ومن أسلم أبوه لا يكون كفرًا لمن له 
أبوان في الإسلام» اه . المبسوط ( 4/0؟ ) . 

(؟) انظر : المهذب ( ١/9‏ ه )ء المجموع ١41//10(‏ )ء مغني المحتاج ( 1١/1‏ )ء نهاية اتاج ( 198/1 ) »2 
شرح روض الطالب من أسنى المطالب ( 178/1 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( “/؟7"”0 ) وحاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 501/1" ) وفيها يقول : 9 والظاهر أن من أسلم تبعًا كفوًا لمن أسلم بنفسه » . 
وأما المالكية : فيفهم من مذهبهم أنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا » ففي الخرشي  :‏ والموالي وغير الشريف والأقل 
جامًا كفء ؛ يعني أن كل واحد من هؤلاء الثلائة كفء لمن هو دونه في المرتبة فالمولى أي العتيق كفء للعربية ) 
وغير الشريف كفء للشريفة » والأقل جاها كفء لمن هو أقل منه جامًا » . وانظر : الخرشى على مختصر سيدي 
خليل ( ٠١17/٠‏ ) » بداية المجتهد ( ؟//7١‏ ) وكذلك الحنابلة يوافقون المالكية والشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : 
المغني والشرح الكبير ( 77/8/10 ) . 

(1) ساقطة من ( م ) . 

(4) أي : أن من أسلم بنفسه أو له أب واحد في الإسلام , لا يكون كفوًا لمن له أبوان أو آباء في الإسلام ؛ 
لأن تمام النسب بالأب والجد » ومن المعلوم أن الإنسان لا يعير بنتقصان المهر ولا بقصور النسب إذا كان كامل 
الدين » إلا أنهم لما اعتادوا ذلك منع الكفاءة . انظر : شرح فتح القدير على شرح الهداية ( "558/5 ) . 


كفاءة من له أب واحد في الإسلام لمن له أبوان أو آباى )7 -_---- 2/64/4 


.ول - احتجوا : بأن النبي زوج عثمان 27 وقد أسلم بنفسه © . 

١ه"‏ - قلنا : في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام ولم يكونوا يعيبون بذلك » 
ولا تقادم عهد الإسلام عابوا من تخلف عنه وعيروه بالتأخير » ثم لا حجة فيه لأن النبي 
د فعل الأولى ولم يعتد بما لا يجوز الاعتداد به في الشرع » كما أن الولي مندوب إلى 
ترويج الفقير إذا كان صالحا ولا يمنع هذا من اعتبار الفقر وعدم الكفاءة © . 


# # ا # 


)١(‏ سبقت الترجمة » وزوجه رقية وهاجر بها إلى الحبشة » فولدت له عبد الله » وماتت عنده أيام غزوة بدر 
في الثانية من الهجرة » ثم زوجه ثانا أختها أم كلثوم » وتوفيت عنده أيضًا في التاسعة من الهجرة » ولم تلد له ؛ 
فلذلك كان يلقب بذي النورين . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 457/9 ) » ( 185/4 ) . 
)١(‏ انظر : مغني المحتاج ( ١14/1‏ ) » والمغني والشرح الكبير ( 7/5/1 ) . 

(10) أي : أن النبي يللد زوج عفمان بن عفان وقد أسلم بنفسه ؛ لأنه في ذلك الوقت لم يتقادم عهد الإسلام 
فلم يكونوا يعيرون بعدم الدخعول فيه . أما عندما تقادم عهد الإسلام فكانوا يعيرون من تأخر عن الدخول فيه 
كما أن تزويج النبي يق لعثمان » ليس لهم فيه حجة لأنه ب فعل الأولى ؛ لأن الولي مندوب إلى تزويج 
الفقير إذا كان صال حا . انظر : حاشية ابن عابدين ( 41/9 ) . 


||| مسئة 
رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 


9 - قال أبو حنيفة : إذا زوجها أحد الأولياء من غير كفء لم يكن للباقين 
الاعتراض 0 

وهم 9١‏ - واختلف أصحاب الشافعي : فمنهم من قال : لا يجوز عقده » ومنهم 
من قال : يصح عقده ولبقية الأولياء الاعتراض 29 . 

4 - والدليل على جواز العقد : كل رنسد اس اناالا ل 1ه 
كالمفرد بالولاية بدلالة جواز عقده بغير رضا الباقين » فصار كمن ليس لها إلا ولي واحد 
زوجها برضاها من غير كفء . 

هه - ولأنه عقد على وجه ندب إليه بدلالة أن المرأة والولي مندويان 20 إلى 
الترويج بالفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح » ومتى عقد الولي عقدًا 
يندب إليه رضاها صح عقده » كما لو زوجها من غير كفء . 

8 - ولأن العقد وقع برضا المالك المعقود عليه 29 فما يلحق غيره من الضرر 
لايوجب فسخ العقد » كمن باع شقصًا لغير الشريك 9 . 


) )"49/١ ( أنظر قول أبي حنيفة كؤبله في المبسوط ( 7/0 ) ؛ بدائع الصنائع ( 1216/9 ) ؛ ممجمع الأنهر‎ )١( 
. ) ١75/9" ( البحر الرائق‎ 

(1) انظر : الأم ( ١6/0‏ ) ء المهذب ( 1ه )ء المجموع ( 181/15 ) » مغني المحتاج ( 174/7 ) » نهاية 
المحتاج ( 5/1*؟؟ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( "5١/5‏ ) . وأما المالكية : فيوافقون الشافعية 
في القول الثاني القائل بأن العقد صحيح ولبقية الأولياء الاعتراض » بشرط ألا يكون الزوج قد دخخل بها ء فإذا 
دخل بها فلا فسخ . وأما الحنابلة : فلهم روايتان : الأولى أن العقد باطل » والثائية أنه صحيح ولبقية الأولياء 
الاعتراض . انظر : المغني والشرح الكبير ( 1/"ا/ا" ) » الإفصاح عن معاني الصحاح ( ١١/9‏ ) » 
والإشراف على مسائل الخلاف ( 17/١‏ ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ؟/45؟ ) . 

(؟) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . (4) ساقطة من ( ن )2( ). 

(5) أي : أن كل واحد من الأولياء له ولاية مستقلة في النكاح » بدليل جواز عقد من غير رضا الباقين : 
فصارت موليته كمن ليس لها إلا ولى واحد » زوجها برضاها من غير كفء » ولأن عقد التكاح مندوب إليه » 
بدلالة أن المرأة ووليها مندوبان إلى تزويج الفقير الذي لا نسب له إذا كان من أهل الصلاح لما رواه أبو حاتم 
المزني عن رسول الله يلد أنه قال : 9 إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه ء إلا تفعلوا تكن فتنة في 


رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 


2121/4 


بوم وم - وأما الدليل على أنه لا اعتراض للباقين : فلأن العقد صح برضا من له 

امه "71 - وكما لو 20 زوجها الأب من غير كفء » لم يكن للعم والإخوة 
الاعتراض ٠.‏ 

ووم ؟ - ولأن حقهم في الكفاءة لا يتبعض لاستحالة أن يثبت بعض [ الشيء ] 7" 
دون بعض ©2© والحق إذا ثبت للجماعة وهو مما لا يتبعض 9 فأسقط أحدهم حقه سقط 
حق الباقين » كالعفو من دم العمد ؛ ولأنا بينا أن كل واحد كالمنفرد بالولاية بدلالة أنه 
يعقد بغير إذن الباقين والمنفرد بالولاية إذا عقد برضا المرأة لم يثبت الاعتراض عليه . 

,مو - ولأن الحق ثابت لجميع المسلمين في قتل أهل الحرب وأخذ أموالهم 
وسبيهم . ثم إذا أسقط أحدهم هذا الحق بالأمان سقط حق بقيتهم لأنه بما لا يتبعض 
كذلك فى مسألتنا ©© . 

بملم - احتجوا : في فساد العقد بأن الولي إذا عقد على وجه يضر بالمولى عليه 
لم ينعقد عقده . كما لو باع ما لها بأقل من قيمته "© . 

وموم - قلنا : إذا رضيت المرأة العقد فقد اختارت الضرر فوازنه © أن يبيع ما لها 
بنقصان يإذنها وهي بالغة » وأما الصغيرة © إذا زوجها فلا ضرر عليها . 

مبم وم - لأن حق الاعتراض يثبت لها بعد البلوغ فإن 29 كان الزوج دخل بها 
- الأرض وفساد كبير » . ولأن عقد التكاح على المرأة من غير كفىء لها برضاها » فما يلحق غيرها من الضرر لا 
يوجب فسخ العقد » كما لو باع أحد الشركاء نصيبه لغير الشريك . انظر : حاشية ابن عابدين ( 91/1 ) ٠‏ 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . (؟) في (م) : [ البرع» ولا وجه له . 
(") في (م ) : [ الحق ]ء ولا وجه له . (4) ساقطة من ( ن ) 6( ع8). 
ه) أي : أن الرأ إذا رضيت هي وبعض أوليائها » لم يكن لباقى الأولياء حق الفس نظرا لأن هذا الحق لا 
يتجزأء وقد أسقط بعض الشركاء حقه فيسقط جميعه كالقصاص إذا أسقطه بعض أولياء الدم سقط كله . 
انظر : المبسوط ( 7١/9‏ ) . 
(1) أي : أنه إذا زوج أحد الأولياء المرأة بغير كفء يرضاها » ولم يرض الباقون من الأولياء فالعقد فاسد ؛ لأنه 
عقد على وجه يضر بالمولى عليه حيث إن الزوج غير كفء لها » قياسا على بيعه ما لها بأقل من قيمته . انظر : 
نهاية النحتاج ( 1//5؟ ) . 
(97) وازنت بين الشيئين » موازنة » ووزانًا » وهذا يوزن هذا إذا كان على زنته أو كان محاذيا له . انظر : لسان 
العرب ومختار الصحاح مادة « وزن ؛ . 
(8) ساقطة من (ن )62( ع8). (ة) ساقطة من (م )2 (03)؛60(2)٠‏ 


أعذت البدل والمبدل (2 [ وسلمت له المبدل ع (© وإن كان لم يدخل بها عاد إليها 
المبدل » وسلمت لها النفقة . 

4 - وليس كذلك البيع بنتقصان لأنا لو جوزنا العقد انتفي الملك إلى المشتري 
وفاتها المقصود منه بتصرفها ونقل الملك فيه » فإن فسخت العقد عادت العين إلى مالكها 
ولم يسلم لها منفعة أخرى فلذلك لم يصح العقد © . 

8 - احتجوا : في الفصل الآخر بأن الحق جماعة المسلمين ولا يملك بعضهم 
إسقاط حق بعض كالدين المشترك إذا أبرأ منه أحدهم والشفعة إذا سلمها أحد الشفعاء ©) . 

5 - قالوا : يبطل بأمان الواحد من المسلمين » وبعفو أحد الشركاء في أل ©» 
القصاص فأما الدين فمما يتبعض فإن أسقط أحدهم حقه لا يسقط حق باقيهم والحق 
في مسألتنا غير متبعض . 

"731 - وكذلك الشفعة حق يتبعض بدليل أن الشركاء إذا اجتمعوا قسم العين 
بينهم بالحصص ؛ فلذلك لم يسقط حقهم بإسقاط حق بعضهم © . 


. المراد بالبدل ؛ المهر ؛ لأنه بدل البضع‎ )١( 

(؟) في ( ص )ء (م) (١‏ ن ١)‏ (ع) : [ أخذت البدل ولمبدل ع . والأصح ما أثبتاه من كتب المذهب 
الحنفي » يقول الكمال بن الهمام ١‏ ولنا أنها سلمت المبدل حيث رفعت الموانع » وذلك وسعهاء فيتأكد حقها 
في البدل اعتبارًا بالبيع ) اه . انظر : شرح فتح القدير ( 785/9 ) . 

(1) أي : أن قياس نكاح المرأة على غير كفء برضاها ورضا بعض الأولياء » على بيعها ما لها بأقل من قيمته » 
قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرأة إذا رضيت بنكاح غير الكفء فقد اخختارت الضرر لنفسها ورضيت بدء 
فمثله تمامًا ببع مالها بأقل من قيمته يإذنها وهي بالغة . انظر : المبسوط ( ه/لا؟ ) . 

(4) أي : أن رضا المرأة ورضا بعض الأولياء في التكاح بغير الكفء » لا يسقط حق باقي الأولياء في 
الاعتراض على ترك الكفاءة » قياسًا على إسقاط حق البعض في الدين المشترك فإنه لا يسقط حق الباقين ) 
وكالحق في الشفعة إذا أسقطه بعض الشركاء فيها » فإنه لا يسقط حق الباقين . انظر : النكت للشيرازي ؛ وفيه 
يقول : «ولأنه حق لا يسقط إلى غير بدل » فلم يسقط يإسقاط بعض الشركاء » كالشفعة » اه . 
(5) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(1) أي : أن قياس حق الكفاءة في النكاح علىالدين المشترك وعلى الشفعة إذا رضى يإسقاطها وتسليمها 
بعض الشركاء قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الدين المشترك بما يتبعض فإسقاط حق البعض لا يسقط حق 
الباقين » وكذلك الحق في الشفعة مما يتبعض ؛ لأن الشركاء إذا اجتمعوا قسم الحق بينهم بالخصص فإسقاط 
حق البعض فيها لا يسقط حق الباقين . أما الحق في الكفاءة للأولياء فهو ما لا يتبعض فإذا أسقطه البعض سقط 
في حق الجميع » كعفو أحد الشركاء عن القصاص وكإعطاء الواحد من جماعة المسلمين الأمان لبعض أهل 
دار الحرب » فإن في إعطائه هذا الأمان إبطال لحق الاستغنام والاسترقاق » فالأمان صحيح من واحد منت 


رضنا عط الأولياة بدك الكقاءة س7بنتسسببصببب بي بإب 44/4 

م - قالوا : لو رضيت بغير كفء لم يسقط حق الأولياء بها ورضا الولي لا 
يكون آكد من رضاها (© . 

6 - قلنا : لا يتصور على مذهبهم رضاها ء إلا أن يوكل الولي رجلا فيأذن له 
في تزويجها . 

8/٠‏ - فالجواب : أن حقها من غير جنس حقهم ؛ لأن حقهم نفي الشَّين عن 
أنفسهم وحق اللمرأة حصول مقاصد العقد لها » والحقان مختلفان يسقط أحدهما 


يإاسقاط الآخر . 
”١‏ - فأما الأولياء فحقهم جنس واحد فصار كالدم المشترك وكحق المسلمين 
في قتل أهل الحرب وسبيهم © . 


اا 


-المسلمين في حق الجماعة . انظر : المبسوط ( 5//ا5؟ ) . 
)١(‏ أي : أن رضا المرأة بترك الكفاءة لا يسقط حق الأولياء في ترك الكفاءة . انظر : التكت للشيرازي » 
ويقول فيه : 9 إن من لحقه العار لعدم الكفاءة » لم يسقط حقه برضا غيره » كالمرأة لا يسققط حقها برضا الولي » 
والولي لايسقط حقه برضا المرأة » . 
)١(‏ أي : أن حق المرأة في التكاح حصول المقصود من العقد لها » وحق الأولياء نفي الشين عن أنفسهم » 
فالحقان مختلفان يسقط أحدهما بإسقاط الآخر ولكن حق الأولياء لم يسقط لرضا البعض » فحقهم جنس 
واحد إذا رضي به البعض سقط حق الباقين . انظر : المبسوط ( 39/9 ) . 


9 سب يا-ببييس يبي كقالب التكاح 


||| مسالة 


النقص أو الزيادة عن مهر المثل 


5 - قال أبو حنيفة : إذا زوج الأب ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها أو ابنه 
الصغير بأكثر من مهر ابنته 2 جاز ذلك 9© . 

ااا“ ام - وقال الشافعي : العقد جائر والتسمية لا تصح 03 فيجب للصغيرة مهر 
مثلها ويسقط ما زاد لامرأة الصغير ©© . 

4 - لنا : أن النبي عرد زوج فاطمة عايًا على أربعمائة درهم 9©» وروى 
خمسمائة 9 , 

وهي أشرف العرب والصفات الموجبة لزيادة المهر مجتمعة لها من الفضل والدين ) 
ومثلها يعلم أن مهرها أكثر من هذا . 

ها - وقد تزوج عمر بنتها أم كلثوم 29 بأربعين ألقًا © وإنها أشرف منها ‏ 


. ] في( ص)ء (م) :1 امرأته‎ )١( 

(1) انظر قول أبي حنيفة ثلله في المبسوط ( 4/4 707 ) » بدائع الصنائع ( 45/7 ؟) » مجمع الأنهر ( )1"40/١‏ : 
حاشية ابن عابدين ( 7/1" ) » شرح فتح القدير ( 7١70/5/1‏ ) » البحر الرائق ( ١١8/7“‏ ) . 

(1) انظر قول الشافعي يتاه في الأم ه/15 ء المهذب 48/5 . المجموع ( 177/1١5‏ ) ء مغني المحتاج 
15١/7 (‏ ) ء نهاية المحتاج ( 45/1 ) . وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون الشافعي فيما ذهب 
إليه . انظر بداية امجتهد 1/١‏ ؟ والمغني والشرح الكبير ( 155/17 ) والإشراف على أوائل الخلاف ( 53/9 ) . 
(4) ساقطة من ( م ) . 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى : كتاب النكاح , باب ما يستحب من القصد في الصداق ( /8/ه"9؟ ) » 
وعبد الرزاق في مصنفه : كتاب النكاح , باب الصداق 174/5 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 185/4 ) » وفي 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » كتاب الدكاح » باب الصداق ( 761/4 ) » وفي أقضية رسول اله مَل ص 764 . 
وفاطمة : هي فاطمة بنت رسول الل يَأ وأمها خديجة بنت خويلد » تزوجها علي بن أبي طالب 5ه في 
السنة الثانية من الهجرة في شهر رمضان وبنى بها في ذي الحجة من نفس السنة » ولدت له الحسن والحسين 
واحسن وزينب ورقية وأم كلثوم » وماتت بالمدينة المنورة بعد وفاة رسول الله رد بثلاثة أشهر . انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( 4//الال؟ ) . 

(5) هي أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة بنت رسول الله كه وتروجها عمر ه » وأنجبت منه 
زِيدًا ورقية » وماتت هي وولدها زيد في يوم واحد . انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 457/4 ) . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 110/4 » والبيهقي في السنن الكبرى : كتاب التكاح ‏ باب لا وقت في 


التقص أو الزيادة عن مهر المثل ًًاششت47ش4شش4شؤلطلل ا ا 
وكذلك تزوج الك عائشة بأربعمائة (© وأبوها سيد قبيلته وعالم قريش وكثير المال . 

كان 1 ؟ - وصفات عائشة كاملة في الجمال والفضل والدين » ولولا أن الا يجوز 
له أن ينقص من المهر لم يسع النبي عله أن يعقد مع التغاين في المهر 9© . 

5 ولا يقال : إن المهر يختلف بعادة أهل الأزمان ؟ لأن أم حبيبة تروجت 
النبي عٍَ بأربعمائة دينار (© وفاطمة أفضل منها وأشرف . 

+” - ولأن عمر ندب الناس إلى ترك المغالاة فى المهر بقوله : لا تغلوا فى 
صدقات النساء . 29 وأمرهم أن يقتدوا برسول الله كه فلو كان اكتف تروج بمهر المثل 
لم يكن لذكر ما نراه في الأنكحة فائدة . 

الحفافق - ولأن النكاح يقصد به معنى غير © المهر أكثر من قصد المهر » وهو عبن 
الزوج والمرأة وصفاتها والأب غير متهم على ولده » فالظاهر أنه يحصل لها من الصفات 
في الزوج التي هي المقصودة بالعقد أكثر مما يوفيها من المهر » فجاز ذلك عليها . 

- ولأنه سمى في نكاح بنته الصغيرة ما يجوز أن يكون مهرًا » فصحت 

ب التسمية كما لو سمى/ مقدار مهر المثل ؛ ولأن له تزويجها فى حال الصغر باتفاق » فإذا 

أنقص عن مهرها صحت التسمية » أصله المولى إذا زوج أمته . 

- ولأنه نقصان لا يمنع صحة العقد فلا يمنع صحة تسمية » أصله النقصان 
اليسير إلى ” 

+0 - احتجوا : بأنها محاباة في عوض بغير إذن مستحقه » لا يتغابن الناس 
بمثلها فوجب ألا يصح أصله إذا باع مالها أو أخذه أو زوج أمتها © . 

>الصداق كثر أو قل ( 79/9 ) . 

)١(‏ أخرجه النسائي : كتاب التكاح 2 ١١/5‏ 6 وابن ماجه : كتاب النكاح باب صدذاق النساء 
508/1١‏ ) حديث رقم 185٠0‏ . 
(؟) انظر : المبسوط ( 774/4 ) ء وبدائع الصنائع ( ؟/145؟ ) . 
)1١(‏ سبق تخريجه والترجمة لأم حبيبة 
(4) أخرجه أحمد حديث رقم 8 8/ااء ٠1"4ء‏ وأبو داود كتاب النكاح ؛ باب الصداق رقم 5١١5‏ » 
والنسائي كتاب النكاح » باب القسط في الأصدقة ( 111/1 ) » الترمذي : كتاب النكاح » باب ما جاء في 
مهور النساء رقم ١١١4‏ » وابن ماجه رقم ١841/‏ . 


(5) في (م):[عن]. (1) انظر : المبسوط ( 588/0 ) . 
(1) انظر النكت للشيرازي ويقول فيه : 9 لنا أنه معاوضة في حق الغير فلا يملك به المحاباة بما لا يتغابن به من 


. وربما قالوا : تصرف بولاية ومعارضة في حق المولى عليه‎ - ١8 

4 - قلنا : التصرف في المال لا يطلب به إلا العوض فإذا فوتها ذلك فلم 
يحصل لها في مقابلة ما فوتها شيء فلم يصح © . 

هخ" - وليس كذلك التكاح ؛ لأن المقصود منه المهر ومعنى هو أهم منه» والأب 

- ألا ترى أن الأب في العادة يختار حظ ولده على حظ نفسه ؟ فالظاهر 
أنه عوضها من أهم المقصود من ما يوفي على ما نقصها ولذلك نفذ نقصانه . 

0م١؟‏ - فإن قيل : إن صح ما قلتم لوجب إذا تزوج المريض امرأة بأكثر من مهر 
مثلها ؛ أن تجوز التسمية ؛ لأنه الظاهر أنه ('» يعوض عن ذلك العوض الزيادة وهو غير 
ل 

4 - قلنا : تصرف الأب في حق ولده أنفذ من تصرف المريض عندنا ؛ لأن 
محاباة الأب اليسيرة تجوز بالإجماع » ومحاباة المريض في حق وارثه لا تجوز قليلها وكثيرها 
ولأن المريض يتصرف في حق نفسه » فهو متهم لحق ورثته » والأب لا يتهم في ملك 
الولد ؛ لأن الإنسان يهب ماله ويتصدق به [ ولا يفعل ع 29 ذلك *© في حق ولده © . 

8 - فإن قيل : لو كان المهر غير مقصود بالعقد لوجب إذا زوجها بغير مهر أن 


غير إذن المستحق كبيع ما لها . وإجارة دارها وتزويج أمتها . 
)١(‏ أي : أنه إذا تصرف الولي في مال الصغيرة » فالمقصود من هذا التصرف الحصول على العرض » فإذا فوتها 
ذلك العوض » فلم يحصل لها في مقابلة ما فاتها شيع » فلم يصح هذا التصرف » انظر : المبسوط ( 4/5 77) . 
(؟) ساقطة من ( ن ) © (ع) . 
(1) أي : أنه إن صمح قول المخالف : إن الأب إذا أنقص من مهر ابنته الصغيرة فإنه عوضها من أهم المقصود من 
المهر » وهو الصغات الحسنة في الزوج المقصود بالعقد . يلزم علىذلك القول : إن المريض عرض الموت لو تزوج 
امرأة بأكثر من مهر مثلها ألا تعتبر زيادة من الثلث ؛ لأنه عوضها من أهم المقصود من النكاح . انظر : الكت 
للشيرازي » وفيه يقول : إذا تزوج في مرض موته بأكثر من مهر المثل » ألا تعتبر الزيادة من الغلث للعلة التي 
ذكروها . 1 
(؟) في (م)2(ن)2(ع):[ ولا يفعل] » وفي غيرها : « ولا تفعل » . 
(5) ساقطة من (م) 2 (2)0)(ع). 
(5) أي : أن تصرف الأب عتدنا ينفذ على ولده ؛ لأن المحاباة اليسيرة في حق الولد تجوز بالإجماع » ببخلاف 
تصرف المريض فلا تجوز محاباة قليلة وكثيرة ؛ لأنه متهم لحق الورثة . انظر : المبسوط ( 514/4 ) . 


النقص أو الزيادة عن مهر القل سسسب ب ب _ تب ببس 1//84 2198 
يثبت أقل المهر الذي لا يخلو العقد منه © . 

.4" - قلنا : المهر مقصود » وهناك مقصود آخر هو أهم منه وأولى » فأما أن 
نقول : المهر غير مقصود فلا 9© . 

09 - قالوا : يبطل ما تقولونه بتصرف الأخ والعم 9©© . 

79 - قلنا : ولايتهما أنقص من ولاية الأب والجد بالاتفاق ألا ترى أن عندنا لا 
يلتزم عقدهما على الصغيرة 9©© . 

موم؟؟ - وعند مخالفنا : لا يملك تزويجها 29 , فلما نقصت ولايته باتفاق لم 
ينفذ من تصرفه ما ينفذ من تصرف الأب . 

4و0 - ولأن شفقته أنقص بدلالة أنه لا يلي في المال فلذلك تلحقه تهمة في 
المحاباة فلم ينفذ 29 . 


جا وا 


)١(‏ أي : أن عقد التكاح لا يخلو من المهر » فإذا زوجها بغير مهرء ثبت لها أقل المهر . انظر : عقد التكاح 
وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص 74١‏ . 

(؟) أي : أن المهر مقصود من النكاح وهناك مقصود آخر أهم منه وأولى » وهو الصفات الحسنة في الزوج 
الذي هو المقصود بالعقد . انظر : المبسوط ( 57١4/4‏ ) . 

(") أي : تبطل محاباة الأب في نتقصان مهر ابنته الصغيرة » يتصرف الأخ والعم لأن كلا منهما لا يملك انحاباة 
في المهر حال الوجوب بنفسه » فكذلك الأب . انظر : الدكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 ولأن من يملك هبة 
المهر بعد الوجوب » لم يملك الحاباة فيه بنفسه حال الوجوب » كالأب في البيع » والعم في المهر ‏ اه . 
(4) أي : أن تصرف الأخ والعم في عدم محاباتهما في المهر بعد وجوبه باطل ؛ لأن ولايتهما أنقص من ولاية 
الأب والجد بالاتفاق . انظر : المبسوط ( 7١8/4‏ ) . 

(5) انظر : نهاية اتاج ( 2778/5 73736 ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 5١8/4‏ ) . 


أ 1 


||| مسئة 


تزويح المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها 


وو١؟‏ - قال أبو حنيفة : إذا أنقصت المرأة من مهر مثلها فللأولياء الاعتراض عليها 
حتى يبلغ لها الزوج مهرها أو يفرقوا . 

5و"” - وقال الشافعي : لا اعتراض لهم . 

1 - ويتصور الخلاف إذا أذن الولي لأجنبى في تزويجها فأذنت له أن يزوجها 
بأقل من مهرها » وإذا حضر من يخطبها وبذل أقل من مهر مثلها لم يلزم الولي تزويجها 


عند أبى حنيفة © وعنده يلزمه © . 


(1) انظر المبسوط ( 11/0 ) » بدائع الصنائع ( ؟//40؟ ) » مجمع الأنهر ( "41/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
( 4/9 )ء شرح فتح القدير ( 09/9" ع ء البحر الرائق ( ١14/7‏ ) . 

2 ) 7115/1" ( نهاية المحتاج‎ » ) ١58/9 ( انظر المهذب ( 41//7 ) » المجموع (1717/15 ) » مغني المحتاج‎ )١( 
» ) وأما المالكية والحنابلة : فهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه . انظر : بداية المجتهد ( ؟//70‎ . ) ١4/0 ( الأم‎ 
والروض المربع ( 111/7 ) والمراد بمهر المثل : هو مهر امرأة تمائل الزوجة من أبيها » كأختها أو عمتها أو بنت‎ 
أخيها » أو بنت عمها » ولا يعتبر مهر امثل بمهر أمها ولا خالتها إذا لم تكونا من قوم أبيها . ويشترط في مهر‎ 
» المثل : تساوي الزوجة مع مماثلتها وقت العقد في السن والجمال » والمال » والأدب » والعقل » والعلم‎ 
والصلاح ء والبكارة » والثيوبة » وفي عدم الولد » والبلد » لاختلاف المهر بهذه الأوصاف » ولاختلاف‎ 
رغبات الناس فيها . فإن وقع الاتفاق بين الطرفين على مهر المثل » وجب ما اتفقا عليه » أما إذا حدث اخختلاف‎ 
في مقداره , فأيهما أقام البيئة على دعواه حكم له » فإن أقام كل منهما يينة على دعواه قدمت بيئة المرأة ؛ لأنها‎ 
بيئة من يغبت الزيادة في محل النزاع وإن لم يقم لكل منهما بينة على دعواه » فالقول قول الزوج بيمينه ؛ لأنه‎ 
ينكر الزيادة » والقول قول المنكر مع بميته » فإن حلف حكم له بما يدعيه » وإن امتنع لزمه دعوى الزوجة ؛ لأن‎ 
: الامتناع عن اليمين إقرار بدعوى الخصم » والأحوال التي يجب فيها مهر المثل‎ 

أولا : عند لمالكية : يرى امالكية أن مهر المثل ليس شرطًا من شروط الكفاءة » ولكنه يجب فيما يأنتي : 
أ - في نكاح التفويض وذلك إذا عقد النكاح بدون صداق » فإذا طلبت المرأة فرض صداق لها » فالمالكية 
يرون أن الزوج بين خيارات ثلاثة : - 

أولا : إما أن يطلق ولا يفرض » ثانيًا : يفرض ما طلبته المرأة من صداق ء ثالثًا : يفرض لها مهر المثل . واختار 
الإمام مالك عدم فرض مهر المثل مع خيار الزوج ؛ وذلك لأن قوله - تعالى - (٠‏ لا جاح عَلَكو إن طلقم 
ل ما لم تمسُوهُن أن تَفِيسُوا هن زيصَةٌ 4 سورة البقرة آية 15؟ . فالآية لم تتعرض بمفهومها لإسقاط 
الصداق في نكاح التفويض » وإأما تعرضت لإباحة الطلاق قبل الفرض » فإن كان يوجب نكاح التفويض مهر 
المثل إذا طلب فواجب أن ينشطر إذا وقع الطلاق » كما ينشطر في المسمى » - انظر بداية امجتهد ( 75/7 ) .- 
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4و5 - لنا : قوله تعالى : #8 قَلَا جتاح عَلَيَكْ فِيمَا مَمَلنَ ف أنفسهرٌ 


الو 0 
شارد » فللمالكية في ذلك روايتان ؛ أولاهما : أن العقد فاسد » ويفسخ قبل الدخول » والثانية : إذا دحل بها 
الزوج فالعقد صحيح ولها مهر المثل . انظر : بداية امجتهد ( 218/5 "١:7٠‏ ). 
ثانا : عند الأحناف : يرى الأحناف أن مهر المثل شرط من شروط الكفاءة » ويجب عندهم في الأحوال الآنية : 
أ - في نكاح التفويض السابق بيانه رقم ( أ ) عند المالكية . 

- إذا اتفق كل من الزوج والزوجة على عدم المهر » كأن يقول الزوج : تزوجتك على ألا مهر » فتقول 
0 : قبلت » فهذا الاتفاق باطل » والعقد صحيح » ويجب للزوجة مهر المثل ؛ لأن المهر حكم من أحكام 
العقد يترتب عليه بحكم الشرع » فلا يملك أحد إخلاء الزواج منه . 
جَ - إذا سمى في العقد تسمية غير صحيحة » بأن كان المسمى لا يصلح أن يكون مها » إما لكونه ليس مالا 
كالميتة » أو كان المسمى مالا » ولكنه غير مقوم في حق المسلم كالخمر » أو سمى مالا متقوما ولكنه مجهول 
جهالة فاحشة تؤدي إلى التراع . 
د - إذا دحل على امرأة بشبهة » كمن تزوج امرأة بجهل أنها أخته من الرضاع » أو زفت إليه خطأ غير زوجته . 
د إنااترو ابرلة على منفية كتنديت إراها جبة + أو على اتعليمها التراد :40 فر ال 

- إذا زوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته » ليكون أحد العاقدين عضا عن الأخخر » فالعقدان 
ا ب نويا لهالل د رحد رطيسي لسر . انظر : الاختيار لتعليل اللختار ( 417-41/8 ) 
وشرح فتح القدير ( 388/9 2 315 ) . 
ثالنا : عند الشافعية : يرى الشافعية أن مهر المثل ليس من شروط الكفاءة ولكنه يفرض فيما يأتي : 
أ- في النكاح الفاسد وهو الوطء بشبهة » كمن تزوج بامرأة وهو لا يعلم أنها أخته من الرضاع » فيفسخ العقد 
يينهما ولها مهر المثل ويقدر يوم الوطء لأنه وقت الإتلاف » ولا اعتبار بالعقد إذا لا حرمة له فساده . 
ب-إذا أكره رجل امرأة على الزنا فيسقط عنها الحد للإكراه » ويجب لها مهر المثل لأنه إتلاف للبضع بغير 
مالكه » قأوجب القيمة » ولا يجب معه أرش بكارة . 
ج - إذا اقترن المهر بالبيع كأن تدفع المرأة إلى من يريد الزواج بها عبدًا ويدفع هو لها ألا من الدراهم قيمة 
العبد والصداق » ولا يسمى الصداق من ثمن العبد » ففي ذلك قولان عند الشافعية : الأول : أن ذلك جائر» 
والثاني : لها مهر المثل . 
د - إذا شرط على الزوج أن يدفع ألف درهم محاباة للأب مثلا زيادة على المهر» فالمهر فاسد في هذه الحالة 
ولها مهر المثل . انظر : مغني امحتاج ( 771/8 ) » حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 410//9 ) . 
رابعا : عند الحنابلة : يرى الحتابلة أن مهر المثل يجب فيما يأتي : 
أ - في التكاح الفاسد كالوطء بشبهة أو كنكاح الخامسة والمعتدة . 

- في نكاح التفويض » إذا ماتت المرأة قبل الدخول والفرض . 
ج - إذا أكره الرجل المرأة على الزنا » فيسقط عنها الإكراه » ويجب لها مهر المثل . 
د - إذا سمى في العقد تسمية فاسدة » كاميتة مثا وكالخمر في حق المسلم أو أصدقها ألا إن كان أبوها - 


ءءء 
الترين 4 7" لا ا بالمعروف في المهر . وليس من المعروف أن 
00 : و أدوا العلائق » . قيل : يا رسول الله ما العلائق 
قال : « ما تراضى عليه الأهلون في المهر » (© فدل على تعلق حقهم به . 
- ولا يجوز حمل الأهل على الزوجات ؛ لأنه عام ولآن الاولياء يلحقهم 
الشين بنقصان المهر ويعيرون به وكذلك إذا أنقصوا ا مهر كتموه 20 فإذا كثر المهر اظهروه 
وما يلحق به الشين فللأولياء الاعتراض فيه كوضع نفسها في غير كفء ولا يقال : إنهم 
يثبتون بذلك 09 السماحة والكرم ٠.‏ 
9- لأنه لو كان كذلك لأظهروا المهور القليلة لأن ما يدل على الكرم يفتتخر 
به ولا يكتم » ولأن في ذلك ضررًا على النساء اللاتى © من قبيلتها . 
١‏ ا عل ني 
001 
المتلفات © , 
-حها أو ألفين إذا كان ميئًا وحالة الأب غير معلمة . انظر : المغني ( 7١07/1‏ » 777 6 7/74 ) » الروض 
المربع ( ١١5/7‏ -1110 ) ولا يجب مهر الثل إلا حال ؛ لأنه بدل متلف » فأشبه قيم المتلفات » ولا يكون 
إلا نقدًا من نقد البلد . 
)١(‏ سورة اليقرة : الأية "الا . 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل ص ١85‏ حديث رقم 7١5‏ . والدارقطنى ( 744/7 ) كتاب النكاح 
حديث رقم ٠١‏ باب المهر . 
(9) ساقط من (ن ) (٠2‏ ع). (4) ساقطة من (م ) . 
(5) في ر(ص)2؛(م)ء(ن)»(ع):[ الذي ] ولا وجه له . 
(1) أي : أن المرأة التي تزوجت بأقل من مهر مثلها برضاها ورضا بعض الأولياء في ذلك ضرر عليها ؛ لأنها 
بذلك كمن وضعت نفسها في غير كفء لها » فلبقية الأولياء الاعتراض حتى يكمل لها مهر المثل أو يفرق » 
كما أن في ذلك أيضًا ضررا على نساء عشيرتها ؛ لأن الزمان إذا تقادم لا يعلم أنها نقصت من مهرها فيقدر 
مهر نساء عشيرتها بمهرها الذي أنقصته , وما أضر بنساء العشيرة ثبت للولي الاعتراض فيه كقوله الكفاءة . 
انظر : المبسوط ( ١5/5‏ ) . 
() أي : أن مهر المثل يقدر بحق لم ينقص عن مهرها » كما أن قيمة المتلف تقدر بما لايتتقص عن قيمته . 
انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص ١44‏ 


تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها ببسب بسح 4401/48 
3١ 4. 4‏ - قلنا : هذا إنما يتميز في الحال » وأماإذا بعد العهد لم يتميز ووقع الاعتبار به(2 . 
ه.؛ ١؟‏ - قالوا : فيجب أن يثبت الاعتراض من النساء لأن الضرر يدخل عليهن 27 . 
5 - قلنا : الضرر وإن لحق النساء » فالرجال يخاصمون فيه » كما أن الضرر 

يترك الكفاءة يلحق نساء القبيلة ورجالها [ ويختص الرجال بالمنع منه ] © . 

0١ 4.‏ - لأن من ثبت له الاعتراض كالولي 49 في مبدل النكاح جاز أن يثبت له 
الاعتراض في بدله كالمولى في تزويج أمته . 

4 - ولأن من ثبت له الاعتراض في مبدل النكاح فقد ثبت له الاعتراض في 
بدله » كورثة المريض لما ثبت لهم الاعتراض متى وهب العين ثبت لهم الاعتراض إذا 
نقص من عوضها . ش 

١.4‏ - ولا يلزم الوكيل بالبيع أنه يثبت له الاعتراض إذا نقص في العوض (© لأن 
عموم إذنه في البيع يتناول القليل من الشمن » فقد أسقط حقه من الاعتراض يإذن وارثه أن 
يسقط حقه من الاعتراض في العوض » ويقول للوكيل : وكلتك أن تملكه كيف شت . 

- ووازنه فى مسألتنا أن يقول الولى : زوجها بأي مهر شكت ؛ ولأن المهر 

أحد المسميين في النكاح قثبت للولي الاعتراض فيه » أصله البضع 9© . 

89 - احتجوا بقوله تعالى : «آ وَإِن طَلْقَمُوهنٌ ين قبل أن تَمسوهنٌ وقد هرضْمُمٌ 
كن ؤِيصَدٌ قِصِفُ مَا وَضِمٌ # 9 . 

9 - وهذا لا دلالة فيه لأنه © إذا فرضتم طلقها قبل الدخول » فليس لها 
عندنا إلا نصف ما سمى ؛ لأن مهر المثل يعتبر مع بقاء العقد . 


)١(‏ أي : أن تقدير مهر المثل بمن لم ينقص عن مهرها هذا إذا قدر في الحال أما إذا تقدم الزمان فلم يتميز مهر 
المثل فيتع الاعتبار به في باقى نساء عشيرتها انظر : المبسوط ( 14/8 ) . 

(؟) أي : أنه إذا كان في نقصان مهر المثل ضرر على نساء العشيرة لوجب الاعتراض منهن لوقوع الضرر 
عليهن . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : لاء ثم لو صح هذا صح الاعتراض لنساء العصبات . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ).2 (4) ساقط من (م). 

(5) مكرره في : ( م ) . 

() أي : أن الضرر في نقصان مهر امثل واقع على النساء » ولكن الرجال هم الذين يخاصمون فيه » كما أن 
الضرر بترك الكفاءة يقع على الرجال والنساء معًا ويختص الرجال بالمنع منه » وذلك لثبوت الاعتراض لهم في 
بدل التكاح » وهو المهر . انظر : المبسوط ( ١4/9‏ ) . 

(/) سورة البقرة : الآية 97 . (8) ساقطة من (م) ٠‏ (3):(ع). 


غ21 
4 - ألا ترى أن الولي يطالب يإكمال المهر أو الفرقة وإذا حصلت الفرقة لم 
ببق له حق . 


45 - قالوا : قال النبي عله : « العمس ولو خاتًا من حديد » 292 . 

4 - قلنا : فقدانها التسمية ليعجل لها وفاء ما في المسمى دون المعجل . 
5 - ولأن هذا فى امرأة بعينها » فيجوز أن يكون لا ولي لها فيعتبر رضاها 
خاصة ولهذا ردت أمرها إلى النبي يللد 29 . 

11 - قالوا : روى أبو سعيد الخدري 29 » أن النبي يقد قال : ١‏ المهر جائر 
قليله وكثيره » 9 , 1 

4 - قلنا : هو جائز عندنا » وإن ثبت للولي الاعتراض » كما يجوز بغير 
كفء وإن ثبت للولي الاعتراض 29 . 

8 - قالوا : من لا يعترض عليها فى هبة المهر لا يعترض عليها في امحاباة 
كالأجنبي © . . ١‏ 

- قلنا : المهر حق لها وحق الولي يتعلق بهء كما أن حق الله يتعلق به » فلو 
ترك المهر ابتداء ‏ فقد ترك ع 29 حق الله تعالى ولم يعتبر رضاها » ثم إذا سمت المهر 


)١(‏ الحديث أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي في كتاب التكاح » أم- 
باب المهر بالعروض وخاتم من حديد » حديث رقم ١6١ه‏ » فتح الباري ( 5١5/9‏ ) . 

(1) أي : أن هذه واقعة عين لا يعول عليها جواز ألا يكون لهذه المرأة ولي ؛ لأنها ردت أمرها إلى النبي 
ير - . انظر : المبسوط ( 1١4/0‏ ) . 

(1) هو سعد بن مالك الأنصارى المخزرجي المدني » أبو سعيد الخدري » من علماء الصحابة » وممن شهد ببعة 
الشجرة » روى أحاديث كثيرة » وأفتى مدة » ومات سنة 4لاه . انظر : أسد الغابة ( ١47/5‏ ) » طبقات 
الحفاظ ص١١‏ ء العبر ( 84/١‏ ) . 

(4) أخرجه الدارقطني في سننه ( 44/7 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه ( 185/4 ) . 

(5) أي : أن المهر جائز قلة وكثرة » ولكن يثبت الاعتراض إذا نقصت المرأة من مهرها دفعا للشين الذي 
سيلحقهم بنقصان المهر» كما أن النكاح جائز من الكفء وغير الكفء » ولكن يثبت للأولياء الاعتراض في 
ترك الكفاءة دفعًا للشين أيضًا . انظر : المبسوط ( ١4/0‏ ) . 

(7) أي : أن المرأة التي وهبت مهرها لزوجها بعد وجوبه لا يعترض عليها » كذلك لا يعترض عليها إذا حابت 
زوجها وأنقصت من مهرها كالأجنبي . انظر : الكت للشيرازي » وفيه يقول : أو من لا يملك هبة المهر لا 
يملك في المحاباة » كالأجنبي » اه . 

(7) زيادة اقتضاها السياق . 
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ووهبته جازت الهبة» ولم يثبت حق الله في الثاني . 

69 - كذلك حق الولي عندنا ثبت متى نقصت في المهر ابتداء » فإذا سمت 
مقدار مهرها ثم وهبته لم يثبت للولي حق في الهبة . 

65 - ولأن الأجنبي لا يعترض في المعوض » فلم يعترض في العوض والولي 
ثبت له الاعتراض في أحد الوجهين فثبت له في الآخر © . 

م49 - قالوا : بدل في معوضه كالبيع والإجارة 9© . 

4 - قلنا : هناك لا يثبت له الاعتراض في مبدله فلم يثبت في بدله » وفي 
مسألتنا بخلافه © , 


1 احلا - قالوا : لا ينبت لهم الاعتراض في نفس المهر إذا تزوجت بالزجاج وقشور 
الرمان والنوى » وإن لحقهم شين » وكذلك في مقدار المهر © . 

145 - قلنا : هذا الفصل لا رواية فيه وكان شيخنا أبو عبد الله يقول : يثبت 
لهم الاعتراض وإن سلمنا ذلك . 


: أي : أن المهر عند إنشاء عقد الزواج تتعلق به ثلاثة حقوق‎ )١( 

أولها : حق الله تعالى- في ألا ينقص عن عشرة دراهم عند الأحناف . 

وثانيها : حق الولي العاصب في ألا ينقص المهر عن مهر المثل عند أبي حنيفة فإذا أتقص كان للولي الاعتراض » 
حتى يرتفع المهر إلى مهر مثلها . 

ثالنها : حق الزوجة : وهو الحق الثابت الدائم والحقان الأولان لا يثبتان إلا عند الإنشاء » فمتى عقد العقد وقد 
روعى فيه هذان الحقان » كان المهر بعد ذلك حمًا خالصًا للزوجة » فإذا سمت المهر ووهيته » لم يثبت للولي 
حق في الهبة . والقياس على الأجنبي قياس غير صحيح ؛ لأن الأجنبي لا يملك الاعتراض في المعوض أي 
الزوج » فلم يملك الاعتراض في العوض : وهو المهرء بخلاف الولي فإنه لما ثبت له الاعتراض على الزوج ثبت 
له الاعتراض على المهر . انظر : عقد الزواج وآثاره » محمد أبو زهرة ص 549 . 

(؟) أي : أن المهر بدل في عقد معاوضة » وهو النكاح ؛ فكان مالك البدل مطلق التصرف فيه زيادة ونقصانًا » 
قياسًا على عقد البيع والإجارة . انظر : النكت للشيرازي وفيه يقول : 9 لنا : أنه معوضه لا يعتبر فيه ممائله » فلم 
يكن تقدير العوض فيه لغير المالك » كالبيع والإجارة » اه . 

(0) أي : ان الأولياء لا ينبت لهم الاعتراض في مبدل البيع والإجارة » فلم يثبت لهم الاعتراض في البدل » ولكن 
لماثبت لهم الاعتراض في النكاح في المبدل وهو الزوج » ثبت لهم الاعتراض في المهر . انظر : المبسوط ( ١4/9‏ ) . 
(4) أي : أن المرأة إذا تزوجت بمهر خسيس كقشور الرمان » أو الزجاج المكسر لا يثبت للأولياء اعتراض عند 
المخالف وإن لحقهم شين » فكذلك لا يثبت لهم الاعتراض إذا أنقصت منه برضاها . انظر : النكت للشيرازي » 
وفيه يقول : « ثم يبطل ما قالوه بالخسيس كقشور الرمان والزجاج المكسر ؛ اه . 


9ك كتاب النكاح 
0 - قلنا : إن العوض في الآخران قدرهما دون جنسهما بدلالة أن التجار 
يحصلون أموالهم في كل جنس والقدر حاصل في هذه الأنواع الدنيقة » يبين ذلك أن 
حق الله تعالى تعلق بالمهر ثم ( إذا تزوجت بهذه الأنواع سقط حقه . 
4 - كذلك حق الولي لما تعلق بالمهر سقط إذا استوفي القدر من هذه الأنواع 9 . 


#0 *# 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 
أي : أن العوض في الاموال بالقدر لا بالجبس فربما يكون قشر الرمان أو الرجاج المكسر له قيمة » بدليل‎ )1( 


أن التجار يحصلون أموال التجارة في كل جنس . انظر : حاشية اين عابدين ( 44/8 ) . 
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6 - قال أصحابنا : ينعقد الدكاح بلفظ الهبة » والصدقة » والتمليك (© . 

لضت لفق - وقال اين سماعة (» عن محمد : كل لفظ يصح أن يملك به رقبة الأمة 
[فهو نكاح للحرة ] © . 

وسعوم - وكان شيوخنا ببلخ يقولون : لا ينعقد بلفظ البيع 29 » وليس بصحيح 
لأن الرواية بخلافه ©© . 


9 - وحكى عن أبي الحسن (© : أنه ينعقد بلفظ الإجارة » وكان أبو بكر 
الرازي 29 بمنع ذلك © . 
(1) الهبة : سبق بيانها » والصدقة : هي العطية التي تعطى للفقراء وبيتغى بها وجد الله وك انظر : التعريفات 
ص ١١5‏ » والتمليك يقال : ملك المرأة تروجها » والمملوك العبد » وملكه الشيء تمليكا جعله ملكا له » يقال : 
ملكه المال والملك فهو ملك . انظر : مختار الصحاح مادة ( ملك ) . 
)1١١‏ ابن سماعة : سبقت ترجمته . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » (م ) ؛ ( ن ) » ( ع ) وما أثبتناه من كتب الأحناف لأن أبن 
سماعة روى عن محمد ابن الحسن أنه قال : كل لفظ يكون في الأمة تمليكا للرق » فهو نكاح للحرة . انظر : 
الاختيار ( 1١/7‏ ) . 
(4) في (ت (٠١)‏ ع ) : 1 الإجارة ] » ولا وجه له . 
(5) المقصود بالرواية : هي الرواية المنصوص عليها في المذهب الحتفي » وهي انعقاد التكاح بلفظ البيع . ( وبلخ ) 
مديئة بأفغانستان » وكانت مديئة عظيمة جليلة » ولكنها خربت » ولم يبق إلا قرية يسكن بها نفر من التاجيك » 
وبها آثار المدينة القديمة من المآذن الشاهقة وغيرها . انظر : معجم الأمكنة التي في نزهة الخاطر ص ١١‏ . 
(1) سبقت ترجمته . )١/(‏ سبقت ترجمته . 
(8) يفهم من كلام الإمام القدوري ميقم أن فقهاء المذهب الحنفي قد اتفقوا على انعقاد التكاح بلفظ الإنكاح أو 
التزويج أو الهبة أو الصدقة » كأن يقول الولي : زوجتك ابنتي ‏ أو أنكحتك بنتي أو وهبتك بنتي » أو تصدقت 
بها عليك » فيقول الزوج : قبلت » أما انعقاد التكاح بلفظ التملك كالبيع مثا كأن يقول الولي : بعك بنتي » 
فيقول الزوج : وأنا قبلت ففي الصحيح في المذهب جواز ذلك » ولكن شيوخ بلخ منعوا انعقاد التكاح بلفظ 
البيع ؛ لأن لفظ الببع حاص بتمليك المال » والمملوك بعقد التكاح ليس بمال . ووجهه الصحيح من المذهب : أن 
لفظ الهبة أو الصدقة أو التمليك كالبيع أو الشراء كلها ألفاظ تفيد الملك الذي هو سبب للك المتعة بواسطة ملك 
الرقبة كما في ملك اليمين » والسببية من طريق الجواز . أما انعقاد التكاح بلفظ الإجارة : كأن يقول الولي : 
آجرتك بنتي » فيقول الزوج : قبلت فلقد أجاز ذلك أبو الحسن الكرخي ؛ لأن المستوفي بالتكاح منفعة وإن جعل- 


0 


- وقال الشافعي : لا ينعقد إلا بلفظ النكاح » و الترويج ١١‏ 


4" 3 - لنا : قوله تعالى : « وَأئزة مُوْمسَةٌ إن وَعََتَ فسا لبي إن ايخ أن 
تنبا حَاصةٌ لق 4 22 [ فأخبر اللّه تعالى أنه أباح للنبي قبول النكاح الوجب 
10 تمن أن يسَتَتكسبًا * وما أبيخ 
ين 

ه14 - ولأن تسميته استنكاحا 00 نكاح فيدخل في عموم قوله : 

َإِنْ خم آلا قيطا في الت مأكيمأ ما ما بَ كم يْنَ اليم # 9 . 

"14 - ولا يقال : إنها رهبت نفسها فأوجبت بلفظ الدكاح © أنه لا يجوز 


-في حكم العين ومنع ذلك محمد بن الحسن واخختار ذلك أبو بكر الجصاص » وهو الصحيح ؛ لأن الإجارة لا 
تنعقد إلا مؤقتة » والتكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيها تناف » فلا يجوز استعارة لفظ الإجارة لانعقاد 
التكاح . انظر أقوال الأحناف في : الميسوط ( ه/ه9؟ » ٠0‏ ) » بدائع الصنائع ( 785/9 ) » مجمع 
الأنهر ( 771/١‏ ) » حاشية ابن عابدين ( "15/7 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 910/9 1175-١‏ ) » البحر 
الرائق ( 80/7 ) » اللباب في الجمع بين السئة والكتاب ( 5711/9 ) ء الاختيار ( 9/7 » .)1١‏ 

)١(‏ انظر قول الشافعي كله في : الأم ( 0/0" ) » المهذب ( 1/5ه ) » المجموع ( 7١١/15‏ ) » مغني 
انحتاج ( ١٠/7‏ ) » نهاية امحتاج ( 711/1 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 758/5 ) . 
وأما المالكية : فإنهم يوافقون الأحناف في أن النكاح ينعقد بكل لفظ يقتضي البقاء لملك الزوجة كعصمة 
الزوجة مدى الحياة كبعت وتصدقت وأعطيت وملكت وأحللت » وأبحت » بشرط أن يقصد بهذا اللفظ 
التكاح مع تسمية الصداق حقيقة أوحكمًا . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( ؟/195١‏ ) » جواهر 
الإكليل ( ؟//ا/ا؟ ) » مواهب الجليل ( 415/7 ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب 
المالكي ( 18/١‏ ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه من أن النكاح لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج . 
انظر : المغني والشرح الكبير ( 11/1/17 ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق هو : هل النكاح عققد 
يعتبر فيه مع النية اللفظ الخاص به أم ليس من صحته اعتبار اللفظ » فمن ألحقه بالعقود التي يعتبر فيها الأمران 
قال : لا نكاح منعقد إلا بلفظ الإنكاح أو الترويج » ومن قال : إن اللفظ ليس من شرطه اعتبارا بما ليس من 
شرطه اللفظ , أجاز التكاح بأي لفظ اتفق إذا ذ فهم المعنى الشرعى من ذلك » أعنى إذا كان بيئه وبين المعنى 
الشرعى مشاركة . انظر : بداية المجتهد ( ؟/ه ) 

(١؟)‏ سورة الأحزاب : الآية .٠ه‏ . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) 
(4) أي : أن الآية الكرمة أباحت للنبي وَل قبول التكاح بلفظ الهبة ؛ لأنها سمت قبوله له استتكانحا » وما 
أببح للنبي مِهِ فهو وأمته فيه سواء ما لم يرد نص يدل على التخصيص . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
4/9١‏ ؟ ١‏ ). 

(5) أي : أن حقيقة الهبة هنا غير مرادة ؛ لأن رقبة الحر لا تملك ء فكأنها قالت للرسول يِل : أتزوجك بغير# 


الألقماظ القت ينعد بها التتكاحخ سب ب ببس 4401/8 


إسقاط السبب المقبول » وتعليق الحكم بسبب لم ينقل (2 » كيف ء وهذه المرأة سميت 
بالموهوية » فدل على أنها عقدت بلفظ الهبة © . 

م4 ١و‏ - فإن قيل : قوله تعالى : ( حَاِصةٌ للكت من ذون الْمُوْمنِينُ # 29 يدل 
على أنه التتلا يختص بهذا العقد 9) دون غيره من أمته © . 

ل لمن - قلنا : قال 29 الزيجاج 29 : و خالصة » حال © من الهاء في يستنكحها » 
/ ونخالصة منصوب على الحال معناه : يتكحها في حال خلوصها له 2 ومعنى الخال أن 
المصدرين منها ومن العامل فيها يحدثان معًا )١(‏ في زمان واحد كمولك : قام زيد 
ضاحكا أي وقع منه القيام والضحك في زمان واحد » والكاف في قوله : « لك ) 
انصراف من الغيبة إلى الخطاب » [ فهو يدل على الهاء في له ع 20 مثل الكاف في 


عوض » فأوجيت بلفظ النكاح . انظر : فتح الباري ( 05/9 ) » مغني الخحتاج ( 140/9 ) ٠‏ 

(1) أي : أنه لا يجوز لنا أن نسقط السبب المقبول » وهو عقد التكاح بلفظ الهبة » ونعلق الحكم وهو انعقاد 
التكاح بسبب لم ينقل وهو أنها وهبت نقسها فأوجبت بلفظ التكاح . انظر : المبسوط ( 59/0 ) . 
(1) لقد اخختلف العلماء في تعبين الواهبة » فقيل : هي ميمونة بنت الحارث » وقيل خولة بنت حكيم » وقيل : 
زيئب بنت نخزية » وقيل : أم شريك » وقيل : ليلى بنت الحطيم » والأصح كما في الصحيحين عن عائشة صَقها 
أنها خولة بنت حكيم . انظر : فتح الباري ( 715/8 ) » تفسير الطيري ( 1/51؟ ) ط دار المعرفة يروت ٠‏ 


() سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . (4) سبق بيان معنى عقد التكاح . 
(ه) أي : أن عقد النكاح بلفظ الهبة من خصوصيات رسول الله َه انظر : الأم ( 501/0 ) » مغني احتاج 
.)١10/(‏ (7) ساقطة من ( ن )62( ع). 


(/1) هو إبراهيم بن سري بن سهل ء يكنى أبا إسحاق الزجاج النحوي » ولقب بالزجاج ؛ لأنه يخرط 
الزجاج » فمال إلى تعلم النحو » فازم المبرد » توفي سنة ١ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( 4١1١/١‏ ) » 
وتاريخ بغداد ( 1١91//98‏ ) . 

) الخال : وصف منصوب فضلة مبين لهيئة صاحبه . انظر : أوضح المسالك على ألفية ابن مالك 
م/ 50؟) - مطبوعات جامعة الإمام محمد بن سعود . 

() أي : أن المعنى قوله ٠‏ خالصة لك من دون المؤمنين 6 يرجع إلى عدم المهر بقرينة إعقابه بالتعايل بنفي 
الحرج» فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره » خخصوصًا بالدسبة لرسول الله َك بل في لزوم امال » وبقرينة 
وقوعه في مقابلة المؤتى أجورهن » فصار المعنى أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن والتي وهبت نفسها لك » 
فلم تأخذ مهرا » خالصة هذه الخصلة لك من دون المؤمنين أما سائر الأمة فقد فرضنا عليهم في أزواجهم مهرا 
وغيره . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١15/1"‏ ) » معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 577/4 ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( ن) 2( ع). 

(1ل هكذاني ر(ص)١2(م)3(2)ء(غع).‏ 


#اييثت 


وا 0ه جات 

و" ١‏ - وعلى قولهم : العامل فيها 9 وهبت فنفصل عندهم بين العامل والمعمول 
بفواصل . 

51 - فلا يصح أن يفرق بين العامل وما عمل فيه إلا بدليل ؛ لأنه توسع في الكلام » 
وس ا : © إِا كنا لك أَْوببَكَ أي 
ليت جر م مر 4 7 فسر ذلك بقوله : « مزه مُؤْمِمَةٌ إن وَعَبتَ # 29 . ثم قال : *9 هَدَ 

نكا مَا فضا عليِهِمَ ف 4 الوم مني نس وجرت لل كل ال 00. 

141 - ويدل على ذلك من السنة : ما روى هشام بن عروة ع عن أبيه » عن 
سعحي أن تدوض نسها بر صداق 8 7 فأ اله لآت » ين ذلك تراه تاي . 
« لِكيّلا يرن تلك رع # 9© أي ضيق والذي يضيق عليه التماس المهر . فأما 
إبدال العبارة 000 


)١(‏ سورة الفاتحة : الأية © . )١١‏ ساقطة من ( ن )2( ع). 

(؟) ساقطة من ( ن ) ؛ (ع) . 

والمعنى أن المراد بالخلوص جواز التكاح للنبي يلد بغير مهر مطلفًا في الخال التي نحن بصدد الحديث عنها 
وهي انعقاد التكاح بلفظ الهبة » كما تزعمون » وفي الثاني ا تالطع يلظ الإنقا أ ريق كلك 
أي التكاح بدون مهر لا يجوز لغيره من أمته . فعلى هذا المعنى يكون العامل في قوله <9 حَالِصََةٌ » فعل من 
نفسها بتقدير حلص لك خلوصًا فهي خالصة . انظر : مغني اتاج ( ١75/9‏ ) . 

(4) ساقطة من (0 )2( ع). (0) سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . 

(1) سورة الأحزاب : الآية .5 . 

(7) أي : أنه على قول الخالف : إن العامل في الحال فل امس © الفعل «[ وَكُتَ 4 يكون قد فصل بين 
الحال وعاملها بفواصل » وهذا توسع في الكلام ؛ لأنه لم يرد دليل يدل على الفصل ؛ لأن قوله تعالى إن 
ْنا لَك أَروببَك الي ايت ررك 4 دل على خخلو عقد الواهبة نفسها من المهر» وهذا خعاص به أما سائر 
أمته فلقد فرض عليهم المهر لأزواجهم . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( “144/1 ) . 

(8) أي يدل على خلو عقد الواهبة نفسها عن المهر » هذا الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن » 
تفسير سورة الأحزاب » باب 1 ( جم /4 7ه ) - وأخرجه مسلم ( ط/577 ) باب جواز هبتها نوبتها لضرتها . 
(9) سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . 

0٠١‏ أي : أن إبدال عبارة أتكحتك نفسي » أو زوجتك نفسي بعبارة وهبت نفسي لك ليس فيه حرج ولا 
ضيق» وخصوصا مع سيد الفصحاء رسول الله يِه وإنما الحرج والضيق في لزوم المهر . انظر : شرح فتتح ت 


الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 
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- ولأن الآية خرجت مخرج الامتنان » والمنة 9 إنما تكون في إسقاط 
العوض عنه (© ؛ لأنه قد لا يقدر عليه » ولا يكون في توسعة العبارة التي يقدر عليها . 

4 - وكيف يكون الخلوص في اللفظ . وذلك أمر صح من الواهبة » ومنه 
الي أو ما ساواه غيره فيه لا يوصف أنه خلص له » فأما سقوط البدل فمعنى قد خلص 
له 9© فيصح أن يوصف به © . 

4 - فإن قيل : من زوج عبده من أمته ولم يثبت في العقد مهر فقد ساواه 
التتلاا فيه غيره 27 . 

ه14 - قلنا : هناك المهر يجب بالعقد ثم يصير دينا للمولى 29 على عبده فيسقط 27 . 

5 - فإن قيل : هذه العبارة لا فائدة فيها 9 . 

44 - قلنا : بل فيها معنى صحيح ؛ لأنه لو ظهر عليها دين كان المهر في رقبته 
لغرمائها © . 

4 - فإن قيل : سقوط البدل ليس بمذكور » والموهوبة مذكورة والظاهر أن 


> القدير على الهداية ( ١95/7‏ ) . 
)١(‏ من عليه 9 أنعم » والامتنان : كثرة الإنعام . انظر : مختار الصحاح » مادة ( م ن ن ) . 
(١؟)‏ ساقطة من ( م ) . () ساقطة من ( م ) . 
(4) أي : أن قوله تعالى : 9 حَالِصصةٌ للكت ين دون الْموْمِِينٌ © [ سورة الأحزاب آية : ٠ه‏ امتنان من الله 
سبحانه وتعالى على نبيه محمد يِل فأباح له التكاح بدون عوض ؛ لأنه قد لا يقدر عليه فينصرف في جمعه 
وطلبه عن الدعوة » بدليل نفي الحرج في قوله 9 لِكِبََا يَرْنَ للك حَيجٌ # والحرج ليس في ترك لفظ إلى 
غيره خخصوصًا مع سيد البلغاء والفصحاء » وإنما الحرج في جمع المهر فإسقاطه عنه خخاص به » ولا يكون 
الخلوص في اللفظ : أي لفظ الهبة ؛ لأن عقد التكاح بهذا اللفظ صح من الواهبة » ومنه يَقَهٍ » كذلك يصح 
في كل من ساواه من أمته في عقد التكاح بهذا اللفظ . انظر : شرح فتح القدير ( 115/8 ) . 
(5) أي : لو كان لرجل عبد وأمة » فزوج العبد من الأمة » ولم يثبت في العقد مهرًا فقد تساوى هذا العبد مع 
رسول الله مقو في سقوط المهر انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 401/9 ) . 
(5) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 
(1) أي : لو زوج رجل عبده من أمته » لم يسقط المهر في العقد » بل يجب المهر » ثم يصير المهر دينا في رقبة 
العبد فيسقط عنه » لقيام ملك المولى في رقبة الزوج . انظر : المبسوط ( ١78/9‏ ) . 
(8) أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده » ثم سقوطه عنه » لا فائدة فيه . 
(9) أي : أن وجوب المهر في زواج العبد بأمة سيده فيه فائدة » وهي أنه إذا ظهر على زوجته دين » كان 
مهرها في رقبته للغرماء » . انظر : المبسوط ( ١518/5‏ ) . 
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الكناية (© ترجغ إلى مذكور متقدم 69 , 

48 - قلنا : السر فى الآية كناية © وقوله و خالصة ) هذه تاء تأنيث التي 
وتصير في السكت فأما أن تكون بها كتاية فلا 49> » وقد قلنا : إن ردها إلى 
عامل [متقدم يفصل بينه وبينها بفواصل مع إمكان ردها إلى عامل ] © معها لا 
0 ع 

6 - فإن قيل : قوله : ١‏ خالصة » يرجع إلى الامرين : سقوط البدل » وإلى 
العقد بلفظ الهبة © . 

» قلنا : قد ينا أن ذلك فيما تقدم إليه اتساع لا يسار © إليه إلا بدليل‎ - 6١ 
وأن الحمل على الأمرين يصح فيما له © لفظ عموم » فأما ما ليس له لفظ عموم فلا‎ 
. يصح ذلك فيه إذا اكتفي بأحدهما لم يجز حمله على الآخر‎ 

- وقد قيل : في قوله ( خالصة لك 29 ) أن معنى الخلوص ألا يجوز لأحد 
أن يتزوجها بعد © . 


» الكناية : هي أن يعبر عن شيء لفظًا كان أو معنى بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض‎ )1١( 
. ١550 كالإبهام على السامع مثل قولك جاء فلان . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 

(1) المعنى أن سقوط البدل ليس بمذكور في الآية الكريمة «( وَل مومه إن وَمَبَتْ َنْبا لي 4 ولكن 
المذكور فيها هي الرأة الموهوبة » والكناية ترجع إلى مذكور متقدم ‏ والمتقدم في الذكر هي المرأة الموهوبة لا 
سقوط اليدل . انظر : المهذب ( ؟/"اه ) . 

(7) أي : أن الكناية في الآية الكريمة هي : إرادة طلب النكاح التي هي كناية عن القبول » ولا وجه لحمل لأفظ 
الهبة على معناه الحقيقي ؛ لأن قوله يستتكحها يغني عن الإرادة بمعناه الوضعي . انظر : المبسوط ( 0/0 ) . 
(4) أي : أن التاء في ( خخالصة ) تاء التأنيث ٠‏ التي تحذف في التسب » فإذا نسب إلى كلمة ( خخالصة ) 
فنقول : « خالصى ؛ وليست هذه التاء تاء الكناية كالتاء التي في كلمة 9 أنت » أو الهاء في له » . 
(0) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) » ( م ) » ( ع ) . انظر : التعريفات للجرجاني ص -١1"09‏ وأوضح 
المسالك إلى ألفية ابن مالك ( 89/4" ) . 

(1) أي : أن قوله ه خالصة » يفهم منه أمران ء سقوط البدل ‏ والدكاح بلفظ الهبة » فيكون الأمران من 
خصوصياته كد درن غيره من أمته . انظر : مغني اللحتاج ( 714/7 ) . 

(1) الأصح 0 لا يسار ؛ من المسير » بمعنى لا يلجأ إلى هذا الفصل بين العامل ومعموله إلا بدليل . 
(8) ساقطة من ( ص ) . (9) ساقطة من ( ص ) . 

)٠١(‏ أي : أن الحمل على معنى الأمرين مما يصح إذا كان اللفظ يدل على العموم » أما ما ليس له لفظ عموم 
فلا يصح منه ذلك ؛ لأنه إذا اكتفيا بأحد الأمرين لم يجر حمله على الآخر ء ولقد قيل : إن المراد بقوله : 
« حَالمَسَةٌ 4 هي المرأة بمعنى أنه لا يحل لأحد بعدك أن يتزوجها » ويكون شريكًا لك في الفراش من حيث- 
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“ه4١7‏ - فإن قيل : إنما يحرم نكاحها إذا مات عنها وهذه كان يجوز أن يطلقها 
فتحل لغيره 0 

64 - قلنا : هذا غلط » بل زوجاته الكل لا يحل أن يتروجهن غيره وإن 
طلقهن» وإن صح ما قالوا : جاز أن يكون الله تعالى قد علم من حال هذه ألا 
يطلقها 29 . 

هه" - فإن قيل : هذه الفائدة (© مستفادة من قوله تعالى : «( وآ أن تكش 
وبحم سُُ سك بده 4 # 9 

الل ل 0000 
على قصد تلاوتها فتكون هذه متقدمة والفائدة فيها وتلك تكرار لها أو تكون تلك 
أفادت تحريم النساء بعده وهذه أفادت تحريمهن على العموم » فتختص بفائدة لا توجد في 
تلك © » لأنا لو علمنا تقدم تلك الآية كانت الحال مؤكدة وهذا غير ممتنع لقوله 
تعالى : ف شه وَيَكَتْمْ مريت # 22 » وقوله «9 كا ألتما # 9" ولم يقم تعالى قط 
إلا بالقسط وكذا الحال المؤكدة © . 
الزمان » كما قال تعالى : 9 وما كت آحكم أن تُوَدوأ يوق الله وَل أن تدكا روحم من بنيدد أبنأ > . 
انظر : الميسوط ( 09/8 ) 
لل ين ل ات ل ايت رن 
والموهوبة » يجوز أن يطلقها فتحل لغيره أن يتزوجها . انظر : تفسير القرطبى (  ) 7١17/١4‏ 
عنهن» وإن صح قول الخالف : إن هذه الموهوية يجوز أن يطلقها فيتكحها غيره . فنقول : يجوز أن 
يكون الله تعالى قد علم أن هذه الموهوبة لا يطلقها النبي يِل بعد عقده عليها بلفظ الهبة . انظر : 


البسوط ( 58١/8‏ ) . 
00 يقصد الخالف بالفائدة : حرمة نكاح أزواج النبي مَل إذا مات عنهن » وجواز ذلك إذا طلقهن . انظر : 
تفسير القرطبى ( 779/١4‏ ) . (4) سورة الأحزاب : الآية 1ه . 


(ه) أي : أننا لانعلم أن قوله تعالى : « وَلَآ أن كنا أَنْوْجَمُ يذ يني لكأ 4 اهل هله الاي هي 
المتقدمة في التزول فتكون فيها حرمة أزواج النبي مد من بعده على غيره » ويكون قوله : «9 حَصَسَة 
َلك من دون لْموْمِنِين # أفاد تحرج نسائه بعده يله وقوله 9 وَلّآ أن مكحا جم ين يمدي أبنأ 4 أفاد 
تحريم أزواجه على العموم بعد طلاقه لهن أو موته » فهذه الآية اخقصت بفائدة لا توجد في الآية الأعلى . 
انظر : المبسوط ( 5١/8‏ ) . 

(1) سورة التوبة : الآية ١١‏ . (/1) سورة آل عمران : الآية ١4‏ . 

(8) أي : لأننا لو علمنا تقدم قوله تعالى : ف( وله َه إن وَبت كَْسها لي 4 على قوله : «( ولا أن تكحوأ 
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/اه 4 - فإذا جازت أن ترد مؤكدة [ لما أفادته فى نفسها » جاز أن ترد مؤكدة ] 0 
ما أفاد غيرها . ْ 

4 - ولأنه لا يمتنع أن يذكر الخلوص هنا لغاية وهو أن هذه لما سميت موهوبة 
لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات , ولا تدخل في قوله تعالى : (٠‏ وََا أن تَتكمْوا 
جم ين بيده أبن © 29 فذكر الخلوص فيها لتزول هذه الشبه © . 

4 - وطريقة أخرى : وهو أن المصدر قد جاء على فاعله مثل العافية والعاقبة 
وقوه تعالى 9 : (ل ليسا تيه 4 © أي بطغياتهم . 

- وقد ينوب المصدر مناب فعل الأمر» قال اللّه تعالى : و فَدًا لتر ألْدينَ 
كُتَروأ صرب ارون © 27 فالمصدر ناب مناب اضربوا والمصدر يضاف إلى المفعول به © 
ومثله ف مَسَحَمَا اصح لتر # © , فخالصة مصدر ناب مناب الفعل الذي نصبه 
ذلك المفعول به » ومعنى الخلوص أنه لا يجوز لمؤمن أن يجمع بين أزيد من أربع نسوة » 
ويجوز للرسول يدو ذلك 29 لعموم قوله تعالى : *إ وَينَاتِ عَيَكَ وَبنَاتِ عييَِكَ وَبنَات 
حَلِكَ وَيَْاتِ حَدلِيكَ # (*" والتقدير : يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك أخلص لك 
ذلك لكيلا يكون عليك حرج ؛ مفعول له "١‏ إما من أحللنا وإما من خالصة . 

- والتأنيث في المصدر إنما هو كتأنيث الشريفة والفريضة » كما أن تأنيث 


ِ- جم من بيد أ 4 » كانت الآية لثانية حالا مؤكدة للعامل في الآية الأولى » وهو « يستكي 4 . انظر : 
المبسوط ( هذه , ٠١‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . (7) سورة الأحزاب : الآية 8ه . 
(؟) أني : أن الحال ما جاز أن تكون مؤكدة في نفسها جاز أن تكون مؤكدة ما أفاد غيرها ‏ ولا منع أن يكون 
الخلوص هنا لغاية » وهي أن هذه ا سميت موهوية لم يؤمن أن يظن مفارقتها للزوجات » ولا تدخل في عموم 
قوله «( وَل أ تتكمْا َه ين ينيد أ 4 . فذكر الخلوص في الموهوبة لترول به هذه الشبهة . انظر ‏ 
البسوط ( ٠١/0‏ ) . (4) ساقطة من ( ن ). 
(5) سورة الحاقة : الآية ه . (1) سورة محمد : الآأية غ . 
(1) الفعول به : هو ما وقع عليه فعل الفاعل . راجع شذور الذهب ص 7١‏ . 
(8) سورة الملك : الآية ١١‏ . 
)0 أنظر : أحكام القرآن للجصاص ( 7510/6 ) » والمبسوط ( 5/0 ) . 
)٠١(‏ سورة الأحزاب : الآية .٠ه‏ . 
)١١(‏ المفعول له : هو المصدر الفضلة المعلل لحدث شاركه في الزمان والفاعل » ويسمى المفعول لأجله » أو 
من اجله . انظر : شذور الذهب ص 5؟5؟ . 
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من ب الوح ب بن د ود 9 د 
الغيية ؛ لأن التقدير : 9 إن أََلَْنَا لك أَْوبَكَ # أخلص ذلك لك والانصراف توسع 
ومن تأول اللفظ من غير اللفظ على الوسع أولى © . 

49 - يدل عليه : ما روى سعيد بن منصور 29 قال : حدثنا يعقوب بن عبد 
الرحمن 27 ؛ قال : حدثنى أبو حازم 29 » عن سهل بن سعد )2 أن امرأة جاءت إن سول 
الله كد » » فقالت : يا رسول الل جكت لأهب نفسي لك فنظر إليها فصعٌد النظر وصوبه ثم 
طلأطأ رأسه » فقام رجل من أصحابه » ققال يا رصول الله : إن لم يكن لك فيها حاجة 
فزوجنيها » وذكر الحديث | إلى أن قال : ١‏ اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن ) 29 . 

م4 ١؟‏ - وهذا يدل على انعقاد النكاح بغير لفظ النكاح والتزويج © . 

١ 4‏ - فإن قيل : روى مالك بن سفيان بن عيينة وحماد بن زيد ) وعبد العزيز 


)١(‏ أي : أن التأنيث في المصدر ل حَاِصصةٌ 4 إنما هو للفصل بين المذكر والمؤنث كشريعة وشرع » وفريضة 
وفرض» وعمة وعم » فعلى هذا التأويل لا يكون في قوله : 9 إِنَا أحَللنَا لك # انصراف من الخنطاب إلى 
الغيبة ؛ لأن التقدير 9 إنا أحللنا لك أزواجك أخلص ذلك لك » . انظر : المبسوط ( 58/5 ) . 

(1) هو سعيد بن منصور بن شعبة الحراسائى » الحافظ » أحد الأئمة الأعلام » روى عن : مالك » والليث » 
وابن عبينة » وحماد بن زيد » وغيرهم » وروى عنه : أحمد » ومسلم » » وأبو داود » وأبو بكر الأثرم » 
وغيرهم » قال أحمد : من أهل الفضل والصدق » مات بمكة سنة /171ه . انظر : طبقات الحفاظ 1١/5‏ ) 
طبقات ابن سعد ( ه//51" ) » ميزان الاعتدال ( 155/5 ) . 

(1) هو يعقوب بن عبد الرحمن المدني » القارئ » حليف بني زهرة » سكن الإسكندرية » وروى عن أبيه » وثقه ابن 
معين » وأحمد ؛ وذكره ابن حبان في الثقات , ومات سنة ١0/١ه‏ . . انظر ترجمته في : ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم 
للدارقطني ( ١/1؟4‏ ) » الجمع بين رجال الصحيحين ( 584/7 ) - وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١5١‏ . 

(4) هو سلمة بن دينار الأعرج النمار الزاهد » يكنى أبا حازم » روى عن : سهل بن سعد » ومحمد بن 
المتكدر» وسعيد بن المسيب » وغيرهم » وروى عنه : الزهري » وأسامة بن زيد » والسفيانان » والحمادان » 
وغيرهم » قال ابن سعد : ثقة كثير الحديث » كان يقص في مسجد المديئة » ومات سنة ٠ه‏ .انظر 
ترجمته في : تهذيب التهذيب ( ١41/4‏ )ء طبقات الحفاظ ص "اه » العبر ( 185/١‏ ) . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب التكاح » باب النظر إلى لمرأة قبل التزويج : متن البخاري بحاشية السندى » 
ومعنى صعّد النظر وصوبه : أي نظر أعلاها وأسفلها مرارًا ؛ ومعنى طأطأ رأسه : أي صمت ء وقال الحافظ ابن 
حجر : لم أقف على اسم المرأة وكذلك الرجل . انظر : فتح الباري ( 3١5/5‏ ) . 

(/) انظر : المبسوط ( 59/0 ) 

(48) هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري الأزرق » يكنى أبا إسماعيل روى عن أنس وابن ‏ 
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حت 


ابن محمد الدراوردى 27 » عن سهل بن سعد عن النبي مد قال فيه © : « زوجتكها 
بما معك من القرآن ) 9© . 

6 - قلنا : خبرنا رواه يعقوب بن عبد الرحمن » وزائدة 9 » وعبد العزيز بن 
أبي حازم ”© » وليس بين الخبرين تناف 22 ؛ لآن الزبير بن بكار 9 حكى أن الموهوبات 
كن أربعًا © فيجوز أن يكون كل واحد من اللفظين في واحدة . 


سيرين » ويزيد بن ميسرة » وثابت البناني وغيرهم » وروى عنه : سليمان بن حرب » وابن المبارك » وابن 

مهدي ؛ وغيرهم » ولد حماد سنة 8ه » ومات سنة 7/34١ه‏ قال يحيى بن معين : ما رأيت من أحد من 

الشيوخ أحفظ من حماد بن زيد . انظر : طبقات الحفاظ ص 517 ء تذكرة الحفاظ ( 771/١‏ ) . 

(1) هو عيد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي ٠‏ أبو محمد المدني » روى عن : زيد بن أسلم » وابن وهب 

وآخخرين » وقال ابن سعد : ثقة » كثير الحديث » يغلط » مات سنة 417/١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ ص 

هل طبقات ابن سعد ( ه/7١"؟‏ )ء العير ( 791//١‏ ) . 

(؟) ساقطة من ( ن ) . (؟) انظر : فتح الباري ( 505/5 ) . 

(4) في ( ص ) » (ن ) (م) » (ع ) : [ زيادة ] » والأصح ما أثبتناه من فتح الباري ( 7٠١5/5‏ ) . وهو 

زائدة ابن قدامة الثقفي » أبو الصلت » كان لا يحدث أحدا حتى يشهد له عدلان أنه من أهل السنة » روى 

عن إسماعيل السدى » وحميد الطويل » وزياد بن علاقة » وروى عنه حسين الجعفي , وابن المبارك » وأبو داود 

الطيالسي » وثقه أبو حاتم » وقال أبو زرعة : صدوق من أهل العلم » مات سنة 0ه . انظر : طبقات 

الحفاظ 5١‏ » تهذيب التهذيب ( 5/9:" ) . 

(5) هو عبد العزيز بن أبي حازم سلمة بن دينار المخزومى » مولاهم » أبو تمام المدني » روى عن أيبه وغيره » 

وروى عنه : قتيبة ؛ وعلى بن حجر » وغيرهما » مات سنة 84١ه‏ . انظر : طبقات الحفاظ 4 ١١‏ » طبقات 

ابن سعد ( "١5/0‏ ) , العبر ( 585/١‏ ) . 

(1) نعم ليس بين رواية زوجتكها ورواية ملكتكها تناف ؛ ولكن في مثل ذلك ننظر أي الروايتين أرجح » يقول 

الحافظ ابن حجر كلاه بعد ما أن ذكر آراء علماء الحديث في الترجيح بين الروايتين » الذي تحرر مما قدمته أن 

الذين رووه بلفظ التزويج أكثر عددًا من رووه بغير لفظ التزويج ولا سيما وفيهم من الحفاظ مثل مالك » وعد 

أبن الجوزي فيمن رواه بلفظ التزويج حماد بن زيد » وقد قال البغوي في شرح السنة : ولا حجة في هذا 

الحديث لمن أجاز اتعقاد التكاح بلفظ التمليك ؛ لأن العقد كان واحدًا » فلم يكن اللفظ إلا واحدًا واختلف 

الروأة في اللفظ الواقع » والذي يظهر أنه كان بلفظ التزويج على وفق قول الخاطب : زوجنيها , إذ هو الغالب 
فى أمر العقود . انظر : فح الباري ( 514/5 116) . 

(1) هو الزير بن بكار بن عبد الله ين مصعب بن ثابت بن عبدالل , بن الزيير بن العوام القرشي الأسدي 

الزبيرى» أبو عبد الله ين بن أبي بكر المدني » قاضى مكة ثقة ثبت عالم بالنسب توفي تكله سنة 55 ١ه‏ انظر 

طبقات الحفاظ 5٠١‏ » وفيات الأعيان ( 3186/1١‏ )ء العبر ( 17/9 ) . 

(4) وهن ميمونة بنت الحارث » وزينب بنت خزيمة » أم المساكين » وأم شريك بنت جابر » وخولة بنت - 
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445 - وإن ثبت أنه في قصة واحدة فأصل الخبر ملكتها ؛ لأن الراوى يسمع 
العام (© المبهم فينقل الخاص () المفسر » ولا يجوز أن يسمع الخاص المفسر . فينقل العام 
البق 

4+9 ١؟‏ - ويجوز أنه اكتن تكلم باللفظين » فقال : زوجتكها وملكتكها لأن 
ملكتكها زوجتكها » فدل بذلك أن كل واحد من اللفظين على حالها كالأخرى في 
الفائدة كما تقول آجرتك أكريتك » وهبت لك أعطيتك » ومن جهة النظر : : أن لفظ 
الهبة لفظ يتعلق به التمليك من غير توقف » فجاز أن ينعقد به التكاح كلفظ 


التكاح ©© . 
44 - فإن قيل : التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة حتى ينضم | إليها القبض © , 
8 ١؟‏ - قلنا ل ا ا ين 


- 5 0 : الإجارة ؛ لأن التمليك فيها قد يقف على التوقيت © . 


- حكيم . انظر : تفسير القرطبى ( 7١8/١5‏ ) . 
)١(‏ لقد سبق معنى العام . (؟) لقد سبق معنى الخاص . 
() هذا التأويل الذي سلكه الإمام القدوري لا يدل على أن الحديث يفيد انعقاد النكاح بغير لفظ التزويج أو 
الإنكاح » يدل على ذلك ما قاله الإمام البغوي في شرح السنة يقول : ولا حجة فيه أن أجاز بلفظ التمليك 
لأن العقد كان واحدًا فلم يكن إلا بلفظ واحد » واختلفت الرواية فيه : فالظاهر أنه كان بلفظ الترويج على 
وفاق قول اخاطب : زوجنيها إذ هو الغالب من أمر العقود أنه قلما يختلف فيه لفظ المتعاقدين » ومن نقل غير 
لفظ الترويج لم يكن قصده مراعاة لنظ العقد » وما قصصده ييان أن العقد جرى على تعليم القرآن » بدليل أن 
بعضهم روى بلفظ الإمكان » واتفقوا على أن العقد بهذا اللفظ لا يجوز » اه . انظر : شرح السنة للبغري 
.)1١7/9(‏ 
(4) أي : أن التمليك لا يتعلق بلفظ الهبة فقط وإما يتعلق باللفظ والقبض ممًا . انظر : التكت للشيرازي » 
وفيه يقول : ١‏ والهية لا يوجب التمليك بنفسه » ولا يوجب العوض » والتكاح يوجبه » . 
(5) أي : أن التمليك يقع بالعقد فقط ؛ أما القبض فهو شرط من شروط العقد » قياسًا على التقابض في عقد 
الصرف » والشهادة في عقد التكاح . انظر : المبسوط ( 55/0 ) . 
(5) أي : أن عقد التكاح لا ينعقد بلفظ الإجارة » كما هو الصحيح في المذهب الحنفي خلاًا لقول أي 
الحسن الكرخي » وذلك لأن الإجارة لا تتعقد شرعًا إلا مؤقتة والتكاح لا ينعقد إلا مؤيدا . ووجهة نظر 
الكرخى في تجويزه انعقاد النكاح بلفظ الإجارة : هي أن الثابت به في التكاح هي المنفعة » والثابتة بعقد الإجارة 
هي النفعة أيضًا » فوجد المشترك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 193/8 ) ٠‏ 


4 م 


419 - ولا يازم : الوصية ؛ لأنه انعقد بها التكاح فقال : أوصيت بها لك في 
الحال انعقد بها النكاح ؛ وإفا لايتعلق بمطلقها ؛ لأنها تفيد تمليكا يتعلق بالموت والتكاح 
لا يتعلق بشروط (© . 

9 - ولا يلزم : القرض ؛ لأن من أصحابنا من قال ينعقد التكاح به ؛ لأنه يفيد 
تمليك العين بمثلها فكأنه شرط في النكاح عوضًا فاسدًا © . 

. لأن ذلك يجوز بالإجماع ] (2 ولا يجوز أن يكون المراد به الجمع‎ - 7١407 

4 - فإن قيل : النكاح لا يملك به © . 

8 - قلنا : يملك به الاستباحة ولهذا يأذ الزوج العوض على الطلاق © . 

415 - فإن قيل : المعنى في لفظ النكاح أنه لا ينعقد به غير التكاح » فلذلك 
اتعقد التكاح به » وهذه الألفاظ لا انعقد بها غير التكاح لم ينعقد بها التكاح 9 

11 - قلنا : علة الأصل غير مسلّمة ؛ لأن الرجعة عندنا تصح بلفظ التكاح © . 

8 - وعلة الفرع تبطل بنكاح النبي عَكِقدٍ فإن لفظة الهبة ينعقد بها غير النكاح » 
وينعقد له اللي النكاح به . 


» لقد وافق الإمام القدوري أبا الحسن الكرخى في انعقاد النكاح بلفظ الوصية إذا كانت حالة لا مطلقة‎ )١( 
. مخالفا في ذلك رأي الطحاوي القائل بانعقاد التكاح بلفظ الوصية مطلقًا ؛ لأنه يثبت بها ملك الرقبة في الجملة‎ 
. ولقد سبق بيان معنى الوصية وأركانها‎ ) ١51/8 ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ 

)1١(‏ أي : أن التكاح لا ينعقد إلا بلفظ القرض ٠‏ كأن يقول الولي للزوج : أقرضك بنتي لأنه في معنى الإعارة 
خلاثًا لمن قال من الأحناف يتعقد به التكاح لثبوت ملك العين به . انظر : المبسوط ( ٠0/0‏ ) » شرح فتح 
القدير ( 155/9 ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) (٠‏ ع). 

(4) أي : أن التكاح عقد لا تملك به الأملاك » فلا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج . انظر : التكت 
للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ التكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تمليك الأملاك » اه . 

(5) أي : أن التكاح عقد تملك به استباحة البضع » بدليل أن المرأة لو أرادت أن تفتدي نفسها من زوجها ترد 
له العرض في مقابل طلاقه لها » وهو ما يسمى بالخلع . انظر : شرح فتح القدير ( 187/9 ) . 

() أي : أن لفظ ه انكح » و « زوج » لا ينعقد بهما غير التكاح من سائر العقود بخلاف الهبة أو الصدقة أو 
البيع أو الإجارة فإنه ينعقد بهذه الألفاظ غير التكاح » فلا ينعقد بها النكاح . انظر : التكت للشيرازي » وفيه 
يقول : ١‏ ثم التكاح موضوع للنكاح » فدل على مقاصده » والهبة بخلافه » اه . 

(7) أي : أن قول الخالف : لفظ التكاح لا ينعقد به غير التكاح قول غير صحيح لأن الرجعة غير التكاح 
وتنعقد عندنا بلفظ النكاح . انظر : الاختيار ( 9//ا١٠‏ ) . 
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وب ١‏ - [ ولا يلزم إذا ] (© قال : أشركتك في بنتي لأنه يجوز أن يقال : ينعقد به 
التكاح » كما لا ينعقد إذا زوج بعضها ؛ لأن ذلك لا يتبعض فيصير كطلاق بعضها”" . 

.م - ولو قلنا : لا ينعقد به التكاح فقد سوينا بين لفظة الشركة 27 والنكاح ؛ 
وجعلناه كقوله : زوجتك بعضها . 

١غ‏ - ولأنه عقد تمليك يصح مطلقًا من غير ذكر مدة » فجاز أن يتعقد بلفط 
التمليك » كالبيع © . 

"رب وم ؤ؟ - ولا يلزم المرأة/ التحليل ؛ لأنه لا يفيد التمليك © . 

مم وم - ولا يلزم : الإقالة © ؛ لأنها وضعت لرفع العقد ولم توضع للتمايك ؛ 
[وكان الشيخ أبو عبد الله 0 يقول : ينعقد بها النكاح ؛ لأنها تفيد التمليك ورفع 
العقدع © » فيصح أحد المعنيين ء ويلقو الآخر . 

4م - قالوا : البيع لا يتضمن أحكامًا تختص بالنكاح » من الرجعة واللاق 
اميت 0001 اك الاسم 0 


٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١( 

(؟) أي : أن علة الفرع وهو قوله : و هذه الألفاظ لما انعقد بها غير التكاح لا ينعقد بها نكاح ؛ ييطل هذا 
الفرع بتكاح النبي ِل حيث انعقد نكاحه بلفظ الهبة » مع أن الهبة يتعقد بها عقد غير التكاح » ولا يام على 
إبطال علة الأصل والفرع أن الولي إذا قال للزوج : أشركتك في بنتي أن يقال ينعقد به التكاح ؛ لأن لفظ 
الشركة ينعقد بها غير التكاح ؛ لأن التكاح عقد لا يتبعض . انظر : المبسوط ( 51/0 ) ٠‏ 

() الشركة : بكسر الشين وإسكان الراء » وبفتح الشين مع إسكان الراء وكسرها . لغة : الاختلاط » وشرعًا : 
ثبوت الحق في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع وحكمها الجواز » والأصل فيها قبل الإجماع : ما رواه أبو 
داود والحاكم قوله يلق : « يقول الله : تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه » فإذا خانه 
خرجت من بينهما » وأركانها : عاقدان ومعقود عليه وعمل وصيغة ء وهي أنواع أربعة : شركة أبدان » 
ومفاوضة » وعنان » ووجوه . انظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 78/1 » ) » التعريفات 
للجرجاني ص ١١١‏ . 

(4) سبق وأن أبطلنا قياس عقد التكاح على عقد الببع فراجعه إن شعت . 

ره) أي : أن التكاح لا يتعقد بلفظ ( الإحلال ) كأن يقول العاقد للروج : أحلعك بتي » وذلك لأن لفظ 
الإحلال لا يفيد تمليك المتعة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 191/1 ) ٠‏ 

() الإقالة : هي فسخ العقد في -حق للتعاتدين » وهي مشروعة لقوله يك : 9 من أقا نادما عثرته » قال اله 
علرته يوم القيامة » . انظر : تمفة الفقهاء ( 110/5 ) . والمنى : أن عقد التكاح لا ينعقد بلفظ الإقالة » كأن 
يقول العاقد : « أقلتك بنتي » وذلك لأن الإقالة لفسخ العقد الثابت . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
و//151 ). 

(/1) سبقت الترجمة له . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ٠‏ 
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والإيلاء والظهار » فلهذا انعقد بلفظ التمليك والنكاح ينعقد نكاحا نخصه من الطلاق 
والرجعة والإيلاء والظهار ولذلك انعقد بلفظ التمليك (© , 

- قلنا : ييطل بنكاح النبي عِكقدٍ فإنه ينعقد بلفظ الهبة وهي لا تتضمن هذه 
الأحكام في موضوعها . 

- ولأنه لا يمنع أن يفيد لفظ العقد أحكامًا فتنتقل إلى عقد آخر يختص 
بخلاف تلك الأحكام فينعقل به ويستفاد به الأحكام في موضوعها 0 

١١ 410‏ - ألا ترى أن البيع والهبة لا يقيدان الإيلاء والرجعة والعدة » ويعبر بهما عن 
الطلاق فيقع الطلاق بهماء وكذلك العتاق » ويستفاد بها أحكام لا يوجبها البيع والهبة 
في موضوعه . 

4 - ولأنه عققد يبطله التوقيت » فجاز أن ينعقد بلفظ التمليك » كالبيع . 

8 - ولأنه نوع عقد فلا يختص بلفظ » أصله : سائر العقود . 

- ولأنه عد على منافع البضع » فجاز بالصريح والكناية كالخلع . 

. ولان رفع هذا العقد لا يختص بلفظين » كذلك انعقاده كالبيع‎ - 0١ 

5 - ولأنه عقد يستباح به وطاء حرة » أصله : التزويج © . 

1 - ولأن كل من جاز وطؤها [ إذا عقد عليها بلفظ التزويج جاز أن يستباح 
وطؤها إذا عقد عليها ع ©) بلفظ التمليك » أصله : الأمة . 


(1) أي : أن قياس عقد الدكاح على عققد البيع قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع لا يتضمن أحكامًا تختص 
بالتكاح مثل الرجعة » والطلاق » والإيلاء » والظهار » فانعقد بلفظ التمليك . انظر : اللباب في الجمع بين 
السنة والكتاب ( 518/9 ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( 05/0 ) . 

5) أي : أن التكاح عقد يجوز انعقاده بالصريح من الألفاظ كأنكحتك وزوجتك » ويجوز أيضًا بالكناية 
منها بشرط النية إذا لم يذكر المهر » أما إذا ذكره في العقد فالنية ليست بشرط » وإن كان الإمام 
السرخسي صرح بأن النية ليست بشرط مطلقًا ذكر المهر أم لم يذكره » وعليه يجوز انعقاد النكاح لأنه 
عقد كسائر العقود فلا يختص بلفظ معين ينعقد به » ولكنه ينعقد بأي لفظ من ألفاظ العقود » كوهيتك 
بتي » أو بعنك بتتي مثلا » قباسًا على الطلاق الذي هو حل النكاح ينعقد بالصريح من الألفاظ والكناية 
منها » فكذلك النكاح لا يختص بلفظ معين يتعقد به . انظر : شرح القدير على الهداية ( 184/9 ع 
58 )ء اللمبسوط ( ٠0/5‏ ) . 

(9) ساقط من (ن).(ع). 
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4 - ولأن بضع الحرة يزول الملك عنه بلفظ الحرية » فجاز أن يملك استباحته 
بلفظ التمليك والبيع 29 ء أصله : بضع الأمة  .‏ . 

وو - ولأنه لفظ ينعقد به نكاح النبي يَللَدٍ فجاز أن ينعقد به نكاح الغير » 
أصله : لفظ التزويج والإنكاح » فإن نازعوا في الوصف دللنا عليه بالآية » وبما روى من 
عدد الموهوبات 00 

+45 - فإن قيل : كان النبي [ لَه ] يتزوج بغير مهر [ ولا شهود ] 9 ع 
وبذلك يعقد بلفظ الهبة كا 

4407 ١؟‏ - قلنا : يجوز للنبي أن يتزوج بغير مهر ولا شهود » ثم لا يتزوج بلفظ الهبة 

8١‏ - ولأن الدلالة دلت على تخصيصه بهذين الحكمين » ولم تقم دلالة على 
تخصيصه بلفظ فصار في ذلك وغيره سواء . 

وو ؟؟ - يبين ذلك : أنه خص بسقوط المهر وترك الشهادة توسعة عليه وتخفيفا 
عنه » وليس فى لفظ العقد توسعة ولا تخفيف ©© . 

.هلم - فإن قيل : لما جاز للنبي [ عَم ] أن يتزوج بغير عدد جاز أن يتزوج 
بالهبة 29 . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) أي : أن كل من يستباح وطؤها بلفظ التزويج جاز أن يستباح بلفظ التمليك » وكما أن بضع الخرة 
يزول حل الاستمتاع به بلفظ الحرية » كأن يقول لها الزوج : أنت حرة » فيجوز ملك الاستمتاع به بلفظ 
التمليك والبيع » وكما أن نكاح النبي يي اتعقد بلفظ الهبة كذلك غيره من رجال أمته ؛ لأن الأصل 
عدم الخصوصية ما لم يرد دليل » بدليل قوله تعالى : «[ كأ مُه نوبت كنتما لي 4 سورة 
الأحزاب الاية ٠ه‏ . 

() ساقط من ( م ) . 

(4) انظر : السنن الكبرى للبيهقي » كتاب النكاح » باب الدليل على أنه َيه لا يقتدى به فيما خص به فيما 
سواه » مرويًا عن الإمام الشافعي يبه ( 5/7 ) . 

(ه) أي : أن الأدلة قد دلت على تخصيص نكاح النبي م بدون مهر ولا شهود » أما تخصيص نكاحه بلفظ 
الهبة فلم ترد أدلة تخصص نكاحه بذلك » فصار في ذلك وغيره من أمته سواء . انظر : المبسوط ( 85/8 ) ٠‏ 
(1) أي : أن التكاح بلفظ الهبة من ختصوصيات النبي يإ قياسًا على اختصاص نكاحه بأزيد من أربع . 
انظر : مغتي الحتاج ( 1514/1 ) . 
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9 - قلنا : مخالفته لغيره فى العدد لا يوجب اختلافهما في لفظ العقد ؛ لأن 
الحر قد خالف العبد في العقود » ولم يختلفا في اللفظ الذي ينعقد به العقد © . 

؟. ١‏ - فإن قيل : لما جاز للنبي يلق أن يتوج بغير عدد كما جاز لغيره أن 
يتسرى بغير عدد » جاز أن يملك استباحة الحرائر باللفظ الذي يملك به استباحة الإماء 
وهو التمليك والهبة © . 

١ 6.«‏ - قلنا : النبي عِللم كان له أن يتوج عددًا محصورًا إلا أنه يزيد علينا » ولهذا 
قال الله تعالى : ٠‏ لَا ل َكَ تمك ين بََدُ 6 29 [ سورة الأحزاب من آية 01] » وإنما 
قالت عائشة : لم يقبض النبي يلد حتى أحل له أن نتزوج ما شاء © . 

٠.4‏ - فإذًا الحالة التى عقد بلفظ الهبة كان نكاخه مخصصًا بعدد » وخالف في 
ذلك الوطء بملك اليمين » كما اختلف حكم غيره فيه . 

ه.ه ١‏ - ولأن لفظ التمليك يجوز أن تملك به الرقبة على التأبيد ويملك بمقتضاها 
منافع البضع على التأبيد » فكل لفظ يجوز أن يملك به شيئان على التأبيد يجوز أن يملك 
به كل واحد منهما على الانفراد » أصله : لفظ البيع في الأعيان امختلفة . 

- ولا يازم العقد : على المنافع في الإجارة بلفظ البيع ؛ لأن المنافع لا تملك 
منفردة عن الرقبة على التأبيد » والبيع يقتضي ملكا مؤبدًا وا منافع في التكاح تملك مؤيدة 
كما تملك الرقبة في البيع فلذلك جاز أن ينعقد بلفظ الهبة والبيع © . 


)١(‏ أي : أن خصوصية النبي مد في جمعه أزيد من أربع نسوة لا توجب اختصاصه في لفظ العقد » بدليل 
مخالفة الحر للعبد في العقود , ولكنهما لم يختلفا في اللفظ الذي به ينعقد العقد . انظر : شرح فتح القدير 
على الهداية ( 151/9 ) . 

(؟) أي : أن النبي يقد من خمصوصياته الزيادة في النكاح على أربع قياسًا على جواز تسري غيره بغير عدد من 
الإماء » وإذا كان من خصوصياته ذلك جاز له أن يملك استباحة الحرائر باللفظ الذي تملك به استياحة الإماء 
وهو التمليك والهبة . انظر : مغني اللحتاج ( ١١5/7‏ ) . 

(؟) سورة الأحزاب : الآية ؟ه . 

(4) أخرجه النسائي في سننه » كتاب التكاح , باب ما افترضه الله عز وجل على رسول الله يد وحرمه على 
خلقه (( 5/5 ". 

(5) أي : أن لفظ التمليك تملك به منفعة الرقبة على التأبيد » كما تملك به منافع البضع على التأبيد » وكل 
لفظ يجوز أن يملك به شيئان على التأبيد » جاز أن يملك به كل واحد منهما على الانفراد » والمنافع في التكاح 
تملك مؤبدة » فجاز عقده بلفظ التمليك والهبة والبيع . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 151"/9 ) . 


الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 
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9.0 - احتجوا بقوله اكيت : ١‏ اتقوا اللّه في النساء فإنهن عوان استحللتم 
فروجهن بكلمة الله , © , 

لمدهطم"م - قالوا : وكلمة الله كتايه 4 والمذكور في القرآن النكاح والترويج 5 

6 - قلنا : وفي القرآن لفظ الهبة » بقوله تعالى : 99 وله مُوْمِتَةٌ إن وَعْبَتْ 
يا 4 

61> وليه لكام يلفط البرابجع » لقوله () ل فلا جت عَلبهمَا أن يراجم # 29 . 

9 - ثم المراد بكلمة الله حكمه » كقوله تعالى : «« وَكَدلِكَ حَدَتَ كِمَثُْ 
ولك عل الي كديا 4 ” ولمراد بها وعيده » وقال : «( وك مقت ين 6 
م9 لكان لزاما # 9" . 

5 ” - قالوا : لفظ ينعقد به غير النكاح » فلم ينعقد به » كالإجارة ‏ . 

91" - قلنا : ليس إذا كان اللفظ 9 موضوعًا لعقد لم ينعقد به غيره » ألا )1١(‏ 
ترى أن لفظ البيع يقع به الطلاق والعتاق 2١0‏ وإن وضع لغير ذلك ؟ 

4 - ولأن النكاح إذا انعقد بلفظ لا ينعقد به غيره » فانعقاده بحاله مدخل في 
انعقاد العقود أولى . 

م ا وار 

5 - ا ا أن التوقيت شرط في 8 وهو يطل النكاح 3 
والتأبيد من شرائط النكاح وهو يفسد الإجارة » فلما شرط في كل واحد منهما ما يفسد 
(1) أخرجه مسلم » كتاب المج » باب حجة النبي يليد حديث رقم -١71‏ والنسائي » كتاب الحج ؛ باب 


الكراهية في الثياب المصبغة للمحرم مختصرا رقم "4 » حديث رقم 11/ا؟1- وأبو داود » كتاب الحج ) باب صفة 
حجة النبي يلد حديث رقم ه.٠5١-‏ وابن ماجه , كتاب المناسك » باب حجة النبي يلم حديث "١1/4‏ . 


(؟) انظر : نهاية امحتاج ( 511/5 ) . () سورة الأحزاب : الآية ٠ه‏ . 
(4) ساقطة من ( م ) . (5) سورة البقرة : الآية .٠؟‏ . 
(1) سورة غافر : الآية ١‏ . (/) سورة طه : الأية 1١79‏ . 


(8) أي : أن عقد الهبة لا ينعقد بلفظ النكاح » فلا ينعقد به النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الإجارة . 
انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 عقد لا ينعقد بلفظ التكاح » فلم ينعقد التكاح بلفظه كالإجارة ؛ . 
(9) ساقطة من (ن ) 2( ع). )٠١(‏ ساقطة من (ن) (٠2‏ ع). 
)١١(‏ ساقطة من ( م) . )1١(‏ ساقطة من (ن) 2 (ع8). 
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الآخر وأفسد أحدهما ما يصح الآخر » لم ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخحر 20 . 
9ه ١؟‏ - قالوا : الهبة لفظ وضع لعقد من شرطه القبض » فوجب ألا ينعقد به 
النكاح » كالرهن © . 

4 - قلنا : الهبة قد تفتقر [ إلى القبض وقد لا تفتقر ] © وهي هبة ما في 
الذمة » والمعنى في الرهن أنه في موضوعه لا يفيد التمليك والهبة لفظ يفيد التمليك على 
التأييد ©) . 

8 - فإن قيل : لفظ النكاح لا يفيد التمليك وإنما معناه الاجتماع © . 

- قلنا : هذا اشتقاقه في اللغة » فأما في الشريعة فإنه موضوع للتمليك » 
والتعليل يقع على مقتضى الشرع © . 

9 - قالوا : لو 9» وطئت الزوجة بشبهة لم يستحق الزوج المهر » فدل على أنه 
لم يملك » إذ لو ملك المنفعة استحق بدلها © . 

(1) أي : أن اللفظ إذا وضع لعقد من العقود ليس في ذلك عدم انعقاد غير هذا العقد بهذا اللفظ : بدليل أن 
لفظ البيع يقع به الطلاق » فإذا قال الزوج لزوجته : بعتك » ونوى الطلاق وقع طلاقه » وكذلك لو قال السيد 
لعيده : بعتك ونوى إعتاقه كان العبد حرا » فانعقد الطلاق والعتاق بلفظ البيع الذي لم يوضع لهما اصلا . 
وأصلهم الإجارة غير مسلم به ؛ لأن أبا الحسن الكرخى من أصحابنا أجاز انعقاد النكاح بلفظ الإجارة » فلو 
قال الولي للزوج : آجرتك بنتي » انعقد بذلك النكاح ؛ لأن اللّهِ تعالى سمى البدل في النكاح أجرًا حيث قال 
تعالى ل كَتَانوهُنَّ أَجُورَهنَّ ورْيصَةٌ © . ولكن الصحيح في المذهب الحنفي عدم انعقاد النكاح بلفظ الإجارة » 
وكذلك الإجارة لا تنعقد شرعًا إلا مؤقتة » والتكاح لا ينعقد إلا مؤبدًا » فكان بين موجبيهما تناف » فلم 
ينعقد أحدهما باللفظ الموضوع للآخر . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( ١95/8‏ ) . 

(؟) الرهن لغة : الحبس » وشرعًا : حبس الشيء بحق يمكن أخذه منه » كالدين . انظر : التعريفات للجرجاني 
ص ٠٠١‏ والمعنى : أن الهبة من شروطها القبض ء فلا ينعقد بلفظها النكاح » قياسًا على عدم انعقاده بلفظ 
الرهن . انظر : نهاية النحتاج ( 5١1/5‏ ) . (*) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(4) أي : أن الهبة ليس من شروطها القبض كما زعم انخالف » بل قد تفتقر إلى القبض وقد لا تفتقر» كهبة 
ما في الذمة » وقياس الهبة على الرهن قياس غير صحيح ؛ لأن لفظ الرهن لا يفيد التمليك » بخلاف لفظ 
الهبة فإنه يفيد التمليك على وجه التأبيد . انظر : المبسوط ( 50/0 ) . 

(5) أي : أن لفظ التكاح لا يفيد التمليك » وإنا يفيد الاجتماع . انظر : مغني المحتاج ( 174/8 ) . 
(1) أي : أن الاجتماع » هو اشتقاق التكاح في اللغة ؛ لأن النكاح لغة : الضم والجمع » وأما موضوع النكاح 
شرعًا فهو للتمليك » والعبرة بالشرع لا باللغة . انظر : الاختيار ( 9//ا ) . 

(لا) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(8) أي : أن الزوج إذا وطئ امرأة بشبهة » كمن نكح امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاعة كان لتلك المرأة مهر - 


-_ 
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- قلنا : يملك بالعقد الاستباحة فما يستوفيه يملكه » وما استوفاه غيره لم 
يملكه هو » وإنما استوفي من ملك المرأة فيستحق عوضه (© . 

6١‏ ١؟‏ - أو نقول : إن الرهن لا ينعقد به نكاح النبي عَم [ فلا ينعقد به نكاح 
غيره » ولفظ الهبة ينعقد به نكاح النبي لت ] (© فانعقد به نكاح غيره . 

4 - ولأن الرهن لا ينعقد به عقد يستباح به بضع أمة » فجاز ألا ينعقد عقد 


هه - قالوا : لفظ لا يقتضي عوضًا بحال فلا ينعقد به النكاح » كلفظ الإباحة 
والتحليل ©) 

- قلنا : هذا لا يمنع انعقاد نكاح النبي مَكقَرٍ به » فإن لم ينعقد نكاحه بلفظ 
التحليل والإباحة لم ينعقك نكاح غيره به 9© , 

6997 ١؟‏ - والمعنى فيه : أن هذا اللفظ لم يوضع للتمليك في صريحه فلم ينعقد 
به 29 النكاح » » [ ولا كان لفظ الهبة وضع للتمليك المؤيد جاز أن ينعقد به التكاح ] ”") 
كما انعقد لرسول الله يللد . 


> المثل » ويفسخ العقد بينهما » ولم يرجع الزوج عليها بشيء من المهر » فدل ذلك على أنه لم يملك شيئا » إذ لو 
ملك المنفعة لاستحق بدلها » وهو المهر . انظر 0 

(1) أي : أن عقد التكاح تملك به الاستباحة » فيستبيح الزوج البضع » وتستبيح الزوجة المهر » فإذا استوفته 
ملكته هي » ولا ححق للزوج فيه ؛ لأنه لم لك للرأة في التكاح بشبهة فلم يستحق عوضه . انظر : عقد الزواج 
وآثاره للإمام محمد أبو زهرة ص 77٠0‏ . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »؛ ( ع ) . 

(") أي : أن قياس الخالف لفظ الهبة على لفظ الرهن في عدم انعقاد النكاح بهما قياس غير صحيح » وذلك 
لأن لفظ الرهن لم ينعقد به نكاح النبي مَيكهِ فلم ينعقد به نكاح غيره » بخلاف لفظ الهبة » فإنه لما انعقد به 
نكاح النبي َل انعقد به نكاح غيره » كما أن الرهن لا يتعقد به عقد يستباح به بضع الأمة » فلم يجز أن 
ينعقد به عقد يستباح به بضع الحرة . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 151/9 ) ٠‏ 

(4) أي : أن لفظ الهبة لا يقتضي عوضًا ؛ لأن الهبة تمليك بلا عوض » فلم ينعقد به النكاح » قياسًا على عدم 
انعقاده بلفظ الإباحة كأبحتك بنتي أو التحليل كأحللتك بنتي . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لو 
انعقد بغير لفظه » لكان بلفظ الإحلال والإباحة ) اه . 

(ه) أي : أن لفظ الإباحة والتحليل » لم ينعقد بهما نكاح النبي يِه فلم ينعقد بهما نكاح غيره من أمته . 
انظر: شرح فتح القدير ( 118/7 ) . (5) ساقطة من ( 0 ) 6( ع8). 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) © ( ع ) . 


189 
- قالوا : الهبة عقد موضوع لإسقاط ما في الذمة » فلم ينعقد به النكا 5 
كالبراءة 29 , 


- قلنا : يجوز أن يقع التمليك بلفظ يعبر به عن إسقاط الحق » كما أن البيع 
يقع به الملك ويسقط به الحق إذا باع العبد من نفسه » وإذا أوقع به الطلاق . 

.وله - والمعنى فى لفظ البراءة : أنها لا تفيد التمليك » وليس كذلك الهبة ؛ 
لأنها تفيد التمليك المؤبد 29 . 

١ه‏ - قالوا : نكاح لغير النبي طدٍ بغير لفظ الإنكاح والترويج » فوجب ألا 
يقرء أصله : لفظ الإباحة والإحلال © . 

له - قلنا : المعنى في الأصل أن نكاح النبي علد لا ينعقد بذلك اللفظ فلم 
ينعقد به نكاح غيره ؛ لأن حكمه الت وحكم غيره في الألفاظ التي 29 ينعقد بها 
العقود لا 9») يختلف 9) 5 

“اسه ١؟‏ - قالوا : لفظ الهبة كناية في النكاح » فلم ينعقد به » كقوله : أجرتكها 
حياتك وأوصيت لك بها حيانك © . 


)١(‏ أي : أن عقد الهبة شرع لإسقاط ما في ذمة الواهب ونقل ملك الموهوب للموهوب له فلم ينعقد به 
التكاح» قياسًا على عدم عقده النكاح بلفظ البراءة بجامع أن كلا من لفظ الهبة ولفظ البراءة إسقاط . انظر : 
الكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 إنه لفظ غير موضوع للنكاح » فلم ينعقد به التكاح » اه . 

)١(‏ أي : أن التمليك يجوز أن يقع بأي لفظ يدل على إسقاط الحق » كلفظ البيع مثلا فإنه يقع به الملك 
للمشتري ويسقط به حق البائع في المبيع » وقياسهم الهبة على البراءة قياس غير صحيح ؛ لأن الهبة تفيد 
الملك» والبراءة لا تفيده . انظر : المبسوط ( ه/5ه ) . 

(1) أي : أن نكاح غير النبي يَِْ لا ينعقد إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج » فلو انعقد نكاح غير النبي مَر الهبة 
لانعقد بلفظ الإحلال والإباحة أولى » كأحللتك بتتي أو زوجتك بنتي » لكونهما أدل على مقصود العقد . 
انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ولأنه انعقد بغير لفظه لكان بلفظ الإباحة والإحلال أولى ؛ لأنه أدل 
على مقصود العقد » . 

(4) ساقطة من (م ) . (5) ساقطة من (ن ) » (ع). 

(1) أي : أن لفظ الإحلال والإباحة لا ينعقد بهما نكاح النبي مَوٍ فلم ينعقد بهما نكاح غيره » بخلاف 
لفظ الهبة لما انعقد به نكاح النبي عَدٍ انعقد به نكاح غيره من أمته . انظر : شرح فتح القدير على الهداية 
(8/ه5ة1). 

(1) أي : أن التكاح لا ينعقد إلا باللفظ الذي يأني على الحقيقة لا على الكناية . انظر : التكت للشيرازي » 
وفيه يقول : ١‏ والعقد لا يصح إلا بما يأتي على حقيقة » ولقد سبق بيان معنى الحقيقة والكناية . 


١ 


الألفاظ التي ينعقد بها 00 بس ب سس سسسب 8/8 7 4 5 


0 تت 000 -- تنعقل باللفظ الوضوع لها 0 وباللفظ الذي 00 9 
كان فيه معناه . 


همه ١؟‏ - ولأنه لما انعقد نكاح النبي [ يللد ] بافظ كناية كذلك ينعقد نكاح غيره 
بكناية » والكلام على لفظ الإجارة والوصية ما قدمناه © , 

١65‏ - قالوا : الهبة عقد يعرى عن العوض » والنكاح لا يعرى عن عوض 
بحال» فلم يجز أن يعقد عقد لا يعرى عن عوض بلفظ يعرى عن عوض » كما لم 
ا 

“11 - 35 قلنا : الهبة لا يقتضي إطلاقها العوض » فإذا عقد به النكاح فكأنه عقد 
بلفظ النكاح وشرط نفي العوض . 

له ١؟‏ - ألا ترى : أن مقتضى اللفظ كالصريح به » فإذا كان النكاح ينعقد مع 
التصريح بإسقاط العوض جاز أن ينعقد بلفظ يعرى عن العوض » ولهذا ينعقد بلفظ الهبة إذا 
شرط فيها العوض » فأما | إذا عقد الهبة بلفظ البيع فهو ضد مسألتنا لأنه يعقد مالا يقتضي 


العوض يلفظ مقتضاه العوض فيعمّد عندنا هبة بعوض غير مسمى فتكون فاسدة 9© / . 


"اه 1؟ - قالوا : الهبة عقد 29 لا يلزم بنفسه والنكاح لازم بنفسه فلم يجز أن ينعقد 
العقد اللازم بلفظ غير لازم بنفسه » كما لا ينعقد النكاح بلفظ 29 بيع فيه شرط الخيار 9 . 


. ) ساقطة من (ع ) . (2) ساقطة من ( ع‎ )١( 

(؟) أي : أن العقود تجوز باللفظ الموضوع لها حقيقة » وبغير اللفظ الموضوع لها ؛ لأن المجاز كما يجري في 
الألفاظ اللغوية يجري في الألفاظ الشرعية كذلك . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 191/7 ) . 
(4) أي : أن الهبة عقد بدون عوض ؛ لأنها تمليك عين بلا عرض على جهة التبرع » أما التكاح فلا يصح إلا 
بعوض هو المهر » فلا يجوز أن يعقد بلفظ الهبة . انظر : نهاية النحتاج ( 73١7 2 51١١/5‏ ) . 

(ه) أي : أنه إذا عقد النكاح بلفظ الهبة مع إطلاقه فكأنه عقد بلفظ النكاح وشرط نفي العوض » وإذا جاز 
انعقاد التكاح ا ا 0 ؛ وإذا عقد الهبة 
بلفظ البيع فلا يصح لأنه عقد ما لا عوض فيه بعقد يقتضي العوض »ء فإذا عقدت الهبة بلفظ البيع كانت هبة 
فاسدة ؛ لأنها بعوض غير مسمى . انظر : حاشية ابن عابدين ( ١1/9‏ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (/ا) ساقطة من ( 0 )2( ع). 

(8) أي : أن عقد الهبة غير لازم بنفسه من جهة الواهب ولا من جهة الموهوب له بخلاف عقد النكاح فهو 
لازم بنفسه من جهة الزوج ء وكذا من جهة الزوجة » فلا يجوز أن يعقد عقد لازم بنفسه بلفظ عقد غير لازم 
بنفسه » قياسًا على عقد التكاح بلفظ البيع الذي شرط فيه الخيار . انظر : مغني انحتاج ( 1١74/7‏ ) » حاشية ب 


7/89 

0 - قلنا : هذا الاختلاف لم يمنع أن نكاح رسول اللَّه َك بلفظ الهبة ينعقد 
وإن لم يلزم بنفسه . 

0 - ثم لفظ الهبة إما لا يتعلق الاستحقاق به لما فيه من معنى التبرع » فإذا 
عقد به عقد النكاح الذي لا يتبرع به تعلق اللزوم بالعقد فلم يقف على القبض . 

- ولأن الهبة إذا عقد بها الدكاح كان نكاحًا ولم يكن هبة فانعقد بها العقد 
وتعلق به الاستحقاق » كما تعلق به إذا عقد بلفظ النكاح © . 

١54‏ - فإن قيل : لو وهب بعوض فقد عقد البيع بلفظ الهبة » ثم لم (© يمنع 
ذلك أن يعتبر فيه القبض الذي شرط فيه في الهبة © . 

4 - قلنا : إذا وهب عبده لنفسه صارت الهبة عتاقًا وزال الملك بلفظها ولم 

هه - فأما الهبة على عوض فلا يحتاج تصحيحها أن نجعلها بيعا لأنها تصح 
هبة بعوض » فلذلك اعتبرنا فيها شرط الهبة » ولو جعلناها [ بيعًا ] 29 لم يحتج إلى 
إبطال حكمها ؛ لأن عقد البيع قد ينعقد غير موجب للملك بشرط الخيار فلذلك لم 
يتعلق الاستحقاق بعقد الهبة بعوض . 

5 - وأما النكاح إذا عقد بلفظ الهبة فلا يمكن تبقية العقد هبة » ولابد أن 
نجعله نكاتحا ولا يمكن عقد التكاح غير موجب للملك كما يمكن في البيع » فلذلك 
حكمنا بمعنى الهبة من العقد وجعلناه نكاحا من كل وجه © . 


البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 7١8/9‏ ) . 

)١(‏ أي : لا يمنع عدم لزوم عقد الهبة بنفسه أن ينعقد به نكاح النبي يي فإذا عقد التكاح بلفظ الهبة كان 
نكاحا » وتعلق به الاستحقاق كما يتعلق به إذا عقد بلفظ التكاح . انظر : الاختيار ( 5/7 ) . 

(؟) ساقطة من (م ) . 

(6) أي : أن الهبة لو كانت بعوض » فإنها تكون ييا بلفظ الهبة » فيشترط فيه القبض الذي شرط في الهية . 
أنظر : حاشية البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 714/9 ) . 

(9) في (ذ)؛(ع):[هبةعء ولا وجه له . 

(0) أي : أن القبض ليس شرطًا في الهبة إذا كانت يدون عوض » بدليل أن السيد لو قال لعبده : وهبتك لنفسي 
كانت عتقا ؛ ويزول الملك عن العبد بلفظها ولم يعتبر فيها القبض » وأما الهبة بعوض فليس بلازم أن نصححها ببجعلها 
يا ؛ لان الهبة بعوض صحيحة عندنا » فيعتبر فيها شرط القبض . فالتكاح لو عقد بلفظ الهبة لا يعقل أن يبقى العقد 
هبة » بل يكون نكاحا لأنه لا يمكن عقد نكاح غير موجب للملك . انظر : شرح فتح القدير ( /15) . 


الألفاظ التي ينعقد بها التكاح للسسسسسببس سسسب يي ف 0١//‏ 7 5 ك5 


8419 - قالوا : النكاح لا يصح إلا بشهادة » ومتى عقدوا بغير شهود ثم أقروا بحضرة 
الشهود أنهم كانوا عقدوا لم يصح ء فالنكاح بلفظ الهبة يفضي إلى هذا ؛ لأن الولي إذا 
قال : وهبت بنتي منك بحضرة الشهود احتمل أن يكون وهب رقبتها واحتمل أن يكون 
زوجها » فإذا قال بعد ذلك : أردت التزويج » فإنما شهدوا على الإقرار بالعقد فلا يصح 7(" . 

م)ه١+ ‏ 5 قلنا : إذا قال : وهبتها منك بمهر مائة ا 
عندهم » وأما إذا أطلق ذلك وهو يريد النكاح فقد انعقد العقد (© بمشهد من الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون ما شهدوا به » وليس من شرط الانعقاد إلا حضور الشهود » فأما علمهم 
بما شهدوا به فلا يعتبر لأن العلم إنا يراد للأداء » والانعقاد لا يقف على الأداء 
باتفاق 29 » وهذا كما لو حضر العجم النكاح بالعربية صح » وإن كانوا لا يعلمون ما 
شهدوا عليه إلا ببيان وتغسير 0 

8 - قالوا : الملك يرفع النكاح ويبطله 03 بدلالة : أن من ملك زوجته فسد 
ا ل بما يرفعه كما لا ينعقد بلفظ الطلاق © . 


- قلنا : الهبة لا تنفي النكاح » وإنما ينفيه حكم من أحكامها وهو الملك 
اقل دا 1 إن عد بها اندم كنا ب زا ل + 


(1) أي : أن التكاح إذا عقد بلفظ الهبة عرى العقد عن الشهادة ؛ لأن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا بقرينة » 
فلو قال الولي : وهبت بنتي منك يحتمل أن يكون وهب رقبتها » ويحتمل أن يكون زوجها ء فإذا قال بعد 
ذلك : أردت النكاح فتكون الشهادة على الإقرار بالتكاح لا على عقد التكاح . انظر : النكت للشيرازي » وفيه 
يقول : ١‏ ولأنه إذا عقد بلفظ البيع عرى العقد عن الشهادة » فإن الشهود لا يعلمون أنه نكاح إلا يقرينة وما 
تفسيره القرينة كالإقرار والشهادة يجب أن تكون على العقد لا على الإقرار . 

(؟) ساقطة من (م):(62)0(غ8). (") ساقطة من ( م ) . 

(4) أي : أن الولي إذا قال للزوج : وهبت بنتي منك بمهر مائة درهم مثلا لم يحتمل العقد إلا التكاح » ومع 
ذلك فإنه لا ينعقد عند مخالفتا . وإذا قال : وهبت بنتي منك وسكت ء فقد انعقد النكاح بحضرة الشهود إلا 
أنهم لا يعلمون على أي عقد شهدوا أنكاح أم هبة ؟ علم الشهود بما شهدوا به ليس شرطًا في الانعقاد » وما 
الشرط هو الحضور . انظر : الاختيار ( 868/9 ) . 

(ه) أي : أن لفظ الهبة يفيد الملك » فلو قال الولي للزوج : وهبتك بنتي ء كان في ذلك ملك الزوج لرقبتها » 
والملك يرفع الدكاح » فلا يجوز أن يعقد الدكاح بما يرفعه قياسًا على عدم انعقاده بلفظ الطلاق . انظر : الكت 
للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ التكاح وإن أوجب التمليك إلا أنه لا يوجب تمليك الأملاك » » وإنما يوجب تمليكا 
على جهة الازدواج والاشتراك ولهذا تملك المرأة من الاستمتاع ما يملك الرجل » فلم ينعقد بما وضع لتمليك 
الأملاك » بخلاف البيع والهبة » 


4 كتاب التكاح 


١‏ - ثم هذا يبطل بمسألة وهو أن لفظ البيع يقع به الملك ويزول به الملك إذا باع 
عبده من نفسه , لم يجز أن يقال : كيف يقع الملك بما يرفع الملك ؟ كذلك في مسألتنا 9" . 

- وعلى أن لفظ التزويج ينعقد به النكاح وتقع به الفرقة ؛ لأنه لو قال 
لامرأته : تزروجي ينوي الطلاق وقع . 


# # ا # 


(1) أي : أن لفظ الهبة لا ينفي التكاح » وإما الذي ينفيه هو املك » واللك لا يوجد في لفظ الهبة إذا عقد به 
التكاح » ثم ما قاله المخالف ببطل بالسيد إذا باع عيده من نفسه » فإن لفظ البيع يزول به املك عن السيد » 
ويقع به لللك للعبد » كما أن لفظ التزويج يتعقد به النكاح وتقع به الفرقة » فلو قال الزوج لامرأنه : تزوجي 
وأراد بدذلك طلاقها » وقع طلاقه . انظر : الاخقيار ( /> لولا). 


انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 
||| مسائة 


انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 
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«وه١؟‏ - قال أصحابنا : ينعقد النكاح بلفظ العريبة » والفارسية 29 » وسائر 
اللغات 9 . 

4 - وقال الشافعي : لا يجوز بغير العربية لمن يحسنها » ومن لا يحسن 
العربية » ففيه وجهان » أحدهما : ينعقد بغيرها » والآخحر : لا ينعقد © . 

ههه ؟ - لنا : أنه عقد ينعقد بلفظ العربية فانعقد بغيرها مع القدرة » كالبيع وسائر 


العقود . 

«هه؟؟ - ولأنها لغة يغبت بالإقرار بها الحد والقصاص » فينعقد بها التكاح ‏ 
كالعربية . 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(؟) وسائر اللغات مثل الإنجليزية » والألمانية » والفرنسية » انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدين 
1١/0‏ )» شرح فتح القدير ( 190/8 )ء مجمع الأنهر ( 718/١‏ ) . 

(1) انظر قول الشافعي في : المهذب ( 57/7  )‏ المجموع ( 1117/15 ) ؛ مغني أنحتاج ( ١4٠/7‏ ) » حاشية 
قليوبى وعميرة ( 711/1 ) » نهاية المحتاج ( 711/4 ) ؛ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 770/7 ) . 
وأما المالكية : فلقد روي عن الإمام مالك كف جواز الانتقال إلى غير العربية لمن يحسنها » ولكن مع الكراهة . 
انظر : محاضرات في عقد الزواج وآثاره للإمام أبو زهرة ص 7/5 » 8١‏ . 

ويرى الحنابلة : أن من يقدر على عقد التكاح باللغة العربية لم يصح له أن يعقد بغيرها ؛ لأنه عدل عن لفظ 
الإنكاح والتزويج مع القدرة » فلم يصح كلفظ الإحلال » وأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد التكاح 
بلسانه ؛ لأنه عاجز عما سواه . انظر : المغنى لابن قدامة ( 89"/5ه ء 4"اه ) . 

محل الخلاف في هذه المسألة : هل يتعقد التكاح بغير اللغة العربية ؟ إذا كان العاقدان أو أحدعما لا يفهم 
العربية فباتفاق الفقهاء ينعقد الزواج بغير العربية » وإذا كان الزوجان يفهمان العربية » ويستطيعان العقد بها فقد 
قال الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد : ينعقد الزواج بغير العربية بالألفاظ الدالة عليه في تلك اللغة التي 
اختارها ؛ لأن التكلم بغير العربية ليس حرامًا » ولأنه ريما كانت تلك اللغة هي لغتهم الأصلية » كالإدارية 
بالنسبة للهنود » والتركية بالنسبة للأتراك . وقال الشافعي رياه : لا ينعقد النكاح بغير العربية إذا كان العاقدان 
يفهمانها ويستطيعانها ؛ لأن التكاح -حقيقة شرعية » أظلها الإسلام بحمايته وأوجد آثارها » ورتب أحكامها » 
ونظم العلائق بين الزوجين » فكان كالصلاة لا تصح بغير العربية لمن يجيدها . انظر : محاضرات في عقد 
الزواج وآثاره للإمام أب زهرة ص 214 60 . 


كتاب التكاح 


اولكرقف 

اده ١؟‏ - ولأن النكاح إن اعتبر بما لا يؤثر فيه الشبهة صح بكل لغة » كالبيع وسائر 
العقود » وإن اعتبر بما لا يؤثر به الشبهة ثبت بكل لغة كالحد والقصاص . 

8 - ولأن رفع هذا العقد يصح بغير العربية مع القدرة » فانعقد العقد بها 
كالبيغ 7 

8 - احتجوا بقوله اقيتل : : ( استحللتم فروجهن بكلمة الله » 29 . 

- وقد بينا الجواب عن هذا الخبر » وأن المراد به الحكم الذي يرتفع به 
الإباحة . 

-قالوا : لفظ التكاح والتزويج تعبير ؛ لأن الله تعالى قال :7 كم )4 0 
وقال : «9 وَيَحَتَكهَا # 19 » وإذا لم يأت بأحد اللفظين لم يجر © . 

5 - قلنا : قد أ تى بها إذا ذكرها بالفارسية » كما أنه أتى بالبيع إذا عبر عنه 
بها 29 , 


ا 


01١‏ أي : أن غير العربية من اللغات كالفارسية أو التركية » أو الإنجليزية أو الفرنسية كل هذه لغات يثبت بها 
التكاح ء قياسًا على ثبوت البيع بها ء ولأن الزاني لو اععرف على نفسه بالزنا مدلا بلغة من هذه اللغات ع 
وجب عليه الحد » وكذلك القاتل لو ثبت القتل عليه واعترف بلغة من هذه اللغات وجب القصاص ؛ كما أن 
الطلاق يجوز بأي لغة من هذه اللغات فكذلك النكاح . انظر : شرح فتح القدير ( 190/8 ) . 

.  ةيآلا‎ : سبق تخريجه وبيانه ووجه الدلالة منه . () سورة النساء‎ )١١( 

(4) سورة الأحزاب : الآية لا" . 

(5) والمعنى : أن لفظ الإنكاح أو التزويج هما اللذان ورد بهما القرآن الكريم فالعدول عنهما بغير عذر لا 
يجوز. انظر : المجموع ( 517/١١1‏ ) . 

(5) أي : أن العاقدين يكونان قد أنيا الإنكاح والتزويج إذا عبرا عن ذلك بأي لغة من اللغات » كما ينعقد 
البيع إذا عبر عنه بها . انظر : شرح فتح القدير ( 15/7 ) . 


نكاح الأخخت في عدة أختها المطلقة 


||| مسالة 


والضقث 


نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة 


.5 ١؟‏ - قال أصحابنا : إذا طلق الرجل زوجته لم يجز أن يتزوج أختها , ولا أريعًا 
سواها حتى تنقضى عدتها » والطلاق البائن والرجعى في ذلك سواء © . 

4 - وقال الشافعي : إن كان الطلاق بائثًا جاز له تزويج أختها » وأربعًا 
سواها 9 . 

- لنا : قوله تعالى : «( وَأن سجمَعُوأ بيت الْْمَكَيْن # 27 , ولا يخلو أن 
يكون المراد به ال جمع المشاهد أو الجمع في النكاح » أو في أحكام التكاح » [ ولا يجوز أن 
يكون المراد به الجمع مشاهدة ؛ لأن ذلك يجوز بالإجماع ] © » ولا يجوز أن يكون المراد 
الجمع في التكاح ؛ لأن الآية دلت على تحريم الجمع بين وطء الأختين بملك اليمين» فلم 
يبق إلا أن يكون المراد به الجمع في أحكام التكاح . وذلك موجود في حال العدة © , 


» ) 7١1/4 ( المبسوط‎ » ) "70/١ ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع 7518 » مجمع الأتهر‎ )١( 
شرح فتح القدير على الهداية ( 5/7 ؟؟ ) » البحر الرائق ( 55/7 ) » حاشية ابن عابدين 58/9 » الاختيار‎ 
لتعليل اختار ( 15/7 ) » ويقول صاحب الاختيار : 9 وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا أربعة حتى‎ 
. تنقضى عدتها » وسواء كان الطلاق بائًا أو رجعيًا » اه‎ 

(1) انظر قول الشافعي كيب في الأم ( 7/0 ) » المهذب ( 51/7 ) » امجموع ( 7717/17 ) » مغني الحتاج 
187/9 )ء نهاية النختاج ( 578/5 ) . يقول الشيرازي في كتابه المهذب : « وإن تزوج إحداهما ثم 
طلقها ؛ فإن كان الطلاق بائئًا حلت له الأخرى ؛ لأنه لم يجمع بينهما في الفراش » وإن كان رجعيًا لم تحل 
له ؛ لأنها باقية على الفراش » اه . انظر : المهذب ( 05/9 ) . 

وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهبوا إليه » يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي : ١‏ إذا 
بانت المرأة من الرجل جاز له العقد على أختها وعلى كل من يحرم عليه الجمع بينها وبينها وإن لم تخرج من 
العدة » اه . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب امالكي ( 19/7 ) . 

وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الأحناف فيما ذهبوا إليه » يقول ابن قدامة : « وإن تزوج امرأة ثم طلقها لم تحل له 
أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى تنقضي عدتها رجعية كانت أو باثئة 6 اه . انظر : المغني ( 547/1 ) . 
() سورة النساء : الآية 77 . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(5) سبق بيان معنى العدة وأقسامها . وا معنى أن الله تعالى نهى عن الجمع بين الأختين ‏ والجمع ببنهما إما أن 
يكون في المشاهدة فهذا جائز بالإجماع » وإما أن يكون في التكاح وهذا لا يجوز ؛ لأن الآية دلت على تحريهه » 
وإما أن يكون الجمع بينهما في أحكام النكاح وهذا موجود في فترة العدة » فلا يجوز . انظر : طريقة الخلاف في 


4/1 كتاب التكاح 


+ه!١؟‏ - فإن قيل : قوله تعالى : رت لت يحم # "١‏ المراد به 
تحر النكاح » فكذلك قوله تعالى : «( وَأن تَجْمَعُوأ بين التمكين # 9 . 

2ق قاد ايت الل أت 4 يعضمن تحريم الوطء 
0-00 بالنكاح وملك اليمين » ويدل عليه : ما روي عن علي بن أبي طالب وابن 

. مثل قولنا © . 

50005 عقبة © كان تحته أربع نسوة » 
فطلق إحداهن » ثم تزوج أخرى فاستشار مروان 29 في ذلك أصحاب رسول الل مَل 
وهم متوافرون وفرق يينهما . 

و.ه١؟‏ - ولا يقال : يحتمل أن يكون الطلاق رجعيًا ؛ لأنه لو كان كذلك لم 
يخف على مروان حتى يفتقر إلى الاستشارة 29 . 

٠لاهلا؟‏ - فإن قيل : زيد بن ثابت الغقالف © , 

1ه - قلنا : روى أبو يوسف في الأمالى 29 عن ابن عباس مثل قولنا » وذكر أن 


> الفقه بين الأئمة الأسلاف » للشيخ /محمد بن عبد الحميد الأسمندي » تحقيق د . محمد زكى عبد البر ص 51 . 
)١(‏ سورة النساء : الأية 88 . )١١‏ سورة النساء : الآية 8؟ . 
والمعنى أن قوله تعالى « ون سَجْمَعُوا بترت الْحْدَكَيْن # معطوف على قوله : «« حْيّمَتَ عَلِحَُمْ 
أُكسَيٌ 4 فالمطلقة الرجعية باقية على الفراش » فيحرم فيه نكاح أختها في العدة » أما المطلقة البائن فليست 
باقية على فراش الزوجية » فيحل نكاح أختها في عدتها . انظر : المهذب ( 55/5 ) 
() انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١79/9‏ ) . 
(4) هو : سليمان بن يسارء أبو أيوب » مولى ميمونة بنت الحارث » من فقهاء المدينة » كثير الحديث » مات 
سنة 94 ء وقيل ٠٠١‏ » وقيل ٠١5‏ »ء وقيل ٠١٠/‏ عن ثلاث وسيعين سنة . انظر : طيقات الحفاظ ص 7٠‏ » 
طبقات ابن سعد ( ه/17.0١‏ ) . 
(5) هو : خالد بن عقبة بن أبي معيط بن أبي عمرو بن أمية بن عبد شمس الأموى » أخو الوليد » أسلم عام 
الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 5٠١/١‏ ) » أسد الغابة ( ١50/9‏ ) . 
(1) هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي » ولد في الثانية 
من الهجرة » وتوفي سنة 4ه » وقيل 1ه . انظر ترجمته في الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 405/97 ) . 
() انظر : المبسوط ( ٠١7/4‏ ) ء أحكام القرآن للجصاص ( 179/9 ) . 
(8) هو : زيد بن ثابت أبو سعيد الأنصاري الخزرجي المقرئ » كاتب الوحي للنبي مُق حفظ القرآن وأنقنه » وأحكام 
الفرائض » مات سنة 6ه . انظر : أسد الغابة ( ؟/718 ) » الإصابة ( 410/١‏ ه ) » طبقات الحفاظ ص 8 . 
(5) في ( ص )١(م)»‏ ( ن )2 (ع ) :1 الإملاء ] , والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي . 


نكاح الأعت في عدة أختها المطلقة ع4 


زيدا رجع من قوله إلى قول بقية الصحابة (© . 
؟إب «#بره؟؟ - وذكر الطحاوي يإسناده عن سليمان بن يسار/ أن مروان في قصة خالد 

ابن عقبة أرسل إلى زيد بن ثابت فسأله عن ذلك فقال : ما ينبغي له ذلك » أنه إن مات 
اعتدت منه خمس نسوة » وهذا يدل على موافقة الصحابة 0 

به ١؟‏ - وروي أن ابن سيرين (© سكل عن ذلك فقال : وما يمنعه » فقال عبيدة 
السلماني : 27 أن يجمع ماءه في رحم أختين » فقال ابن سيرين : استر علئ هذا » فدل 
على أن الاجتهاد لا يسوغ فيه ؛ لأنه لو ساغ فيه لم يسأل الستر إذا رجع قول من 
الاجتهاد إلى مثله © . 

لاه ١‏ - ويدل عليه : ما روى عن النبي يِل أنه قال : : لا يحل لرجل يؤمن بالله 
واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين ) ") ومتى تزوج أخحتها مع بقائها في العدة 
فقد جمع ماءه في رحمهما . 

هبه ؟؟ - ولا يقال : يجوز النكاح ويمتنع الوطء ؛ لأن هذا القول لم ينقله أحد » 
فلم يجز إثبات ما يخالف الإجماع © . 


(1) انظر : المبسوط ( 501/4 ) » والمعنى أن زيد بن ثابت رجع عن قوله بمجواز نكاح الأخمت في عدة أختها 
المطلقة البائن » إلى قول بقية الصحابة القائلين بعدم جواز نكاح الأخت في عدة أختها المطلقة » بائًا كان 
الطلاق أو رجعيًا . (1) سبقت ترجمته . 

(م) هو : عبيدة بن عمروء ويقال : ابن قيس بن عمرو السلماني المرادي » أبو عمرو الكوفي , أسلم قبل وفاة 
النبي يِل بسنتين ولم يلقه » مات سنة الاه » وقيل لالاه » وقيل 4/اه . انظر ترجمته في : تاريخ بغااده 
(1154/11)ء وتهذيب التهذيب ( 84/7 ) » وطبقات ابن سعد ( 18/1 ) » وتذكرة الحفاظ ( 50/١‏ ) 
وطبقات الحفاظ ص ١4‏ . 

(4) انظر : المبسوط ( ٠١5/4‏ ) . 

(0) في نصب الراية ( 154/9 ) » وقال الزيلعي : حديث غريب » وقال الحافظ ابن حجر في تلخيص المبير : 
لا أصل له بهذا اللفظا ١+/‏ » وقال ابن الجوزي اللفظ الثاني للحديث ١‏ ملعون من جمع ماءه في رحم 
أختين) ولم يعزه إلى كتاب من كتب الحديث » وقال ابن عبد الهادى : لم أجد له سندًا بعد أن فقشت عليه في 
كتب الحديث . انظر : تلخيص الخحبير ( 155/17 ) ٠‏ 

(1) المعنى أنه إذا قال التخالف : يجوز التكاح ويمتنع الوطء حتى تنقضي العدة فإنا تقول له : هذا القول لم 
ينقل عن أحد من الفقهاء ‏ بالإضافة إلى أنه مخالف للإجماع » فلقد روي عن عبيدة السلماني أنه قال : ما 
أجمعت الصحابة على شيء كإجماعهم على أربع قبل الظهر » وأن لا تتكح الرأة في عدة أختها . انظر : 
المغني ( 544/5 ) ء وشرح فتح القدير ( 5١9/1‏ ) . 


1 سايية 


5ه - ولأنها معتدة في حق الزوج أن يتزوج أختها . كما لو قال لها : أنت 
ئن» كالمطلقة الرجعية . 

0/اه١؟‏ - ولا يلزم : إذا قال الزوج : قد أخبرتنى أن عدتها قد اتقضت ؛ لأنها غير 
معتدة في حقه » ولهذا لو كان الطلاق رجعيًا جاز أن يتزوج أختها عند مخالفنا » ولا 
يمتنع أن تثبت العدة في حقها دونه كما لو قالت : قد انقضت عدتى » ثم قالت : 
كذبت في إقراري بقيت العدة في حقها دونه (© . 

8/اه؟ - فإن قيل : يجب عليه نفقتها ويشبت نسب ولدها © . 

ولاه - قلنا : تجب النفقة لها » لأنه لا يتصدق عليها » وهو متصدق في حق 
نفسه » وأما النسب فإنه متى ثبت نسب ولدها منه بطل تكاح أخختها 9© . 

- فإن قيل : المعنى في المطلقة الرجعية أن الزوجية باقية » بدلالة : وقوع 
الطلاق » ووجوب الميراث » وصحة الإيلاء » والظهار ©) . 

0 - قلنا : إن كان أصل العلة إذا قال : لها أنت بائن لم نسلم هذا الفرق » 
وأ جما الأصل املق الرجعة 43 قن : إن زعمت أن جميع أحكام الزوجية باقية ة لم 
يصح ذلك ؛ لأن البينونة تقع بمضى المدة © وعند مخالفنا وطؤها محرم » وإن وطثها 
بطل إحصانه » وإذا آلى منها كان ابتداء مدة الإيلاء عقيب الرجعة » ولو كانت زوجة 


. ) 7١1/4 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

)١(‏ أي : أنه يجب للمطلقة الرجعية على زوجها النفقة » ويثبت نسب ولدها فيه إن كانت حاملا » فلهذا لا 
يجوز له نكاح أختها حتى تنقضي عدتها بخلاف البائن فإنها لا تجب لها نفقة ولا كسوة » فلهذا جاز له 
نكاح أختها في عدتها . انظر : مغني محتاج ( 440/87 ) . 

(؟) المعنى : أن وجوب النفقة للرجعية » ليس على جهة الصدقة عليها » بل على جهة الإلزام » وثبوت ولده 
من مطلقته ييطل نكاح أختها . انظر : شرح فتح القدير ( 775/7 ) . 

(4) أي : لا يجوز نكاح الأخعت في عدة أختها المطلقة الرجعية ‏ لقيام الزوجية بينها وبين زوجها » بدليل جواز 
إيقاح الطلقة الثانية أو الثالثة عليه في العدة والتوارث » وصحة الإيلاء والظهار . انظر : المهذب ( 5/9ه ) . 
(5) أي : أن نكاح المطلقة البائن قائم من وجه » وهو منعها من الخروج والبروز » والتزويج يزوج آخر حتتى 
تنقضي عدتها » قياسًا على الرجعية » وإذا كان نكاحها قائمًا من هذا الوجه ؛ فلا يجوز نكاح أختها في عدتها . 
انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة والأسلاف ص ؟وء كتاب التكاح . 

(5) أي : أن الخالف إن زعم أن جميع أحكام الزوجية باقية في المطلقة الرجعية تقول له : إن هذا غير صحيح ؛ 
لأن البينونة تقع بانتهاء مدة العدة إذا لم يراجعها فيها . انظر : الاختيار ( ٠١8/8‏ ) . 


يكح الأخحت في عدة أخختها اللمإلقة سس بيست سح 4418/8 


كان ابتداء المدة عقيب اليمين © . 

9ه - وإن زعموا أن بعض أحكام الزوجية ثابت » فكذلك نقول في المبتوتة أن 
عليها صريح الطلاق عندنا وترث إذا كان طلاقها في المرض . 

مه ١؟‏ - ولأنه تحريم من طريق الجمع فاستوى فيه حال النكاح والعدة » كالجمع 
بين الزوجتين . 

4 - أو نقول : تحريم تعلق بالجمع حال هذا النكاح » فجاز ثبوت حكمه مع 
بقاء العدة » كالجمع بين الزوجتين . 

وه ١؟‏ - ولأن كل جمع حرم حال العدة من طلاق رجعى حرم حال العدة من 
طلاق بائن » دليله : الجمع بين الزوجتين . 

5ممه ١‏ - ولأن حرمة الجمع الثابتة والنكاح تبعًا لبقاء العدة . 

بره ؟؟ - أصله : حبسه امرأة 29 , 

همه ١‏ - فإن قيل : لا نسلم أن المنع من الزوجين تحريم جمع » وإنما منعت امرأة أن 
تتروج زوججًا آخر لأن الأول ملك بضعها فلم يجر أن تملك على ملك العين © . 

وبره؟! - قلنا : لو كان كذلك لجاز أن تتزوجهما معاء ثم هذا التحريم تحريم جمع 
علته ما ذكروه » كما أن تحري الأختين تحريم جمع علته أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم © . 
)١(‏ أي : أن المطلقة البائن عند الخالف : إذا وطئها زوجها في عدة الطلاق البائن كان هذا الوطء حرامًا » 
ويقام عليه الحد » فلو كان النكاح قائمًا بينها وبين زوجها من وجه لا يورث شبهة لسقط الحد » ولكنا جيب 
عن ذلك بأن وجوب الحد عليه لأن النكاح قد ارتفع في حق حل الوطء من كل وجه » ولكن النكاح لا يرتفع 
عن البائن من وجه منعها التزويج بغيره في العدة » فالتكاح لا يرتفع من جميع الوجوه . انظر : طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأثمة الأسلاف ص 44 ء كتاب النكاح . 
(؟) أي : إذا زعم امخالف أن أحكام الروجية ثابتة في المطلقة الرجعية فإنا نقول له : تجب عندنا في البائن 
كذلك » ولأن تحريم الجمع بين الأختين تحريم من جهة الجمع » فاستوى فيه حال التكاح والعدة . قياسًا على 
تحريم جمع المرأة بين زوجين . انظر : الاختيار ( /19 ) ٠‏ 
(5) أي : أن قياس عدم الجمع بين الأختين في عدة طلاق إحداهما طلامًا بائئًا على عدم جمع المرأة بين 
زوجين» قياس غير صحيح ؛ لأن المرأة منعت من التزويج بزوج أخير غير الزوج الأول ؛ لأن الأول ملك 
بضعهاء فلم يجز لها أن تملك البضع لآخر » وهو مملوك لغيره » انظر : مغني انختاج ( 185/1 ) ٠‏ 
(4) أي : أن حرمة نكاح المرأة لزوجين علته تحريم الجمع » فكذلك تحريم الجمع يين الأختين علته تحرم المجمع ؛-- 
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2 - فإن قيل : الجمع بين الزوجين منع منه صيانة للأنساب » لذلك استوى 
فيه حال النكاح والعدة لتساوى الحالين في وجوب حفظ النسب » والجمع بين الأختين 
يمنع منه حتى لا يؤدي الجمع إلى قطيعة الرحم » وهذا لا يوجد بعد البينوتة 9© . 

9ه" - قلنا : ما دامت العدة باقية فالتنافس باق ؛ لأن السكنى والنفقة ثابتة عندنا 
وثبوت النسب » وهذا هو المعنى الموجب لقطع الرحم 7" 

؟ 9ه - فإن قيل : المنع من الجمع » متى أبان واحدة وتزوج أخرى فما جمع وإن 
فرق © , 

وه - قلنا : بل جمع في استحقاق النسب وفي السكنى » ويكفي في وجه 
التحريم وجه واحد » بدلالة : تمحريم الجمع في الوطء بملك اليمين 9©© . 

4 - فإن قيل : النكاح ثابت لكل واحد من الزوجين على الآخر ؛ فلما ثبت 
الدكاح من الحيثيتين حرم الجمع على كل واحد منهما فإذا أبانها فالعدة واجبة عليها 
فخلفت العدة النكاح » فبقى تحريم الجمع بحاله » والزوج لا يلزمه عدة وقد زال النكاح 
فلم يخلفه غيره » فلذلك جاز أن يجمع ©» 

6 - قلنا : النكاح ثابت للزوج على المرأة وليس ثابنًا لها عليه » كما تثبت الإجارة 
للمستأجر على المؤجرء ولهذا يجب عليه البذل دونها » ثم ثبت تحريم الجمع بين الجهتين . 


-لأنه يؤدي إلى قطيعة الرحم . انظر : شرح فتح القدير ( 718/8 ) . 
)١(‏ أي : أن الجمع بين الأختين بعد البينونة لا يؤدي إلى علة تحريم الجمع بينهما وهي قطيعة الرحم » فيجوز 
لانقطاع الروجية بالبينونة . انظر : المهذب ( 55/7 ) 
)١(‏ أي : أن البائن طالما كانت باقية في العدة » فالتنافس بينها وبين من يريد الزواج بها ياق لوجوب النفقة 
والسكنى لها عندنا » وهذا هو المعنى المؤدي لقطيعة الرحم . انظر : الاختيار ( ١/8‏ ) . 
(0) أي : أن الزوج إذا أبان امرأة وتروج بأختها في عدتها » فلا يكون جامعًا بينهما لانقطاع فراش الزوجية 
بالبينونة . انظر : المهذب ( 5/9ه ) 
(5) أي : أن نكاح البائن باق يبقاء العدة والنفقة والسكنى والفراش القائم في حق ثبوت النسب » والمتع من 
الخروج والتزوج بآخرء فغبت الحرمة أخدًا بالاحتياط في باب الحرمة . انظر : الاختيار ( ١8/7‏ ) . 
(5) أي : حرم جمع المرأة بين زوجين ؛ لأن نكاح كل واحد منهما لازم من جهته فلما ثبت النكاح من الحيثيتين 
حرم الجمع بينهما على كل واحد منهما , فإذا أبانها أحدهما بعد نكاحه لها » فالعدة واجبة عليها » فخلفت 
العدة التكاح فبقى تحريم الجمع بحاله » والزوج إذا زال نكاحه , فلا يخلفه شيء لأنه لا عدة عليه عليه » فلذلك جاز 
أن يجمع . انظر : طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف » كتاب التكاح مسألة 9 ص5 . 


نكاح الأعت في عدة أختها المطلقة 8 ك1 


5ه ١؟‏ - فكذلك العدة ثابتة عليها فخلفت النكاح في كل واحد منهما فبقى تحريم 
الجمع على ما كان عليه . 

اوه ١؟‏ - ولأنه مستلحق لنسب ولدها فصار كحال بقاء التكاح ١١‏ 

4 - احتجوا بقوله تعالى : «( تنكأ مَا طَابٌ لمم من اليكو # 29 . 

وه - قلنا : لا يجوز أن يكون امراد به الاستطابة التي هي المشهورة ؛ لأن ذلك 
ليس بسبب الإباحة باتفاق . 

5 - بقى أن يكون معناها : ما قال ابن عباس في تأويلها «( ممما اب © أي 
ما حل (© وقد اختلفنا في التحليل فلم نسلم لهم ©» دخول ما اختلفنا فيه في الآية © . 

69 - فإن قيل : قوله «9 تَنَكِمَاْ * أمر فأدنى أحواله أن يفيد الإباحة » وقد 
عرفنا التحليل بالأمر فلو حملنا قوله 9 ما طَابَ # على الحل كان حملا على التكرار» 
ا 

اناه لاون أستفيدت ام 0 الإباحة غير مطلقة 

3 3 رس صر صني جورم ص ١‏ لظ سرس را مك م 4م 

.+99 - قالوا : قال الله تعالى : «( وَلْحَصَكَتُ ون الْومِتتِ وَمْحْصت بن الدينَ أونوا 
الكنب ين كبلك # 9 . 
)١(‏ أي : أن التكاح لازم للزوج على زوجته » بدليل وجوب المهر عليه دونها قياسًا على لزوم الإجارة 
للمستأجر على المؤجر » فثبت تحريم الجمع من جهة اللزوم ومن جهة وجوب البدل » فخلفت العدة التكاح في 
حق الزوج والزوجة مما فبقي تحريم الجمع على ما كان عليه . انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 111/1 ) . 
)١١(‏ سورة النساء : الآية " . 
ووجه الدلالة من الآية : أن الأمر بالإنكاح ورد عامًا ولم يفصل فدل عمومه على جواز نكاح الأمت في عدة 
أختها البائن . 
)1١(‏ انظر : تفسير ابن عباس ص 55 . (4) ساقطة من ( م ) . 
(ه) المعنى أننا قد اختلفنا في جواز نكاح الأت في عدة أختها البائن ن » فلم نسلم لهم دخول ما اختلقنا فيه 
في قوله : ا تَتكِمئأ مَا طَابّ لم يِنّ ليس # . انظر شرح فتح القدير ( 718/7 ) . 
(1) أي : أن التصريح بالإباحة في قوله <إ كأتكِمئْ © لبيان العدد المباح للحر أن يجمع بينهن في التكاح ؛ 
وليس الأمر بالإباحة على إطلاقه . انظر : جامع الييان في تفسير القرآن لابن جرير الطبري ( 170/4 ) . 
(/ا) سورة المائدة : الآية 7١‏ . 
ووجه الدلالة من الآية الكرية أنها أباحت نكاح المؤمنات المخصنات » والكتابيات المخصنات ولم تفصل في 
العدة أو غيرها . 


مي لُلُُلُلليبيبيبيبب الالاسالااسسسسي 0 
64 - قلنا : شرط في الإباحة شرطًا مجملًا » وهو قوله : «<9[ مُحْمِنِينَ # 

فصارت الإباحة مجملة لإجمال شرطها (© . 

ه.؟ؤ؟ - قالوا : قال الله تعالى : (٠‏ وَيِلّ لَك ما وَرآهُ كَلِصكُمْ 0 3 
اليد ااي لجا أ بت الْأْحَسَيْنِ © . 

0 ستحقاق السب والتوارث 29 . 

5.1 - قالوا : جمع حرم على الزوج بعقد التكاح فوجب أن يرتفع بالمتولفء 

م 0 

ا ا م 0 نكاح . 
- وإنا حرم عليه حبس أختين أو أكثر من أربع نسوة بحكم النكاح » يبين 
- والمعنى في غير المدخول بها أن تمحريم الجمع زال في حقها وحلت 

فجاز أن يبقى تحريم الجمع في حق الزوج © . 

)١(‏ أي : أن الإباحة ليست عامة » ولكن شرط فيها شرطًا مجملا وهو 8 مُمْمِررِينَ # فاحتملت الإباحة 

التقبيد لاحتمال شرطها . انظر : تفسير آيات الأحكام للشيخ / محمد علي السايس ( ١1١9/7‏ ) . 

(؟) سورة النساء : الآية 74 . 

0 لامك كام لقرنات عي لا لي او وي مَتْ عَلِتِحكُمْ أُكهددَم > الآية وليس يينهن 

ل ا ا 0 ١‏ برك الختصين إلا ما 

كَدْ سَلَقَْ 4 والمراد به الجمع في أحكام النكاح » ونكاح الأخمت في عدة أختها البائن جمع في أحكام النكاح ؛ 

لآن للبائن عددنا سكنى ونفقة ويثبت لها الميراث » وكذلك يثبت النسب ولدها . انظر : الاختيار ( 1١8/7‏ ) . 

(5) أي : أن تحريم الجمع بين الأختين سببه العقد على الأولى منهما » فيرتفع التحريم بالبينونة قياسًا على غير 

المدخول بها . انظر : المهذب ( 55/7 ) » نهاية اتاج ( 398/5 ) . 

(5) أي : أن تحر الجمع ليس سيبه عقد التكاح , بدلالة أنه لو وطئع امرأة بشبهة لم يجز له ترويج أختها , ولا 

أربع سواها وإن لم يكن هناك نكاح ء والمعنى في المدخول بها أنه لا عدة عليها » فزال تحريم الجمع في ها 

وتحل للأزواج » فكذلك بزول تحريم الجمع في حق الزوج ء والمطلقة البائن لم يزل تحريم الجمع في حقها » فبقى _ 


نكاح الأخعت في عدة أختها المطلقة 4١‏ 


5ل؟ - قالوا يان جار فلات ينقد علي أنسها بيد امغباء عدجا , عله 
عليها في العدة صح العقد كما لو قال : أخبرتني أن عدتها قد انقضت نقضت © , 

9م - قلنا : هناك يجوز له العقد [ على أختها وإن كان الطلاق رجعيًا كذلك 
يجوز إن كان بائنًا » وفي مسألتنا لا يجوز أن يتروج في العدة ع (© إذا تقدم الطلاق 
الرجعى كذلك البائن © . 

م5١‏ ؟ - قالوا : يينونة تمنع أن يلحقها طلاقه » فوجب أن يرتفع تحريم الجمع الذي 
عن مد لكام بخ ررب لام 

4 - قلنا : لا نسلم أن البينونة تمنع طلاقه ؛ لأن صريح الطلاق يقع عليها 
عندنا وتقع الكنايات التي كان يملكها بشرط © . 

؟١؟‏ - فإن فرضوا : في المطلقة ثلاثًا © . 

اإجاة < ل تمل أن ابعر تالالا ونا عنم متايه 4 لا 30 
والمعنى في المتوفاة : أن التكاح زال وأحكامه » وفي مسألتنا أحكام التنكاح بحالها ) 
بدلالة : السكنى » وثيوت النسب » وحبسها عن الأزواج الحقه © . 

اركذم - قالوا : ! إنها أجنبية منه بدلالة أنها لا تحل له إلا بدكاح فوجب ألا تحرم 


- كذلك في حق الزوج . انظر : المبسوط ( 51١/4‏ ) . 
(1) أي : أن المطلقة البائن يجوز العقد على أختها بعد انقضاء عدتها » فكذلك يجوز العقد عليها في عدتها . 
انظر : المهذب ( 55/9 ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقطة من ( 0 )2 (غ ) ٠‏ 
) أي : يجوز العقد على أخت امطلقة بعد انقضاء عدتها مطلفًا رجميا كان الطلاق أو بائتا » ولا يجوز 
العقد على الأخت في عدة أختها من طلاق رجعى » فكذلك لا يجوز في عدتها من طلاق بائن . انظر : شرح 
ف القدير على الل (*ل(ه؟١؟).‏ 
(4) أي : أن المطلقة البائن لا يلحقها طلاق في العدة » فيرتفع تحريم الجمع الذي سببه العقد عليها » قياسًا على 
موتها » لذلك يجوز نكاح أختها في عدتها . انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنها بانت منه فلا 
تدحل أختها في تمريم الجمع ) . 
(ه) أي : أن الطلقة البائن بينوئة صغرى يقع عليها صبريح الطلاق وكاياته بشرط النية كأن يقول لها الروج : 
اختاري » أو اختاري نفسك » فقالت اخترت نفسي فإنها تقع طلقة واحدة باثئة » فإذا حلف عليها طلاق في 
العدة من الطلقة الأولى وقع عليها الطلاق . انظر : اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 7١1/1‏ ) ؛ 
الاختيار ( 87/7 ) . )١(‏ ساقطة من ( م )2 (8(62)3). 
(/1) انظر : المبسوط ( 7١1١/4‏ ) . 


4 


أختها لأجلها » أصله : سائر الأجنبيات (© . 

4 - قلنا : لا نسلم أنها أجنبية بدلالة حبسها عليه » ووجوب نفقتها عندنا » 
وسكناها على المذهيين وثبوت نسب ولدها . 

8 - والمعنى في سائر الأجنبيات : أنهن لا يحبسن عن الأزواج بحقه لم 
يحبسن عن تزويج أخواتهن » ولما حبست هذه عن الأزواج لحقه منع 29 من تزويج 
أختها كالمطلقة الرجعية © . 

٠‏ - قالوا : هذه أبعد من الأجنبية ؛ لأن الأجنبية تحل له بالعقد والمطلقة 
ثلانًا 29 لا تحل له إلا بعد زوج ء فإذا جاز له أن يتروج أخحت الأجنبية فهذه أولى © . 

١‏ - قلنا : كيف تكون هذه أبعد من الأجنبية » وعلق النكاح قائمة مع هذه 
ومثتفية في حق الأجنبية » وعلق التكاح/ هي التحريم كنفس النكاح بدلالة منعها من 
الازواج . 

5 - فأما جواز تزويج الأجنبية وامتناع تزويج هذه فما هو لبعدها » لكن لأنه 
يستوفي ما ملك من طلاقها فلا يجوز أن يعقد عليها حتى يستوفي في حكم الطلاق » 
والأجنبية لم تستوف طلاقها فجاز أن يعقد عليها © . 

- فإن قيل : إن العدة وثبوت النسب ووجوب السكنى من أحكام النكاح 


)١(‏ أي : أن البائر. ئن لا تحل لزوجها إلا بعقد ومهر جديدين » فصارت كالأجتبية » فيجوز له نكاح أختها في 
عدتها . انظر : الأم ر ه/8) . 

(؟) بياض في (ن)»(ع). 

() البائن ن ليست بأجنبية لوجوب النفقة بأنواعها لها » وحبسها من الأزواج لدقه في فترة العدة » فلما حبست 
من الأزواج لحقه , منع من تزويج أختها ء قياسًا على المطلقة الرجعية . انظر : فتح القدير ( 5١8/1"‏ ) » 
الاختيار ( 18/9 ) . 

50 ماعطا عن وم ٠(ذ)(ع)).‏ 

(5) أي : أن المطلقة البائد ئن أبعد من الأجنبية ؛ لأنها لا تحل له إلا بعد أن تنكتح زوجا غيره إذا كانت بينونتها 
كبرى » أما الأجنبية فإنها تحل له بمجرد العقد فقط » فإذا جاز له أن يتزوج بأحت الأجنبية فهذه أولى . 
انظر : الأم (ه/؟). 

(5) أي : أن البائ ثن ليست بأجنبية ؛ لأن أحكام التكاح لازالت قائمة في حقها ؛ منتفية في حق الأجنبية » 
وجواز التزويج بالأجنبية ليس لبعدها » ولكن لأن لم يستوف طلاقها » فجاز العقد عليها » أما البائن فبما أنه 
لم يستوف حكم طلاقها , ؛ فلم يجز العقد على أختها في عدتها . انظر : الاختيار ( 18/8 ) . 
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نكاح الأحت في عدة أحتها الللئة سسسب سس 4541/84 


وكذا العدة والنسب من أحكام الوطءء بدلالة : أنه يثبت في الموطوءة بشبهة » وبدلالة أن 
السكنى في حال التكاح تجوز البراءة منها ولا تجوز البراءة من السكنى في حال العدة (© . 

4 - قلنا : المعتدة من التكاح محبوسة ممنوعة من الخروج وهذا من الأحكام 
الختصة بالتكاح » فأما الموطوءة بشبهة فتجب عليها العدة لكن لا تمنع من الخروج » 
وليس إذا وجبت العدة على 22 الموطوءة بشبهة © وقلت 9 في المطلقة لم يكن من 
أحكام التكاح » [ ألا ترى : أن النفقة تجب لذوى الأرحام والمملوك » وتجب للزوجة ولا 
يمنع وجوبها في غير الزوجة أن تكون من أحكام النكاح ] © . 

8 - وأما قولهم : إن السكنى لا تصح البراءة منها فلأنها في حال النكاح من 
حقوقها فجاز أن تسقطها » وفي حال العدة تعلق بها حق الله تعالى فجاز أن تسقط في 
حقها ولم يجز أن تسقط في حق الله تعالى . 

- قالوا : لو طلقها قبل الدخول لم تجب [ العدة فدل أنها من أحكام الوطء 

5١+99‏ - قلنا : لو طلقها بعد الخلوة وجبت (2 العدة عندنا وإن لم يدخل بها 
وليس ع © يمتنع أن تكون من أحكام النكاح » ومن شرطها الوطء © . 


) أي : أن العدة وثبوت النسب ووجوب النفقة من أحكام الوطء» كما هي من أحكام النكاح أيضًا‎ )١( 
بدلالة ثبوت العدة والنسب في الموطوءة يشبهة » وبدلالة سقوط السكنى في حال النكاح » وعدم سقوطها في‎ 
. ) 778/5 ( حال العدة . انظر : نهاية انحتاج‎ 

)١(‏ ساقطة من ( ن ) :12 ع). 

() هكذا في ( ص ) » ( م ) ء ( ن ) » ( ع ) وكان الأولى أن يقال : وليس إذا وجبت العدة على الموطوءة 
بشبهة » أن تجب لها نفقة في العدة ) يقول الإمام السرحسي : « ولا نفقة في النكاح الفاسد ولا الوطء بشبهة 
ولا في العدة منه ؛ لأن ما به تستوجب النفقة معدوم هنا وهو تسليمها نفسها للزوج للقيام بمصلحة ؛ اه . 
انظر : المبسوط ( 191/8 ) . (؛) ساقطة من (م)2)80(62)(غ). 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(1) أي : أن المطلقة البائن لو طلقها زوجها قبل الدخول بها لا عدة عليها » لقوله تعالى : <( يدا اين اموا 
دا تكتشة النؤمت ثدّ شوم ين مَل أن مَمشُوفي. هما لك مهن بن عد تدبا 4 سورة الأحزاب آية 44 
فدل ذلك على أن العدة من أحكام الوطم . انظر : الإشراف لابن المنذر ( 151/4 ) . 

() ساقط من ( م ) . 
(8) أي : أنه إذا طلقها قبل الدخول بها وبعد الخلوة الصحيحة » وجبت عليها العدة بالخلوة » ويجوز أن 
تكون العدة من أحكام النكاح ومن شرطها الوطء . انظر : الاختيار ( 10/7 ) » طريقة الخلاف في الفقه بين 
الأئمة الأسلاف ص 97 . 


12/8 كتاب التكاح 


4 - قالوا : إذا كان المولى يطأ أمته فباعها أو أعتقها وجب عليها الاستبراء منه 
ولم يمنعه ذلك من وطئ أختها » كذلك وجوب العدة على الأخخت منه لا يمنع من 
تزويج أختها © . 

8 - قلنا : هناك لا يجب الاستبراء منه » وإنما يجب بحدوث الملك في رقبتها 
واستباحتها » بدلالة : أن المولى لو لم يطأها وجب الاستبراء وإذا لم يجب هذا () 
الاستبراء لحقه لم يمنع وطئع أختها » كما أن وجوب العدة 29 على المرأة من غيره لا يمنع 
من تزويج أختها © . 

. قالوا : إذا طلق الرجل أربع نسوة لم يجز أن يتزوج عندكم‎ - ٠ 

- فنقول : حر رشيد لا زوج له غير متلبس بحرمة عبارة فوجب أن يكون 
له الدكاح كالذى لم يتروج © . 

89 - قلنا : يبطل بالموت ولأنه رشيد في ماله والمعنى فيمن لم يتزوج الذي ليس 
في حبسه عدد فجاز أن يتزوج » وهذا في حبسه أربع فلم يجز أن يتزوج خامسة كما لو 


ارتدت زوجاته . 9) 
588 - قالوا : روى أن فيروز الديلمي 29 أسلم وتحته أختان فأمره النبي مَل أن 
يفارق إحداهما فلو كانت العدة تمنع تزويج الأخت وجب أن يفارقها © . 


)١(‏ أي : أن السيد إذا وطبع أمته » وباعها أو أعتقها ء وجب على الأمة الاستبراء منه ولم يمنع الاستبراء من وطئ 
أختهاء كذلك وجوب العدة على الأخحت المطلقة البائن لا يمنع من تزويج أختها . انظر : التكت للشيرازي » وفيه 
يقول : 9 ولأن ما حرم عليه من امرأة بسبب أختها حل بزوال الملك في الأخت . 

. ) ساقطة من ( ن) » (ع). (17) ساقطة من ( م‎ )١( 

(4) أي : أن الاستبراء سبيه حدوث الملك في الرقبة واستباحة الوطء » بدلالة : أنه إذا لم يطأها وجب 
الاستبراء» وإذا لم يجب الاستبراء لحقه لم يمنع من تزويج أختها . انظر : المبسوط ( 7١1/4‏ ) . 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ١79/9‏ ) . 

(1) أي : أن قياس المطلق لنسائه الأربع الذي لم يتزوج قياس غير صحيح لأن غير المتزوج أصلا ليس في 
حبسه عدد » فجاز له التزويج » أما المطلق لنسائه الأربع في حبسه أثناء عدتهم عدد » فلم يجز له التزويج 
بالخامسة » قياسًا على ما لو أراد الزواج بها وهن في عصمته . انظر : المبسوط ( 7١7/4‏ ) . 

(1) هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضمحك » يماني كناني » من أبناء الأساورة من 
فارس » الذي كان كسرى قد أرسلهم لقتال الحبشة » مات في خلافة عثمان باليمن سنة هه انظر : الإصابة 
وبهامشها الاستيعاب ( .)71١ + 7١٠١/9‏ 

(8) أخرجه الشافعي في مسنده » كتاب التكاح حديث رقم 45 ( ج” /"1 ) - وأبو داود » كتاب الطبلاق - 


نكاح الأعت في عدة أحتها الطلقة سس سس لشيس 8/" 4 5 5 


4 - قلنا : العدة لم تمنع بقاء نكاح الأحت » وليس إذا منعت العدة ابتداء 
نكاح الأحت منعت البقاء . كما أن العدة تمنع ابتداء الترويج 3 ولو تروجها فوطئت 
بشبهة وجبت العدة ولم يملع ذلك بقاء نكاحها فو 


# # ف 


- باب 7 حديث رقم 147 ( ج778/5 ) - والترمذي » كتاب التكاح باب الرجل يسلم وعنده أختان 
حديث رقم 1115 وقال : حديث حسن- وابن ماجه » كتاب النكاح » باب الرجل يسلم وعنده أختان رقم 
١‏ ( ج١/لا؟”).‏ 
)١(‏ انظر : حاشية ابن عابدين ( 9//ا511 ) . 


9 4 كتاب التكاح 


: 
شرط الخيار في النكاح 


- قال أصحابنا (© : إذا شرط الخيار 9 في التكاح صح التكاح » وبطل 
الشرط 29 , 

5 - وقال الشافعي : يبطل النكاح © . 

17 - لنا : أنه تكاح منعقد فلا يبطله الشرط » كما لو تزوجها على أن الطلاق 
بيدها . 

- ولأنه عقد لا يفسخ بالإقالة فلم ييطله شرط الخيار » كالخلع والعتق 
بعوض 9 والصلح من الدم العمد . 

9 - ولأنه شرط في العقد شرطًا لا يملك إيجابه بعده فلم يبطل العقد » كما 
لو تروجها على أنها مالكة للطلاق » ولا يمنع الخيار في الصرف والسلم ؛ لأن شرطه 
يملك إيجابه بعد العقد . 

- ولأنه عقد لا يوجب توقيت التكاح ؛ فلا يمنع انعقاده في الحال . 


. ساقط من ( ص ) » (م ) » ( ن ) » ( ع ) وأثيتناها اتباعًا لعادة المؤلف‎ )١( 
وإذا تزوج الرجل‎  : (؟) انظر : المبسوط ( 94/5 ) » بدائع الصنائع ( 7/8/5 ) » يقول الإمام السرحسي‎ 
. أمرأة واشترط فيه لأحدهما أولهما خيار » فالنكاح جائز » والخيار باطل » اه‎ 
. ) 775/90 ( انظر : الأم ( ه لبدلا ١ى ) » المهذب ( 08 ) » المجموع 150/15 ) » مغني اتاج‎ )( 
وإذا تزوج بشرط اخيار بطل العقد ؛ لأنه عقد يبطله التوقيت » فبطل بالخيار » كالبيع»‎ ٠ : يقول الإمام الشيرازي‎ 
. ) 50/9 ( : اه . المهذب‎ 
» وأما المالكية : فإنهم يوافقون الشافعية في أن شرط الخيار يبطل عقد النكاح » وكذا الحنابلة في رواية لهم‎ 
والأخرى : أن التكاح صحيح والشرط باطل كما هو مذهب الحنفية . يقول ابن رشد : 9 هل يجوز عقد‎ 
. ) 5/9 ( الككاح على الخيار ؟ فإن الجمهور على أنه لا يجوز » وقال أبو ثور يجوز » انظر : بداية امجتهد‎ 
. ) 45/8 ( وانظر الروايتين للحنابلة في : الغني ( 51/5؟ ) ء المقنع‎ 
وسبب الخلاف : هو تردد التكاح بين البيوع التي لا يجوز فيها الخيار والبيوع التي يجوز فيها » أو تقول : إن‎ 
الأصل في العقود ألا خيار إلا ما وقع عليه النص ء وعلى المثبت للخيار الدليل » أو تقول : إن أصمل الخبار في البييوع‎ 
. ) 8/9 ( هو منع الغرر » والأنكحة لا غرر فيها ؛ لأن المقصود بها المكارمة لا المكايسة . انظر : بداية الجتهد‎ 
. )ع(٠‎ ) (؛؟) ساقطة من (ن‎ 


شرط الخيار في النكاح 


8 4ك 


49 - أولا يوجب ملك أحد الزوجين رقبة الآخرء فلا يبطل العقد » كما لو 
شرط أن يهدى لها هدية . 

5 - والدليل على أن الخيار لا يوقف العقد أنه يصح في البيع وهو لا يحتمل 
التوقيت » والدليل على أنه لا يمنع الانعقاد في الحال أنه يصح في البيع وعقده لا يتعلق 
بشرط . 

م54١5‏ - ولا يلزم إذا قال : تروجتك شهرا ؛ لأنه قت النكاح . 


464 - ولا يلزم إذا قال : تزوجتك رأس الشهر وقت ليس بممنعقد لأنه لا ينعقد 


اك 
46 - ولا يلزم إذا قال المولى لعبده تزوج حرة على رقبتك ؛ لأن ذلك يقتضي 


45 - وهذه المسألة مبنية على أن نكاح المكره يتعقد عندنا » وتأثير الإكراه أبلغ 
من تأثير الخيار » ألا ترى أن الإكراه يمنع صحة البيع والخيار لا يمنع منه ؟ فإذا كان 
الإكراه عندنا لا يمنع صحة النكاح فالخيار أولى 20 . 

40 ١؟‏ - احتجوا : بأن الخيار لا يبقى الإباحة في وقت يقتضي إطلاق العقد 
ثبوتهاء فصار كما لو تزوجها شهرا © . 

- قلنا : هناك وقت العقد فلم يصح » وههنا لم يوقت العقد 27 وإنما شرط 
نفس الاستباحة فصار كما لو تروجها على أن يطلقها ©© . 


(1) لقد بني الأحناف مسألة اشتراط الخيار في التكاح على مسألة نكاح المكره » فإن اشتراط الخيار في النكاح 
يعدم الرضا في العقد » كالإكراه » وانعدام الرضا بسبب الإكراه لا بمنع صحة التكاح عندهم » كما أن عقد 
التكاح عقد لازم فاشتراط الخيار فيه يكون شرطًا فاسدًا » والتكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » ولا تتوقف 
صحته ولزومه على تمام الرضا . انظر : المبسوط ( 18/8 ) . 

)١9‏ أي : أن شرط الخيار في التكاح يرفع إباحة استمتاع الزوجين ببعضهما في وقت لو لم يشترط احثيار 
لاقتضى إطلاق العقد بثبوتها , » فأشبه التكاح المؤقت بشهر مثلا » » فكان العقد المشروط فيه الخيار باطلًا . انظر : 
النكت للشيرازي » وفيه يقول : لنا : 9 إنه شرط ينفي الإباحة والملك في زمان يقعضي النكاح الإباحة والملك 
فيه فأشبه إذا قال : تروجتك إلى شهر ) اه . 

(*) ساقطة من ( ن ) (٠‏ ع ). 

(4) أي : أن عقد التكاح بطل في التكاح المؤقت لتوقيته » أما التكاح المشروط فيه الخيار فإنه لم يؤقت » ولكن 
المشروط فيه الاستباحة » فأشبه ما لو تزوجها على أن يطلقها . انظر : المبسوط ( 18/8 ) . 


48 - قالوا : معاوضة تحتمل الفسخ فإذا قابلها © بشرط لا يصح فيها أبطلها , 
كما لو شرط الخيار في الصرف والسلم © . 

6 - قلنا © : المعنى في الصرف والسلم أنه يجوز إثبات حق الفسخ فيها من 
غير سبب فوجب الفسخ وهو المقابلة » فإذا شرط الخيار صح ومنع تمام القبض في المجلس 
فبطل العقد . 

١‏ - وفي مسألتنا : العقد لا يحتمل الفسخ بغير سبب يوجب ذلك فإذا شرط 
الخيار لم يتعلق بشرطه حكم وصار وجوده وعدمه سواء © . 

5 - قالوا : العقد الذي يحتمل شرط الخيار إذا شرط فيه خيار [ لا يحتمله ع © 
أبطله » وهو [ البيع ] 29 بشرط الخيار أربعة أيام » فالعقد الذي لا يحتمل الخيار إذا 
شرط فيه خيار لا يحتمله أولى أن يبطل © . 

81 - قلنا : البيع إذا شرط فيه خيار أربعة أيام لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد 
وذلك يبطل البيع كما لو شرط أن يهب له هبة . 

64 - وفي مسألتنا إذا شرط فيه خيار لا يقبله النكاح فقد شرط منفعة لأحد 
الزوجين لا يقتضيها العقد فلا يبطل ذلك العقد كما لو شرط أن يهدى لها هدية أو 
يكون ملك الطلاق والظهار لها © . 


. في (م)ء(ن)ء(ع): [فاتها ]ء ولا وجه له‎ )١( 

(1) أي : أن عقد التكاح عقد معاوضة » وهذه المعاوضة تحتمل الفسخ » فإذا شرط فيها شرطًا لا يصح » 
كانت معاوضة باطلة » قياسًا على لو شرط الخيار في عققد الصرف أو السلم . انظر : الأم ( ه/81 ) . 
(5؟) ساقطة من (م ) » (ن )؛ (ع ). 

(4) أي : أن القياس على عقد الصرف والسلم المشروط فيهما الخيار غير صحيح لأنه يجوز الفسخ فيهما من 
غير سبب ؛ بخلاف التكاح فإنه لا يجوز الفسخ فيه إلا بسبب فشرط الخيار فيه لم يتعلق به حكم » فصار 
وجوده وعدمه سواء . انظر : المبسوط ( 98/8 ) . 

(5) ساقطة من (م ) . (1) في ( 3 )2 (ع) : [ العقدع], ولا وجه له . 
07) أي : أن البيع إذا شرط فيه الخيار أربعة أيام فإنه لا يحتمل هذا الشرط ؛ لأن مدة الخيار ثلاثة أيام » وإذا 
كان البيع الذي يحتمل شرط الخيار أبطله الشرط الذي لا يحتمله » فالتكاح المشروط فيه الخيار باطل من باب 
أولى لعدم احتماله الشرط . انظر : الأم ( ه/م”8 ) . 

(8) المعنى : أن البيع المشروط » فيه الخبار أربعة أيام » شرط فيه منفعة لأحد المتعاقدين لا يقتضيها العقد فكان 
بيعا باطلا ء بخلاف النكاح إذا شرط فيه شرطا لا يقبله التكاح فقد شرط فيه منفعة لا يقتضيها العقد ؛ فلا ييطال 
العقد » ولكن الذي يمطل هو الشرط لفساده ‏ ولا ييطل التكاح بالشروط الفاسدة . أنظر : المبسوط ( 9/9 ) . 
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الجمع بين الأختين من الإماء 
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هه5١؟‏ - قال أصحابنا : إذا تزوج أخت أم ولده أو كانت تحته أمة يطؤها فتزوج 
أختها » صح النكاح ولم يجز له أن يطأ واحدة منهما حتى تحرم الأولى بضرب من 
ضروب التحريم أو أن يعتقها » أو يبيعها » أو يزوجها » أو يكاتبها 9" . 

65 - وقال الشافعي : يحل له وطيئ التي تزوجها ويحرم عليه وطئئ الأولى 9 . 

باه ١؟‏ - لنا : أنه سبب يستباح به الوطء » فإذا طرأ في أخحت الموطوءة لم يجز 
وطؤها مع بقاء الأولى على حالها » أصله : إذا اشترى أخت أمته ©© . 

4ه1؟ - قالوا : إذا ملكها فقد تساويا فقدمت التى وطنها أولا وفى مسألتنا : 
حكم التكاح أقوى من ملك اليمين ؛ لأنه يتعلق به من الحقوق مالا يتعلق بملك اليمين » 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ١74/7‏ ) » مجمع الأنهر ( "94/١‏ ) ؛ شرح فتح القدير على 
الهداية ( 7١7/8‏ ) »ء المبسوط ( 7١1/4‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 4١/‏ ) ء البحر الرائق ( 98/8 ) » 
الاختيار ( ١4/7‏ ) » ويقول صاحب الاختيار : 9 فإن كان له أمة قد وطثها فتزوج أختها » جاز التكاح 
لصدوره من أهله وإضافته إلى محله » ولا يطأ الأمة لأن المتكوحة موطوءة حكما ولا يطأ المتكوحة حتى يحرم 
الأمة عليه » فإذا حرمها وطيئ المتكوحة » فإذا لم يكن وطئ المملوكة وطىء المتكوحة وحرمت المملوكة حتى 
يفارق المتكرحة » اه . 

(1) انظر : قول الشافعي يله في الأم ( ه/" ) » المهذب ( 51/1 ) » المجموع ( 519/10 ) » مغني امحتاج 
( 181/98 )ع حاشية قليوبي وعميرة ( 74/7 ) » نهاية المحتاج ( 775/1 ) » حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( 81/5" ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 17/4 ) . يقول الإمام الشيرازي : 
« وإذا تزوج المرأة ثم ملك أختها لم تحل له المملوكة ؛ لأن أخختها على فراشه » وإن وطئ مملوكة ثم تزوج أخنتها 
حرمت المملوكة وحلت المنكوحة ؛ لأن فراش المنكوحة أقوى » اه . وبقول الإمام أبي حنيقة » قال الإمام 
مالك ييه » يقول ابن رشد : ١‏ واختلف الذين قالوا بالمنع في ملك اليمين » إذا كانت إحداهما بتكاح » 
والأخرى بملك اليمين » فمنعه مالك وأبو حنيفة » وأجازه الشافعى » انظر : بداية امجتهد ( 44/١‏ ) » الخرشى 
على مختصر سيدى خليل ( 7١17/‏ ) دار صادر - بيروت . وبقول الشافعي يفره قال الحنابلة في أصح 
الروايتين لهم . انظر الروايتين للحنابلة : في المغني ( 541//5 ) . 

(9) أي : أن التكاح بسبب يستباح به الوطءء فإذا تزوج بأخحت أمته الموطوءة بملك اليمين » امتنع عليه وطئ 
المدكوحة » مع بقاء الأمة الموطوءة بالملك على حالها . انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 511/5 ) ٠‏ 


وررئ :ا | بسب سس سح كتاب التكاجح 


فلذلك كانت الزوجية أولى بالإباحة (© . 

وه"؟ - قلنا : قوة سببها لا يدل على اختصاصها بالإباحة ؛ لأن الحرة تحرم 
بأسباب لا تحرم بها الأمة » وهي الظهار والطلاق الرجعي الذي لا يزيل الملك عندهم , 
وإذا كانت تدخل في التحريم لم تختص بالإباحة . 

8 - ولأنه لو وطيع الزوجة قبل أن تحرم الأمة على نفسه إننا نلحق نسب ولد 
أختين » وذلك لا يجوز , كما لو وطتها بملك اليمن . 

49 - [ ولأنه بالوطء يجمع ماءه في رحم أختين وذلك لا يجوز كما لو وطئها 
عملك اليمين ع 9© . 

9 - ولأنه لو ملك أختين فوطئهما لم يجز له وطء واحدة منهما مع بقاء 
الأخرى على حالها ؛ لأن كل واحدة منهما يلزمه نسب ولدها وهذا المعنى موجود في 
الأمة الموطوءة 9© وأنحتها المزوجة ©© . 

مو - احتجوا : بأنه جمع لا يمنع صحة النكاح فوجب ألا يمنع استباحة 
الاستمتاع » أصله : إذا تزوج أجنبية بعد أجنبية © . 

4 - قلنا : هناك يجوز أن يستديم وطبها » فجاز أن يبتدء به » وفي مسألتنا : 
لا يجوز أن يستديم وطؤها فلا يجوز أن يجمع بينهما في حكم الوطء 9 . 


نا فنا 


(1) أي : أن فراش المتكوحة أقوى ؛ لأنه يملك به حقوقًا لا يملكها بفراش الموطوءة بالملك » من طلاق وظهار 
وإيلاء ولعان » فتبت الأقوى وسقط الأضعف . انظر : المهذب ( 20/9 ) . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(؟) ساقطة من ( 80 )2( ع). 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( 40/7 ) ء البحر الرائق ( 58/9 ) . 

(5) أي : أن الجمع بين الأختين الأمتين - إحداهما بنكاح والأخرى بالملك » جمع ينع صحة التكاح فلا يمنع 
استباحة الاستمتاع . قياسًا على من تزوج أجنبية بعد أجنبية . انظر : مغني اتاج ( 181/9 ) . 

(5) المعنى أنه في نكاح الأجنبية بعد الأجتبية يجوز أن يستديم نكاحهما معًا فجاز ابتداؤه » أما في مسألتنا لا 
يجوز له استدامة الوطء . فلا يجوز له أن يجمع يينهما في حكم الوطء . انظر : البحر الرائق ( /8؟ ) . 


49 


حرمة المصاهرة بالزنا 
||| مسئة : 


حرمة المصاهرة بالزنا 


- قال أصحابنا : الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتها » وإذا زنا بأم امرأته أو بنتها وقعت الفرقة بينه وبين امرأته © . 

- وقال الشافعي : الزنا لا يتعلق به التحريم 9 . 

15510 - لنا : قوله تعالى : «( وَرببْئُكُمْ ليق فى حجوركم ين يكم 
َكَلْثُر بهن # 2 » ولم يفصل بين أن يدخل بها في التكاح أو قبله . 

4 - وقال تعالى : «9 وَلَا دحوأ ما نكم »بكم يرب ألنْساء # 9 , والنكاح 
حقيقة في الوطء لأنه مأخوذ من الاجتماع والتداخل ولهذا قالت العرب : «أنكحنا 
الفرى » . فسرى يضربونه للأمر يجتمعون عليه كالاجتماع المعتبر من الوحش مع الأنان ©© . 


5 
ات 
حا 


(1) انظر قول الأحناف : في المبسوط ( 4/4 7٠١‏ ) » بدائع الصنائع ( 75/1 ) » مسجمع الأنهر ( )111/1١‏ » 
شرح فتح القدير ( 7١9/7‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ١/7‏ ) » البحر الرائق ( 98/7 ) » كتاب الحجة على 
أهل المديئة محمد ين الحسن ( 51/7"  )‏ اللباب في الجمع بين السنة والكتاب ( 50/1//7 ) » الاختيار ( 117/7 ) » 
ويقول صاحب الاغتيار : 9 والزنا يوجب حرمة المصاهرة » اه . 

(؟) انظر قول الشافعي كيت في : الأم ( ه/155١‏ ) » المهذب ( 7/ده ) ء المجموع ( ١١15/15‏ ) » نهاية 
المتاج ( 775/7 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 84/1" ) » الإشراف على مذاهب العلماء 
لابن المنذر ( ٠١1/4‏ ) » مغني امحتاج ( 17/7 ) » وفيه يقول  :‏ فلا يثبت بالزنا حرمة المصاهرة فللزانى 
نكاح أم من زنى بها وبتتها ولابنه وأبيه نكاحها هي » اه . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك كته » 
يقول ابن عبد البر  :‏ إن الزنا لا يتعلق به تحريم المصاهرة » وهذا هو الصحيح من قول مالك » وهو قول أهل 
الحجاز » وقد روى عنه أن الزنا يتعلق به التحريم » والأول أصح وعليه العمل عند فقهاء المدينة » اه . انظر : 
الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ( 547/٠‏ ) - والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 
الحنبلي ( 1/7 ) . وأما الحنابلة » فإنهم يرون أن الزنا يتعلق به تحريم المصاهرة » كمذهب الأحتاف انظر : 
المغني ( 511/5 ) » والإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( 177/9 ) . 

(9) سورة النساء : الآية “الا . (4) سورة النساء : الآية لالا . 

(5) انظر : الاختيار ( //٠‏ ) » المبسوط ( ١47/4‏ ) » أصل هذا المثل أن رجلا خطب امرأة فأبى أبوها 
تزويجها له ورضيت أمها بالخاطب وغلبت الأب حتى زوجها على كره منه » وقال : ( أنكحنا الفرا » » ثم 
أساء الزوج العشرة فطلقها وهذا المثل يضرب للتحذير من العاقبة 9 والفرا » في الأصل الحمار الوحشي » استعير 
للرجل استخفافا به . انظر : تحفة إلفقهاء ( ).2 الهمزة وبالتاء المثناة الحمارة والجمع أتن » كعناق - 
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8 - وقال الشاعر : 

ومن أيم قد أتكحتها رماحنا وأخرى على عم ونخال تلهف (© 

51 - يقولون : ١‏ تناكح الشيئان ) إذا تداخلا . 

51 - وقال النبي قد : ( لعن الله ناكح البهي لبهيمة ) 29 وإنما سمى العقد نكاحا 

لأنه يتوصل به إلى النكاح » كما يسمى الشيء على اسم امجاورة © . 

5/9 ١؟‏ - ومن أصحابنا من قال : إن الاسم يتناول الأمرين يقولون : نكح إذا عقد 
ويقولون : نكح إذا وطئ » فيحمل عليها 9 . 

عر و - فإن قيل : النكاح في الشرع/ اسم للعقد ع بدلالة أنه لم يذكر في القرآن 7 /إب 
إلا فى العقد » قال الله تعالى : 9 تمأ مَا طابَ لك ين اليْسم # 9 ء وقال : 
3 تكوش بِإِذْنِ أَمْلِهنَ 4 © » وقال الت : ١‏ لا نكاح إلا بولي » © . 

14 - قلنا : من ادعى استعمال الاسم اللغوي بالشرح احتاج إلى ذلك ثم في 
هذه المواضع إنما حمل الاسم على العقد بدلالة أنه لما ذكر العدد في قوله : 2( فأتكترأ ما 
اب لكي 4 © على أن امراد به العقد لأن الوطء لا يدخله حصر بعدد » وقوله : 
«ا موه بدن أَمْلِهِنَ # © . 

١‏ - وحمل على العقد لأن إذن الأهل لا يعتبر في الوطء » على أن النكاح قد 
ورد في القرآن عبارة عن الوطء قال تعالى : «( وَلتا الت َي وا بَلثوا اليكاع )» 2900 , 
وقال : «9 عق تَدكمَ رَوْبًا عَرهٌ # 217 » والمراد بذلك الوطء لأن العقد مستفاد بذكر 

-وأعنق . انظر : حياة الحيوان الكبرى » للدميرى ( ١8/١‏ )ع 5؟ ط المكتبة الإسلامية بيروت . 
)١(‏ لم نقف على قائله إلا أننا قد وجدناه في شرح فتح القدير على الهداية حيث استشهد به الكمال بن 
الهمام على أن النكاح حقيقة في الوطء . 
(؟) أخرجه الترمذي : كتاب الحدود » باب 4 ؟ ( ج١9/1‏ ) بلفظ ١‏ ملعون من عمل بعمل قوم لوط » وملعون 
من أتى بهيمة » من حديث عمرو بن أبي عمرو ‏ وفي نيل الأوطار من حديث عمرو بن أبي عمرو » وقال 
الشوكانى ١‏ وتفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث » فقد قدمنا أنه احتج به الشيخان ووثقه ابن 
معين» وقال البخاري عمرو صدوق » ولكنه روى عن عكرمة مناكير » اه . نيل الأوطار ( 118/9 ) . 


(7) انظر : الاختيان ( 7//ا ) . (4) انظر : المبسوط ( 151/4) . 
(5) سورة النساء : الآية 8" . (5) سورة الساء : الآية 8٠‏ . 
)١/(‏ سبق تخريجه . (8) سورة النساء : الآية ا , 
(9) سورة النساء : الآية )٠١( . 8٠‏ سورة النساء : الآية 5 . 


. سورة البقرة : الآية .“ا؟‎ )١١١( 
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الروج (© . 

++ ؤم - وكذلك قوله تعالى : « اَن لا يكم إلا زه أو مقر 4 29 » أريد به 
على قول بعض المفسرين الوطء . وقال تعالى : ف« أ يَْمُا لِى ييدوء عْفَدَةٌ لياع 4 9 . 

7109 - والشيء لا يضاف إلى نفسه وثبت أنه أضية إلى الوطوع وإذا ثيت اسم 
التكاح يتناول الوطء صار تقدير الآية : « ولا تطأوا ما وطئ آباؤكم » » وهذا عام في 
الوطء بنكاح ©) و غيره . ييين ذلك أنه قال : إ إِتَمْ » كاد عَسِنَهُ وَمََنًا وسَآء 
مسبيلة © 20 وهذا التغليظ لا يستعمل في العقد الفاسد » وإنما يقال في الوطء » ويدل 
عليه : ما روى أُبو هانيع 9 أن النبي يِه قال : ١‏ إن اللّه لا ينظر إلى رجل ينظر إلى فرج 
امرأة وابنتها » 49 ولم يفصل بين النظر في العقد وغيره . 

!م - ولأنه وطئع مقصود في موطوءة » فوجب أن يعلق به تحريم المصاهرة » 
كالوطء بنكاح © . 

و١7‏ - ولا يلزم الصغيرة والمسنة ؛ لأن وطأهما ليس بمقصود . 

. ولا يلزم وطئع الرجل ؛ لأنا قلنا : في موطوءة‎ - 8٠ 

54م - ولأنه وطبع من يستباح وطؤها يسببي الإباحة » أعني النكاح والملك » 
فصار كوطء أمته المزوجة ووطء جارية أبنه . 

9م ١م‏ - ولا يلزم : وطئع الصغيرة والميتة ؛ لأنه لا يستباح يواحد من السببين .' 


. ) 185/1" ( شرح فتح القدير على الهداية‎ » ) ١١4/9 ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

. سورة النور : الآية  . () سورة البقرة : الآية /91؟‎ )١١ 

(4) ساقطة من ( 3 ) 6( 8). (ه) ساقطة من ( ن )6( ع). 

(1) سورة النساء : الآية 717 . 

(1) هو : عبد الرحمن بن أبي مالك » ذكره أبو عمر » ققال : قدم على رسول اله َك فمسح رأسه ودعا له 
بالبركة » وأنزله على يزيد بن أبِي سفيان » وروى حديثه عبد الرحمن بن أبي مالك عن أبيه عن جده أبي هانئ 
انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 73١١/4‏ ) . 

(8) أخرجه الدارقطني في سننه ( 718/86 ) » موقوفا من طريق ابن مسعود والحديث ضعيف ؛ لأن فيه لي 
وحمادا وهما ضعيفان - ورواه البيهقي في السنن الكبرى » كتاب التكاح , باب الزنا لا يحرم الحلال ( /9/ 117٠‏ ) ؛ 
وقال : وهذا منقطع ومجهول وضعيف - ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق ابن مسعود » وأبي هانئ 
كذلك » ( 4/ه١‏ ع)ء كتاب التكاح . 

(9) انظر : شرح فتح القدير ( 590/9 ) . 


4 - ولا يقال : المعنى في الوطء أنه صادف الملك [ فتعلق به التحريم ] (© ) 
[ وهذا الوطء لم يصادف الملك ] 29 ؛ لأن علة الأصل تبطل بوطء جارية الابن وعلة 
الفرع تبطل بالوطء بشبهة (© . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل أن الوطء يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن 
يتعلق به تحريم مؤبد 00 3 

4 - قلنا : ثبوت التحري المؤقت لا يدل على ثبوت التحريم المؤبد ؛ لان ثبوت 
أخف الحكمين لا يدل على ثبوت أعظمهما » ثم لا نسلم أن الزنا لا يوجب تمريا 
مؤقبًا ؛ [ لأن الزانية ] ©» لا يحل وطؤها حتى تضع حملها أو تستبرئُ بحيضة . 

85 - ويبطل بوطء المولى ؛ لأنه لا يغبت تحريًا مؤقتًا » ويثبت تحريًا مؤبدًا , 
وكذلك الرضاع ©© يوجب تحريًا مؤبدًا » لا يتعلق به تحريم مؤقت . 

1+ ١؟‏ - فإن قيل : على المولى يوجب تحريًا مؤقتا وهو الاستبراء . 

4 - قلنا : يجب لحدوث ملك المشتري في الرقبة وحصول الاستباحة سواء 
كان هناك وطىع من البائع [ أو لم يكن ع © . 

١١ 14‏ دولانه وطئع تعلق به كفارة في شهر رمضان فتعلق به التحريم ‏ كوطء 
المولى 3 والوطء بشبهة لف ”1 

- فإن قيل : المعنى في الأصل أنه يتعلق به العدة » وثبوت النسب ء والمهر © . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »؛ ( ع ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ع ) 
() المعنى : أن وطوع الصغيرة أو المسنة أو الميتة » أو وطيع الرجل » كل ذلك لا يوجب التحريم بالمصاهرة ؛ 
لأن الوطء في كل ليس بمقصود . انظر : شرح فتح القدير ( 715/8 ) . 
(4) أي : أن القياس على الوطء بنكاح غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به تحريم مؤقت » فجاز أن يتعلق 
به تحريم مؤبد . انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ لأنه تحريم نكاح يتعلق بالوطء ء فلا يتعلق بالزنا » 
كالتحري المؤقت بالعدة » . 
(05) ساقط من (ن)2)(ع). 
(5) الرضاع لغة : اسم لمص الثدى وشرب لبنه » وشرعًا : مص الرضيع من ثدي الآدمية في مدة الرضاع . 
انظر : التعريفات ص 98 . 
(/ا) ساقط من ( ن )2 (ع). (8) انظر : شرح فتح القدير ( 57١١/9‏ ) . 
(9) أي : قياس الوطء بالزنا على الوطء بنكاح قياس غير صحيح ؛ لأن الوطء بنكاح يتعلق به عدة » ويقبت 
به المهر والنسب . انظر : المهذب ( ؟9/همه ) . 
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9و ؟ - قلنا : إذا وطيئ المولى أمته المزوجة 27 » لم يجب بوطثه عدة ولا مهر ولا 
يغبت فيه نسب »ء وإن ثبت به التحريم . 

- واعتبار المهر لا يصح ؛ لأن (2 عند الشافعي إذا أكرهت امرأة على الزنا 
528 بوطثها التحريم بالمصاهرة » ويجب به المهر ؛ لأن النكاح عقد يفسده الوطء 
باتفاق [ إذا وطيع أم امرأته أو ابنتها بملك أو شبهة . 

مو ؟؟ - وكل عقد يبطله الوطء ع © يستوى فيه الزنا والوطء بشبهة » أصله : 
الإحرام [ والصيام ] © . 

4 - ولأن المقصود من التكاح الوطء » وهذا لا ينعقد فيمن لا يحل وطؤها . 
والغرض في الأحكام أقوى من السبب فإذا كان العقد هو السبب الذي يتعلق به التحريم 
فلن يتعلق بالغرض المقصود من الوطء أولى © . 

هو - فإن قيل : الوطء لا يمنع من تزويج أختها , والعقد يمنع ذلك . 

5 - قلنا : لأن العقد [ يستدام والوطء لا يستدام ] 29 » فنظرة العقد 29 إذا 
زال لم ينع بعد زواله ؛ لأنه تعلق به تحريم مؤبد فلا يعتبر في وقوع التحريم تقدم العقد 
عليه كالرضاع ”3 

99 ١؟‏ - احتجوا : بما روى نافع عن ابن عمر » عن النبي كَِهِ أنه قال : ( الحرام 
لا يحرم الحلال ) © . 


)١(‏ ساقطة من (3 )2( ع). )١(‏ ساقطة من (6)0(ع). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠‏ 

(4) في ( ص ) » (م  )‏ ( ن )ء ( ع ) [ الصلاة ] » والأصح ما أثبتناه من كتب المذهب الحنفي » يقول ابن 
الهمام : ٠‏ وطيئ الأمة المشتركة وجارية الابن والمكاتبة والمظاهر منها وأمته اجوسية والحائض والنفساء ووطء 
حرم والصائم كله حرام » وتثبت به الحرمة المذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر 
لكونه حلالًا أو حرامًا » اه . انظر : شرح فتح القدير ( 7١١/9‏ ) . 

(ه) المعنى : أن الغرض في الأحكام أقوى من السبب الذي هو العقد المتعلق به التحريم » فتعلق التحريم 
بالغرض المقصود من الوطء أولى . انظر : شرح فتح القدير ( 73١١/7‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » (غ) ٠‏ 

(/ا) ساقطة من ( ن ) 2( ع). (8) انظر : المبسوط ( 7١6/4‏ ) . 

() أخرجه ابن ماجه » كتاب النكاح . باب لا يحرم الحرام الحلال حديث رقم 5١1‏ - والدارقطني في 
سئنه » كتاب الدكاح ( 11/1 ) - والبيهقي في السن الكبرى » كتاب التكاح » باب الزنا لا يحرم الحلال 
(15/9 ) » والحديث في إسناده عيد الله بن عمر العمري : وهو ضعيف » إلا أنه قد عضد با أخرجه- 
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4 - قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني » عن إسحاق بن محمد الفروي 29 , 

[عن نافع » عن ابن عمر » وإسحاق بن محمد الفروي ] (© ذكره أبو عبد الرحمن 
9 

النسائى 29 فى كتابه 59» فى الضعفاء » وعبد الله بن عمر العمري 9 ضعفه مخالفنا في 

روايته أن النبي عَللم ٠‏ ضرب للفارس سهمين ) © . 

8 - ولو ثبت هذا الخبر كان متروك الظاهر [ لعلمنا أن ] 9© الحرام أبدًا يحرم 
الحلال كالوطء بتكاح فاسد » ووطء المتعة » ووطء الرجل جارية ابنه التي © تزوجها ) 
والنجاسة إذا اختلطت بلماء . 

- وإذا سقط اعتيار العموم » حمل على ما روي عن عطاء © أنه قال : 


> الببخاري تعليقا عن ابن عباس ووصله البيهقي من طريق هشام بن عروة عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس 
بلفظ : في رجل غشى أم امرأه » قال : تخطى حرمتين , ولا تحرم عليه امرأنه » وإسناده صحيح » وعضد 
أيضًا بما رواه عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال سألت سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير عن 
الرجل يزني بالمرأة » هل تحل له أمها ؟ » فقالا : « لا يحرم الحرام الحلال ؛ » وعن معمر عن الزهري مثله » 
وعضد أيضًا بما أخرجه البيهقي عن على قال ١‏ لا يحرم الحرام الحلال ؛ » وقال ابن عبد البر : 9 أجمع أهل 
الفتوى من الأمصار : على أنه لا يحرم على الزاني نكاح من زنى بها » فنكاح أمها وابتتها أجوز » اه . انظر : 
فتح الياري ( 3//ا15 ) . 

)١(‏ هو : إسحاق ين محمد بن إسماعيل بن عبد اللّهِ بن أبي فروة الفروى » المدني مولاهم » صدوق » كف 
يصره فساء خلقه » مات سنة 5١ه‏ . انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائى ص ١5‏ - الجمع بين رجال 
الصحيحين ( 79/١‏ ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(7) هو : أحمد بن شعيب النسائي , أيو عبد الرحمن » صاحب السنن » وأحد الأئمة البارزين في الحديث » 
طاف البلاد » وسمع الكثير من العلماء » قال الذهبي : هو أحفظ من مسلم بن الحجاج ء مات شهيدًا سنة 
١٠8‏ اه» وكان مولده سنة ١ه‏ . انظر : البداية والنهاية ( ١717/1١‏ ) » تهذيب التهذيب ( "5/١‏ )2 
العبر ( 171/6 ) . (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) هو : عبد الله بن عمر العمري » مدني » قرشي » ضعفه يحبى بن سعيد » وذكره البخاري في الضعفاء . 
انظر : الميزان ١‏ ؟/455 ) - والضعقاء الصغير للبخاري ص ١”‏ . 

60 الحديث عن أبي رهم قال : « غزونا مع رسول اللّهِ م أنا وأخي ومعنا فرسان فأعطانا ستة أسهم أربعة 
أسهم لفرسينا وسهمين لنا » في نيل الأوطار» كتاب الجهاد والسير » باب الإسهام للفارس والراجل ١15/8‏ ) 
ثم قال الشوكانى : ١‏ في إسناده إسحاق بن أبي فروة » وهو متروك » اه . 

(0) في (م)٠(3)»(ع):[‏ قلناع]ء ولا وجه له . 

(5) ساقطة من (م )2 (3)٠(ع)‏ 

(9) هو : عطاء بن أبي رباح الجندى » يكنى أبا محمد » اليماني » التابعي » أحد الفقهاء والأئمة » ثقة وعالم- 
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وإما أراد به الرجل يزنى بالمرأة ثم يتزوجها فال : لا يحرم بالوطء بالزنا © العقد 
الحلال 9 . 


و.ماوم - ولأنه اتا إن صح هذا الخبر عنه فإنما منع أن يكون التحريم للعقد تحريم 
الوطء وعندنا ليس الحرام هو حرم وإنما المحرم معنى آخر يوجد في الوطء المباح واحظور 
وهو كونه وطنًا مقصودًا فعلى هذا قد قلنا بالظاهر © . 

- وذكر الدارقطني 9 : أيضًا حديث عثمان بن عبد الرحمن 29 » عن 
الزهري © عن عائشة قالت : قال رسول الله يللد : « الحرام لا يفسد الحلال » 7" 
وهذا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ساقط الحديث لا يجوز الاحتجاج بروايته ؛ 
قال يحيى بن معين © : الوقاصي ليس بشيء 29 . ولو ثبت كان الجواب عنه 
كالأول 00 وذكر أيضًا حديث عثمان الإقاهيئ » عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أن النبي يله سكل عن الرجل يتبع المرأة حراما ثم يتكح ابنتها أو يتبع البنت 


- كبير الحديث ع مات بمكة سنة 14١١ه‏ . انظر : حلية الأولياء ( 11١/8‏ ) » البداية والنهاية ( 541/5 ) + 
طبقات الحفاظ 4" » طبقات فقهاء اليمن ص 08 . 
)١(‏ ساقطة من ( 0 )6( ع). 
(؟) انظر قول عطاء في : أحكام القرآن للجصاص ( ١١9/9‏ ) . 
() أي : أننا لو سلمنا صحة قوله بَ 1 الحرام لا يحرم الحلال ع كان هذا الخبر متروك الظاهر ء لكون الحرام 
يحرم الحلال تجرى مؤيدة » كوطء الأمة المشتركة » وجارية الابن والوطء بنكاح فاسد » فكل هذا وطئ حرام 
وتقبت به حرمة المصاهرة المذكورة » فعلم أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظير لكونه حلالا أو 
حرامًا . بدليل أنه لو بال شخص في ماء قليل مملوك له أو صب عليه خخمرا » لم يكن الفعل حرا مع أن الماء 
يحرم استعماله » فوجب كون المراد أن الحرام لا يحرم باعتبار كونه حرامًا . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( 550/9 ) . (4) سبقت الترجمة . 
(0) هو : عثمان بن عبد الرحمن القرشي الزهري الوقاصي المالكي » قال ابن معين : ليس بشيء » وقال 
النسائي والدارقطني : متروك . انظر : الضعفاء الصغير للبخاري ص 1554 » اميزان ( 47/9 ) ٠‏ 
(1) سبقت ترجمته . 
(1) أخعرجه ابن ماجه من طريق ابن عمر » كتاب التكاح حديث رقم ٠١10‏ » والدارقطني من طريق عائشة 
(0/ى؟ )ء والبيهقي في الكبرى ( 1753/17 ) ٠‏ 
(4) سبقت ترجمته . 
(9) انظر : كتاب المجروحين من المحدئين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( 18/1 ) ٠‏ 
)٠١(‏ أي : لو ثبت هذا الخبر المروى عن عائشة » كان متروك الظاهر كما سبق في الجواب عن الخبر امروى 
عن ابن عمر في الصفحة السايقة من نفس الرسالة . انظر : شرح فتح القدير ( 520/6 ) ٠‏ 
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ثم ينكح أمها فقال : ١‏ لا يحرم الحرام الحلال » © . 

٠“‏ - وذكر هذا الإسناد أيضًا أن النبي كته سثل عن رجل زنا بامرأة فأراد أن 
يتزوجها أو ابنتها فقال : ( لا يحرم الحرام الحلال إنما يحرم ما كان بتكاح ) (© . 

4 - وعجب للدارقطني في استحلاله إيراد مثل هذه الأخبار وهو أعلم الناس 
بها وإمساكه عن بيان طرقها وطعنه في كتابه على أثمة المسلمين إذا روى عنهم ما 
يخالف » وقد عدد أصحاب الحديث ما أنكروه على 7" الوقاصي فذكروا فيه رواية عن 
الزهري » عن عروة عن عائشة هذا الحديث مع أخبار موضوعة حكوها عنه » وكيف 
تكون هذه الأخبار عند الزهري ولم يروها عنه ثقات أصحابه » ثم الخبر الأول ذكر فيه 
الاتباع وذلك عبارة عن المراودة والتماس الفجور » ولا يعبر به عن موافقة الفعل» ومجرد 
الاتباع لا يتعلق به تحريم عندنا . فأما الخبر الآخر الذي أسقطوا الوقاصي بروايته مع أخبار 
ذكروها له » فلا يحل تأويلها ولا يسوغ البناء على مثله » وقد تكلف بعض أصحابنا 
وتأوله فقال : قوله : « لا يحرم الحلال » يعنى أن المعنى الموجب للتحريم ليس هو الزنا 
وكذلك نقول ؛ لأن العلة لو كانت الزنا لم يحرم الوطء الذي ليس بزنا وقوله : « إما 
يحرم ما كان 9 بنكاح 6 معناه ما كان بوطء ؛ لأن النكاح اسم للوطء . فبين أن مجرد 
الوطء فيها هو الحرم لا ما ينضم إليه من الصفة في التحليل والتحريم » ولا يجوز أن 
يكون امراد بالكاح العقد ولا الوطء بالعقد ؛ لأن قوله : « إما نهى إلى سواه » ولا 
خلاف أن الوطء بغير نكاح المحرم . فكيف يقول الي : « إنما يحرم ما كان بنكاح ) 
والتحريم لا يختص بذلك يإجماع © . 

واري - احتجوا بقوله تعالى : «9 وَهْوَ الى حَلَقَّ ين الل يدرك هَجَعَكُمٌ قبا 
وصِيَر # © . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه : كتاب التكاح ء باب المهر ( 1//9"؟ 2 7584 ). 
(؟) أخرجه الدارقطني في سننه » كتاب التكاح » باب في المهر ( 712/5 ) » والبيهقي في الكبرى ( 155/1 ) » 
وتفرد به عثمان الوقاصي وهو ضعيف . والصحيح عن الزهري عن علي بن أبي طالب مرسلا موقوفا عنه . 
(؟) في (م) :[عن]ء ولا وجه له . (4) ساقطة من ( م ) . 
(5) انظر هذه الردود في أحكام القران للجصاص ( ١١5/5‏ ) » شرح فتح القدير ( 7٠١/7‏ ) . وقال 
الجصاص : ١‏ هذه الأخبار باطلة عند أهل المعرفة ورواتها غير مرضيين 6 اه . ولكن نجيب عن ذلك » فتقول : 
هذه الأخبار ليست باطلة لأنها عضدت بالكثير من الأدلة التي تقويها » فانظر إليها إن شت ص 31/4 »؛ 
9 من الرسالة وفي فتح الباري ١61//5‏ . (") سورة الفرقان : الآية 4ه . 
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.اك - قالوا : والزنا لا يكون سببًا فيما يمن اللّه تعالى به على عباده (© . 

.ف - قلنا : فقد من اللّه تعالى به على عباده بالنسب ولا لاف أنه يقبت بالزنا 
لأن نسب ولد الزنا ثبت من أمه ومن أتاها © وكذلك الزنا 27 يغبت تحريم المصاهرة 
يإجماع 29 ؛ لأن من زنا بامرأة فأولدها بنتا فتزوجت الزاني حرم على الزوج بنتها من 
الزنا » وإذا جاز أن يثبت تحريم المصاهرة بسبب الزنا من جهة المرأة فكذلك من جهة 
الواطيع © . 

.ا - ولأن الامتنان إنما هو بخلقه سبحانه من الماء بشا » ووصف ذلك البشر 
أنه يكون منه النسب والصهر ء فلا يمنع الامتنان أن يكون الصهر بسبب محظور كما أنه 
يكون بوطء في متعة » ونكاح فاسد » ووطهء الأمة المجوسية » والأمة المزوجة © . 

8" - قالوا : وطئع في غير ملك ولا شبهة ملك » فوجب ألا يتعلق به تحريم 
المصاهرة » أصله : وطيع الصغيرة التي لا تشتهى والميتة 9© . 

5 - [ قلنا : ييطل بمن وطيع زوجته في الموضع المكروه وهو وطئ في غير ملك 
ولا شبهة ملك » ويتعلق به التحريم باتفاق . والمعنى في وطئ الصغيرة والميتة ] © أنه 
وطئع غير مقصود ؛ بدلالة أن فرج الصغيرة التي لا تشتهى ليس بمحل للوطء » ولهذا 
يجوز للأجنبي النظر إليها » ولو وطئها في فرجها بملك لم يحرم عليه أمها وبنتها ) 
وكذلك الميتة ليست بمحل للوطء » وإنما يفعل فيها الإيلاج على طريقة انجانة 


3 ١5 4/ ( انظر : الأم‎ )١( 

(؟) ولد الزنا مهدر السب » يقول الإمام الشافعي يفف في كتابه الأم : فلم يبت رسول الله مد ولا أحد 
من أهل الدنيا بالزنا نسبًا ولا صهرًا وحرما أثبتها بالدكاح » . انظر : الأم ( ١55/0‏ ) . 

(؟) ساقطة من (ن ) (٠‏ ع). 

(4) دعوى الإجماع هنا محل تعليق ؛ لأن ابن عبد البر يف قال : أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا 
يحرم على الزاني تزوج من زنا بها » فنكاح أمها وبنتها أجوز ‏ اه . ذكر ذلك الإمام الحافظ ابن حجر كفزله 
في كتابه فتح الباري ( 5//ا15 ) . 

(5) هذا عند الأحناف منقوض با نقل عن ابن عبد البر ونقلته عنه في الفقرة السابقة رقم ( ١‏ ) من نفس 
الصفحة » وهذا الخلاف محله المسألة رقم 5" . 

(1) انظر : شرح فتح القدير ( 7١١/9‏ ) . 

(1) أي : أن الزنا وطيع في غير ملك ولا شيهة ملك » فلا يتعلق به تحريم » قياسًا على وطئ الصغيرة التي لا 
تشتهى والميتة ؛ لأن وطأها غير مقصود . انظر : الأم ( 584/8 ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ٠‏ 
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والسخافة 2١2‏ ؛ فهو كالإيلاج ذ فى الطين 3 وكاستدخال المرأة/ ذكر الميت أو الذ كر 0 
المقطوع » فلا يتعلق سس روا ايع ردس كلك يعد أسا؟ الأول تصرد 
في موطوءة ] (© . 

0١‏ - [ قالوا : قولكم ] © : وطئ مقصود لا معنى له ؛ لآن وطئ العجوز 
0 والتحريم يتعلق به © . 

؟/اؤ؟ - قلنا : ذلك مقصود ؛ لأن الشوهاء يقصدها أمثالها فلما كان مقصودًا 
[ طلبًا للوطء واللذة تعلق به التحريم في حق من لا يقصده ] 29 . 

- قالوا : وطيئع لا يتعلق به تحريم موقت فلا يتعلق به تحريم مؤيد » كوطء 
الصغيرة » وكاللمس بغير شهوة ل 

ا ري ار ا كرو 

6 ” - فإن قالوا : يتعلق بوطء المولى الاستبراء . 

ااام - و نا : ذك لا يعلق يوه وا يجب لحدوث ملك الشعري في الزن 
ع ا را يد عل من لل ار قالوا : إن 
لمته لي نناق له لمن ا الات صلل ماق اوقا ملا لاد 
الزانية لاتوطأ بالتكاح حتى تستبرأ أو تضع حملها 9© ثم لا يمتنع أن يتعلق بالفعل تحريم 
)١(‏ انجانة : هي ألا يبالي الإنسان بما يقع » والسخافة : من السخف : هي رقة العقل انظر : ممختار الصحاح 
مادة ( سخف ) » و( مجن ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ). (") ساقط من ( ن) 2( ع ). 
(4) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 وطيئ المريضة المدنفة لا يقصد » ثم يوجب التحريم » فلا يؤثر 
الوصف » اه . والمدنفة : هي امرأة المريضة مرضًا ملازمًا . راجع القاموس المحيط مادة ( دنف ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن » ع ) . 
(5) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 لأنه معنى لا تصير به المرأة فراشا » فلم يتعلق به تحريم المصاهرة » 
كالقبلة بغير شهوة » اه . 
)/١‏ انظر : الميسوط ( 7١4/4‏ ) . 
(8) المعنى : أن الاستبراء لم يجب للوطء فقط » وإنما وجب لحدوث ملك الرقبة وحل الاستباحة كذلك » بدلالة 
أنه لو اشترى بكرا وجب عليه الاستبراء » وإن لم يكن هنلك وطئ . انظر : شرح فتح القدير ( 7170/98 ) . 
(9) أي : أنه إذا تزوج امرأة حبلى من الزنا جاز النكاح ع ؛ ولكن لا يطؤها حتى تضع حملها » وهذا عند أبي 
حنيفة ومحمد بن الحسن » وقال أبو يوسف كله : النكاح فاسد . واستدل أبو حنيفة ومحمد رحمهما الله 
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مؤبد ولا يتعلق به تحريم مؤقت » كالعقد على المرأة تحرم أمها » ولا يوجب نفس العقد 
عن رارض بجعان بارع موي بولا علق يه شرع مولت ا والجي في اللمس بغير 
شهوة : أنه استمتاع غير مقصود فلم يتعلق به التحريم كالنظرة . 

7/ا؟ - قالوا : كل حكم تعلق بالدكاح لم يتعلق بمحض الزنا في الجدس كوجوب 
المهر وأما التحريم فهو حق الله تعالى يتعلق بالوطء » فيتعلق بالحلال والحرام كوجوب 
الغسل وفساد العبادات . 

؟ - قالوا او ل ل 
كذلك الوطء الحرام (© . 

8 - قلنا : العقد إذا لم يتمحض تحريمه والوطء إذا دخلته شبهة فلم يتمحض 
تحريمه ؟ تعلق به التحريم » كذلك إذا لم تدخله شبهة تعلق به التحريم (© . 

- قالوا : تحريم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح » فوجب ألا يتعلق بالزنا 
الصريح » أصله : تحريم العدة ©© . 

69 - قلنا : إذا زفت إليه غير امرأته وهي عالمة قفعلها عندكم زنا » ويتعلق به 
الجلد » فإن أوجبت العدة » فقد بطل قولك : إن التحريم بالعدة لا يتعلق بالزنا الصريح » 
وإن لم توجب العدة ؛ فلا يخلو إما أن يثبت التحريم من الحيثيتين » أو من حيثية الزوج 
خاصة . 

5 - فإن قلت : ثبت التحريم من الحيثيتين فقد أوجبت التحريم بصريح الزنا ؛ 

واستدل أبو يوسف يفف بأن فساد العقد , لحرمة الحمل ؛ لأنه محرم لا جناية منه » ولهذا لم يجز إسقاطه . 
هذا إذا كان الحمل غير ثابت النسب ء أما إذا كان ثابت النسب ؛ فالتكاح باطل بالإجماع » بدليل قوله 
َك : « لا يحل لامرئٌ يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره » . رواه أبو داود والترمذي » وقال : 
حديث حسن . انظر : شرح فتح القدير ( 5541/7 ٠+‏ 1747 ). 
(1) أي : أن الزنا وطئ لا يتعلق به حكم من أحكام الدكاح الصحيح » كوجوب المهر» ووجوب العدة » وثبوت 
الميراث والنسب » فلم يوجب التحريم بالمصاهرة » هذا بالإضافة إلى أن التحريم حق الله تعالى فيتعلق بالعقد المترام 
والوطء الحرام » فإذا كان العقد الحرام لا يتعلق به تحربم ؛ فكذلك الوطء الحرام . انظر : المهذب ( 7/هه ) . 
)١(‏ أي : أن العقد والوطء إذا لم يظهر تحريمهما لدخول الشبهة تعلق بهما التحربم ؛ لأن الأصل في الأبضاع 
الحرمة والإباحة بدليل » فكذلك الوطء إذا لم تدخله شبهة تعلق به التحريم . انظر : المبسوط ( 7١8/4‏ ) . 
)١(‏ أي : أن التحريم بالمصاهرة تحريم نكاح يتعلق بسبب الوطء الصحيح » فيجب ألا يتعلق بالزنا الصريح » 
قياسًا على عدم ثبوت العدة بالوطء بالزنا . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : ( ولأنه تحريم نكاح يتجلق 
بالوطء فلا يتعلق بالزنا » كالتحريم المؤقت بالعدة » . 


لت 


فقد بطل كلامك » ولا يجوز أن توجبه من جهة الزوج خاصة ؛ لأن هذا محال أن 
يتعلق به الوطء تحريم من أحد جانبيه » وإذا لم يثبت التحريم فلا معنى لقولك : وجب 
ألا يتعلق بالزنا الصريح » وإن ثبت به وهو لا يتعلق عندك بوطء الرجل '"© وليس بصريح 
الزنا » والمعنى في تحريم العدة : أنه حق الزوج ع » فلو وجبت عليها لوجب المهر لها في 
مقابلته » وقد ثيتت العقوبة المنافية للمهر » وفي مسألتنا التحريم حق الله تعالى فيتعلق 
بالوطء المباح والمحظور كما ذكرنا 22 . وربما قالوا : وطئ لا يتعلق به ثبوت النسب ©" ع 
وهذا يبطل بوطء الزوجة في الموضع المكروه » ويقولون لا يتعلق به مهر ويبطل بوطء 
المولى ؛ ولأن هذه الأحكام انتفت عن الزنا على طريق التغليظ وسقوط © [ التحريم 
ليس بتغليظ عندنا عليه » فيجب أن يثبت التحريم أيضًا على طريق التغليظ ع © . 
79 - قالوا : لو حبلت الزانية فارتضع بلبنها صبية لا تحرم على الزاني ٠‏ 
4 - قلنا : لا نسلم © , 


> ع ع 


)١(‏ ساقطة من (م) » (ن )0( ع). 

)١(‏ والمعنى : أن المعتبر في الأصل هو ذات الوطء من غير نظر لكونه حرامًا أم حلالا » فإذا وجد الوطء 
المقصود حصلت الحرمة بالمصاهرة . انظر : شرح فتح القدير ( 5١١/9‏ ) . 

() انظر : الإشراف لابن المنذر ( ٠. ) ٠١١/5‏ (4) ساقطة من ( نع ) 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(7) أي : أن الزانية إذا حملت من الزاني وأنجيت منه با ؛ فهذه البنت لا تحرم عليه » قمن باب أولى لا تحرم 
أمها . 

(1) ولماذا لا نسلم » وقد قال ابن عبد البر كثله : « أجمع أهل الفتوى من الأمصار على أنه لا يحرم على 
الزائي تكاح من زنا بها » » فنكاح أمها وابتتها أجوز ؛ راجع فتح الباري ( 151/4 ) وقال الشافعي كفلل : دلم 
يغبت عن رسول الله َك ولا أحد من أهل الدين بالزنا نسبا ولا صهرًا ولا حرمًا أثيتها بالتكاح » . انظر : الأم 
(هلهه١).‏ 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم للمس نالل 5551/4 
||| مسالة 
لمباشعرة قيما دون الفرج يتعلق بها التحريم 


ه؟ا؟ - قال أصحابنا : إذا لمس امرأة بشهوة » أو قبلها » أو نظر إلى فرجها 
بشهوة » حرمت عليه أمها 02 وبنتها © . 

- وقال الشافعي : في اختلاف ابن أبي ليلى 99 : إذا لمس الرجل 
الجارية ؛ حرمت على أبيه وابنه » ولا يحرم عليهم النظر » ولم ينص على خلاف 


ذلك . 

799ؤ؟ - وقال أصحابه : له قول آخر : إن المباشرة دون الجماع لا يتعلق بها 
التحريم 0" 
)١(‏ ساقطة من ( م ) . 


(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 70/9 ) » المبسوط ( 7١/4‏ ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 5717/1 ) + 
حاشية ابن عابدين ( “ا ) » البحر الرائق ( 94/8 ) ء كتاب الحجة على أهل المدينة ( 280/17" ) » 
الاحتيار ( ١/6/7"‏ ) . ويقول صاحب الاختيار : « والزنا يوجب حرمة المصاهرة » وكذا المس بشهوة من 
الجانبين » والنظر إلى الغرج من الجانبين أيضًا » وحكى الطحاوي إجماع السلف على أن التقبيل واللمس عن 
شهوة يوجب حرمة المصاهرة © . 

(0) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ‏ يكنى أيا عبد الرحمن الكوفي » الفقيه » قاضي الكوفة » 
اختلف في حفظه » مات سنة ( 48 ١ه‏ ) انظر : طبقات الحفاظ ص74 » تذكرة الحفاظ ( ١91/١‏ ) . 
(4) انظر : المهذب ( 7/ده ) » المجموع ( 1١5/15‏ ) » مغني الحتاج ( 1178/7 ) » حاشية قليوبي وعميرة 
ع" ؟ ) ء نهاية امحتاج ( +/ه07؟ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 1/5 ) » الإشراف 
على مذاهب العلماء لاين المنذر ( 41/4 ) . يقول الإمام الشيرازي في كتابه المهذب : 9 واختلف قوله في 
المباشرة فيما دون الفرج بشهوة » فقال في أحد القولين : هي كالوطء في التحريم ؛ لأنها مباشرة لا تستباح إلا 
ملك فتعلق بها تمريم المصاهرة كالوطء ء والثاني : لا يحرم بها ما يحرم بالوطء ؛ لأنها مباشرة لا توجب 
العدة » فيما يتعلق بها التحريم كامباشرة بغير شهوة ؛ اه . المهذب ( 1/ده ) . ويرى المالكية : أن القبلة 
واللمس للذة » كالوطء في باب تحربم الريبة » وكل من يحرم بالصهر » والنظر عندهم كاللمس . انظر : 
بداية المجتهد ( 9/" ) . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : ثبوث التحريم » والأخرى : عدم ثبوته . انظر : 
المغني (5/ 0٠‏ ) » الإفصاح لابن هبيرة الحتبلي ( 111/7 ) . وسبب اختلاف الفقهاء على النحو السابق 
هو المفهوم من اشتراط الدخول في قوله تعالى : «9 الت دَكَلْشّم بهن # هل هو الوطء أو التلذذ بما دون 
الوطء ؟ فإن كان الوطء ؟ فإن كان التلذذ ء فهل يدخل فيه النظر أم لا ؟ . انظر : بداية المجتهد ( 11/15 ) . 
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4 - لنا : ما روى ابن شجاع (2 » عن يحيى بن آدم 7 » عن جرير 
الضبي 29 » عن حجاج بن أرطاة 29 » عن أبي هانئ قال : قال رسول الله مََِهِ : « من 
نظر إلى فرج امرأة » لم تحل له أمها وبنتها » . 

6 - وروى عبد الله ين مسعود » عن النبي عد أنه قال : ١‏ لا ينظر الله إلى 
رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها » فلولا أن النظر إلى الفرج يحرم لجاز أن يزيل ملكه عن 
الأم ثم ينظر إلى فرج البنت © , 

- فإن قيل : روي موقوًا عن ابن مسعود . 

١سا”‏ - قلنا : لا يمتنع أن يرويه ويفتي به . 

889 - قالوا : رواه ليث عن حماد عن علقمة عن عبد الله » قال الدارقطنى : 
اميك وطافمة معرنان: ١‏ 

م910 - قلنا : يجب أن يبين وجه الضعف تتنظر فيه » ويدل عليه إجماع 
الصحابة . 

4 - روي عن عمر أنه جرد جارية وتحلى بها فاستوهبها منه ابنه » فقال له : 
إنها لا تحل لك . 

- وعن ابن عمر أنه قال : أيما رجل جرد جارية فنظر إليها ؛ فإنها لا تحل لابنه . 9) 


: هو : الوليد بن شجاع بن أبي بدر السكوتي » يكنى أيا همام » قال ابن معين : لا بأس به » وقال أحمد‎ )١( 
. ) 785/4 ( كتبوا عنه » مات سنة 47 ٠ه ء انظر : التاريخ الصغير للإمام البخاري ( 48/75" ) ء الميزان‎ 
(؟) هو يحيى بن آدم بن سليمان » يكنى أبا زكريا مولاهم ؛ الكوفي » الحافظ » صاحب التصانيف » وثقة ابن‎ 
. )١59؟ انظر : التاريخ الصغير للبخاري ( 1/1/9؟ ) » طبقات الحفاظ ( ص‎ » ه٠‎ ١7 معين والنسائي » مات سنة‎ 
هو : جرير بن عبد الحميد » يكنى أبا عبد الله الضبي الرازي » عالم أهل الري قال أبو حاتم : صدوق تغير‎ )( 
قبل موته وحجبه أولاده ويحتج به » وقال أحمد : لم يكن بالذاكر في الحديث » مات سنة ؟ماهء انظر:‎ 
. ) 7١4/9 ( ء التاريخ الكبير للبخاري‎ ١١6 طبقات الحفاظ ص‎ 

(4) هو : حجاج بن أرطاة النخعي الكوفي » ضعيف » قال الدارقطني : لا يحتج به » وقال الدسائي : ليس 
بالقوي » وقال أبو حاتم الرازي : يدلس عن الضعفاء » وقال ابن عدي : عابوا عليه تدليسه عن الزهري وغيره . 
انظر : الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ( 191/١‏ ) ء الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 777/9 ) . 
(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 5114/7 ) . 

() الأثر : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه : كتاب التكاح ( 1١4/4‏ ) موقوثًا علي ابن عمر » وعيد الرزاق 
في مصنفه : كتاب النكاح ( 7/8/5 ) مرفوعًا » وكلاهما من طريق عمرو بن شعيب عن أيه . 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها اللتجرم 7ب سس سح 4401/6 

وهذه المسألة باتفاق بين السلف والفقهاء في التحريم بالقبلة © » فلم يجد المخالف لنفسه قائلًا 

سبقه بهذا القول ؛ لأنا قد بينا قول الصحابة ("2 . وذكر الطحاوي عن عامر بن ربيعة © وله 

سماع من النبي كه مثل قولنا ©) كلك عن مسروق 29 , وإبراهيم 29 , والقاسم © 

ومجاهد 29 » وهو قول أبي حنيفة » وأبي يوسفف وزفر 9 » ومحمد بن الحسن » والحسن بن 

زياد 2000 » وقال مالك : القبلة واللمس والنظر إلى المحاسن كلها متلذدًا بها تحرم عليه بنتها 27 . 
م7 - وقال الثوري : يحرم اللمس والنظر إلى الفرج خاصة 29 . 


. ) 1751/5 ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) انظر : الاختيار ( 18/9 ) . 

(") هو : عامر بن رييعة بن كعب بن مالك العنزي » حليف آل الخطاب العدوي ؛ أسلم قبل عمر بن 
الخطاب » وهاجر الهجرتين الأولى إلى الحبشة » والثانية إلى المدينة » توفي بعد مقتل عثمان بن عفان 5ه بأيام » 
انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 555/9 ) . 

(4) انظر : مصنف ابن أبي شيبة ( 1154/4 ) ء مصنف عبد الرزاق ( 5179/5 ) . 

(0) هو مسروق بن الأجدع الهمداني ‏ أبو عائشة الكوفي » قال الشعبي : ما علمت أحدًا أكثر طلا للعلم منه » 
مات سنة ( ٠ه‏ ) » وقيل : ( 51ه ) . انظر : طبقات الحفاظ ص 4 ١‏ » طبقات ابن سعد ( 00/1 ) » العبر 
54/١١‏ ). 

(1) هو : إبراهيم الدخعي بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » فقيه أهل الكوفة ومفتيها هو والشعبي في 
زمانهما » قال الأعمش : كان صوقيًا في الحديث ء مات سنة ( 11ه ) . انظر : خلاصة تهذيب الكمال 
ص ٠١‏ » تذكرة الحفاظ ( ١/"الا‏ ) . 

0) هو : القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق : أبو محمد أفضل أهل زمانه علءًا وأدًا وفقهًا » مات سنة 
(١٠ه)‏ وقيل : (5١٠ه)ء‏ وقيل (/ا١٠٠١ه)‏ . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 5" » تهذيب 
التهذيب 780/8 ) . 

(8) هو مجاهد بن جبر المكي المخزومي » أبو الحجاج » مولاهم » التابعي » إمام في الفقه » والتفسير » والحديث » 
توفي بمكة سنة ( 1١٠ه‏ ) وهو ساجد . انظر : تهذيب التهذيب ( 41/٠١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠ ) 11/١‏ 
(9) هو : الإمام القاضي زفر بن الهذيل بن قيس الكوفي العنبري البصري » كان من جمع بين العلم والعبادة ‏ 
يكنى أبا الهذيل » وهو أبرع أصحاب أبي حنيفة في القياس » توفي بالبصرة سنة ( 54١ه‏ ) انظر : تاج 
التراجم ص ١8‏ » طبقات الفقهاء للشيرازي ه7١‏ . 

)٠١(‏ هو: : الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » يكنى أبا عبد الله » واللؤلؤي نسبة لمن بييع اللؤلؤء مات سنة 
4 ٠ه‏ ) . انظر : الفوائد البهية ص 50 » تاريخ بغداد ( /4/9 7١‏ ) . وانظر قول هؤلاء الفقهاء في كتاب 
الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ( "8٠0/8‏ ) » ومصنف أبن أبي شيية ( 154/4 »2 159 ) . 
)١1١(‏ انظر : بداية المجتهد ( 7/9 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠٠١/5‏ ) . 

(؟١)‏ انظر قوله في : أحكام القرآن للجصاص ( 171/5 ) » الإشراف لابن المنذر ( 18/4 ) . 


48 -لللسسبسبببب ب بابب لجس بس بج بج كاي التكاح 


بامباوم؟ - وقال الأوزاعي (' : المباشرة تحرم » وكذلك قال الليث 9 » والخلاف 
في هذه المسألة على الإجماع لا يعتد به ولا يلتفت إليه ؛ ولأنه استمتاع لا يبيحه إلا 
النكاح أوملك اليمين فيؤثر في إيجاب كفارة الإحرام فيتعلق به التحريم كالوطء © , ولا 
يلزم النظر إلى محاسنها ؛ لأنه لا يؤثر في إيجاب كفارة الإحرام . 

7 - فإن قيل : لا تأثير لقولكم في الكفارة ؛ لأن النظر إلى الفرج لا يوجب 
الكفارة ويتعلق به التحريم 

89 - قلنا : الاستمتاع المؤثر في الكفارة يحرم عندنا » وما يؤثر في الكفارة 
ا ا ل ١‏ 

- فإن قيل : المعنى في الوطء أنه يوجب الغسل [ واللمس بخلافه . 

. © ] قلنا : العقد يتعلق به التحريم » وليس له تأثير في إيجاب الغسل‎ - 0١ 

45 - وقولهم : | : إن ما دون الوطء لا يعتبر بالوطء » بدلالة أنه يفسد العبادات لا 
يصح ؛ لأن اللمس عندهم يفسد الاعتكاف كما يفسده الوطء وإن اختلفا في التحريم ؛ 
ولأنه إن خالف الوطء في إفساد الحج ساواه في | : يجاب الكفارة ؛ ولأن الوطء فيما دون 
الفرج وطئ مقصود كالوطء في الفرج والموضع المكروه » ولأن النظر أحد نوعي 
الاستمتاع ؛ ؛ فكان فيه ما يتعلق به التحريم » أصله : المباشرة 9© , 


(1) هو عبد الرحمن بن عمرو بن محمد بن عمرو الأوزاعى » يكنى أبا عمرو ء إمام أهل الشام ؛ وصاحب 
المذهب المشهور الذي ينسب إليه الأوزاعية قديمًا » كان رأسًا في العلم والعمل » كثير المناقب » مات مرابطًا ببيروت 
سنة (58١ه‏ ) . انظر : طبقات الفقهاء للشيرازني ص7 » حلية الأولياء ( 1/5 ) » العبر ( 7717/1 ) . 
(؟) انظر قولهما في بداية امجتهد ( 5/1" ) » والليث : هو الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي » يكنى 
أبا الحارث » المصري أحد الأعلام » فقيه يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعرء روى عن الزهري » 
وعطاء » ونافع وغيرهم » وروى عنه ابته شعيب ٠‏ وكاتبه أبو صالح وابن المبارك » وغيرهم » قال يعقوب بن 
شيبة : ثقة » وفي حديثه عن الزهري بعض الاضطراب » مات سنة ( ه/17١ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ 
ص 55 ء تاريخ بغداد ( 77/11 ) » صبح الأعشى للقلقشندي ( 45/8 ) . 

5 أي : أن اللمس والنظر سبب يدعو إلى الوطء » والسبب الداعي إلى الشيء يقوم مقامه من باب الاحتياط 
في صيانة الأبضاع » فيفسد الإحرام ويوجب الدم » كالوطء من باب الاحتياط . انظر : شرح قتح القدير على 
الهداية ( 7777/9 ) . 

(4) انظر : شرح العناية على الهداية ( 755/17 ) 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ن ) » (ع ) . 

(1) المعتى : أن اللمس والنظر بشهوة إن خالف الوطء في أنه لا يفسد الحج ‏ والوطء يفسده ؛ فإنه يساوي ت- 


المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم سل ل للل-ب--م--ياس-بب 5458/4 


معام - احتجوا بقوله تعالى : «8 وَرَببَئَكُمْ الت فى حُجُوركم ين يُسَآيَكُم الَدق 
مَكَلْشّم بهن فِن لَمْ كَكُووا مكلثر يهرج كلا جتاع عَتِكُمْ # "١‏ . ووجه 
الدلالة من الآية : هو أن اللمس والنظر ليسا في معنى الدخول » ولهذا لايتعلق بهما 
فساد الصوم 000 » ووجوب الاغتسال » فلا يلحقان بالوطه 29 . 

44 - قلنا : قوله : «9 مَحَأْثُر © لا يتعدى بنفسه وإنما يتعدى بالباء » فحقيقته 
تقتضي أن يدخل بالمرأة مكانًا وهذا غير مراد » فالآية مجاز © . 

ه14 - قالوا : لو اجتمع أن الوطء مراد بها 

719/44 - قلنا : عندنا المراد بها الوطء وغيره فإن تعلقوا بالظاهر لم يصح فإن 
اعتبروا الجماعة لم نسلم أن اللفظ يخص الوطء فلم يتناول الاستمتاع . 

849 - قالوا : استمتاع لا يوجب الغسل فلا يوجب تحريم المصاهرة » أصله : إذا 
نظر إلى وجهها بشهوة . 

4 - قلنا : قد يوجب حرم الا يبلي ييه العمل كالمقد و ؛ والمعنى 

فى النظر | 4 ل وي اج ارا كر 
ينظر إليه بجسمه وإنا ينظر إليه للجماع فجرى مجرى الإن يلاج في التحريم ؟ أو نقول : 
إن النظر إلى الوجه يستباح من غير ضرورة ولا ملك ؛ لأنه يجوز لمن أراد التزويج . 

4 - والشاهد : والنظر إلى الفرج لا يستباح إلا بملك أو ضرورة ولذلك تعلق 
به التحريم : 


ع عد 


-الوطء في وجوب الدم » ولأن النظر واللمس أحد نوعي الاستمتاع » فتعلق به التحريم , قياسًا على الوطء ؛ 
لأن السبب الداعى إلى شيء يقوم مقامه احتياطًا . انظر : شرح فتح القدير ( 717/9 ) . 

. ) 28/9 ( انظر : المهذب‎ )١( . 78 سورة النساء : الأية‎ )١( 

() انظر : أحكام القرآن ( 1١77/9‏ ) . 
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6 - قال أصحابنا : يجوز تزويج الأمة مع وجود امال الذي تتزوج به الحرة 29 . 

» وقال الشافعي : لا يجوز ترويج الأمة إلا بشرطين : عدم الطول‎ - ١ 
وخوف العنت وهو الزنا » وإذا قدر على تزويج الكافرة ؛ فالصحيح أنه لا يجوز ترويج‎ 
. ©9 الأمة . وقال المروزي : يجوز‎ 

65 - لنا : قوله تعالى : « وَلَدْمَكٌ مؤيكةٌ حَْدُ يّن مُفَرِكَوٍ # 2*9 وهذا يدل على 
أن القادر على نكاح الحرة الكافرة يتزوج الأمة خير له منها . 

ه/ا١؟‏ - فإن قيل : المشركة اسم للوثنية ©© , 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( ٠١8/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ؟//7710 ) » أحكام القرآن للجصاص 
(151/7 )ء مجمع الأنهر ( 1/١‏ ) ء شرح فتح القدير على الهداية ( 7/ه"؟ ) ء حاشية ابن عابدين 
41/5 ) » البحر الرائق ( ٠١5/7‏ ) » الحجة ( 7709//78 ) » ويقول صاحب مجمع الأنهر : وصح نكاح 
الأمة المسلمة والكتابية للحر المسلم إذا لم تكن تمته حرة لإطلاق قوله : «ل وَِلَ لكي ا ور كلسطع 4 
[ سورة النساء آية 4؟ ] ولو كان مع طول الحرة اه . راجع : مجمع الأنهر ( "94/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( ص ) » ( م ) » ( ن ) » ( ع ) وأثبتناها من كتب الشافعية . 

(1) انظر قول الشافعية في : ( 5/0 » ١1‏ ) » المهذب ( 58/7 ) » المجموع ( 717//15 ) » مغني احتاج 
( 184/1 )ء حاشية قليوبي وعميرة ( “4/1 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 785/5 ) , 
الإشراف لابن المنذر ( ١15/4‏ ) يقول الإمام النووي في متن المنهاج : ١‏ ولا الحر أمة غيره إلا بشروط : ألا 
يكون تحته حرة تصلح للاستمتاع » وأن يخاف الزنا » اه . انظر : مغني احتاج ( 188/8 184 + 188) . 
وأما المالكية والحتابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهيوا إليه يقول القاضي عبد الوهاب المالكى : « لا يجوز 
للحر تكاح الأمة إلا لعدم الطول وخشية العنت » والطول صداق الحرة ؛ اه . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١7/1‏ ) ويقول اين قدامة : 9 يحل له نكاح الأمة المسلمة إذا وجد 
فيه الشرطان : عدم الطول ؛ وخوف العنت » وهذا قول عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلامًا فيه ) . اهء انظر 
للغني ( 517/1 ؛ /0517 ) . وسبب الخلاف : هو معارضة دليل الخطاب في قوله تعالى : <( ومن لم سملم 
مد طَوّلًا © [ سورة النساء آية : 5 لعموم قوله تعالى : «( انحو الأ يدود © [ سورة النور آية : ا] 
انظر : بداية المجتهد ( ؟/5؛ » 45 ) . (4) سورة البقرة : الأية ١؟؟‏ . 

(0) المعنى : أن لفظ المشركة في الآية يراد به الوثنية التي تعبد الأصنام من دون الله . انظر : فنمح القدير الجامع 
بين فنى الرواية والدراية في علم التفسير ( 714/١‏ ) . 


؟إب 
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4ه - قلنا : لا يقال في الناكحين أحدهما خير لكم من الآخرء ويجوز لكل 
وعد تنيما » فإذا لم يجز أحدهما ؛ لم يقع التفضيل بينهما » ولأنه غير مالك لفراش 
حرة » ولا لما هو في حكم الفراش ؛ فجاز أن يتزوج أمة » أصله : الفقير . أو نقول : 
ليس في حبسه حرة ؛ فجاز له تزويج أمة كالفقير » ولا يلزم المرتد ؛ لأنه لا يجوز له 
الترويج مع الفقر» فقد استوى الأصل والفرع » وإن مال )للها شكت احترزت فقلت : ليس في 
حيديه تعرة + فإذا جاز له الترويج +جاز له تزويج الأمة » ولا يلزم من تحته أربع حرائر ؛ 
لأنا قلنا : فإذًا له التزويج » ولا يقال : لا تأثير لقولكم : ليس في حبسه حرة ولا يملك 
فراش حرة (© . / 

ومه/ا١ا؟‏ - و قلنا : التعليل لجواز تزويج الأمة » ومن جمع بين حرة وأمة في عقد » ففي 
ا ا » وإذا كان كذلك فإنما لا 
يجوز أن يجمعها في العقد مع الحرة ؛ لأن من شرط نكاحها ألا يجوز أن يجمعها في 
العقد مع حرة » وليس التعليل لأحوال التكاح للأمة © . 

.9/0 ؟؟ - قالوا : المعنى فى العاجز : أنه يخاف العنت . وليس كذلك القادر ؛ لأنه 
لا يخاف العنت 9© , 

بزه/ا١؟‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن تحته حرة » وهو لا يتحصن بها إلا مع الأمة 
وتدعوه نفسه إن إن لم يتزوجها إلى الزنا بها » وعلة الفرع تبطل بمن معه ثمن أمة وهو لا 
لي ل ل م 0 
ويأمن العنت » ولأن كل امرأة جاز له أن يتزوجها لم يقف جواز نكاحها على عدم ما 
(1 المعنى : أن الحر إذا استطاب نكاح الأمة جاز له ذلك ؛ لأن الأمة من جملة انحلات كالحرة » فيكون 
نكاحها أصلًا لا بدلا » ولا ضرورة . انظر : المبسوط ( ه/؟. .)1٠‏ 
0١‏ أي : يشترط في نكاح الأمة ألا يجمعها على حرة » ولا يجمع يينهما في عقد واحد إلا إذا وكل من 
يزوجه بالأمة » كما لا يجوز أيضًا أن يتكح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن عند أبي حنيفة » وعند 
الصاحيين يجوز له ذلك ؛ لأن بلبينونة ليس له نكاح عليها » ويجوز تكاح الحرة والأمة على الأمة » وفي 
عدتها » لقوله ينا : ولا تتكح الأمة على على الحرة » وتتكح الحرة عليها 6 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
0 سن طبن اعت ا كما رواه أيضًا موقومًا عليه بلفظ : ولا يتكح الأمة على الحرة فإن 

فعل ذلك لم ينزل 6 . انظر كلام الأحناف في الاختيار ( ١5/7‏ 4 
0 : أن العاجز عن طول الحرة ييخاف الزناء فجاز له نكاح الأمة بخلاف القادر على أن يتزوج بحرة » فإنه 
لم يخش العنت » وهو الزنا لوجود من يتحصن بها وذلك لقوله تعالى : « كَلِكَ بِمَنْ حَشيَ المت مِحَكُم » 
[ سورة النساء آية هل] فدل ذلك على أن الأمة لا تحل لمن لم يخش العنت . انظر : المهذب ( ؟/8ه ) 


2 بع 
يتوصل به إلى غيرها . أصله : الحرة . 

- ولا يقال : المعنى في الحرة أنه يجوز أن يجمعها مع (© غيرها فجاز أن 
يتزوججها مع القدرة على نكاح غيرها » والأمة لا يجوز أن يجمعها مع الحرة » فلم يجز 
أن يتزوجها مع القدرة على نكاحها ؛ وذلك لأن منع الجمع لا يدل على اعتبار العجز . 

48 - الدليل عليه : أنه لا يجوز أن يجمع امرأة إلى أحتها . ويجوز أن يتزوجها 
مع القدرة على ما يتروج به أخختها » ولأن من جاز له أن يتزوج أمة إذا لم يقدر على تكاح 
حرة ؛ جاز له وإن قدر على نكاحها كالعيد . بدلالة إذا قال له المولى : تروج حرة أو أمة 
جاز له أن يتزوج أمة وهو قادر على نكاح حرة » ولأن الحر أوسع نكاحًا من العيد ؛ 
بدلالة أنه يجمع أربعة ولا يقف نكاحه على إذن غيره . فإذا جاز للعبد مع ضيق 
في التكاح أن يتزوج الأمة مع القدرة على نكاح الحرة ؛ فالحر أولى © . 

- ولأنه سبب يتوصل به إلى استباحة وطئ أمة ؛ فجاز مع القدرة على ما 
يتوصل به إلى استباحة بضع حرة كشراء الآمة 29 . ولآن كل نكاح يحرم بسبب نكاح 
آخر فوجود ما يتوصل به إلى أحدهما لا يكون سببًا لتحريم الآخر كالاختين ؛ لان 
التنافى بين الأختين آكد . ألا ترى أنه لا يجوز جمعهما بحال والحرة والأمة يجوز الجمع 
بينهما إذا تقدمت الأمة » فإذا كان وجود ما يتوصل به إلى إحدى الأختين لا يحرم 
نكاح أختها ففي مسألتنا أولى © . 

9 - احتجوا بقوله تعالى : 98 وَمَن لَمْ يَنْتَطِعَ يكم طوْلا أن يكم 
)١(‏ ساقطة من (م )2 (62©)0(ع). 
(1) أي : أن علة الأصل وهو قول النخالف : 9 وليس كدذلك القادر ؛ لأنه لا يخاف العنت » هذه العلة تبطل 
بمن تحته حرة ولا يتحصن بها وحدها إلا مع هذه الأمة التي يهواها » وتدعوه نفسه إلى الزنا بها إن لم 
يتزوجهاء وكذلك علة الفرع » وهو قول الخالف : ١‏ المعنى في العاجز أنه يخاف العنت © يبطل هذا الكلام 
بمن معه ثمن أمة ولكنه لاييلغ مهر الحرة ؛ فإنه يجوز له تزويج الأمة » وإن كان تعذر عليه أن يبتاع أمة تحصن 
بها ويأمن العنت » . انظر المبسوط ( )١١9/9‏ . 
(1) أي : أن نكاح الأمة سبب يتوصل به إلى استباحة وطبها ؛ فجاز مع القدرة على استباحة بضع الحرة » 
قياسًا على شراء الأمة . انظر : الاختيار ( 18/7 ) . 
(4) المعنى : أن نكاح الخرة لا يكون سيبًا في حرمة نكاح الأمة » قياسًا على الأختين » فنكاح إحداهما لا يحرم 
الأخرى تحريًا مؤيدًا » بل يجوز له نكاح الثانية بعد موت الأولى منهما أو طلاقها طلاقًا بائًا » فالتنافي بين 
الأختين آكد » لأنه لا يجوز الجمع بينهما » بخلاف الحرة والأمة ؛ فإنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدم نكاح 
الآمة على نكاح الحرة . انظر : الميسوط ( ١١١/٠‏ ) . 
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سكت الْمؤمكتت ين ا ملك يكم ون لَك التؤمكت ونه ألم كم 
يضم ينا بِحَضٍ تلكوش بِإِذْنِ أَمْلِهنَّ وانوكرى أَجْورَمن بالمعروفٍ مُحَصَلتِ عير 
يعي ولا متِداتِ لماز 86 حصن ين أي يحم سكن زه قتعا عل 
لْمخْصَكَتٍ مرت الْمَدَابْ كَلِكَ لِمَنَ حَشِىَ ألمت مِمَكُمّ 4 (2 فأباح لله "© تعالى نكاح 
اانه وطن" وعم الطول وهو الال وكطكرة لفت رعو الزنا ؛ فلم يجز التكاح مع 
فقد الشرطين © , 

09 - قلنا : قد بينا من أصولنا أن الحكم متى تعلق بشرطين ع 29 لم يدل على 
والحو ع جامد م وس جه سار لاني 
تعالى 57 ولا بد إبل 4 7 » وقوله : «9 إن ردن مَمئْ 4 20 وقوله : 

ومن قر عله رزْكُم فَلينفق يمآ عائنه أّدُ # 00 :لعلو التزينا ذلك ارط على تولهم 
لم يكن في الآية دلالة ؛ وذلك لأن قوله 000 هّمِن ما مَلَكتَ أَيْمدُكُم #4 تقديره : 
فلتنكحوا ما ملكت أيمانكم . والأمر أقل أحواله 6 أن يحمل على الندب » وعندنا لا 
يندب إلى نكاح الأمة إلا إذا حاف العنت وعدم الطول 27 » وروي عن أبي يوسف أنه 
حمل الآية على من عنده حرة فقال : النكاح الوطء . فكأنه قال . ( ومن لم يستطع 
وطيع الحرة المؤمنة فلينكح الأمة ؛ . ولا يجوز حمله على وجود امال ؛ لأن بوجوده لا 
يستطيع الوطء » وعندنا : من عنده حرة لا تروج أمة 969 , 

:07م - فإن قيل : الطول الغنى » قال الله تعالى : 8 أَوْلوا لول مَِهُمَ # 01١‏ 
وعن ابن عباس أن المراد بها الغنى 29 , 

4 - 3 قلنا : الطول القدرة » قال اللّهِ تعالى : 8 ذى الول ل له اج 00 
يعنى ذا القدرة . فإن كان المراد بالطول الغنى ؛ احتملت الآية الغنى عن الأمة بالحرة » 


.)ع(٠0)52(»2)م( سورة النساء : الأية ٠؟ . (5؟) ساقطة من‎ )١1١ 


() انظر : المهذب ( 58/9 ) . (4) ساقط من (ن) 2 (ع). 
(5) سورة الإسراء : الآية "١‏ . (5) سورة النور : الآية لاما . 
(1) سورة الطلاق : الآية لا . (8) ساقطة من ( ن (٠2)‏ ع). 


(5) انظر : شرح فتح القدير ( ه17 ) . 

. ) ١705/1 ( انظر : أحكام القرآن ( 157/1 ) » وتفسير القرطبي‎ )٠١( 

. 18 سورة التوبة : الآية 85 . (؟١) انظر تفسير ابن عباس ص‎ )١١١( 
. سورة غافر : الآية "ا‎ )١11( 


8ك 


وإن كان المراد بها القدرة ؛ فهو لا يقدر على وطيع الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل 
القدرة على صرف نفسه عن شهوة الأمة () .. 

6 - وقد روي عن عطاء » وجابر بن زيد 29 » وإبراهيم (© . قالوا : إذا هوى 
الأمة وخاف أن يزني بها ؛ جاز أن يتزوجها وإن كان موسرًا . فهذا يدل على أن الطول 
عندهم القدرة على صرف نفسه عن الأمة للحرة . 

5 - فإن قيل : النكاح في القرآن لم يرد إلا في العقد » ويدل على ذلك قوله 
تعالى في سياق الآية : <9 كَأَنْكحوهن بإذْنٍ أَمْلهنَ # © . 

. © قلنا : قد بينا أنه ورد في العقد الوطء وأنه حقيقة فيهما‎ - 5١0510 

8 - وجواب آخر : وهو أن الآية مشتركة الدلالة على قول من اعتبر دليل 
الشرط © لأنه قال : <« ومن لم يَنْتَطِعَ هكم ولا أن ينكح البخْصَنت 
لْمؤِْيَي 4 29 فجوز نكاح الأمة لمن لم يستطع نكاح الحرة المؤمنة ؛ فدل على أن من 
قدر على نكاح الحرة المؤمنة » يدل على أنه إذا قدر على نكاح الحرة الكافرة جاز أن 
)١(‏ أي : أن الطول معناه القدرة » في قوله تعالى : «ف وَمَن لم يَمَتَطِعْ كم طَوَلُا © . [ سورة النساء آية 8 ؟] 
لأنه لو كان المراد به الغنى لاحتملت الآية الغنى عن الأمة بالحرة بخلاف ما لو كان المراد به القدرة ء فإنه 
يحتمل عدم القدرة على وطيع الحرة إلا إذا كانت عنده » ويحتمل أُيضًا القدرة على صرف نفسه عن شهوة 
الأمة مخافة الزنا بها . انظر : شرح فتح القدير ( 78/8 ) . 

(1) هو : جابر بن زيد الأزدي » يكنى أبا الشعثاء » أحد الأئمة الفقهاء بالبصرة روى عن ابن عباس » وابن 
عمر » وغيرهما » وروى عنه قتادة » وعمرو بن دينار » وأيوب » توفي سنة ( 37ه ) وقيل ( 7١٠ه‏ ) . 
انظر : البداية والنهاية ( ٠١4/9‏ ) » طبقات الحفاظ ص 78 . 

(1) انظر قول هؤلاء الفقهاء في أحكام القرآن للجصاص ( ١51/7‏ ) ولكن نجيب عن ذلك بأن هذا القول 
ينتقض بن عنده أربع نسوة وعشق خامسة ؛ فإنه لا يحل له نكاحها . انظر : الأم ( ٠١/5‏ ) . 

(4) سورة النساء : الاية ٠؟‏ . 

(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 185/9 ) . 

(1) الشرط في اصطلاح المتكلمين ما يتوقف عليه المشروط ولا يكون داحلا فيه » وفي اصطلاح النحاة : ما 
دخل عليه أحد الحرفين إن أو إذا أو ما يقوم مقامهما مما يدل على سببه الأول ومسببه الثاني » وهذا هو الشرط 
اللغري , وهو المراد هنا لا الشرعي ولا العقلي » ومفهوم الشرط ليس بحجة عند أبي حنيفة وأصحابه وبعض 
الشافعية والمالكية ؛ وحجة عند غيرهم . انظر : إرشاد الفحول ص 18١ » ١8٠١‏ . والتعليق بالشرط في قوله 
تعالى : < وَمَن لَمْ يَمْتَطِعْ مَك وَل © الآية » لا يوجب انعدام الحكم » وهو نكاح الأمة لمن ملك طول 
حرة ؛ وذلك لجواز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط لعلة أخرى . انظر : المبسوط ( 1١١/0‏ ) . 
(/ا) سورة النساء : الاية ١٠‏ . 
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يتروج أمة 27 وعلى الصحيح من مذهبهم أنه لا يجوز 9© . وإنما قال المروزي : يجوز 
ذلك ع وطخ ضعفوا قوله 9© , 

8 - فإن قيل : من لا يقدر على الطول إلى نكاح الحرة المؤمنة لم يقدر على 
الكافرة فثبوت إحداهما بشبوت الأخرى ا 

- قلنا : غلط ؛ لأن الكفار مدينون ينقصون المهر » فيجوز أن يعجز عن مهر 
مؤمنة ولا يعجز عن مهر كافرة » ولأنه قال : © «إ ومن لَمْ يَسْتَِعْ ودكُم طوَلًا أن يتحكمّ 
لمْحصَكَتٍ المُؤْويت 4 29 واسم الجمع © حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين » وهذا يدل 
على أن من قدر على تزويج واحدة يجوز أن يتزوج أمة وهذا حلاف قولهم 00( 8 

١ا”‏ - فإن قيل : فعلى أي شيء يحملونها ؟ 29 . 

9109؟ - قلنا : قد بينا ما نحملها عليه من طريق اعتبار الشرط » ويجوز أن 

0 ف 89 3 

نحملها [ على ] 220 أن الله تعالى طَيْب قلب المؤمن إذا لم يقدر على أعلى التكاحين 
أن يقتصر على أدناهما وترضى نفسه في ذلك » وإن كان لو رضى بالأدنى مع القدرة 
جاز . لقوله تعالى : ف[ لوق رسعو ين سيو وم ثور ل ف لق ينآ تلن 4 917 . 
فطيب قلب من ضاق رزقه © بالإنفاق من ماله المتأكد وتدبيره . وإن كان يجوز له 
)١(‏ انظر : المبسوط ( ٠١9/8‏ ) . 
(؟) ودليل عدم الجواز : أنه طالما قدر على تكاح الحرة الكتابية ؛ فليس له نكاح الأمة » لعدم خوفه العنت . 
انظر : المهذب ( 28/97 ) . 
() المروزي من علماء الشافعية » وسبب تضعيف قوله مخالفته لظاهر قوله تعالى : «9 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَ ألمت 
مِدَكُمّ © [ سورة النساء آية : همع لأن من قدر على نكاح الحرة الكتايبة لا يخاف العنت » فلا يجوز له نكاح 
الأمة » وهذا هو الصحيح في المذهب . انظر : المهذب ( 58/1 ) . 
(4) المعنى : أنه من لا يقدر على نكاح الحرة المؤمنة » كذلك لا يقدر على نكاح الحرة الكافرة ؛ فيجوز له 
الترويج بالأمة لخوفه العنت . انظر : المغني ( 514/5 ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (1) سورة النساء : الآية 8؟ . 
(0) اسم الجمع : هو ما دل على معنى الجمع وليس له واحد من لفظه غالبا » وليس على وزن من أوزان 
جموع التكسير المحفوظة » ومثاله : قوم ورهط . انظر : أوضح المسالك ( 745/7 ) . 
(8) ووجه الدلالة : أن « طَوْلَا # اسم الجمع ؛ فدل اسم الجمع على أن من كانت عنده القدرة على نكاح واحدة ) 
جاز له أن يتروج أمة ؛ لأن اسم الجمع حقيقة في الثلاثة مجاز في الاثنين . انظر : شرح فتح القدير ( 710/1 ) . 
(9) أي : على أي معنى يحمل الأحناف قوله تعالى : ف[ وَمَن لم يَمْتَطِعْ متَكُم ولا 4 » |الآية © ؟ من سورة النساء . 
)٠١(‏ ساقطة من (م)ء (ن0)+»(ع). )١١١‏ سورة الطلاق : الآية لا . 
)١١(‏ في رن)2(ع):[ صدره]» ولا وجه له . 
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فعل 27 ذلك مع سعة الرزق . 

00009 - قالوا : روي عن ابن عباس » وجابر بن عبد الله . مثل قولنا © . 

04 - قلنا : روي عن علي » وأبي جعفر (© » ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
وسعيد بن المسيب » وإبراهيم والحسن » والزهري : أنه ينكح الأمة وإن كان موسرًا ) 
ذكره شيخنا أبو بكر في أحكام القرآن 29 . 

ه؟ - قالوا : وجود العين الكاملة عنده إذا منع من الانتقال إلى العين الناقصة ؛ 
وجب أن يمنع وجود عوضها . أصله : وجوب الانتقال من الماء إلى التراب 7 . 

117 - قلنا : إنما لا يجوز التيمم لمن يقدر على الماء ؛ لأنه مأمور باستعمال الماء ؛ 
فهو بالتيمم تارك لما أمر به [ فلم يجز . وفي مسألتنا لم يمتنع من تزويج الأمة » لأنه بترك 
ترويجها ] (© يفعل ما أمر به من نكاح الحرة . وإزما منع منه ء حتى لا يجمعها إلى من 
هي أكمل منها في النكاح . والقادر على المهر ليس بجامع » ولأن القدرة على الماء بعد 
التيمم يبطل حكم التيمم ؛ فلم يجز الانتقال إليه مع القدرة المؤثرة في حال البقاء ) 
والقدرة على الطول لا تؤثر في نكاح الأمة ؛ فلذلك لم يمنع العقد عليها ابتداء 9© . ' 

ا/الا9؟ - قالوا : كل امرأتين إذا عقد عليهما بطل النكاح في إحداهما دون 


)١(‏ ساقطة من ( 0 )2( ع). 

(؟) انظر قولهما في الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( ١15/4‏ ) . 

(1) هو : محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب » يكنى أبا جعفر » ثقة كثير الحديث » مدني 
تابعي فقيه » مات سنة ( 14١١ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( 41/4" ) ء مشاهير علماء الأمصار ص 7" . 
(4) انظر : أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الشهير بالجصاص ( 188/9 ) . 

(0) المعنى : أنه لا يجوز الانتقال إلى الأمة لنقصانها بالرق ء لمن عنده الحرة الكافة بالحرية مع وجود البدل 
الذي يستطيع أن يمتلك به العين الكاملة وهي المرأة الحرة » قياسًا على عدم جواز الانتقال من استعمال الماء لرفع 
الحدث الأصغر إلى التراب مع وجود الماء . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ولأنها ناقصة لا يجوز 
الانتقال إليها مع وجود العين الكاملة » فلم يجز مع وجود ما يتوصل به إلى العين الكاملة كالطعام في الكفارة ) 
والتراب في الطهارة ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

() أي : أن قياس نكاح الأمة لمن قدر على نكاح الحرة مطلقًا على الانتقال من استعمال التراب بدلا من 
استعمال اماء في الطهارة في عدم الجواز » قياس غير صحيح » وذلك لأنه لا يجوز التيمم إلا عند عدم 
استعمال الماء » أما إذا انتقل إلى استعمال الماء بدون عذر ؛ فإنه يكون تاركا لما أمر به ؛ فلا يجوز . انظر : 
المبسوط ( 1١١9/8‏ ). 
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الأخرى » فإذا أفرد التي © بطل النكاح فيها بالعقد 9» وجب أن يبطل » أصله : إذا 
تزوج مجوسية ومسلمة (© . 
بربب؟؟ - قلنا : يبطل بن لا مال له إذا بذلت له حرة أن يتزوجها . فلو تزوجها 
وأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة » وإذا أفردها جاز نكاحها , ولأن المجوسية منع 
منها لمعنى في نفسها لا للجمع . فنكاحها حال الاجتماع والانفراد سواء . 
وبإب1؟ - والأمة لم يمنع من نكاحها لمعنى في نفسها ء ولا منع لأجل الجمع ) 
بدلالة أنه لا يجوز للعاجز جمعها . فمن حصل بنكاحها الجمع منع منه . وإن لم 


يحصل الجمع لم ينع منه ما وجب © . 
.(؟ - قالوا : لو كان المنع الجمع وجب إذا جمع بينهما أن ييطل نكاحهما 
كالأعتين © . 


ورم - قلنا : الأختان تساويا في العقد » ولأنه ممنوع من تزويج كل واحدة على 
الأخرى » فإذا جمعهما وجد معنى المنع فيهما » فبطل نكاحهما . والحرة والأمة لم 
يتساويا لأنه يجوز أن يدل الحرة على الأمة . فإذا جمعهما فقد نكح كل واحدة 
على الأخرى ؛ فبطل نكاح الأمة ؛ لأنها متكوحة على الحرة » ولا ييطل نكاح المرة إذا 
كانت منكوحة على أمة © . 

- وقل التزم بعضهم هربًا من النتقض الذي ذكرناه . فقال : يجوز للفقير أن 
يتزروج حرة وأمة معًا 3 وهذا قول يخالف الإجماع . ولو رضي أصحابه قبوله فيه جعلناه 
طريقًا فى المسألة © . 
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٠ في (م ) : [ الذي ] » ولا وجه له . (؟) ساقطة من ( ن ) » (غ)‎ )١( 

له ؛ كال موسر الذي جمع بين حرة وأمة ؛ فإنه يصح نكاح الحرة ويبطل نكاح الآمة ٠‏ فإذا أقرد بالعقد بطل 
نكاحه أيضًا , قياسًا على من جمع بين مجوسية ومسلمة في عقد واحد . انظر : الأم ( ٠١/0‏ ) - 
(4) انظر : المبسوط ( ٠.) 1١١١/8‏ 

(0) امعنى : أنه لو كان منع سب عدم الجمع بين الحرة والأمة » لوجب إذا ججمع بينهما أن يطل تكاحهما 
معاء قياسًا على عدم الجمع بين الأختين . انظر : الأم ( ٠ ) 1١/8‏ 

(3) العنى : أن سبب الدع في الجمع بين الأختين هو تساوبهما في العقد » بخلاف الخرة والأمة ؛ فإنهما لم 
يتساويا في العقد » لأنه يجوز أن يدخل الخرة على الآمة بيخلاف الأختين ؛ فإنه لا يجوز إدخخال إحداهما على 
الأخرى . انظر : المبسوط ( 11١/0‏ )ء الاختيار ( 18/1 ) ٠‏ 

(1) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( ؟/.+ ١‏ )ء والقائل بذلك من الشافعية هو إسماعيل بن إسحاق ٠‏ 


8178 - قالوا : حر مستغن / عن نكاح أمة فصار كما لو كانت تحته حرة © . 


84 - قلنا : إذا هوى الأمة وخاف إن لم يتزوجها أن يزني بها ؛ فليس يعنى 
نكاحها » ولا يجوز له نكاحها » ولأن من كانت تحته حرة لا يجوز له أن يتزوج أمة وإن 
لم يستغن عن نكاحها » مثل أن تكون الحرة صغيرة ولا يمكن وطؤها لذاتها أو غائبة فلا 
معنى لهذا الوصف © ع وقد التزم بعضهم هذا وقال : يجوز أن يتزوج أمة إذا كانت 
تحته 7) صغيرة أو غائبة إلا أنه خالف النص في قوله : « ولا تدكح الأمة على الحرة ) ©#) 
وقد خالف الإجماع أيضًا . والمعنى فيمن تحته حرة : أنه يجمع إليها من هو أنقص في 
التكاح » بدلالة أن عدة الأمة وطلاقها أو مسها أنقص من الحرة فمنع من ذلك » ولهذا 
استوى عنده الحر والعبد . ومتى أفرد الأمة فلم يوجد هذا المعنى . 

6 - قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده كمن محته حرة ©© , 

- قلنا : لا نسلم ؛ لأنه إذا هوى الأمة وخحاف أن تدعوه نفسه إليها بالزنا 
فايس [ يغني ] 2 عن [ رق ] 9" الولد » وتبطل العلة [ بالفقير ] © إذا وجد أمة عقيء 
أو آيسة جاز له أن يتزوج الولود » وقد استغنى بالعقيم عن استرقاق ولده » ويبطل بالفقير 
إذا بذلت [ الحرة ] 29 نفسها له بمهر مؤجل فقد استغنى عن استرقاق ولده . ويجوز له 
عندهم الترويج بأمة 0 5 

4107 - قالوا : غالب الأصول بأن القدرة على ما يتوصل به إلى عين الشىء 
كالقدرة عليه بدلالة القادر على ثمن الرقبة وثمن الماء » ويمن عليه ديون من المال الناقص 


ا 


(1) انظر التكت للشيرازي » وفيه يقول : 9 ولأنه حر مستغن عن تكاح الأمة » فلم يحل له نكاحها » كما لو 
كانت محته حرة ٠‏ . 

(1) وهو الاستغناء عن الحرة بالأمة » فهذا الوصف لا معنى له ؛ لأنه لو كان معتيرا لجاز لمن كانت تبته حرة 
صغيرة » أو غائية أن ينكح الأمة » فعلم أن المانع هو عين نكاح الحرة لا الاستغناء بدكاحها . انظر : المبسوط 
١5/0١‏ ). (؟) ساقطة من ( م ) . 

(4) أخرجه ابن أبي شيمة في مصنفه ( ١42/4‏ ) » من طريق الحسن مرفوعًا بلفظ : 9 نهى رسول الله يك أن 
تكح الأمة على الحرة » . انظر : المهذب ( 8/9ه ) . 

(5) انظر النكت للشيرازي ٠‏ وفيه يقول : ١‏ ولأنه مستغن حر عن نكاح الأمة » كما كان تمته حرة » . 
)ني (م)3(2)ء(ع):[يعنىع]. 7)في(م)ء(ن)ء(رع):[ صرقاع. 
(6) في (م ) : [ بالعقر] » وفي ( ن ) ١‏ ( ع ) : [ بالعقد ع » ولا وجه لهما . 

(6) في (3)١(ع):[‏ بالجارية ع . 

. ) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 155/1 ) » شرح فتح القدير ( “ه78‎ )٠١١ 
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إذا كانت له عروض كالقادر على ما عليه في وجوب جنسه © . 

1 - قلنا : القادر على تزويج الحرة لا يمنع من تزويج الأمة بإجماع ؛ إذا كان 
الرجل فقيرًا فبذلت الحرة نفسها بمهر يسير لا يجد به الطول » أو بمهر مؤجل » فوجود 
البدل كالقدرة على المبدل ههنا © , 

- وفي الأصول ما اختلف فيها حكم وجود نفس الشيء ووجود بدله . 
بدلالة » أن وجود الأخت في ملكه يمنع تزويج أختها ووجود الطول إليها لا يمنع » 
ووجود الأم يمنع تزويج بنتها والعطول لا يمنع » ووجود بنت مخاض 22 عندهم يمنع ابن 
لبون 29 ووجود عوضها لا يمنع . 

. وباؤ؟ - قالوا : اتفقنا على أن من عنده حرة لا يتزوج أمة » فلا يخلو أن يكون 
لمنع لأن الحرة في حبسه » أو الجمع بينهما » أو لأنه أمن العنت . ولا يجوز أن يكون 
لأن الحرة في حبسه ؛ لأنه لا يجوز أن يتزوجهما معًا » وليس في حبسه حرة . ولا يجوز 
أن تكون © للجمع ؛ لأنه يجوز الجمع بينهما إذا تقدمت الأمة » فلم يبق إلا أن يكون 
المانع له أمن العنت 9© . 

9و - قلنا : لا يجوز لأنه يجمع إلى الحرة من هو أنقص في النكاح منها . وهذا 
لا يوجد إذا تقدمت الأمة ؛ لأنه لم يجمعها إليها » وإنما جمع الحرة إليها . وقد حكى 
عن أبي الحسن الكرخي أنه قال : إذا كانت تحته حرة فقد ثبت لولده حق اخرية فمنع 


(1) المعنى : أن غالب الأصل يدل عليه أن القادر على ثمن الشيء يعتبر قادرًا عليه كالقادر على ثمن شراء الماء 
للطهارة ؛ فإنه يكون قادرًا على استعماله » فلا يجوز له استعمال التراب بدلا منه في رفع الحدث » فكذلك 
القادر على طول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة . انظر : الأم ( ١١ 21١/8‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( ١١5/8‏ ). 

(5) هي الأنئى من الإبل » التي استكملت السنة الأولى ودخلت في الثانية » وسميت بذلك ؛ لأن أمها من 
المخاض » أي الحوامل . انظر : سبل السلام ( 778/1 ) ٠‏ 

(4) هو : الذكر من الإبل استكمل ستتين من العمر » ودخحل في الثالثة إلى تمامها » وسمي بذلك ؛ لأن أمه 
ذات لبن . انظر : سبل السلام ( ؟/ه"1؟ ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(+) لمعنى : أنه لا يجوز لمن عنده حرة التزويج بالأمة » والمانع من ذلك إما أن يكون أنه في حبسه حرة » أو أنه 
لا يجوز الجمع بينهما ؛ أو لأنه يخاف الزنا » ولا يجوز أن يكون المائع وف الزنا لأنه في حبسه حرة » ولا 
يجوز أن يكون المانع هو عدم الجمع بينهما ؛ لأنه يجوز إذا تقدم زواج الأمة ‏ ولا يجوز أن يتزوجهما مما وليس 
في حبسه حرة ولا يقدر على طولها » فلم ببق إلا أن يكون المانع له أمن العنت . انظر : الام ( ٠ ) ٠١/0‏ 


كتاب التكاحج 


5/9 
من ترويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده فى . 

5 - فإ قالوا : يبطل بمن عنده أم ولد © يجوز أن يتزوج أمة وإن ثبت 
لأولاده حق الحرية ©© . 

. )9 قلنا : لم يثبت ذلك ؛ لأنه يجوز أن يتزوجها في الحال ثم يقطع فراشها‎ - 7١1/48 

4 - قالوا : فعلى هذا يجب أن يجوز تزويجهما معًا © . 

- قلنا : هناك يملك أن يفرد كل واحدة فإذا جمع فالإيجاب فاسد في الأمة 
فلا يصح ء ولأن ا راعدة فيارد لولد وحريته » وذلك يتنافي . 
كان لطر مله ” نارق هلا لنت ف دن الأخعى ؛ الأنا اليج سنارت فالا د 
كل واحدة منهما بعقد الأخرى © . 


#0 # 


. ) ٠١9/0 ( انظر قول أبي الحسن الكرخبي من الأحناف في المبسوط‎ )١( 

(؟) هي الأمة التي وطئها سيدها بملك اليمين فأنجبت منه ذكرا كان الولد أو أنثى انظر : : سبل السلام ( 455/9 ) . 
(*) المعنى : أن قول أي الحسن الكرخي من الأحناف : إذا كانت تمته حرة فقد ثبت لولده حق الحرية » فمنع 
من تزويج الأمة حتى لا يسقط حق الحرية الثابت لولده « فهذا القول يبطل بالرجل الذي عنده أم ولد ؛ فإنه 
يجوز له أن يتزوج أمة وإن ثبت لولده حق الحرية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « ييطل بمن تزوج 
أمقع وعنده أم ولد » . 

(4) أي : أنه يجوز أن يتزوج الأمة في الحال التي يعقد فيها علىالحرة » ثم يقطع فراش الأمة . انظر : المبسوط 
١١/0١‏ ). 

(5) أي أنه إذا جاز نكاح الأمة في الحال كان جامعًا بين الحرة والأمة وهذا غير صحيح . أنظر : الأم ( ٠١/0‏ ) . 
(5) ساقط من (م).(ن)ء(ع). 

والمعنى أنه إذا جمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ؛ بطل نكاح الأمة ؛ لأنه أضعف » وصح نكاح الحرة ؛ 
لأنه أقوى . انظر : المبسوط ( )11١/0‏ . 


العدد المباح ا جمع بينهن من الإماء بطريق التكاح علس ينبب 4///ا؛ة 
|||||اا|| مسالة 


العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح 


5 - قال أصحابنا : يجوز تزويج أربع من الإماء © . 

7١1/917‏ - وقال الشافعي : لا يجوز أن يتزوج أكثر من واحدة » فإن تروج أثنتين في 
عقد بطل نكاحهما ؛ وإن تزوج إحداهما بعد الأخرى بطل نكاح الثانية 9© . 

4 - لنا : قوله تعالى : «9 قين تا مَلَكتْ أَيَمتكُم من فيكم المؤوكت 4 © 
ولم يفصل » ولأن من جاز له أن يتروج أمة جاز له أن يتزوج اثنتين كالعيد 29 , 

8 - فإن قيل : من للتبعيض ©© , 


مل ؟ - قلنا : صحيح وقد اقتضت الآية تزويج بعض الإماء والأربع بعض الإماء . 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : المبسوط ( 1١١/0‏ ) » البدائع ( 117//5؟ ) » مجمع الأنهر ( 15/١‏ ) » شرح 
فتمح القدير على الهداية ١‏ 788/8 ) » حاشية ابن عابدين ( 48/7 ) » البحر الرائق ( ٠١/1‏ ) » كتاب الحجة 
على أهل المدينة ( 77//1 ) » الاختيار ( 17/7 ) وفيه يقول : « ويجوز للحر أن يتزوج أريعًا من الإماء ؛ . 
(؟) انظر قول الشافعي ييه في : الأم ( ٠١/5‏ ) » المهذب ( 55/9 ) ء المجموع ( 7١1/1١7‏ ) » نهاية 
انمحتاج ( ٠١4/1‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( 171١/4‏ ) . يقول الشيرازي في كتايه المهذب : ١‏ وإن أسلم 
وتحته أربع من الإماء فأسلمن معه » فإن كان يحل له نكاح الأمة ؛ اختار واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن يبتدئٌ 
نكاحها » فجاز له اختيارها كحرة ؛ ويرى الإمام مالك كير أن الحر ليس له إلا نكاح واحدة فققط من الإماء 
بشروط ء كونها مسلمة » نحوف العنت » وعدم الطول » إلا إذا كانت الواحدة لا تعفه ؛ فإنه يجوز له أن 
يتزوج منهن أربعًا » كما هو مذهب الأحناف . انظر : بداية المجتهد ( 5/1 ) » الخرشي على مختصر خليل 
( 771/7 ) ء الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر ( 047/5 ) . وللحنابلة : روايتان » الأولى : وهي 
المذهب : ليس له إلا واحدة » كما هو مذهب الشافعي , وأحد قولي مالك » والثانية : إن لم تعفه الواحدة 
ولم يجد طولًا للحرة » فله أن يتزوج أكثر من واحدة » حتى يصل إلى أربع » كما هو مذهب الأحناف ؛ 
وأحد قولي الإمام مالك كفنثه . انظر : المغني ( 70٠0/1‏ ) ء والإشراف لابن المنذر ( ١71١/4‏ ) . 
(*) سورة النساء : الآية 7١‏ . 

() المعنى : أن قوله تعالى : «( كين نا مَلَكتْ أَيْمَكُم ين كَنيَيَكُهُ الْمُؤْمِتِ 4 ورد على ما لم ينص على 
عدد معين منهن » ولأن من جاز له أن يتزوج بواحدة منهن ء جاز له أكثر منها » قياسًا على العبد . انظر : 
بدائع الصنائع ( ؟//1"؟ ) . 

(5) أي أن ( من ) في قوله طمن نا مَكَكتْ # للتبعيض » فاقتضى ذلك النكاح بواحدة منهن فقط دون 
الزيادة عليها . انظر : نهاية المحتاج ( 73١5/5‏ ) . 


يلض - ولأنه نوع يجوز للحر العقد عليهن ؛ فجاز الجمع بينهن كامرائر . ولأنه 
من جاز له تزويج أمة » جاز له تزويج أمتين كالعبد » ولان العبد أضيق في الجمع من 
الحر ؛ لأنه لا يجمع بين أربعة » فإذا جاز للعبد الجمع بين أمتين ؛ فالحر أولى ؛ لانه ليس 
في حبسه حرة . فجاز أن يتزوج بأمة . أصله : المولى . ولأن كل امرأتين يجوز للعبد 
الجمع بينهما جاز للحر الجمع بينهما كالحرتين (© . 

؟.؟ - احتجوا بقوله تعالى : «9 ذَلِكَ لِمَنْ حَشِىَّ مدت مِدكُ » 2١‏ ومتى 
كانت تمته أمة لم يخش العنت 29 . 

م.م ١م‏ - قلنا : إذا كان تحته أمة وهوى أخرى وخاف على نفسه ؛ فهو يخاف 
العنت ؛ ولأن الآية مشتركة الدليل ؛ لأنها تقتضي أنه إذا خاف العنت جاز أن يتزوج 
أربعة في عقده © . 

4م - قالوا : روى التيسابوري © في الزيادات عن ابن عباس أنه قال : لا يزوج 
العبد من الإماء إلا واحدة (© . 

ه - قلنا : لم يثبت ذلك عن ابن عباس © . 

- قالوا : كل تكاح منع منه نكاح الحرة منع منه نكاح الأمة » أصله : 
الزوجة الثانية في حق العبد لما منعت نكاح حرة منعت نكاح أمة 0 

- قلنا : الزوجة الثانية في حق العبد استوفي بها العدد فلم يجز أن ينكح 


» العنى : أن البعضية تتحقق بالأربع كما تتحقق بالواحدة » ولأن الأربع يجوز للحر أن يعقد عليهن‎ )١( 
فجاز الجمع بينهن » قياسًا على الحرائر » ولأن العبد أضيق في التكاح من الحر » فإذا جاز للعبد أن يجمع بين‎ 
. ) 1١1١/9 ( اثنتين ؟ فيجوز للحر أن يجمع بين أربع منهن من باب أولى . انظر : المبسوط‎ 

(١؟)‏ سورة النساء : الآية 78 . (؟) انظر : المهذب ( ؟/8ه ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( 579/9 ) . 

(ه) هو : عبد الل بن محمد بن زياد بن قاضل التيسابوري المعروف بابن زياد » ولد في أول سنة 4" ١ه‏ ع 
ورحل في طلب العلم إلى العراق والشام ومصر وقرأ على المزني » وسكن بغداد » وصار إماما للشافعية في 
العراق » ومات يتيسابور سنة ( 4 7ه ) انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ( 559/5 ) » العبر ( 3١1/5‏ ) . 
(5) انظر : قول ابن عباس في مصنف ابن أبي شيبة ( ١41//4‏ ) » وفي المغني لابن قدامة ( 500/5 ) . 
() ففي قول ابن عباس غير صحيح » بل هذا القول ثابت عنه ء ويكفي في ثبوته أن الإمام أحمد كلاه 
استدل به على أن الحر ليس له أن يتزوج من الإماء إلا واحدة » كما هو ظاهر الرواية الثانية عنه . انظر : 
المغني ( 500/5 ) . 

(8) انظر : الأم ( 1١/0‏ ) . 


العدد المباح الجمع بينهن من الإماء بطريق التكاع 7س سعخسبيت 5151/8/4 
حرة . وفي مسألتنا لم يستوف العدد المعنى » ولهذا يجوز أن يتزوج حرة » فجاز أن 
يتروج بأمة إذا لم يجمعها إلى حرة © . 
- قالوا : حر مستغن عن استرقاق ولده كما لو كانت تحته حرة © . 
8 - قلنا : إذا كان عنده أمة فقد ثبت لولده حكم الرق فتزوج بأخرى لا 
يحصل به من استرقاق الولد إلا ما حصل بالأولى ؛ وليس كذلك إذا كان تحته حرة ؛ لأن 
الولد استحق الحرية ؛ فلم يجز أن يتزوج أمة » فيسقط حق الحرية الثابت لولده 9© . 


# ا 


. ) 155/5 ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
. 6 (؟) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : و حر مستغن عن نكاح الأمة » كما لو كان عنده حرة‎ 
ء”)١١١‎ 21١5/0 ( انظر : الميسوط‎ )"( 


اسك يه_عكي)ه 


- قال أصحابنا : لا يجوز للعبد أن يتروج أمة وتحته حرة 20 . 

, © وقال الشافعي : يجوز له ذلك‎ - 0١ 

- لنا : قوله التي : « لا تنكح الأمة على الحرة ) ©© وهو عام . 

وروي عن علي أنه قال : « لا تنكح الأمة على الحرة » . 

وقال علي : ١‏ وتنكح الحرة على الأمة » وللحرة الثلثان من القسم وللأمة الثلث » 
ذكره محمد في الأصل © . ولأنه يجمع إلى الحرة من لا تساويها في أحكام التكاح 
فصار كالحر » ولأنه ثبت لولده حق الحرية فلم يجز له إسقاط ذلك بنكاح الأمة ع 
أصله : الحر » ولأن الحر أوسع في النكاح من العبد » وإذا لم يجز هذا الجمع للحر قالعيد 


» ) ٠١8/1“ ( البحر الرائق‎ » ) ١10//9 ( انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 557/1 ) » المبسوط‎ )١( 
شرح فتح القدير ( 774/5 ) » حاشية ابن عابدين ( 41/5 ) » كتاب الحجة على‎ » ) 10/١ ( مجمع الأنهر‎ 
ويقول صاحب مجمع الانهر : ولا يصح تزويج أمة على‎ » ) ١١8/1 ( أهل المدينة ( 85/9 ؟ ) . والاختيار‎ 
. حرة سواء كان حرًا أو عبدًا » اه‎ 

)١(‏ انظر قول الشاقعي كفلهه في : الأم ( 41/٠‏ )ء المهذب ( 8/7ه ) ء المجموع ( 718/15 ) » نهاية 
انحتاج ( 7١84/5‏ ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم ( 1١07/4‏ ) » حلية العلماء ( 91/5" ) » حاشية 
البجيرمي على شرح منهج الطلاب ( 777/7 ) » وفيه يقول : ١‏ أما لو جمعهما من به رق في عقد فيصح 
فيهما إلا أن تكون الأمة كتابية وهو مسلم » فكا حر » وبرى الإمام مالك كنا أنه يجوز للعبد تزويج الأمة ‏ 
وإن كانت تحته حرة » كما هو مذهب الإمام الشافعي يَيَ » قال عبد الملك من المالكية : لا يجوز » 
كمذهب أبِي حتيفة يرحمه الل . يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : وللعيد أن يتزوج أمة وأن كانت تمته 
حرة » وقال عبد الملك : لا يجوز . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠١1/1(‏ )» الكافي لابن عبد البر ( 544/1 ) ء بداية امجتهد ( 45/1 ) . وللحنابلة روايتان : الأولى : لا 
يجوز للعبد أن يتزوج بأمة وتحته حرة كمذهب الاحناف والثانية : يجوز له ذلك » كمذهب مالك 
والشافعي . انظر : المغني ( 500/1 ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( 111/9 ) . 

)1١(‏ سبق تخريجه 

() الاصل : كتاب للإمام الجليل محمد بن الحسن الشيباني » ولكن لم نعثر له على هذا القول الذي ذكره 
عن الإمام علي بن أبي طالب 5ه في كتابه الأصل » ولكن وجدناه في كتاب آخر للإمام محمد بن لسن 
أيضًا » يسمى كتاب الحجة » فانظر : كتاب الحجة ( 906/7 ) . 


جمع العبد بين الحرة والأمة 4/6 


أولى ولأنه جمع منع (© منه (© فلا يجوز للعبد ء أصله : الجمع بين الأخحتين وبين المرأة 
وعمتها و" 

م - الور بقوله تعالى : «9 ومن لم : تنتغ متم لو طُوْلا أن نكم 
لتكت التؤمكت مين ما مَككك أبعم ود 0 ألنؤيكي 4 ٠‏ إلى قل قرله : 
« ذَلِكَ لِمَنَ حَسِىَ ين لد مِنَكُمّ # 29 فخص الأحرار بذلك . فدليله : أن غير الأحرار 

يجوز لهم ل وإن لم يخشوا العنت © . 

4 -3 قلنا : الآية عامة في الأحرار والعبيد فتناولها لأحد الفريقين كتناولها لللآخر 9) 

هواما؟ - قالوا : كيف تتناول الأحرار » وقد قال ك3 ين 1 تلك تق ) 87 ] 

05 - 3 قلنا : المراد به أصل الجدس كقوله تعالى : 9 ولا تفتلوا أنفسكم 4 00 
وكيف يجوز أن نقول : نطق ظاهر بدليل خبر خطاب » والنطق متفق على اعتباره 
والدليل مختلف فيه © . 


. ) ساقطة من ( ص ) . (؟) ساقطة من (م‎ )١( 

(3) المعنى : أن نكاح الأمة أضعف ونكاح الحرة أقوى » فيجب أن يندفع الأضعف بالأقوى » وإذا كان ذلك لا 
يجوز للحر وهو أوسع في التكاح من العبد » فمن باب أولى لا يجوز للعبد . انظر : بدائع الصنائع ( 151/9 ) . 
(4) سورة النساء : الاية 8؟ . 

(0) المعنى : أن منطوق الآية يختص بالحرائر » فيفهم منها عن طريق مفهوم الخالفة أن غير الحرائر وهم العبيد 
يجوز لهم » وإن لم يخش العنت . أنظر : نهاية النحتاج ( 585/1 ) . 

(5) انظر : الميسوط ( 5//ا١١‏ ) . (/7) سورة النساء : الآية 76 . 

والمعنى : أن الآية لا تتناول إلا الحرائر فقط لقوله تعالى 3 من ما مَلَكتْ أَيمْفَْ # والعيد لا يملك بملك 
اليمين ولا بغيره » فلا يدخل في منطوق الآية . انظر : الأم 48 . 

(8) سورة النساء : الأية 5؟ . 

() المعنى : أن الشافعية استدلوا بمفهوم الخالفة في الآية » حيث قالوا : خخص الأحرار بقوله : « مين تا 
مَكَكتَ أَبَمَتَكُْم # فدليله أن غير الأحرار وهم العبيد يجوز لهم التزويج بالأمة وإن كانت تحته حرة . حتى وإن 
لم يخش العنت » ولكن الإمام القدوري ييه رد عليهم قائلًا : إن مقهوم الخالفة » مختلف في حكم 
الاستدلال به بيننا وبينكم ؛ فنحن لا نستدل به » أما المنطوق فنحن وأنتم متفقون على الاستدلال به » فالأولى 
الاستدلال بما هو متفق عليه وترك الاستدلال بما هو مختلف فيه . والمنطوق : هو ما دل عليه اللفظ في محل 
النطق » والمفهوم : هو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق . 

ومفهوم اغْخالفة هو : أن يكون المسكوت عنه مخالقًا للمذكور في الحكم إِثبانًا ونفًا ؛ فيثبت للمسكوت عنه 
نقيض حكم المنطوق به ويسمى دليل الخطاب ؛ لأن الخنطاب دال عليه » وهو ححجة عند غير الأحناف . 
انظر : إرشاد الفحول للشوكاني ص ١78‏ . 


5/89 


819 - قالوا : عبد تحته امرأة واحدة فجاز أن يأتيها بثانية » أصله : إذا كان تحته 
أمة 9 , 

4 - قلنا : إذا كانت تحته أمة قَلَمْ يجمع إليها من ينقص عنها في النكاح ‏ 
وفي مسألتنا بخلافه © . 

6 - قالوا : من جاز له أن ينكح امرأة من غير جنسه جاز له أن ينكح عليها 

- وربما قالوا : ضم إلى امرأته من هو في مثل حال الزوج » فوجب أن يصح 
كالحر» إذا تزوج الحرة 9© . 

, قلنا : هناك أشركها مع من هي مثلها في الأحكام أو أنقص منها‎ - 0١ 
. © وها هنا ضمها إلى من هي أكمل منها في النكاح ؛ فلم يجز كالخر‎ 


د سد نا 


(1) انظر : نهاية الحتااج ( 785/5 ) . (؟) انظر : مجمع الأنهر ( 7.0/١‏ ) . 
(1) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ لأنه يتزوج امرأة نظيرة له » فهو كالحر إذا تروج حرة 4 . 
(4) انظر : بدائع الصنائع ( ؟//1١؟‏ ) . 


الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد ا 


||| مسلة 3 


مسب ع يي ب ب عم ب د 
الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد 


5 - قال أصحابنا : إذا جمع في عقد النكاح بين حرة وأمة ؛ صح نكاح 
الخرة » ويبطل نكاح الأمة © » وهو أحد قولي الشافعي » وقال في القول الآخر : يبطل 
نكاحهما 00 

9م - لنا : أن الجمع بينهما جائز في النكاح إذا تقدمت الأمة » وكل امرأتين 
جاز أن يجتمع نكاحهما إذا جمعهما في العقد لم يفسد نكاحهما كالحرتين . ولأند 
جامع بين حرة وأمة في عقد واحد » فلم يبطل نكاحهما كالعبد . 

14 - ولأن نكاح الأمة إذا استقر لم يمنع صحة نكاح الحرة © ؛ وهو في حال 
العقد غير مستقر » فلن لا ينتفي نكاحها أولى . 

8 - ولأن الجامع ين امرأتين في عقد واحد يتزوج كل واحدة منهما على 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 778/57  )‏ المبسوط ( 194/4 , 118/0)» مجمع الأنهر 
)175/١(‏ ء شرح فتح القدير ( 1177/1 ) » حاشية ابن عابدين ( 4/٠‏ ) » البحر الرائق ( ٠١5/9‏ ) ع 
كتاب المسجة للإمام محمد بن الحسن ( 196/1 ) » الاختيار ( 17/7 ) . يقول الإمام السرخحسي في المبسوط : 
فأما إذا كان يصح نكاح الحرة وحدها يتحقق ضم الحرة إلى الأمة ؛ فييطل نكاح الأمة ؛ ويجوز تكاح الحرة ) . 
(؟) انظر قول الشافعي كتتاه في : الأم ( ه//1١١‏ ) » المهذب ( 7/ه ) » المجموع ( 78/15 ) » نهاية 
امحتاج ١85/1‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لاين المنذر ( 111/4 ) » حلية العلماء ( 798/4 ) . 
يقول الإمام الشافعي : 9 ولو عقد نكاح حرة وأمة ؛ فقد قيل : تنبت عقدة الحرة » وعقدة الأمة مفسوخة » 
وقد قيل : هي مفسوخة معًا » اه . انظر : الأم ( ه//1ه١‏ ) . 

ويرى الإمام مالك كقره : أنه يثبت نكاح الحرة ويبطل نكاح الأمة » كما هو مذهب الأحناف وأحد قولي 
الشافعي » وله قول آخر يقول فيه : إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها » وإن لم تعلم فلها الخيار . يقول اين 
رشد : 9 وإذا قلنا : إن له أن يتزوج على الحرة أمة » قتزوجها بغير إذنها » فهل لها الخيار في البقاء معه » أو في 
فسخ التكاح , اختلف في ذلك قول مالك » اه . انظر : بداية المجتهد ( 45/6 ) » والكافي ( 515/5 ) . 
وللحنابلة روايتان : المشهورة : أن يبطل نكاح الأمة ويصح نكاح الأخرى كمذهب الجمهور ؛ والأخرى : 
ييطل نكاحهما مما » كالقول الآخر للشافعي » يقول ابن قدامة  :‏ ونص فيمن تزوج حرة وأمة على أنه يقبت 
نكاح الحرة ويقارق الأمة ؛ وقيل : فيه روايتان » إحداهما : يفسد فيهما » وهو أحد قولي الشافعي واختيار أبي 
بكر » اه . انظر : المغني ( 5817/1 ) . 

() في ( ص ) ء (م ) » (ن ) » (ع) : [ الأمةع » ولا وجه له » والأصح ما أثبتناه من كتب الأحناف . 


9 كتاب النكاح 


الأخرى ولهذا إذا جمع بين أختين بطل نكاحهما » ومن جمع حرة إلى أمة صح نكاحها 
ومن جمع أمة إلى حرة بطل نكاحهما » فكذلك حال الاجتماع "© . 

5 - احتجوا : بأن العقد جمع بين الحلال والحرام » فصار كمن باع حرا 
وعبدًا/ صفقة واحدة © . 

11 3 قلنا : البيع يبطله الشرط وجهالة الدمن » فإذا جمع بينهما فيه فقد شرط 
الع د الع سر اد ال شري بي مل ضل لى الياال 
والدكاع 3 قله لازو »وين كرك + أب لو زد الخروو جيل بج ين الصنق ريال وه 
الحر . فإذا جمع والحر لا يدخل في البيع فسد بيع العبد بالشرط لا بالجمع » وفي 
مسألتنا : لو أفرد كل واحد منهما صح نكاح الحرة بكل حال متقدمة ومتأخرة » وبطل 
نكاح الأمة إن تأخرت ؛ لأنها جمعت إلى حرة وهذا موجود عند الاجتماع © . 


]ب 


#د ويا 


. ) 758/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ لنا أنه : عقد يقبل الفسخ , فإذا جمع فيه بين ما يحل وما يحرم 

بطل فيهما ) . 

() المعنى : أن قياس العقد على الخرة والأمة في عقد واحد على الببع صفقة واحدة » وجمع فيه بين ما يحل 
بيعه وما يحرم » قياس غير صحيح » وذلك لأن البيع يبطل بالشرط الفاسد وجهالة الشمن بخلاف التكاح ؛ 

إن لا تيطله الشروط الفاسدة ذا شرط فيه شري فاسًا ؛ بح التكاح وبطل الشرط » كما أنه لو أذره بيع 

الحر كان البيع باطلا ؛ لأنه لا يجوز بيعه » ففساد بيع العبد بالشرط لا بالجمع انظر : المبسوط ( .)1١/814/4‏ 


نكاح المسلم للّمة الكتابية 
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نكاح المسلم للأمة الكتابية 


ءءء 


4 - قال أصحابنا : يجوز للمسلم تزويج الأمة الكتابية © . 

6 - وقال الشافعي : لا يجوز ذلك . 

. © وهل يتزوجها الكافر ؟ فيه وجهان‎ - ٠. 

ل لِك أن تَبِمَعوأ بأمولكم مين 
500 مُسَلِفْحِينٌ # 29 ولم يفصل . 


» ) "78/١ ( ء البدائع ( ؟/1/1؟ ) » مجمع الأنهر‎ ) 1١١/0 ( انظر قول الأحداف في : المبسوط‎ )١( 
وكتاب الحجة‎ » ) ٠١ 5/7“ ( حاشية ابن عابدين ( 47/8 ) » البحر الرائق‎ » ) ١174/1 ( شرح فتح القدير‎ 
والاختيار ( 15/5 ) » يقول صاحب مجمع الأنهر : 9 وصح نكاح الكتابية حرة كانت أو أمة‎ » ) "90/9 ( 
. ذمية كانت أو حربية » إلا أنه لو نكح حربية في دار الحرب كره ؛ اه‎ 

(؟) انظر قول الشافعي كيل في الأم ( ه/” , 4 ) ء المهذب ( 8/7 ه ) » المجموع ( 78/15 ) » حاشية 
قليوبي وعميرة ( 41/7 ؟ ) » نهاية امحتاج ( 588/7 ) » الإشراف لابن المنذر ( 171/4 ) » حلية العلماء 
للشاشي ( 84/5" ) » أحكام القرآن للشافعي ( 1848/١‏ ) . 

يقول الشيرازي في المهذب : « ولا يحل له نكاح الأمة الكتابية ) ونكاح الكتابى للأمة الكتابية فيه وجهان عند 
الشافعية » والصحيح الجواز » انظ : نهاية اتاج ( 88/5؟ ) . 

وأما المالكية : فيرون أنه لا يجوز نكاح الأمة الكتابية لا لحر ولا لعبد ؛ يقول القاضي عبد الوهاب المالكي : 
ولا يجوز للحر ولا للعبد أن ينكح الأمة الكتابية خلاقًا لأبي حنيفة » اه . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف للقاضي عبد الوهاب امالكي ( ٠١7/7‏ ) ء الكافي لابن عبد البر ( ؟/ 4 04) . وللحنابلة روايتان » 
أصحهما : عدم جواز نكاح الأمة الكتابية » كما هو مذهب الشافعية وا مالكية ؛ والأخرى : يجوز ذلك , كما 
هو مذهب الأحناف » يقول ابن قدامة : ١‏ وليس لمسلم وإن كان عبدًا أن يتزوج بأمة كتابية » وهذا ظاهر 
مذهب أحمد » ونقل عنه قال : لا بأس بتزويجها » . انظر : المغني ( 51/5 ) » الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي 
(؟/1717 )ء مسائل الإمام أحمد ( 7١9/١‏ ) مسألة رقم ٠١01“‏ . 

(؛) سورة التساء : الآية +؟ . 

ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن الله تعالى بعد أن ذكر جملة المحرمات من النساء في قوله : 9 حُرّمَتَ 
عَِكْمْ أكَيددَمٌ » الآية عطف على هذا «( وَليِلٌ لك با صم 6 والعطف يقتضي غير » والأمة 
الكتابية ليست من جملة الخحرمات » والآية لم تفرق بين الخرة الكتابية والأمة ؛ فدل ذلك على حل الأمة 
الكتابية للمسلم » قياسًا على حل الحرة الكتابية له . انظر : مجمع الأنهر ( 798/١‏ ) . 


4/9 كتاب التكاح 


؟ - فإن قيل : قوله « غير مسافحين ) أي ليس بنكاح من قولك : سفحت 


الشىء إذا قصرته . 
88# - قالوا : وهذا عندنا هنا ليس بعقد فهو سفاح ١(‏ 
0 - قلنا : قال الله تعالى : <3 مُحَصِنِينَ غير مُسَفْحِينَ # (2 ومعنى 


6 ا مات الو 00 
سفاححا ويصح التعليق بالآية © . 

ه80 - قالوا : قال الله تعالى : 88 مما سَحَمتَعَمُ بوه مهن فَتَانوهن أجو 
/ ويصَةٌ 4 9 والأمة لا يجوز أن تؤتى مهرها © . 


“م01 - و قلنا : المأذونة يجوز تبعتها أيرغا ء ثم الراد بالآية الإيجاب لا القبض » 
ألا ترى أنه 2007 الأخرى 9 يّن ييه مده 55 مِنَتٍ © إلى قوله 0 نجوه 
إن َيه 4 © ؟ 


80 - ولأنه يجوز وطها بملك اليمين » فجاز بعقد النكاح » كالأمة المسلمة . 

8 - ولا يلزم أمة نفسه ؛ لأنه يجوز للمسلم وطؤها بالنكاح » ولم نقل جاز 
وطؤها بالتكاح للواطئ لها بالملك ©© . 

4 - فإن 0 الوطء بملك 0 أدس ؛ لأنه لا يختص بعدد » والنكاح 


. (؟) سورة النساء : الآية 4؟‎ ٠. ) ١85/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١( 

١١‏ أي : أن قوله فا عي » بمعنى متزوجين ٠‏ وعقد التكاح يسمى تكاحا في اللغة وفي الشرع » فإذا عتقده 
الحر المسلم على الأمة الكتابية صح . انظر : المبسوط ( .)1١1/5‏ 

(4) سورة النساء : الآية 74 . 

(5) ووجه الدلالة من الآية الكريمة : أن الله تعالى أمر فيها بدفع المهر مقابل الاستمتاع » والأمة لا تؤتى 
مهرها؛ لأنها ليست أهلًا للملك ولا التمليك » فلا يجوز نكاحها . انظر : المجموع ( 405/15" ) . 
(7) سورة النساء : الأآية 7٠‏ . 

(7) المعنى : أن الآية الكريمة المراد بها إيجاب التكاح لا قبض المهر» » ثم الأذونة يجوز قبضها لمهرها فجاز 
نكاحها . انظر : البسوط ( 1١1/8‏ ) . 

(8) إن قياس جواز نكاح الأمة الكتابية على حل وطثها بالملك قياس غير صحيح » وذلك لأن الوطء بملك 
اليمين أوسع ؛ لأنه لا يتقيد فيه بعدد » والتكاح أضيق ؛ ا 0 
بالآخر انظر : نهاية الختاج ١‏ 781/1 ) . 


نكاح المسلم للأمة الكجابية 
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45 - قلنا : ملك اليمين يتسع من الوجه الذي ذكروه » والنكاح يتسع من وجه 
آخرء بدلالة : أن العبد لا يستبيح الوطء بملك اليمين ويستبيحه بالكاح ؛ لأن 
الاختلاف من هذا الوجه لم يوجب جواز اختلافهما في الإباحة » ألا ترى أن الوثنية لما 
لم يجز وطؤها بأحد السببين لم يجز بالآخر ؟ 

ولأنه يحل أكل ذبيحتها فجاز للمسلم أن يتزوجها » كالمسلمة (© . 

©( ولا يازم زوجات النبي يَيدٍ ؛ لأنه كان يجوز للمسلم تزويجهن وهو‎ - 0١ 
7 النبي ار وليس الكلام في أعيان الازواج‎ 

45 - فإن قيل : إن الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في النكاح © . 

84# - قلنا : يبطل بالأمة المسلمة . 

6ك - ولأنه دين يجوز للمسلم تزويج الحرائر من أهله » فجاز له تزوج الأمة مق 
أهله » كدين الإسلام . 

و - ولأنها كتابية » فجاز أن يتزوجها المسلم كالكافرة 9 . 

5 - فإن قيل : المعنى في المسلمة : وأنه لم يعتورها © نقصان » وهذه قد 
اعتورها نقصان » وكل واحد له تأثير في التكاح © . 


)١(‏ إن الأمة الكتابية يحل نكاحها للمسلم » قياسًا على الأمة المسلمة ؛ لأنه يحل أكل ذييحتها ؛ فجاز 
للمسلم تزوجها ء بخلاف الأمة الوثنية فبما أنه لا يحل أكل ذبائحهم » فلا يحل للمسلم وطئع نسائهم . 
انظر: مجمع الأنهر ( )١( . ) 718/١‏ بياض في ( ص) . 

(1) إن قياس نكاح الكتابية على قياس حل أكل ذبائحهم قياس غير صحيح ؛ وذلك لأن الرق لا تأثير له في 
أكل الذبائئح » ولكن له تأثير في التكاح » وتأثيره استرقاق ولده منها » فيملكه الكافر إن كانت الأمة ملكا 
للكافر » وإن كانت لمسلم ؛ فلا يأمن أن يبيعها لكافر فيسترق ولده منها . انظر : المهذب ( 58/7 ) . 
(4) إن كلام الخنصم : الرق لا تأثير له في الذبيحة وله تأثير في التكاح كلام ييطل بالأمة المسلمة » فرقها لا 
تأثير له في نكاح المسلم لها ء ولكن نقول له : إن نكاح الأمة عامة مسلمة كانت أم كتابية له تأثير في النكاح » 
وتأثيره استرقاق الولد منها سواء كان مالكها مسلمًا أو كافًا » وسواء كانت مسلمة أم كافرة ؛ لأن الولد يتبع 
أمه في الرق . انظر : المهذب ( ؟/8ه ) . 

(0) اعتور الشيء وتعاوره : تداوله » ومعنى قوله : اعتورها نقصان : أي تداولها نقصان . انظر : القاموس 
الخيط » ومختار الصحاح : مادة « عور ) . 

(1) إن المسلمة لم يعتورها نقصان الكفر ؛ فجاز نكاحها » وأما الأمة الكتابية فلقد اعتورها نقتصان الرق » 
ونقصان الكفر ء وكل واحد منهما له تأثير في النكاح ؛ فلم يجز نكاحها . انظر : نهاية الحتاج ( 188/5 ) . 


كتاب النكاح 
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1 - قلنا : علة الأصل تبطل بالحرة الوثنية » وعلة الفرع تبطل بالأمة المجنونة © , 

4 - احتجوا بقوله تعالى : ل ولا تَتكحُوا التشركتٍ حَقٍّ يدوق » 2 . 

بن 8 

6 - قلنا : اسم المشركة في الشرع لا يتناول الكتابية » قال الله تعالى : 8 أ 
7 مور صوم ع2 0000 ار 2 8 

ل اين روأ بن َمل الكتب وَالْمْْرِنَ 4 ”2 » [ وقال الله تعالى : 9 ما يوه 
لت كنَرْرا ين آَمْلٍ الكتب ول اتقرِينَ أن مِلَ عَيِكُم بن حير ين 
نَيَكُم #] 2 والعطف غير المعطوف عليه . 

6 - وقولهم : إن قول النصارى : المسيح ابن الله . من أعظم الشرك » ليس 
بصحيح 7 » لأنا لا نمنع أن يكونوا مشركين » إلا أن هذا فو الاسم اللغوي » فإذا فرق 
الشرع بينهما ؛ وجب حمل لفظه على الاسم الأصلي » يبين ذلك : قوله تعالى : 9 و 
تتكحوأ الْميْركتٍ حَيٍّ 4 29 فجعل الغاية الإيمان » والأمة الكتابية يجوز نكاحها إذا 
أعتقت ولم تؤمن » فعلم أن المراد بها الوثنية التي غاية امتناع نكاحها الإيمان © . 

< 5 م 35 0000070 مجر ل مه 9 

١‏ - قالوا : قال الله تعالى : هل وَلْحَصَكَتٌ بن اميت ممْحْصَكت ين الْدِنَ أوثنا 
لكب من قَبْيحْ # © والمراد ها هنا بالمحصنات الخرائر © . 

- قلنا : بل المراد القائف ؛ لآن الاسم يتناول ذلك 200 . 

“48م ؟ - قالوا : قال الله تعالى : 2 فس ا مك م من يي 


. ) 185/١ ( انظر : أحكام القرآن للشافعي‎ )١١( 

(؟) سورة البقرة : الآية ١؟؟‏ . 

ووجه الدلالة منها : أنها عامة في تحريم نكاح المشركات حرائر كن أم إماء » ثم نزلت الرحصة بعد ذلك في 
حل نكاح الحرائر منهن في قوله : « الم أل كم التبتَ © وبقى تحريم إمائهم على عمومه » فلم يحل 
نكاحهن للمسلم . انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 185/١‏ ) . 

(1) سورة البينة : الأية ١‏ . 

(5) ما ين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) » والآية من سورة البقرة آية ٠١8‏ . 

(0) نفي صحة هذا القول غير صحيح ؛ لأن الإمام البخاري ذكره في صحيحه عن ابن عمر » في كتاب 
الطلاق باب 8 » رهذا يدل على أن ابن عمر كان يكره ذلك كما ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 


١5/5اث 41١72‏ ). (5) سورة البقرة : الآية 51١‏ . 
(7) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 158/9 ) . 
(8) سورة المائدة : الآية ه . (5) انظر : الأم ( هإلاه ) . 


٠١١‏ ) إن قوله : 9 ملعتت ين الْذينّ ونوا ألكتب ين كَبَْحُْ 4 قيل : أيضًا : المراد بالحصنات العفائف »ء فيتناول 
الخرة والآمة . انظر : المبسوط ( ١١/5‏ ) . 
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لمَؤْمكت # 20 . 

64 - قلنا : قد بينا أن تقدير الآية : فليتكح ما ملكت أيمانكم . والأمر أقل 
أحواله الندب » وإنما يندب إلى نكاح المسلمة دون الكافرة » يبين ذلك : أنه شرط 
في نكاح الآمة عدم الطول إلى الحرة المؤمئة » وإن كان عدم طول الكافرة عند 
مخالفنا في حكمها . كذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة وإن كانت الكافرة في 
ا ١‏ 

وه - قالوا : روي عن عمر » وابن مسعود مثل قولنا 9© . 

14> قلنا :هذا 1 يعرف ولم بضيفوه إلى موضع يحت يداء ولو تبنت فقد 
روي عن علي وعثمان 2 أنهما قالا : ( ما حرم الله من الحرائر شيعًا إلا حرم من 
الإماء مثله ؛ إلا الرجل يجمعهن ) 29 ؛ فدل على تساوي الإماء والحرائر في التحريم إلا 

61 - قالوا : اعتورها نقصان كل واحد منهما يمنع النكاح » فلم يجز تزويجهاء 
أصله : الوثنية ©© , 

86 - قلنا : يبطل بالأمة المجنونة » فإن الرق نقص ينع التكاح ؛ لأن الجنون 
نقص ينع النكاح » والمجنون لو عقد على نفسه لم يجز عقده 29 . 

48 - فإن قالوا : الجنون لا يمنع العقد لكنه يمنع عقدا بصفة وهو الذي .باشره 


. سورة النساء : الآية ه؟‎ )١( 

(؟) إن المسلم مندوب إلى نكاح الأمة المسلمة عند عدم الطول إلى الحرة المؤمنة » وكذلك عند عدم الطول 
إلى الحرة الكافرة ؛ لأنها في حكم المؤمنة عند المخالف » فكذلك أباح نكاح الأمة المؤمنة » فتكون الأمة الكتابية 
في حكمها قياسًا عليها » فيحل للمسلم نكاحها . انظر : المبسوط ( 111/5 ) . 

(1) انظر : قولهما في تفسير القرطبي ( 481/7 ) » تفسير ابن كثير ( ١//51؟‏ ) » وذكر الحافظ ابن حجر في 
الفتح عن عمر بن الخطاب طن أنه كان يكره نكاح المسلم للأمة الكتابية . انظر : فتح الباري ( 419//4 ) . 
(4) انظر قولهما في : المحلى لابن حزم الأندلسي ( ١40//1١‏ ) مسألة ١801‏ كتاب النكاح . 

(5) المعنى : أن الأمة الكتابية يعتريها نقصان : نقص الكفر » ونقص الرق » وكل واحد منهما يمنع النكاح 
منهاء قياسًا على الوثنية . انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ ثم الرق الإباحة في ملك اليمين » فلا 
يجوز أن يؤثر في المنع » فيبقى نقص الكفر» . 
(1) وجه البطلان غير صحيح ؛ وذلك لأن نقص الجنون لا دخل للعبد فيه » بخلاف نقص الكفر ؛ لأن 
الإنسان له دخل فيه ؛ لأنه يستطيع أن يدفع هذا النقص عن نفسه بدخوله في الإسلام . 
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المجنون (© , 

- قلنا : كذلك الرق لا يمنع النكاح وإنما يمنع صفة فيه » وهي زيادة العددع 
وإلا فالعبد يتروج كالحر © . 

ملم - وقولهم : إن الحرة الوثنية اعتورها نقصان الكفر وعدم الكتاب ؛ 
فالنصرانية اعتورها نقصان القول بالتثايث وتكذيب رسول الله علد وكل واحد منهما 
يؤثر في النكاح كالآخر 29 . 

- فإن قالوا : كل واحد منهما نقص كفر ©) , 

- قلنا : كذلك عدم الكتاب نوع الكفر » والمعنى في الوثنية : أنه لا يجوز 
وطؤها بملك اليمين ولا تؤكل ذبيحتها » والأمة الكتابية بخلاف ذلك © , 

4 - قالوا : أمة كافرة فلا يحل للمسلم تزويجها 29 » كالجوسية © . 

6 - قلنا : قولكم لا تأثير له في الأصل ؛ لأن امجوسية لا يجوز تزويجها وإن 
كانت حرة © , 

8 - فإن قيل : اتفق الحكم مع اختلاف العلة ©© . 

817 - قلنا : بل وجود الحكم مع فقد العلة ووجودها » فعلم أنه متعلق بغيرها » 
ولو أثرت ؛ كان من علق الحكم بكونها مجوسية أولى ممن علقه بكونها أمة كافزة , 


)١(‏ إن الجنون لا ييطل عقد النكاح إذا عقده ولي المجنون » بخلاف العقد الذي يعقده المجنون نفسه ؛ فإنه 
عقد باطل . 

١؟)‏ أي : أن الرق لايمنع العقد » وما المانع صفة في النكاح وهي زيادة العدد ؛ لأن الرق منع التكاح ما تزوج 
العبد » ولكنه بتزوج كحرء فدل ذلك على الرق أن لا نع النكاح . انظر : أحكام القرآن لجصاص ( 1780/9 . 
() نجيب عن ذلك تقول : إن النصرانية حل نكاحها بالنص القرآتى « أي ثيل 1غ التيبدة وَبلناة لزي زا 
لك ِل لَك بخلاف الوثية ؛ فلقد بقى تحريها على عمومه في قوله تعالى : (٠‏ وا دك] التشركي عق 
يق © انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 141/١‏ ) . 

(4) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : « وهنا يوجد فيها نقصان » . 

(5) انظر : المبسوط ( 1١1١/5‏ ) . (1) ياض في ( ص ) . 

(7) إن الأمة الكتابية لا يحل للمسلم نكاحها قياسًا على امجوسية . انظر : نهاية المحتاج ( 188/5 ) . 
(1) إن القياس على امجوسية في عدم حل الأمة الكتابية لا تأثير له في الأصل ؛ لأن امجوسية لا ييحل تكاحها 
دان كانت حرة . انظر : البحر الرائق ( ٠١/7‏ ) . 

(9) المراد بالحكم هو : حرمة نكاح المجوسية » والعلة امختلفة كونها حرة مجوسية أو أمة مجوسية . 


[ لأن تعليق الحكم بوصف أولى من تعليقه بوصفين . 

- والتعليل بعلة تعم الحرة والأمة ] (© أولى من تعليله بعلة تخصص » والمعنى 
فى المجوسية ما قدمنا 9© . 

8 - قالوا : هذا العقد يؤدي إلى استرقاق الكافر للمسلم » فلا يصح كبيع 
العبد المسلم من الكافر 0 

- قلنا : عندكم لو كانت أمة لمسلم لم يجز أن يتزوجها » وإن لم يسترق 
الولد كافوًا . 

10 - وكذلك لو تزوج أمة قد أيست لم يجزء وإن لم يؤد العقد إلى ما 
ذكروه 9 » والآأصل غير ما ذكروه ؛ لآن بيع المسلم من الكافر جائر ويجبر على بيعه . 


# # 


: . ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(؟) أي : أن حرمة التكاح من المجوسية كونها لا كتاب لها » بخلاف الأمة الكتابية فهي من لها كتاب . 
فجاز نكاحها قياسًا على الحرة من أهل الكتاب . انظر : مجمع الأنهر ( "18/١‏ ) . 

(1) إن نكاح المسلم أمة الكتابي يؤدي إلى استرقاق الكافر المسلم . انظر : المهذب ( 58/١‏ ) . 

(4) إن الأمة المسلمة يجوز للحر نكاحها بشروط ثلاثة : كونها مسلمة » وعدم وجود طول الحرة » وخبوف 
العنت » كما سيق بيانه . 


||| مسالة : 
نكاح الزاني ابنته من الزنا 


1 - قال أصحابنا : لا يجوز للزاني أن يتزوج ابنته من الزنا © . 

147 - وقال الشافعي : يجوز أن يتروجها © . 

4 - وزعم أصحابه : أن بنت الملاعنة يجوز أن يتزوجها على أحد الوجهين 29 . 
8 - ومن أصحابه من قال : بنته من الزنا تحرم عليه » [ لأنه وطيع أمها » كما 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 771/1 ) ء المبسوط ( 7٠١5/4‏ ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( 711/7 ) » البحر الرائق ( ١51/8‏ ) » حاشية ابن عابدين ( ٠/7/1“‏ ) » كتاب الحجة على أهل 
المدينة للإمام محمد بن الحسن الشيباني ( 15/1 ) » يقول السرحسي : 9 إن زنا ييكر وأمسكها حتى ولدت 
بنتا حرم عليه تزوجها عندنا » أه . 

)١(‏ انظر قول الشافعي كله بنصه في : الأم ( ١59/‏ ) » المهذب ( 9/ده ) ع المجموع ( 111/11 ) »ع 
مغتي الحتاج ( 175/7 ) » قليوبي وعميرة ( 41/5 ؟ ) » نهاية امحتاج ( 775/1 ) ء الإشراف على مذاهب 
أهل العلم لابن المنذر ( ٠١1/4‏ ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( “/70/5 ) » وفيه يقول : ومن 
زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها » ولا نكاح أمها وابتتها . 

وللمالكية روايتان : إحداهما : عدم جواز التكاح بابتته من الزنا كقول أبي حنيفة تله » والأخرى : يجوز 
كقول الشافعي كته وهي المشهورة في المذهب . بداية امجتهد 1" » وفيه يقول : وأما مالك » ففي الموطأ 
عنه مثل قول الشافعي إنه لا يحرم . 

وأما الحنابلة : فيرون أنه لا يجوز للزاني أن يتزوج بابنته من الزنا » وزادوا على ذلك » ققالوا : إذا لاط رجل بغلام » 
حرمت عليه أمه وبنته ؛ لأنه وطئ في الفرج فنشر الحرمة كوطهء المرأة » وقال أبو الخنطاب : يكون ذلك كالباشرة 
دون الفرج » يكون فيه روايتان » والصحيح : أن هذا لا ينشر الحرمة . انظر : المغني ( 517/1 ) » حلية العلماء 
(101/7) وسبب الخلاف يون العلماء كما يقول ابن رشد تنه : هو الاشتراك في اسم الدكاح , أعني في دلالته 
علىالمعنى اللغوي والشرعي فمن راعى المعنى اللغوي في قوله تعالى : ([ وَلا لَدككمْوأ مَا تك ,رركم 4 قال : 
يحرم الزنا » ومن راعى الدلالة الشرعية » قال : لا يحرم الزنا . انظر : بداية المجتهد ( "14/١‏ ) . 

(") أي : أنه إن أتت امرأة بابنة فنفاها الرجل باللعان » فإن كان قد دحل بالزوجة ؛ لم يجز له التزويج بابنتها ؛ 
لأنها بنت امرأة دخل بها ء وإن لم يكن قد دخل بالأم ؛ ففي تكاح الابنة المنفية باللعان وجهان : أحدهما : 
يجوز له تزويجها ؛ لأنها منفية عنه » فهي كالابنة من الزنا » والثاني : لا يجوز له تزويجها لأنها غير منفية عنه 
قطعا ء بدليل أنه لو أقر بها لحقه نسبها » والابنة من الزنا لو عاد الزاني فأقر بدسبها لم يلحقه نسبها . انظر المهذب 
( ده )ء المجموع ( ١1/ولا‏ )ء حلية العلماء ( 0/5٠م"؟‏ ) . 
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لا تحرم عليه ] (© بناتها من غيره © . 

11075 - وهذا ليس الصحيح ؛ وإنما تحرم لأنها جزء منه » ولهذا تحرم على آبائه 
وأولاده وعلى أخيه » ولو ملكها عتقت عليه » والكلام فى هذه المسألة تقدم في بنته من 
الملاعنة ؛ لأنه قول اضطرهم إليه النظر » وارتكبوا منه أمرًا متكرًا » وذلك لأنها ولدت على 
فراشه فحرمت عليه تحريًا مؤبدًا قبل اللعان » والتحريم المؤبد لا يزول بعد ثبوته © . 

4119 ١؟‏ - فإن قيل : إنما حرمت لثبوت.[ نسبها ] 29 » فإذا لاعنها بطل النسب » 
فنبت أنها لم كن محرمة © . 

4 - قلنا : حكم النسب لم يبطل فيها » بدلالة أن غير الملاعنة لو ادعى نسبها 
لم يقبت » ولو ادعاه الملاعن ثبت نجرد قوله ؛ فدل أن اللعان لم يبين به أن النسب لم 
يكن وإما قطع اللعان الأحكام الثابتة من الميراث والنفقة والانتساب © . 

81 - فأما التحريم » فهو حق الله تعالى 29 لا حق للزوج فيه فلا يرتفع . 

- فأما الكلام في ولد الزنا » فالدليل على التحريم قوله تعالى : ©[ خُرّمَتَ 
عََتِصكُمْ أكهد فم 4 9 . وهذه ابنته في اللغة » الدليل عليه قول سعد بن أبي وقاص 7) 
لرسول اللّه ملقم في ابن 200 وليدة زمعة : « هو ابن أخي عهد إلى فيه أي ) 20 وإثها 
كان من 29 الزنا . 1 ١‏ 

0 - ولأن العرب كانت تستلحق بالتكاح والزنا » وكانوا يستنجبون الأولاد 
إذا لم تنجب ولدا لرجل أمر امرأته أن تمكن من نفسها رجلا يعرف بنجابة الولد ليلحق 
به ولد نجيب . 


. ) 3١5/5 ( أنظر: شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( ٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 


() انظر : المبسوط (4//ا١5‏ ) . (5) في (م) :1 نفسها ع . 
(5) انظر : النكت للشيرازي . (5") انظر : حاشية ابن عابدين ( 59/7 ) . 
(0) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . (8) سورة النساء : الآية “الا . 


(9) هو الصحابي الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب القرشي » أبو إسحاق بن أبي 
وقاص » أحد العشرة المبشرين بالجنة وآخرهم موتاء وكان مجاب الدعوة مشهورا بذلك . مات يَيْيْلةٍ سنة ("هه) 
وقيل ( لاده ) ؛ ورجح ابن حجر أنه مات سنة ( /اده ) . أنظر الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 717/1 ) . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ). 

. ) 51/11 ( أخرجه الببخاري » كتاب الفرائض » باب من ادعى أخا » أو ابن أخ . انظر : فتح الباري‎ )١١( 
ساقطة من ( ن )2( ع).‎ )١؟(‎ 
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5 - وقالت عائشة : كان نكاح أهل الجاهلية أربعة أنكحة » وذكرت/ منه ه4/] 
الجماعة يجتمعون على امرأة واحدة » فإذا جاءت بولد ألحقته بمن شاءت منهم » وإن 
كان الاسم يتناولها في اللغة . 

*88 - وإنما الشريعة أسقطت الأحكام الثابتة بينهما على جهة الصلة » فبقى 
الاسم بحاله فدخلت في الآية © . 

4 - وقولهم : إنها لا تدخل في قوله تعالى : 99 يُوصِيَكد أَمَّدُ ف 
كم # (2 ولا في الوصية لولده ؛ ليس بصحيح ؛ لأن الكافرة والمملوكة لا تدخل 
في هذه ©" الآية » وإن كان الاسم يتناولها باتفاق . 

4 - ولأنها مخلوقة من مائه في الظاهر » فوجب أن يحرم عليه نكاحها , 
كولد أمته 29 » [ وكما لو ع 29 وجد على فراشه امرأة فوطئها فولدت . 

- فإن قيل : لا نسلم أنها مخلوقة من مائه في الظاهر يجوز أن يكون وطئها 
غيره أو استدخلت الماء 9© , 

/1 - قلنا : إذا وطئها عقيب براءة رحمها بالولادة وحيضها » وجاءت بولد فيما 
تأتي به النساء فالظاهر أنه منه . ألا ترى أن بهذا الظاهر إن ولدت أمته من مائه » والظاهر 
جواز أن يكون وطثها غيره لا يمنع منه » والأحكام يكفي في ثبوتها الظاهر ؟ © . 

الم - ومن أصحابنا من قال : فرض الكلام في رجل معه امرأة في سفينة في 
البحر » ليس فيها غيرهما وطثها عقيب ولادتها » ولم يزالا في البحر حتى ولدت © . 

9 - فإن قيل : المعنى في الأصل © : أن أحكام الولادة ثابتة يينهما » بدلالة 
التوارث » والنسب » ووجوب النفقة » وثبوت الولاية » وهذه الأحكام كلها لا تثبت 


. 1١ (؟) سورة النساء : الآية‎ . ) 1١7/9 ( انظر : أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( م ) . (4) انظر : حاشية ابن عابدين ( 759/7 ) . 
(5) في ( ص ) (١‏ م) (١‏ ن ) ٠(ع‏ ) : [ فإذا ] » وما أثبتناه من كتب الأحناف لاستقامة المعنى . 
(1) انظر : التكت للشيرازي » وفيه يقول : ١‏ لا تعلم أنه خلق من مائه » وإثما حكم بأنه ولده في التكاح من 
جهة الحكم ) . 

(1) لا نسلم أن الأحكام يكتفي يثبوتها للظاهر ‏ إلى أن قال : قال ابن عبد البر : وقد أجمع أهل الفتوى في 
الأمصار على أنه لا يحرم على الزاني تزوج من زنى بها » فتكاح أمها وابنتها أجوز . انظر : فتح الباري ( 11/9) » 
طبعة دار الريان للتراث . (8) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 77١/١‏ ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . 


نكاح الزاني ابتته من الزنا 48 


عندنا في الموطوءة على فراشه » وهو يظنها امرأته » ولا في ولد أمته » إذا لم يعترف 
بنسبه » وإنما تصعح هذه المعاوضة إذا قسنا [ على ] (2 الثابتة النسب » وإذا قسنا على 
هذا الأصل لم تصح المعاوضة ؛ لأن هذه الأحكام يجوز كلها أن (© تنتفي مع بقاء 
التحريم » ألا ترى أن ولد الزنا ينتفي نسبه والتحريم بحاله على ما قدمنا » وأمته الكافرة 
والمملوكة لا توارث بينه وببنها » والمملوكة لا تجب نفقتها عليه ولا يلي عليها » والتحريم 
ثابت بينه وبينها » فلما أسقطت الشريعة في ولد الزنا الأحكام التي تثبت على طريقة 
الصلة بقى التحريم الثابت لحق الل تعالى ؟ كما أن في غير ولد الزنا تسقط هذه الأحكام 
والتحريم بحاله » ولأنها في حكم الجزء منه » فلم يجز له وطئها كبنت أمته التي وطؤها © . 

- فإن قيل : لا نسلم أنها جزء منه ©) 

4 - قلنا : إذا اعترف أنها بنته من الزنا » ولم يحرم عليه عندكم نكاحها مع 
اعترافه بأنها جزء منه . 

5 - ولأنه أحد الزانيين » فثبت التحريم بينه وبين المولود من الزنا » كامرأة إذا 
ولدت ابنًا كان محرمًا عليها ©© . 

وى ١؟‏ - فإن قيل : لما كانت [ أحكام الولادة كلها ثابتة بينهما ؛ ثبت التحريم . 

4م - قلنا : قد بينا أن هذه الأحكام ] 29 » تنتفي مع بقاء التحريم ؛ لأنه لا 
خلاف بيننا أن من ارتضع من 27 امرأة حرم على زوجها ؛ لأن الزوج سبب في نزول 
اللبن الذي غذى به 9© فكونه سببًا في حدوثه وخلقه أولى أن يتعلق به التحريم 29 . 


48 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَأيِلَّ لك نا ره كلك # 20 . 


. ) ساقطة من (م)ء(ن)؛)(غ). (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 

(9) انظر : البحر الرائق ( ١91/8“‏ ) . 

(؛) انظر : الإقباع ( 41/8 ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 711١/7‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ٠‏ (ع ) . 

(7) ساقطة من ( ن ) 2( ع) . (8) ساقطة من (ن ) )2 ع8). 

(9) انظر : المبسوط ( 7٠١١/4‏ ) ويفهم من كلام الإمام القدوري كفل أنه حرم ولد الزنا قياسًا على تحريم 
الولد من الرضاع امجمع عليه . ولكن نجيب عن ذلك : بأن الولد من الرضاع نسبه إلى غيره مقطوع حتى ولو 
نفاه والده من الرضاع فثبت التحريم بالإجماع » أما الولد من الزنا ؛ فنسبه مقطوع بنفيه فلم يحرم . انظر : 
حلية العلماء ( 80/5" ) . )٠١(‏ سورة النساء : الآية 4؟ . 


2*6 م 


5 - قلنا : هو بعد قوله : «[ حَرَّمَتٌ عَلَكُمْ ا تفي # 290 ع 
وقد بينا أن هذه ابنته في اللغة . 

17 - وقد استعمل ذلك في الشرع أيضًا » بدلالة قوله اتلة في امرأة هلال بن 
أمية 9» : « إن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك ابن سحماء ) © . 

4 - ولا يقال : يجوز أن يكون وطئها بشبهة ؛ لأن هذه الآية نزلت لما قذفها 
هلال به » فقالت : إلا أن يجلد هلال بن أمية » وتبطل شهادته في المسلمين . 

46 - قالوا : حكم ثبت بينه وبين البنت الثابتة النسب منه ؛ فوجب أن لا يثبت 
بينه وبين الحمول به من الزنا بسبب فعله » أصله : الميراث والنفقة ©©2 . 

- قلنا : نقول بموجب العلة ؛ لأن التحريم لايثبت عندنا يينهما بسبب 
فعله» وإنما ثبت ؛ لأنها مخلوقة من مائه » وهذا فعل اللّه تعالى . 

9 - فإن أسقطوا هذا الوصف انتقضت العلة يمن زنى بأمه فولدت بنتا » 
والمعنى في الميراث والنفقة : أنه لا يقبت بينه وبين ابنته الكافرة المملوكة » جاز أن يثبت 
ببنه وبين بنته من الرنا 29 , 

- قالوا : تحريم النكاح حكم 2(© يتعلق بالولادة » فوجب أن لا يتعلق بماء 
الزاني » أصله : النفقة والولاية » والميراث » ورد الشهادة » وذوى القصاص » وثبوت 
انه 

4 - قالوا : ونريد بالولاية التولد 29 من الفاعل © . 


. 81" سورة النساء : الآية‎ )١( 

(1) هو : هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم بن عامر بن كعب بن واقف الأنصاري الواقفي شهد 
بدرًا وما بعدها » وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم » عاش إلى خلافة معاوية . انظر : الإصابة ويهامشها 
الاستيعاب ( 501//8 ) . 

(1) هو : شريك بن عبدة بن مغيث بن الجد بن عجلان البلوى » حليف الأنصار وسحماء اسم أمه » وهو 
الذي قذفه هلال بن أمية بامرأته . وانظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ١150/7‏ ) ء والحديث أخرجه 
البخاري » كتاب التفسير » تفسير سورة النور باب ( ٠"‏ ) » من حديث عكرمة عن ابن عباس » فتح الباري 


١8[؟:؟؛‏ ). 
(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( 73/5؟ ) . (5) انظر : أحكام القرآن ( 788/9 ) . 
(5) ساقطة من (م)؛ (ن)٠(ع).‏ (07) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 


(8) انظر : الأم هاه -هه١‏ 0 


نكاح الزاني ابنته من الزنا للك 


ع .و ١؟‏ - قلنا : التحريم لا يتعلق بماء الزاني متولد الولد من الماء الذي سببه الزنا . 
فإن أرادوا هذا انتقضت العلة بتحريم الولد على الزانية ؛ لأنه حكم يتعلق بالتولد ويتعلق 
بتولد ولدها من ماء الزاني . 

ه.و؟ - وما ذكروه من ذوي القصاص لا نسلمه ؛ لأنه يعتق عندنا عليه » وإذا 
قتله لا يقتص منه ولا تقبل شهادة أحدهما للآخر . 

.وم - وأما النفقة والولاية : فأحكام الميراث سقط في بنته المملوكة مع ثبوت 
التحريم » والدسب سقط في ولد الملاعنة مع ثبوت التحريم © . 

ب. و ؟؟ - قالوا : الولادة يتعلق بها التحريم للولد على الوالد وعلى ولده ؛ فلما لم 
يثبت التحريم في مسألتنا على ولد الزاني وأخته » لم يغبت التحريم في حقه !© . 

.و" - قلنا : هذا غير مسلم » وكل من يحرم عليه الولد الثابت النسب يحرم 
عليه هذا الولد . 

و.و؟ - قالوا : لو أرضعت الزانية بلبنها بنيًا ؛ لم تحرم على الزاني 7" . 

.ؤولم؟ - قلنا : هذا غير مسلم . 

9 - قالوا : يجوز للزاني دفع زكاته إليها . 

69 - قلنا : لا نسلم ذلك » ولا يجوز دفع ز ته إلى ولده من الزنا . 


تم تنا 


٠ ) 7570/7 ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 
. ) انظر : الأم ( ه/1ه١ )ء والهذب ( ؟/5ه‎ )١( 
. ) هق انظر : المهذب ( ؟/5ه‎ 


5/9 


||| مسالة 
إعفاف الاين أياه 


1 - قال أصحابنا : لا يجب على الابن إعفاف أبيه 20 . 

4 - وقال الشافعي في الدعوى : يجب عليه إذا احتاج أبوه إلى الوطء أن 
يزوجه أو يشتري له جارية . 

6 - قالوا : وله قول آخر أنه لا يلزمه © , 

5 2ك عار بتاك املق لزب ا 


وم - ولأن الأب لا يلزمه ذلك لابنه ؛ فلا يجب على الابن لأبيه » أصله : ما 
كرتا 

4 - ولا يقال : إن الابن يلزمه لأبيه مالا يلزم الأب له ء ولهذا لا يقتص 7 
مهلة . 

6 - ولأن حرمة الأب آكد من حرمة الابن ؛ وذلك لأن تأكد الحرمة جعل 
الولد كأعضاء الأب » حتى لا يقتص منه » فكذلك حرمته في حق الابن ؛ فجعل 

- ولأن الإعفاف كما لم يلزم الابن لنفسه لم يلزمه لأبيه » كالتمكين من 
الملل » وعكسه : الطعام » والكسوة . ولأنه أحد الوالدين » فلا يجب على الابن 
إعفافه ع كالأم 9 


)١١(‏ انظر : قول الأحناف في المبسوط ( 1107/0 ) » وفيه يقول : ة وعلى الابن أن يعف أياه فيستغني به عن 
نكاح الأمة ولكن هذا ليس بصحيح » . 

(؟) انظر : قولي الشافعي كته في : مغني لمحتاج ( 7١1/1‏ ) » قليوبي وعميرة ( 755/8 ) » الأم : كتاب 
الدعرى ؛ باب دعوى الولد ( 55٠0/5‏ » ١5؟‏ ) » نهاية اتاج ( 117/3 ) . ويرى الإمام مالك كله : أن 
الابن لا يلزمه إعفاف أبيه » كما هو مذهب أبي حنيفة 81 . وللحنابلة روايتان : أظهرهما : أنه يلزمه ذلك » 
والأخرى : لا يلزمه . انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح » لابن هيبيرة الحنبلي ( ؟//0١١‏ ) . 
(؟)ني (مع)2(ن)١رع)‏ :1لا يقتضي ]ء ولا وجه له . 

(4) انظر : الميسوط ( 1707/5 ) . 


إعفاف الابن أباه للسسيسي يس سل ييبيبيبيبسجججيجييجييبح ]4 8؛ ك5 


9 - احتجوا بقوله تعالى : 9 اك عرو # 20 . 

وبقوله : «9 فلا نكل لَنمَا أن # 29 . 

- قلنا : نطقه لا دلالة فيه » ومفهومه أنه لا يدخل عليهما ضرر » وترك 
الترويج ليس هو إدخال ضرر من جهة الابن » وإما هو بعقد ما يتوصل به إلى ذلك » 
يبين ذلك : أنه ذكر الوالدين » ثم لا يجب عليه إعفاف أمه بترويجها ؛ فعلم أن المراد به 


ما ذكرنا 9© . 
5١48‏ - قالوا : لأنه مما يحتاج إليه الأب حاجة شديدة ويلحقه ضرر بفقده » 
فصار كقوته وكسوته ©) , 


4 - قلنا : ييطل بفقد الطيب لمن ألف ذلك ويلحقه ضرر بفقده » وبفقد 
الملابس الفاخرة » والأطعمة اللذيذة » والمعنى في الأصل : أنه يلزمه لنفسه 9» فجاز أن 
يلزمه لأبيه » والتكاح لا يازمه لنفسه 9 إن احتاج إليه » كذلك لا يلزمه لأبيه 29 . 


. 31" (؟) سورة الإسراء : الآية‎ . ١8 سورة لقمان : الآية‎ )١( 

(") انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 قالوا : من لزمه نفقته لم يازمه إعفافه » كالأم والابن » . 
(4) انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه  :‏ إنه معنى تفتقر إليه النفس غالبا » فجاز أن يلزم الابن كفاية أبيه » 
كالنفقة والكسوة ؛ . (ه) ساقطة من ( ن )2( ع). 

(1) ساقطة من ( ص ) . (/) انظر : المبسوط ( 1١١7/8‏ ) . 


||| مساقة 
نكاح الأب جارية ابنه 


- قال أصحابنا : يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه © . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز (© . 

0 - لنا : قوله تعالى : (١‏ وَألصَِحِينَ بن عباوق وَإنَآبكم © 29 , ولم يفصل . 

4 - وقوله : «3 كَأنْكِحَوهن بإِذْنِ أَمَلِهنَ # © . 

6 - ولأنه لا ملك له في رقبتها » ولا هي موقوفة على ملكه » كجارية الأجنبى . 

8 - ولا يلزم : الجارية المشتركة ؛ لأن له فيها ملكا . 

- ولا يلزم : جارية المكاتب ؛ لأنها موقوفة على ملك المولى . 

“م - ولأنة عقد يتناول المنفعة ؛ فجاز أن يعقده الأب مع الابن ولأنه سبب 
يتوصل به إلى الوطء ؛ فجاز أن يعقده الأب فى جارية الابن » كالشراء . 

1988 - ولأن كل حرين يجوز لأحدهما أن يتزوج جارية الآخر» يجوز للآخر أن 
يتزوج جاريته » كالاخوين . 

4 - ولأن شبهة الأب لو منعت التزويج منعت الابن الوطء كشبهة المولى فى 
مال المكاتب © , ١‏ 


(1) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( 1717/5 ) » مجمع الأنهر ( 1/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 410/7 ) » 
شرح فتح القدير على الهداية ( 104/1؟ » 1105 ) » البحر الرائق ( ٠١5/17‏ ) » يقول الإمام السرخمسي : 9 وإذا 
تزوج الخر أمة ابنه جاز التكاح عندنا » . 

(1) انظر قول الشافعي في : المهذب ( 55/1  )‏ المجموع ( 740/15 ) » حلية العلماء في معرفة مذاهب 
الفقهاء للقفال الشاشي ( 001 ) » يقول الشيرازي في المهذب : ١‏ ويحرم على الأب نكاح جارية ابنه » . 
ويرى مالك وأحمد رحمهما الله أنه لا يجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه » كما هو مذهب الإمام الشافعي 
رحمه الله انظر : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة الحنبلي ( 181/9 ) » المغني لابن قدامة )11٠/8(‏ ؛ 
الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي ( ٠١9/7‏ ) . 

. 76 سورة النور : الآية !ا . (4) سورة النساء : الآية‎ )1١ 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( 41/1 ) » وفيها يقول : 9 الأصل عندنا أن كل وطئ يحل بملك يمين يحل 
بتكاح » وما لا فلا و . 


نكاح الأب جارية أبنه 6ك 


وسو وم - فإن قيل : المكاتب إنما لا يطأ لضعف 22 ملكه » والوطء بالملك لا 
يستباح إلا بملك قوي 9© . 

«م9١؟‏ - قلنا : شبهة كل واحد من الشريكين تمنع الآخر من الوطء » وإن قوي 
الله 29ج 

بمو وه - احتجوا : بقوله « أنت ومالك لأبيك » © . 

«موؤ؟ - قلنا : هذا متروك الظاهر باتفاق » فإذا سقط ظاهره حمل على جواز 
أخحذه ما يحتاج إليه من ماله . 

ومو 7١‏ - قالوا : جارية له فيها شبهة ملك تسقط الحد » فوجب أن تمنع التزويج 
كجارية مكاتبه © . 

.84 - قلنا : جارية المكاتب موقوفة على ملك المولى » بدلالة : أن الملك فيها 
غير مستقر فإما أن يستقر للمولى بالعجز » أو للمكاتب بالعتق » فصار حق أحدهما 
كدق الآخر » فلم يجز لأحدهما تزويجها » كالجارية بين الشريكين » وفي مسألتنا ملك 
الابن فيها مستقر » وشبهة الأب جواز التصرف عند الحاجة » وذلك لا يمنع التزويج 
كشبهة الابن في مال الأب » وكشبهة العبد في مال مولاه 29 . 

1 - قالوا 3 لو وطئها ثبت نسب ولدها بالاستيلاد © [ فصار كالجارية 
المشتركة 00 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) انظر : التككت للشيرازي » ويقول فيه : « ويخالف أمة المكاتب » فإن ملك المكاتب عليها غير تام » ومللك 
(") انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : ٠‏ قالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحهالمنعت امالك من وطنها ؛ 
كأمة المكاتب © . 

(4) أخرجه أحمد في مسنده ( 11/4/7 ) » وأبو داود في سننه » كتاب البيوع » باب الرجل يأكل من مال 
ولده ( ١55/7‏ ) ؛ وابن ماجه في كتاب التجارات » باب مال الرجل من مال ولده من طريق جابر ( 1/1 ) + 
والطبرانى في الكبير عن مسمرة ( 11/21 ) » وقال أبو حاتم : فيه عبد الله بن إسماعيل الجوداتى » وهو لين » وبقية 
رجاله ثقات . ووجه الدلالة من الحديث : هو أن للأب شبهة في مال ابنه » بدليل : أنه يجب عليه [عفافه ؛ 
فصارت كجارية نفسه . انظر المجموع ( 710/١5‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 53/15 ) . 

(1) انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 وقالوا : لو منعت شبهة الأب نكاحها لمنعت امالك من وطنها » 
كأمة المكاتب © . (7) انظر : المهذب ( 59/9 ) . 


0 


0 - قلنا : النسب والاستيلاد ] (2 إنما ثبت لأن الأب ثبت له حق في مقدار 
حاجته من مال ولده ؛ وبه إلى ثبوت النسب حاجة متى وطها بغير نتكاح » فأما الجارية 
المشتركة ؛ فلو تزوجها لاجتمع ملك اليمين مع التكاح/ » وهما لا يجتمعان » وفي م ور 
مسألتنا : الأب لا يملك الجارية » ولا هي موقوفة على ملكه » فصار كجارية الغنى 29 . 

8844# - قالوا : عندنا يجب عليه أن يعقد» فيصير الأب قادرًا على تروج حرة ‏ 
لذ بترو 0 أن وروم ايد 

4 - قلنا : الابن مخير : إن شاء زوجه حرة » وإن شاء ملكه أمة عندكم » فلا 
يكون قادرًا على تزويج حرة » ولو كان كذلك ؛ فقد يبنا أن هذا المعنى لا يمنع من 
ترويج الأمة ©» 


نيا نيا اننا 


. ) ع‎ (٠ ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )١( 

(1) انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 قالوا : لا يملكها ولا هي موقوفة على ملكه ؛ فأُشبه جارية الأب » . 
(؟) ساقطة من (ن )»12 ع). (5) انظر : المهذب ( 58/1 ) . 

(0) انظر : حاشية ابن عابدين ( 4//7 ) . 


سقوط المهر بقتل الزوجة تفسها سس سيسسس ببس 7/8 56 
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سقوط المهر بقتل الزوحجة نفسها 

ه64 - قال أصحابنا : إذا قتلت الحرة نفسها قبل الدخول لم يسقط مهرها © . 

5 - وقال أصحاب الشافعي : فيه وجهان , أحدهما : أنه يسقط المهر . 

940 - قالوا : ولو قتل المولى أمته سقط مهرها » كقول أبى حنيفة 29 » وإن 
قتلت الأمة نفسها سقط مهرها 29 . 

4 - لنا : أنها فرقة حصلت بموتها فلا يسقط ما وجب لها من مهرها » كما 
لو ماتت حتف أنفها » والدليل على أن القتل موت : أنه موت بسبب » وذلك ©) لا 
يخرجه أن يكون موئًا » ألا ترى أنه لو قال : إذا مت فأنت حر » فقتل عتق ؛ لأن القتل 

44 - ولا يلزم المولى إذا قتل أمته ؛ لأنا قلنا : فلا يسقط ما وجب لها من 
المهرء وهناك لم يجب لها المهر » وإما وجب للمولى . 

6 - ولأن قتلها نفسها لا يتعلق به حكم من أحكام القتل في أحكام الدنيا » 

١ه9‏ م - ولا يازم : إذا قتلت الأمة نفسها ؛ لأن ذلك يسقط مهرها في إحد 
الروايتين . 

)١(‏ انظر : قول الأحناف في : البسوط ( ١١5/0‏ ) » مجمع الأنهر ( 75/١‏ ) ء حاشية ابن عابدين 
١74/0‏ )» شرح فتح القدير على الهداية ( 94/9" » 99" ) » البحر الرائق ( 158/17 159) ؛ 
حاشية الطبحاوي على الدر الختار ( 77/1 ) يقول السرخسي : ولو قتلت الحرة المتكوحة نفسها قيل أن 
يدحل بها الزوج لم يسقط مهرها عندنا . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

)1١(‏ انظر قولي الشافعية في : مختصر المزفي ص 171 » المهذب ( 1// ) » امجموع ( 1301/15 ) مني 
المحتاج ( 718/9 )»2 ؛ قليوبي وعميرة ( '15/19 717 ) » نهاية الختاج 5171/1 ) . ويرى المالكية : أنه إذا مات أحد 
الزوجين قبل الدخول توارثا ولا صداق للمرأة » كأحد قولي الشافعية . انظر : قول المالكية في : الإشراف على 
مسائل الخلاف » للقاضي عبد الوهاب امالكي ( ٠١8/5‏ ) - والكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر 
(؟/"اهه ) وبرى الحنابلة : عدم سقوط المهر » كقول الأحناف انظر : المقنع ( 88/7 ) » المغني ( 1781/7 ) . 
(؛) ساقطة من زم ) ٠‏ (60(2)3). 


8 شظغ2ظ كتاب التكاح 
65 - ولا يلزم : إذا قتلت مولاها ؛ لأن حكم القتل يتعلق 20 بقتله » وهو 
الكفارة . 
مهو ١؟‏ - ولأن قتل الإنسان نفسه لا يسقط حقوقه الثابتة له 9© على الناس » 
أصله : سائر الديون . 


64 - ولا يلزم : المولى إذا قتل أمته ؛ لأن قتل الإنسان غيره يجوز أن يسقط 
حقوقه » بدلالة : ميرائه من المقتول ؛ لأن المستحق للبدل إذا من المبدل قبل التسليم ؛ 
قم عام قواه:: رات رمن اليذال + ومقارع أله مت فيسها فى از أجزاز حياتها رهن 
مريضة في تلك الحال ع 29 فلا يصح إبراؤها لوارثها . 

هو - ولهذا نقول : إن المولى إذا قتل أمته سقط مهرها ؛ لأن منعه لها كإبرائه 

من المهر » وإبراؤه للزوج صحيح © . 

65 - فإن قيل : فيجب إذا كان زوجها عبدًا أن يصح إبراؤها له ؛ لأنه غير 


وأونكه: 
ا - قلنا : الحالة التي تصير مانعة أضيق من أن يتصور فيها لفظ البراءة » فإذا 
لم تتم البراءة لم يسقط المهر . 


64 - احتجوا : بأنها فرقة وقعت من جهة الزوج قبل الدخول بها » فوجب أن 
يسقط مهرها قياسًا على ردتها » وإذا أرضعت الزوجة قبل الدخول زوجة لزوجها صغيرة © . 

ورك انل كل ريك من طللن لزعي الست لع را 
قبل الدحول » بدلالة : أله عاد إلى ملكها وجاز تصرفها فيه » فلذلك سقط بدله » وفي 
مسألتنا لم تستحق بالبضع ولم يعد إليها » » وإنما جنت على نة ب را ارين 
نفسه لا يتعلق بها حكم من أحكام الدنيا » فصارت كالموت 0© 


#0 «# 


. ) ساقطة من (م ) . (؟) ساقطة من (م‎ )١( 

(؟) ما يين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين 174/7 » البحر الرائق ( 159/7 ) . 

. ) ١١8/8 ( انظر : المهذب ( 76/5 ) . (5) انظر البسوط‎ )5١ 


إجبار السيد عيده على اللكاح سسسس سس سس ٠8/8‏ 58 
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إحبار السيد عبده على النكاح 


- قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار عبده على النكاح » وروي عن أبي 


9 - قال أصحابنا في غير الأصول : إنه لا يملك ذلك 9" . 

6 - وبه قال الشافعي واختلف أصحابه في العبد الصغير » فمنهم من جوز 
إنكاحه » ومنهم من منع ذلك (© . 

«5ول؟ - لنا : قوله تعالى : «3 وأكحوأ الأيس يدك وَلمَئلِحِينَ مِنْ عِبَادم 
بسكم 4 20 » فلم يشترط فيه الإذن © . 


94 - فإن قيل : ذكر الأيامى لا يجوز تزويجهن إلا يإذنهن 9 


س0 


)١(‏ انظر : قول الأحتاف في : المبسوط ( ١١1/8‏ ) »2 مجمع الأنهر ( 59 )ء حاشية ابن عابدين 
( 179/0 ) » البحر الرائق ( ١591/9‏ ) » شرح قتح القدير على الهداية ( "71//7 ) . يقول السرخسي : 
وللمولى أن يكره أمته أو عبده على النكاح . 

)١(‏ انظر قول الشافعي في : الأم ( ه/ه؛ ) » المهذب ( 48/75 ) » حلية العلماء ( 91/5 ) » الإشراف 
على مذاهب أهل العلم ( 171/4 ) ء المحلى لابن حزم ( ١1/هه‏ ) مسألة رقم ( 1874 ) . يقول القفال 
الشاشي : ١‏ فأما العبد البالغ » فهل يملك مولاه تزويجه بغير رضاهء فيه قولان : قال في القدم : يملك وهو 
قول أبي حنيفة » ومالك » وإحدى الروايتين عن أحمد » وقال في الجديد : لا يملك . ويرى المالكية : إجبار 
السيد عبده على التكاح كقول أبي حنيغة . انظر : بداية المجتهد ( ؟/8 ) » وفيه يقول : 9 واختلفوا هل يجبر 
العبد على النكاح سيده » والوصى محجوره البالغ » أم ليس يجبره » فقال مالك : يجبر السيد عبده على 
التكاح ؛ اه . ويرى الحنابلة أن السيد لا يملك إجبار عيده على التكاح كقول الشافعية انظر المغني ( 507/7 ) ؛ 
وفيه يقول : 9 ومن زوج عبده وهو كاره ؛ لم يجزء إلا أن يكون صغيرا » اه . وسبب الخلاف بين العلماء في 
هذه المسألة : هو هل نكاح العبد من حقوق السيد أم لا فمّن قال : من حقوقه قال : يجبره » ومن قال : 
ليس من حقوقه بل هو من حقوق العبد قال لا يجبره . انظر بداية المجتهد ( 0/1 ) . 

. ) 3 ( » ) وما بين القوسين ساقط من ( ج‎ ٠” سورة النور : الآية‎ )١( 

(4) انظر : المحلى لاين حزم ( 51/1١‏ ) : 

١ه)‏ أي : أن الأمر يإنكاحه يختص بحال طلبه بدليل عطفه على الايامى » وإما يزوجهن عند الطلب » 
ومقتضى الأمر الوجوب » وإنما يجب تزويجه عند طلبه . انظر : المغني ( 505/7 ) . 


8غ 
6 - قلنا : الظاهر يقتضى أن نكاحهن لا يقف على الإذن » إلا إذا انصرفتنا 
عن الظاهر بدلالة . 


- ولأنه معنى لا يملكه العيد من نفسه وهو مما يملك ء فملكه المولى عليه 
كإجارته وبيعه ؛ لأنه يملك بيع رقبته بحق ملكه فيملك تزويجه كالأمة . 

و ؤ؟ - ولأن كل عقد يملكه من مملوكته ومن عبده » أصله : الإجارة © . 

6 - ولأن التكاح من مصالح الدين والدنيا ومصالح العبد لا يفتقر المولى إلى 
إذن العبد فيها » كالحجامة والفصد وشرب الدواء © , 

46 - احتجوا : بأنه عاقل مكلف ؛ فلا يجوز ترويجه بغير إذنه » كالحر 29 . 

- قلنا : التكليف والعقل موجودان في الأمة » ويجوز إجبارها على التكاح 9) . 

١و‏ - ولأن الحر لما ملك ترويج نفسه تولي حكمه في النكاح » وفي مسألتنا : 
العبد لا يملك التزويج فجاز أن يملك عليه . 

- ولا يازم : المكاتب ؛ لأنه يملك ترويج أمته © . 

811/8 - قالوا : من ملك الطلاق لم يجز تزويجه بغير إذنه » كا لخر © . 

4ش - قلنا : ملكه الطلاق لَمّا لم يدل على ملكه للعقد لم يدل على أنه لا 
يجبر عليه » والمعنى في الحر : أنه لا يُولَى عليه في عقد الإجارة » فلم يول عليه في عقد 
التكاح والعبد بخلافه 9© . 

0 - قالوا : [ إذا كان يملك الطلاق ] © فلا فائدة في تزويجه مع كراهيته ؛ 


(1) قياس نكاح العبد على إجارته قياس مع الفارق ؛ لأن النكاح يفارق الإجارة ؛ لأنها عقد على منافع بدنه » 
وهو يملك استيفاءها » وكذلك قياس إجباره على التكاح على إجبار الأمة قياس مع الفارق ؛ لأن الأمة يملك 
منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبد . انظر : المغني ( 505/5 ) . 

(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 791//9 ) . 

() انظر : المغني ( 507/1 ) . 

(4) لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يملك متافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العيد . 

(5) انظر : البحر الرائق ١591//9 ١‏ ) . 

(1) انظر: الدكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : هو أن من ملك الطلاق في الحال لم يجبر على النكاح كالحر؛ . 
(/) انظر : حاشية ابن عابدين ( ١/9/7‏ ) . 
(8) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


لأنه يطلقها فى الحال 29 . 

١‏ - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة » وهي أن المولى مندوب إلى أن يعف مملوكه من 
الزنا فإذا زوجه فقد فعل ما ندب إليه » وإذا طلقها العبد لم يفت غرض المولى فيما قصد من 
الفرقة على أنه تزوج أمته مع كراهتها » وإن لم يؤمن أن ترتد قبل الدخول فتقع الفرقة 29 , 

ببرود؟ - فإن قالوا : إنها لا تملك ذلك © , 

8 - قلنا : معنى قولكم : لا تملك أنه محظور عليها » فكذلك نقول : إن 
العبد إذا زوجه مولاه فمحظور عليه أن يطلقها . 

1 - قالوا : المولى بالنكاح يملك عقدة الاستباحة بمهر يكتبه في ذمته » كما لو 
ابتاع له شيعًا © . 

- قلنا : إذا ابتاع له شيمًا يإذنه لم يصح ؛ لأن الثمن يلزم المولى بالعقد » ثم 
يصير له على عبده ديئًا » والمولى لا يثبت له على عبده دين © . 

١‏ - قالوا : فإذا لم يجز يإذنه » لم يخبر بغير إذنه » وليس كذلك التكاح ؛ 
لأنه يجوز أن يعقده على عبده يإذنه واكتسابه له فجاز أن يعقده بغير إذنه » على أن 
المولى يعقد لعبده النكاح بمهر يكتبه في رقبته وهي ماله 29 » فكأنه عقد بمال نفسه . 

6 - قالوا : المولى لا يعقد على أمته النكاح بالولاية » وما يعقد على ملك 
نفسه» وهو لا يملك من عبده ما يملكه من أمته » فلا يجوز عمّده عليه © . 

8١94‏ - قلنا : هو يعقد على ما يملك في الوجهين » فيعقد [ على الأمة على منافع 
يملكها بعوض يخلصه لنفسه ] © » ويعقد في عبده على مهر يثبت في رقبته » وهو 
يملكها فحصل بذلك المال لاستباحة العبد العقد في المعقود عليه 9 » ملكه في 
الوجهين » وإن حصل للعبد استباحة لا يملكها © , 


سمه 


. ) 505/5 ( انظر : المغني‎ )١( 

(؟) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 9//ا5 ) . 

(؟) ساقطة من (م) 2 (2)8(ع). (4) انظر : حلية العلماء ( 5515/5 ) . 

(ه) ساقطة من ( ن ) »2ع ). (1) أي : الأمة التي يزوجها السيد لعبده هي : أمته . 
() المغني لابن قدامة ( 501//5 ) . (8) ساقط من (م):(3)٠(ع)‏ 


(9) انظر : المبسوط ( 1170/0 ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن تزويج الأمة عقد للمولى ؛ لأنه يملك به المهر والتفقة 
وتزويج العبد عقده لتمليك العبد . )٠١(‏ انظر : المغني ( 505/5 ) . 


20000 كتاب التكاح 


||| مسالة 


4 - قال أصحابنا : يجوز للمولى إجبار أم ولده على النكاح 20 . 

5 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

98 - لنا : قوله تعالى : <إ وَامَلِسِينَ ين عبَادك وَإنآي 4 29 » وهذه أمته . 
410 - ولأنه يملك وطتها بحق الملك » كالمدبرة . 

8 - ولأنه عقد يتضمن المنافع فملك أن يجبر أم ولده عليه » أصله : الإجارة . 
8 - ولأنه يملك بدل بضعها كالأمة القن . 

- [ ولأن من ملك إجباره على الإجارة ملك إجباره على النكاح » كالأمة 


القن ع © . 
9 - احتجوا : بأنها يثبت لها حق الحرية » كالمكاتبة ©© , 
- ق ا : لكي ل ملك اه على لي قم ملك | إجبارها على 


(1) انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدين ( 1170/5 ) » مجمع الأنهر ( 1715/١‏ ) » شرح فتح القدير 
517/8" )ء المبسوط ( ١١/6‏ ) . 

0( للشافعي تفرلٍ في المسألة قولان نص عليهما ابن المنذر » وابن هبيرة » يقول ابن المنذر : : ١‏ وامحتلفوا فى 
لايل ل وليه لى الك .كن ريما يكن اتترزر عه مر ايا ره تال الاي وا د 
بالعراق » وقال : هو مفسوخ » وكذلك قال بمصرء وقال مرة : له أن يزوجها » وقال مالك آخخر مرة : ليس له 
أن يزوجها 6 انظر : الإشراف لابن المنذر ( ١77/4‏ ) . وللإمام : مالك ككل روايتان : أشهرهما : ليس له 
تزويج أم ولده بغير إذنها . أما الحنابلة » فإنهم يرون أن للسيد إجبار أم ولده على التكاح » كالأمة القن » كما 
هو مذهب الأحناف . انظر : قول المالكية والحنابلة في : المغني لابن قدامة ( 505/5 ) » الإفصاح عن معاني 
الصحاح ( 118/7 ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( 11/4 ) » الكافي ( 545/79 ) 
(؟) سورة النور : الآية ”لا 

(4) أي : أن أم الولد لا يجبرها سيدها على التكاح قباسًا على المكاتبة بجامع ثبوت حق الحرية لكل منهما . 
انظر : المهذب ( 48/9 ) . 

(5) ساقط من (ن)؛(ع). 


سوا اه 4 


998 ١؟‏ - ولأن المكاتبة حرجت عن يده بالعقد » فصارت كالأجنبية » ولهذا لا 
يستحق بدل بضعها » وفي مسألتنا بخلافه 29 . 


# # ا # 


. ) 791//7 ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 


4 كتاب النكاح 


||| مسائة 
مسألة العزل 

4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز أن يعزل عن الزوجة الآمة إلا ياذن 
بولاها.. 

665 - وقال أب يوسف : يإذنها الى ”8 

5 - وقال الشافعى : له أن يعزل عنها بغير إذن أحد © . 

. لنا : أنها زوجة » فلا يجوز أن يعزل عنها إلا ياذن » كالحرة‎ - 1١17 

64 - ولأن المولى له حق في أولادها لأنه يملكهم » كما أن الحرة لها حق في 
أولادها [ من الحضانة » فإذا لم يجز إسقاط حق الحرة عن الولد إلا يإذنها ع © كذلك 
حق المولى ©2 . 

86 - احتجوا : بأنها أمة فجاز العزل عنها بغير إذن » كأمته ©© . 

- قلنا : أمته لا حق له في ولدها ؛ لأنه لا يثبت لها فيه حضانة » فالحق 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 774/5 ) ء مجمع الأنهر ( "53/١‏ ) » حاشية ابن عابدين 
١5/(‏ ) » البحر الرائق ( 195/7 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 400/7 » 40١‏ ) » حاشية 
الطحاوي على الدر انختار ( 7/1 ) » يقول الكاساني : إذا كانت المرأة أمة الغير فإنه يكره العزل عنها من غير 
رضًا لكن يحتاج إلى رضاها أو رضا مولاها . 

9( أنظر قول الشافعي يتتفه في : المهذب ( 80/١‏ ) » المجموع ( 477/١5‏ ) » الإشراف لابن المنذر ( 185/4) 
أما المالكية والمنابلة : فإنهم يرون أنه لا يعزل عن زوجته المملوكة لغيره » إلا ياذن مولاها كقول أبي حنيفة . 
أنظر قولهما في : الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة ( ١40/7‏ ) ء المقنع ( ٠١7/7‏ ) » شرح منتهى 
الإرادات ( 45/8 ) » ط دار الفكر ييروت قال ابن عبد البر : لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة 
الحرة إلا يإذنها ؛ لأن الجماع من حقها . ولها المطالبة به » ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة الحنبلي » 
وكذا أمته المملوكة له . أما إذا كانت المو, ءة زوجته المملوكة لغيره » فيرى الأحناف والمالكية واللمنابلة أنه لا 
يعزل عنها إلا يإذن المولى » ويرى الشافعية : أنه يعزل بدون إذن أحد » وهذا ما نراه راجصما ؛ لأن الاستمتاع 
بالأمة حق له لا حق لها فيه . راجع : المجموع ( 411/85 1). 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ١‏ 401/5 ) . 

(5) انظر : المهذب ( 8١/1‏ ) . 


مسألة العزل 2/8 
التو تخاضة :. 

09 - وأما الروجة الأمة ؛ فلمولاها في أولادها حق ؛ فلم يجز إسقاطه إلا 
برضاه لق ”2 


# # ا 


)١(‏ انظر : البحر الرائق ( ٠٠١/7‏ ) » وجواب الشافعية عن ذلك : بأنه إذا كانت زوجته مملوكة للغير» 
فأولاده منها يلحقهم الرق ؛ لأن الولد يتبع أمه رقا وحرية » ودفعًا لهذا العار جاز له أن يعزل عنها بدون إذن 
أحد » بالإضافة إلى أنه ربما يستأذنه في ذلك ولا يعزل ؛ لأنه لا يعلم ذلك إلا الزوج فقط » وربما لا تشعر 
الزوجة بذلك . 


||| مسالة : 
طلب العبد النكاح 


5 - قال أصحابنا : إذا طلب العبد النكاح لم يجب على المولى تزويجه 29 . 

, 29 وقال الشافعي : يجب عليه‎ - ٠.“ 

4 - لنا : أنه ملكه فلا يجب 9" تزويجه كأمته 02 

ه..؟ - فإن قيل : المولى يملك وطيع أمته » فلذلك لا يلزمه تزويجها . 

- قلنا : يبطل بالأمة المجوسية وأخته من الرضاعة . 

- ولأنه عقد يتضمن المنافع ؛ فلا يجوز للمولى أن يعقده لعبده » كالإجارة . 

4 - ولأن في النكاح ضررًا على المولى ؛ لأن قيمته تنقص » وتستحق رقبته 
بالمهر والنفقة » وما يضر بالمولى لا يلزمه لعبده كعتقه وتدييره © . 

8..؟؟ -| حتجوا : بأنه محجور عليه » فإذا طلب التزويج وجب ترويجه ء» كالمدبر 29 , 
الوصف في الأصل » فلو سلمنا انتقض بالصغير . 

١‏ - ولأن السفيه له حاجة في النكاح ومنفعة والضرر يلحق بماله » وأما العبد 
له منفعة في النكاح والضرر يلحق بال المولى فلذلك لم يلزمه © . 
(1) انظر قول الأحناف في : المبسوط ( /5 11 ) » بدائع الصتائع ( 704/9 ) » البحر الرائق ( 19.8 ) ع 
أحكام القرآن للجصاص ( 705/7 ) . 
(1) انظر قول الشافعي في : الأم ( /ه4 ) » مغني المحتاج ( 174/7 ) » المهذب ( 41/7 ) » حلية العلماء 
7/1 ) » وفيها يقول : « فإن طلب العبد من مولاه التزويج ؛ لم يجبر على إجابته في أصح القولين » وهو 
قول أبي حنيفة » والقول الثاني : إنه يجبر » وهو قول أحمد ) اه . ويرى المالكية : أنه ليس بواجب وجوب حتم 
على أحد أن يزوج عبده أو أمته كما هو مذهب الأحناف . انظر قول المالكية في : كتاب الكافي ( 046/7 ) . 
وبرى المنابلة : أنه إذا طلب العبد أو الأمة التي لا يطؤها من سيدهما النكاح أجبر السيد على ذلك » وإذا امتنع 
أجبره الحاكم . انظر : المغتي ( 508/5 ) . (؟) ساقطة من ( م ) . 
(4) لا نسلم ذلك ؛ لأن الأمة يملك الاستمتاع بها بخلاف العبد . 
(0) لا نسلم ذلك ؛ لأن العيد كذلك يتضرر من عدم التكاح إذا تاقت نفسه إليه وربما دفعه ذلك إلى الوقوع في 
امحظور , فيدفع تضرره بتزويجه » وليس في تزويجه ضرر لسيده ؛ لأن أولاده سيكونون ملكا لسيده لا ملكا له . 
(5) انظر : المغني ( 08/5.ه ) . (لا) ساقط من ( م ) . 
(8) انظر : البحر الرائق ( "110/7 ) . ولا نسلم ذلك ؛ لأن العيد إذا اشتدت حاجته إلى التكاح ؛ وجب_ 


ترويج السيد ابنته من كته لبلب ب----بيب بيب -بلل-ببييييسس 10١/8‏ 


7 مسانه_لنقط_الي]ه 


تزويج السيد ابنته من مكاتبه 
أوابينه من محاتيته 


.م - قال أصحابنا : إذا زوج ابنته من مكاتبه » ثم مات المولى » لم يفسد 
النكاح 4 وكذلك لو تروج الابن مكاتبة أبيه 02 

م.”"” - وقال الشافعي : يبطل النكاح في أحد قوليه © . 

.م8 - لنا : أن كل حالة ييقى دينها عليه جاز أن يبقى النكاح بينها وبينه . 
لهف بال بصياة الأيهاء: 

وو.م؟ - ولأن الأب زوجها بمن ثبت له حق الحرية من جهته » فإذا مات لم يبطل 
نكاحها » كما لو زوجها بمدبره . 

١‏ - ولأنه عد يتضمن المنافع » فإذا عقده الأب مع مكاتبه في حق ابنته ثم 
مات لم يبطل » أصله : الإجارة . 

اسلف - ولأنه مكاتب أبيها بعد موته » بدلالة : أنه يعئق عنه ويستحق ولاءه » 

++ كما كان مكاتبه/ في حال حياته » فإذا لم يعقد النكاح في إحدى الحالتين كذلك 

الأخرى . 

000 - والمسألة مبئية على أن رقبة المكاتب لا تنقل إلى الورثة ؛ لأن الرك هنا 


ب على سيده دفع تلك الحاجة قياسًا على الإطعام والكسوة . انظر : المغني ( 008/5 ) . 

(1) انظر قول الأحناف في : حاشية ابن عابدين ( 177/7 ) » المبسوط ( 1717/0 ) » شرح فتح القدير على 
الهداية ( مره وم ) » البحر الرائق ( 19/8 ) » كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن 
754/17 ) » وفيه يقول : قال أبو حنيفة : لا بأس أن يزوج الرجل أمته ابنه » وابنته من عبده إذا رضيا بذلك 
إن كانا بالغين » وإن كانا صغيرين فذلك جائر . 

» ) 137/4 ( انظر قول الشافعي كته في : نهاية اتاج ( 8/5 ) » الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
ولو زوج رجل ابنته من عبد‎  : وفيه يقول‎ ) ٠١/0 ( المهذب ( 40/1 ) » مغني الحتاج ( 175/8 ) » الأم‎ 
له أو لغيره لم يجز ؛ لأن العبد غير كفء » اه . ويرى امالكية والمنايلة فساد التكاح في الصورتين » كما هو‎ 
أحد قولي الشافمية ؛ لأن التكاح والملك لا يجتمعان . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة امالكي لابن عبد ابر‎ 
. ) 5١03/56 (؟/هغه)ء والغتي‎ 


2 كتاب التكاح 


لنقل الملك فلا ينتقل الملك في حياة المكاتب » أصله : البيع . 

86 - ولأنه نقل ملك بالموت » فلا يثبت في المكاتب » كالوصية . 

- ولأنه يثبت له حق الحرية » فلا ينتقل الملك فيه بالموت » كأم الولد 29 . 

0 - فإن قيل : الموت آكد في حل الأملاك من البيع . 

- قلنا : هو كذلك 27 ء إلا أن السبب المتأكد ينقل ما يحتمل النقل » فما لا 
يحتمل النقل بالسبب المتأكد وغيره سواء في امتناع الانتقال » بدلالة : أم الولد » والحر 29 . 

7.98 - فإن قيل : البيع تمليك مبتدأ » فكذلك ينتقل في المكاتب » والميراث 
يخلف الوارث فيه الميت » فلا ينتقل إليه بذلك ابتداء » ولهذا يرد على بائعه بالعيب » إذا 
قام الوارث مقام المورث فيه ملكه كما كان الميت يملكه . 

4 - قلنا : إنما يقوم الوارث مقام الميت فيما يحتمل انتقال الملك » فأما مالا 
يحتمل النقل فلا يقوم فيه مقامه » كما لا يقوم مقامه في منافع بضع امرأته ©» . 

- وقد قال أصحابنا [ رحمهم الله ] : إن الرد بالعيب نقص » وليس تمليكًا 
مبتدأ » وإنما يعود على حكم الملك الأول » إلا أن ذلك لا يكون فيما يحتمل تقل الملك 
حتى لو اشترى عبدًا فكاتبه » ثم اطلع على العيب لم يرده ؛ لأنه صار بحيث لا يحتمل 
التقل » وإن لم يكن الرد تمليكا حادنًا وإنما هو رد بحكم املك السابق 6 

05 - فإن قيل : ينعقد عتقها » فدل على أنها تملكه 9© , 

- قلنا : عتقها براءة من الكتابة فيعتق عن الميت سقوط الدين » ولهذا لو 
أعتقه أحد الورثة لم يعتق ؛ لأنه لا يملك إسقاط الدين » ويدل عليه : أنها لا تملك إعتاقه 
عن نفسها » وهي من أهل العتق عن نفسها » فلو ملكته لجاز عتقه عنها إذا كانت من 
أهل ذلك © , 


. ) 7١5/8 ( انظر : كتاب الحجة للإمام محمد بن الحسن‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( )2( ع ). 

(1) أنظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 95/1" ) » ونجيب عن ذلك : بأنه بمجرد موت الأب تنقل إلى الورثة 
بعض رقبة المكاتب بالإضافة إلى أن المكاتب غير كفء لها وفي ذلك نقص عليها . انظر : الأم ( 15/8 ) . 
(4) انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة محمد بن الحسن ( 517//9؟ ) . 

(5) انظر : شرح فتح القدير ( 898/1 ) . (5) انظر : المغني ( 508/5 ) . 

() انظر : حاشية أبن عابدين ( 9/./ا١‏ ) . 
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04 - فإن قيل : لو كان لرجل ثلاثة أعبد وله ثلاثة بنات فزوج كل عبد بنثًا » 
ثم أوصى بعتق أحد عبيده بغير عينه فسدت الأنكحة » وكل واحدة من البنات لا تملك 
عتق زوجها عن نفسها . 

- قلت : هذه المسألة لا رواية فيها » وإنما قالوا : فيمن له بنت واحدة » وله 
ثلاثة أعبد فزوجها من أحدهم » ثم أوصى بعتق أحدهم بغير عينه ومات بطل النكاح ؛ 
لأنها تملك إعتاق عبدين عن نفسها » وبعتق الوصية في الثالث » ومتى ملكت إعتاق 
زوجها عن نفسها [ فقد ملكته فبطل نكاحها » ولو كان أوصى أن يعتق زوج بنته » وله 
ثلاثة ؛ لم ييطل النكاح ؛ لأنها لا تملك إعتاق زوجها عن نفسها ] © . 

8.٠‏ - فأما مسألة الالتزام : فإن قلنا : لا تفسد النكاح ؛ سقط السؤال » وإن 
قلنا: يفسد النكاح 29 ؛ فكل واحدة تملك أن تبتدئُ وتعتق زوجها عن نفسها ‏ 
وتصرف الوصية إلى 9© الآخرين ؛ فلذلك فسد النكاح » يبين الفرق بينهما : أن الموت 
سبب لنقل الملك » والوصية لم تتعين » فلما تعين سبب نقل الملك فيه » وليس هناك مانع 
معين انتقل » وفي مسألتنا : وجد سبب النقل وهو الموت » ونفس السبب المانع من النقل 
وهو الكتابة فلم ينتقل » كما لو أوصى بعتق الزوج بعينه © . 

. فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن يكون المكاتب مملوكا لا مالك له‎ - 5.١ 

- قلنا : كذلك نقول » وهو غير ممتنع عندنا » كالبيع المشروط فيه الخيار 
للمشتري والتركة إذا كان على الميت دين مستغرق . 

7١ ."«‏ - وإذا ثبت أن الملك لا ينتقل » قلنا : ثبت لها حق الملك » وحق الملك يمنع 
ابتداء التكاح ولا يمنع البقاء » كالمكاتب إذا اشترى زوجته لم يفسد نكاحها » ولو أراد 
أن يتزوج أمته لم يجز » وكذلك لو اشترى المكاتب زوجة مولاه لم يفسد نكاحها » ولو 
تزوج أمة مكاتبه لم يصح » والعدة حق من حقوق النكاح » فيمنع ابتداء التكاح ولا يمنع 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ف ) » ( ع‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ن )2( 8). () ساقطة من ( ن ) 62( ع#). 

(4) أنظر : المبسوط ( 5/5؟1 ) . يحاول الأحناف نفي الملك عن المكاتبة التي تزوجها ابن سيدها وعن 
المكاتب الذي تزوج ابنة سيده ء ولكنا تقول : إن الحرة يلحقها العار بكونها تحت عبد ؛ لأنها تعير به » 
وتتضرر يسبب التفقة » ولهذا خيرت بريرة لما عتقت تحت زوجها وكان عبدًا . انظر : المهذب ( ؟/10 ) » 
حلية العلماء ( 4/5 هلا ) » مغني اتاج ( 158/9 ) . 


8 اكاب التجاع 


البقاء © , 

4 - احتجوا : بأن كل من منع من ابتداء التكاح لأجل الرق ”2 منع البقاء 
عليه » أصله : العبد القن إذا زوجها عبده 29 ثم مات ف 

و" 3٠١‏ - قلنا : المعنى فيه : أنه لا يبقى دينها عليه فلم يبق النكاح بينهما » ولما جاز 
في مسألتنا أن يبقى دينها عليه » لم يبطل النكاح يينهما . 

- ولأن العبد القن تملك إعتاقه عن نفسها فلم ييق النكاح بينها وبينه » وفي 
مسألتنا بخلافه © , 


. ) ١/0/9 ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(؟) في (م ) : [ الردة ]. (؟) ساقطة من ( م ) . 

(5) أي : أنه لا يجوز تزويج المكاتب ابنة سيده ٠‏ أو المكاتية ابن سيدها قياسًا على عدم زواجهما للعبد القن . 
انظر : المغني ١‏ 508/5 ) . (5) انظر : شرح فتس القدير ( 9/9و" ) . 


إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع ؛ 
||| مسالة ١‏ 
إسلام الحري وتحته أختان 
أو أحثر مسن أربع 


.09 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا تزوج الحربي بعد نزول الأحكام 
والفرائتض أختين أو خمس نسوة » فإن كان تزوجهن في عقود متفرقة ثم أسلموا ؛ 
فنكاح الأحت الأولى صحيح » ونكاح الثانية باطل » وإن تزوجهما في عقدة واحدة ؛ 
فنكاحهما باطل » وكذلك إذا © تزوج خمسًا في عقد ؛ فنكاح [ الأربع جائر صحيح » 
ونكاح الخامسة التي تزوجها آخرًا باطل » وإن كان تزوجهن في عقدة واحدة ؛ فنكاح 
الجميع ] © باطل . 

.79 - وقال محمد : يختار بعد الإسلام أربعة منهن » ويختار إحدى الأختين 
في الوجهين جميعًا © . 

وم 7١‏ - وبه قال الشافعي » إلا أن الشافعي شرط في جواز الاختيار أن يسلمن قبل 
انقضاء عدتهن ل 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 

() انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 14/15" ) » المبسوط ( 0/؟ه ء 1ه ) » حاشية ابن عابلدين ( ٠١٠١5‏ ) + 
شرح فتح القدير ( 415/9 )» البحر الرائق ( 75/8 ) » كتاب الحجة على أهل المدينة ( 193/9 ) . 

(4) انظر قول الشافعي كتلاه في : الأم ( ه/45 ) » المهذب ( 18/1 ) » المجموع ( 1١07/15‏ ) » قليربي 
وعميرة ( 701/7 ) » مغني امحتاج (  ) ١53/7‏ الإشراف لابن المنذر ( 7١75 ٠ 5١1/4‏ ) . ولقد وافق 
الشافعية فيما ذهبوا إليه كل من المالكية والحنابلة » إلا أن مالكا قال : لا يرتفع التكاح في الباقيات إلا 
بالطلاق . انظر : المدونة ( 18/9 ) ء حاشية العدوى ( 7/لاه ) » المغني ( 570/5 ) » حلية العلماء 
0/50 ) . والاخعيار : أن يقول : اخترت نكاح هؤلاء الأربع » فينفسخ نكاح البواقى » أو يقول : 
اخترت فراق هؤلاء » فيغبت نكاح البواقى » وإن طلق واحدة منهن كان ذلك اختيارا لتكاحها ؛ لأن الطلاق 
لا يكون إلا في زوجة » وإن ظاهر منها أو آلى لم يكن ذلك اختيارا ؛ لأنه قد ييخاطب به غير الزوج . انظر : 
المهذب ( 8ه ) وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة القياس للأثر . أما القياس : فهو 
تشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن بعده . أما الأثر : فهو ما ورد أن غيلان الثقفي أسلم وتحته 
عشر نسوة » ققال له رسول الل يلل : « اختر منهن أُربعًا » » وما ورد أن قيس بن الحارث أسلم على 
أختين» فقال له رسول الله يكل « اختر أيهما شعت » . انظر : بداية امجتهد ( 07/1 ) . 


ري د النكاح 


.864 - وذكر بعض أصحابه : أن الحربية إذا أسلمت وقد تزوجت بزوجين » 
نفيها وجهان : أحدهما : أنها تبخير في أحدهما + والآخر : لا تخير .. ولم ينص 
الشافعي على هذه المسألة . 

».م - لنا : ما روى عن عيد الله بن بزيدة 20 أن النبي ل كان إذا بعث جيشًا 
أوصى أميرهم » إلى أن قال : ٠‏ ادعهم إلى شهادة أن ل إل إلا اله وى رسول الله إن 
أجابوا تأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » "© ٠‏ 

649" - ومعلوم أن على المسلمين ©© إذا تروجوا أختين أن يفارقوهما » وإن 
تزوجوا 9) إحداهما بعد الأخرى أن يفارقوا الثانية ويمسكوا الأولى » فكذلك من أسلم 
من الكفار بظاهر الخبر . 

مع , + - ولأن تحريم الجمع بين الأختين يستوى فيه الابتداء والبقاءء بدلالة : أنه لا 
يخل أن يتدئ العقد عليها » ولو عقد على صغيرتين أجنبيتين فأرضعتهما امرأة واحدة 
حرمتا » والتحريم إذا استوى فيه الابتداء والبقاء » لم يجز فيه بعد الإسلام التخيبر "©" » 
كنكاح ذوات انحارم . 

يق - ولآن كل عقد للكافر لا يقر عليه المسلم » فإذا عقد عليه 9 الكافر ثم 
أسلم فإنه يجعل كامعقود عليه في حالة الإسلام أصله : نكاح ذوات انحارم © . 

وغ . م - ولا يلزم : إذا تزوج الكافر معتدة ؛ لأنها إن كانت تعتد من مسلم ؛ 


() هو : عبد اله بن بريدة بن احُسَيب الحافظ الإمام » شيخ ( مرو ) وقاضيها » أبو سهل الأسلمي المروزي » 
ولد سنة ( ١ه‏ ) » حدث عن أبيه فأكثر » وعمران بن الحصين » وعائشة » وأم سلمة » وغيرهم » وحدث 
عند : ابناه صخر وسهيل والشعبي وقنادة : وثقه ابن معين وأبو حاتم والعجلي » توفي سنة ( ١ه‏ ) انظر : 
سير أعلام النبلاء ١‏ ه/.5 ) » ط مؤسسة الرسالة » التاريخ الصغير ( ٠ ) ١503/١‏ 

(!) أحرجه مسلم » كتاب الجهاد والسير » باب رقم ( ١‏ ) حديث رقم ( ١‏ ) - والترمذي » كتاب الجهاد 
والسير » باب رقم 41 حديث رقم 1555 ( ج؟ /35 ) ٠.‏ 


(*7) ساقطة من ( ن ) 2( ٠.)‏ (4) ني (م)ء(ن)2(ع):[خرجوا ]. 
١ه‏ ساقطة من (م)2)80(2)( ٠.)‏ (5) ساقطة من ( م ) . 


(4) انظر : للسوط ( 4/9ه ) . ونجيب عن ذلك : بأن ذوات لحارم ليست محلا للتكاح » فلم يقر عليون 
بعد الإسلام » كالخمر والخنزير في البيع » والخامسة محل التكاح ؛ فجاز أن يقر عليها بعد الإسلام كما لو 
تبايعا درهما بدرهمين ثم أسلما » ولأن المفسد في ذوات لحارم هو القرابة » وهي موجودة بعد الإسلام » 
والمقعد ها هنا هو الجمع . انظر : التكت للشيرازي » كتاب التكاح ؛ مسألة نكاح امشرك ٠‏ 


إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أزيع ستسس سس -- 4818/8 
فالنكاح باطل ولا يقر عليه بعد الإسلام » وإن كانت معتدة من كافر ؛ فالعدة غير واجبة 
عند أبي حنيفة (2 . فلم يتزوجها في عدة . 

5 - ولا يلزم : إذا تزوج الكافر بغير شهود ؛ لأن هذا التكاح يقر عليه المسلم 
عندنا إذا حكم به حاكم . 

1 - ولا يلزم : إذا تبايعا الخمس » ثم أسلما بعد القبض » أن هذا العقد يقر 
عليه المسلم ؛ لانه لا ينتقض بعد الإسلام والتقابض » ونحن قلنا : كل عمّد لا يقر عليه 
المسلم بعد إسلامه © . 

4 - فإن قيل : المعنى في نكاح ذوات المحارم أنه لا يجوز أن يبتدئٌ به بعد 
الإسلام فلم يجز أن يخير فيه » وكل واحدة من الأختين يجوز أن يبتدأ نكاحها بعد 
الإسلام فيجوز أن يخير فيها . 

4 - قلنا : لا يجوز في نكاح الإسلام أن يخير في إحدى الأختين إذا تزوجها 
بغير عينها » فإذا تزوجها [ حال الشرك ] (© فهي بعد الإسلام هكذا مبقاه © . 

- وقولهم : « إن كل واحدة يجوز أن يبتدئٌُ نكاحها [ حال الشرك ع ©» 
فيجوز 7 البقاء ) ؛ يبطل بالكافرة إذا تزوجت بزوجين على الصحيح من مذهبهم » ولا 
يجوز أن ييتدئها بعد الإسلام معينة » وهو يبقى على نكاحها » وهي غير معينة بعينها 
بالاختيار . 

١‏ - وعلى هذا الوجه لا يجوز أن يبتدئّ في الإسلام ؛ لأن هذا العقد يعترض 


)١(‏ انظر : شرح فتح القدير ( 4١15/1‏ ) » ونفي الإمام أبو حنيفة العدة عليها » وقال : يكفي أن تستيراً 
بحيضة تمسكا بظاهر قوله يد : ٠‏ وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر » 
أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب الطلاق باب 19 . ولكن الجمهور قالوا : بل تعتد عدة الحرة » 
وأجابوا على أبي حنيفة بأن المراد بقوله يل : « تحيض » أي تحيض ثلاث حيضات ؛ لأنها صارت يإسلامها 
وهجرتها من الحرائر » بخلاف ما لو سبيت . انظر : فتح الباري ( 418/5 ) . 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ( 3٠١/7‏ ) . 

(؟) ساقط من (م ) . 

(4) نجيب عن ذلك : بأن الجمع بين الأختين غير مسلم » ولثن سلم » فلأن ذلك لا يعدونه نكاحا » فلم يخير 
فيه » وهذا يعدونه تكاحا فخير فيه » ولهذا أقررناهم على شرب الخمر ولم نقرهم على الزنا . انظر : المهذب 
"8/١١‏ ). (5) ساقط من ( ص ) . 

(5) ساقط من (م ) . 


ةع 


عليه ؛ لأخذ الزيادة في المعقود عليه » فيعترض على جميعه » كما لو باع درهما 

5 - ولأنه تحريم جمع فلا يخير فيه بعد الإسلام كما لو تزوجت يزوجين © , 

6 - فإن قيل : لا نسلم أنه تحريم جمع 7" وإنما منعت أن تعقد على ملك 

4 - قلنا : إذا تزوجت بزوجين في عقدة لم يجز ؛ فدل على أن المانع ما 
ذكرنا » وهذا الأصل قد دل عليه إجماع الأمة » إذا كان هذا القول لم يحل الخلاف فيه 
عند أحد من الفقهاء 0 

8 - فإن قيل : المعنى فيه : أنا لو أثبتنا للمرأة الخيار ؛ جعلنا لها أن ©) تختار 

55 - قلنا : فهلا ثبت الخيار للزوجين ؟ © , 

61 - فإن قيل : لو خيرنا الزوجين جعلنا لأحدهما إسقاط حق الآخر . 

4 - قلنا : إذا تزوج امرأة » ثم تزوج أخرى » فجعلنا لها الخيار » لم يكن في 
اختيار أحدهما إسقاط حق الآخر ؛ لأنه تعين حق الآخر فى الأخرى . 

8 - ولأن التحريم حصل بالجمع بين الخمسة ء وقد حصل الجمع » قكل 
واحد [ يوجب أن يفسد نكاح الجمع » وأما إذا تزوج أربعة » ثم الخامسة ؛ فالجمع ] © 
حصل بانخامسة » فوجب أن ييختص التحريم بها » والتحريم إذا تعين فلا معنى للتخيير في 
الفصل الأول » فمنع التحريم فيهن على وجه واحد » ولا معنى للخيار » بين ذلك : أن 
التحريم يقع في جنسين إذا عدم التعيين . والأول جنس واحد © , 
اا ااال و10 ال ار د 

(1) انظر : البحر الرائق ( ١5/1‏ ) . إذا تزوجت بزوجين , فنكاح الثاني باطل ؛ لأنها ملكته ملك غيرها » 
الأديان . انظر : الغني ( 571/5 ) . 

(1) بياض في الأصل . (؟) انظر : البسوط ( ٠4/8‏ ) . 

(5) ساقطة من (ن ).(ع). 

(5) لا يكون ثبوت اخيار للزوجين » بل الخيار لا يثبت إلا للزوج فقط » يقول ابن قدامة : « ولأن المرأة ليس 
لها اختيار التكاح وفسخه بخلاف الرجل » . انظر : المفني ( 481/5 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(/) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 4١9/8‏ ) . 


إسلام الحربي وتحته أخحتان أو أكثر من أربع الللسبيبلل-ببإبإبإبِيب-ا-يس 165١/84‏ 


- فإن قيل : التحريم حصل بالخامسة لاجتماعهن » فيختص الفساد بها 0" . 

١‏ - قلنا : بل التحريم بالخمس وبكل واحدة من الخمس ء ولأن التحريم لو 
حصل بالخمس فكل واحدة هي الخامسة , إذا لم تتعين 9© , 

- فإن قيل : بالاختيار يزول الجمع . 

. قلنا : إذا لم يمنع الاختيار لم يزل إلا بالتفريق‎ - 37٠. 

1ب 44.؟9 - وأما الكلام إذا تزوج/ بأربعة ثم بالخامسة » أو إحدى الأختين ثم تزوج 

الأخرى » فإن الأربع الأول (» تروجهن على وجه [ لو عقد عليه بعد الإسلام صح 2 
والخامسة تزوجها على وجه ] 9 لا يقر المسلم عليه » فلا يخير يينهن » كما لو تزوج 
بأجنبية » ثم تروج بأخته » وكالكافرة إذا تروجت زوجًا » ثم تزوجت آخر » لم يخير 
فيها بعد الإسلام © , 

8١.‏ - احتجوا : بما روى ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي 29 » أسلم على 
عشر نسوة ء فقال له النبي علو : « أمسك منهن أربعًا وفارق سائرهن » © . 

ارق - قلنا : هذا الخبر ذكر أهل العلم بالحديث » أن معمرًا غلط في حديثين 
كانا عنده في قصة غيلان بن سلمة أحدهما هذه القصة . 


(1) انظر : الأم ( همه ) . 

)١(‏ انظر : المبسوط ( 51/5 ) . ولا نسلم بأن التحريم بالخمس » وبأن كل واحدة منهن هي الخامسة إذا لم 
تتعين ؛ لأن الرسول يِل قال للحارث بن قيس حين قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة » فذكرت ذلك 
لرسول الله مد فقال : « اختر منهن أربًا » فدل ذلك على أنه يختار من شاء منهن » الأولى والأخرى في 
ذلك سواء ؛ لأن الأمر قد فوض إليه في الاختيار من غير استفصال . راجع : معالم السنن للخطابي على سنن 
أبي داود ( ؟//ا/1” ) . 

(1) ساقطة من ( م ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(5) انظر : حاشية ابن عابدين ( 7٠١/7‏ ) . 

(1) هو : غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن عوف بن ثقيف الثقفي يكنى أبا عمر» 
أسلم زمن الفتح . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( ١191/7‏ ) - والبداية والنهاية ( ١51/9‏ ) . 
(1) أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب التكاح . الباب الثالث رقم "47 ( ج1"/7 ) وأحمد في مسنده : 
حديث رقم 4505 » والترمذي في سئنه حديث رقم 11178 ء وابن ماجه حديث رقم 1161 » والبغري في 
شرح السنة ٠85/6‏ وصححه ابن حبان في حديث رقم ( 17717 ) والحديث بهذا السند في مسنده حديث 
رقم ( 47101 ) فليس ما ذكره البخاري قادحا . 


6 لسلس سس سس تاب التكاح 


10 - والأخرى في حديثه عن الزهري » عن سالم 2 » عن أبيه » أن غيلان بن 
سلمة طلق نساءه » وقسم ماله » فبلغ ذلك عمر » فأمره أن يراجع نساءه . © فغلط 
معمر» فجعل هذا الإسناد من الحديث الأول » وإنها إسناد الحديث الأول رواه مالك عن 
الزهري أنه قال : بلغنا أن رسول الله م قال لرجل من ثقيف أسلم » وعنده أكثر من 
أربع نسوة : 9 أمسك [ منهن أربعًا ] (© وفارق سائرهن 0 © . 

8 - وروى عقيل © » عن الزهري أنه قال : بلغني عن عثمان بن محمد بن 
أبي سويد 29 أن رسول الله يل قال لغيلان بن سلمة الثقفي حين أسلم وتمته عشر 
نسوة : ( اختر منهن أربعًا وفارق سائرهن » 29 . 

84 - فكيف يظن أن الزهري مع علمه بالأسانيد وجلالها في قلبه وتمسكه بها 
يكون عنده حديث غيلان عن سالم » عن أبيه » فيدعه وقت حاجته » ويتعلق ببلاغ بلغه فيه 
عن عثمان بن محمد عن أبي سويد عن النبي عِكلَهٍ » فنبت أن أصل الحديث الإرسال © . 

. ©© ولهذا لم يذكره أبو داود في الباب » فلا يجوز لهم الاحتجاج به‎ - ٠ 


» هو: : سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » يكنى أبا عمر» أو أبا عبد الل » أو أبا عبيد الله اللدني‎ )١( 
أحد الفقهاء السبعة » من أفضل أهل زمانه . قال ابن معين : سالم والقاسم حديثهما قريب من السواء » وقال‎ 
أحمد وابن راهويه : أصح الأسانيد عن سالم عن أبيه » مات كقبله سنة ("١٠٠١ه ) وقيل : (/9١٠١ه ) » وقيل‎ 
. ) ١507/1 ( انظر : طبقات الحفاظ 9" , العير‎ . ) ه٠١8(‎ 

(1) أخرجه الترمذي في سننه » كتاب النكاح , باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة » حديث رقم .178 . 
(؟) ساقط من (م ) . 

(4) أخرجه مالك في المدونة ( 751/9 ) » وفي الموطأ ( 5 )ء باب جامع الطلاق وإسناده منقطع » 
وقد وصله الترمذي وابن ماجه » وغيرهما » انظر ل الرسول ( 5٠05/١١‏ ). 
(0) هو : : عقيل بن خالد الأيلي القرشي الأموي » مولى آل عشمان بن عفان من متقني أصحاب الزهري » مات 
سنة 47 ١هاء‏ ثقة صدوق . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص81١‏ » سير أعلام التبلاء ( 1/5 )0 
(5) هو : عثمان بن محمد بن أبي سويد » صحح البخاري روايته لحديث غيلان بن سلمة الثقفي ٠‏ انظر : 
التاريخ الكبير للإمام البخاري ( 748/5 ) . )١1(‏ سبق تخريجه . 

(8) أصل الحديث الإرسال ؛ لأن ابن أبي عروبة وابن علية ومحمد بن جعفر ويزيد بن زريع من حفاظ أهل 
البصرة رووهٍ هكذا موصولًا » كما رواه : عبد الرحمن بن امحاربي » وعيسى بن يونس من أهل الكوفة عن 
معمر موصولًا ؛ كما رواه أبو الفضل بن موسى » وهو خراساني عن معمر موصولا . أنظر : السئن لكر 
للببيقي 2145/0 187 ). 

(5) ثما سبق تبين تبين لنا : أن حديث غيلان الثقفي اختلف في إرساله ووصله عن معمر وطرق الوصل عنه ضعيفة 
معلولة كما نص على ذلك ابن عبد البرء ؛ والرواية المرسلة عنه أصح » يقول الحافظ اين حجر : قال ابن أبي ‏ 


لليف 


إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع 


0 - وقد روي في هذا الباب 9 حديث (» ابن أبي ليلى 29 » عن حميضة 
ابن الشمردل ”) » عن الحارث بن قيس © » قال : أسلمت وعندي ثماني نسوة » 
فأمرني رسول الله يكت أن أختار منهن أربعًا ©© , 

5 - وابن أبي ليلى » قد نسبه الدارقطني في كتابه إلى قلة الضبط ©© 
وحميضة مجهول * وروى فيه حديث الضحاك بن فيروز الديلمي 29 » عن أبيه قال : 


حاتم عن أيبه : وأبي زرعة : المرسل أصح . ونحن نقول : إذا كان المرسل أصح ء فلم لا يجوز الاحتجاج به » 
وإذا كان أبو داود لم يذكره في الباب » فلقد ذكر نحوه عن الحارث بن قيس » وهذا مما يقوي حديث غيلان 
ويعضده - واللّه أعلم - انظر : تحفة المحتاج لابن الملقن ( ؟/١/7‏ ) » الناشر دار حراء للنشر والتوزيع . 
)١(‏ في (م):[الخبر]. (؟) ساقطة من (م ) . 

(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أبو عبد الرحمن الكوفي » قاضي الكوفة » وأبو ليلى اسمه 
يسار. انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 187/5 ) . 

(4) هو : حميضة بن الشمردل الأسدي الكوفي » ذكره ابن حبان في الثقات » وقال البخاري : فيه نظر» 
وذكره العقيلي ٠‏ وابن الجارود في الضعفاء » وفي سان اين ماجه بنت الشمردل » وجميع كتب التراجم ابن 
الشمردل . انظر : تهذيب التهذيب 45/7 ء الكامل في الضعفاء ( 147/9 ) . 

(5) ذكر البيهقي حديثا عن الحارث بن قيس » » ثم ذكره من وجه آخرء وفيه قيس بن الحارث » ثم ذكره عن 
قيس بن عبد اللّه بن الحارث قال : أسلم جدي » ثم قال : قال : وهذا يؤكد رواية الجمهور عن هشيم حيث 
قالوا :ركان قحو ولاس لل اذمل اللاي مرهلا لالط 
والصواب أنه ( قيس بن الحارث ) كما حكاه أبو داود » وقد ذكره عنه الببهقي , وكذا قال صاحب التمهيد 
وصاحب الكمال » وكذا فعل ابن أبي خيئمة في تاريخه والمزي في أطرافه . هو قيس بن الحارث بن جدار 
الأسدي له صحبة يعد من الكوفيين . انظر : تهذيب الكمال ( ؟11/9١1).‏ 

(1) أخرجه أبو داود : كتاب الطلاق فيمن أسلم وعتده أكثر من أربع باب ٠٠‏ ء حديث رقم 5841 » واين 
ماجه : كتاب النكاح ؛ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع حديث رقم ١497‏ . والإمام أحمد في مسنده 
حديث رقم 4505 » والدارقطنى : كتاب النكاح حديث رقم ٠١ ٠1١761١١ :1٠١‏ ء والبيهقي في 
السنن الكبرى : كتاب النكاح باب من يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة ( 1817/1 ) . فيه نظر » له حديث 
الا التي رهما طتررلسرة ار ارو ان يعات بتاع تسوك : محمد بن 
السائب أبو ب بشر الكوفي » قال ابن عدي رضوه في التفسير » وقال ابن أبي حاتم : أجمعوا على ترك حديثه 
واتهمه جماعة بالوضع » كذا في الخلاصة . انظر : سنن الدارقطنى ( 5/«7/ا؟ ) . 

() انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 185/5 ) . 

(8) لا أسلم بأنه مجهول ؛ لأنه لا يوجد أحد من علماء التراجم صرح بذلك . ولكن الإمام البخاري ذكر بأن 
له حدينًا واحدًا » وقال ابن عدي ليس له من الحديث إلا حديثان » أو ثلاثة » فكيف يكون مجهولا ويصرحون 
بذلك ؟ . انظر : الكامل في الضعفاء لابن عدي ( 195/9 ) . 

(5) هو : الضحاك بن فيروز الديلمي » روى عن أبيه » وروى عنه عروة بن عزية » وكثير الضعاني » وأيو وهب 


675/8 


أسلمت وعندي أختان فأتيت النبي عَلل فسألته فقال : « طلق أيهما شعت © © . 

”٠ 07#‏ - وهذا الحديث مصري قال الطحاوي د يغبت بهذا الإسناد 
حكم عن النبي يِه » وهو أعلم بأهل بلده » وحديثهم 0© ٠‏ ولو ثبت ثبتت هذه الأخبار 
احتمل أن تكون هذه الأشياء وقعت قبل نزول الفرائض والأحكام وثبوت ريم الجمع ع 
فوقع العقد عليهن جائرًا » ثم طرأ التحريم بنزول الأحكام » ففبت الخيار » كمن تزوج 
أربعا وطلق إحداهن » يبين ذلك ما روي في الخبر أنه تزوجهن في الجاهلية » وذلك لا 

4 - فإن قيل : [ هذا التأويل لا ب ام 
الكبير ] ©) : لا نعلم أنه كان في شرعنا تزويج أختان أو عشر نسوة 9 

قا ملا كاوايناك قي حريياح لاناه رقا ري ارد لف 1ه 
وتروج سليمان الاق بأكثر من ذلك 97 , وهذا الحكم كان باقيا حتى نزل التحرم » بين 
ذلك قوله تعالى : 32 وَأَن 7 تَجَمَعوا بيرت اكمس ُمْكَيْنٍ إِلّا ما م كن سكف 4 00 فدل على 
ثبوت الإباحة قبل هذا التحريم 


> الجيشاني ‏ ذكره ابن حبان في الثقات ء وقال القطان : مجهول . انظر : التهذيب ( 448/5 ) » كتاب مشاهير 
علماء الأمصار ص١‏ ؟١‏ . وأبوه هو : فيروز الديلمي » ويقال : ابن الديلمي » يكنى أبا الضحاك . ويقال : أبا 
عبد الرحمن » بماني كناني من أبناء فارس » سكن مصر » ومات يبيت المقدس » وقيل : مات باليمن في خخلافة 
معاوية » وقيل : في خلافة عفمان . انظر الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( */ .)17١١ 17١١‏ 
)١(‏ أخرجه الشافعي : في مسنده » كتاب النكاح » باب الترغيب في التكاح ( 17/7 ) وأبو داود : كتاب 
الطلاق حديث رقم 5١4‏ » والترمذي : كتاب النكاح حديث رقم ١١74‏ ء واين ماجه : كتاب النكاح 
حديث رقم ( 101١م‏ ) والدار قطني كتاب التكاح حديث رقم ٠١١‏ ( ج777/5 ) » والبيهقي في السنن 
الكبرى ( ١41/7‏ ) » وابن حبان في صحيحه حديث رقم 1 .ء والبغوي في شرح السنة ( 91/5 ) . 
(؟) لان الضحاك بن فيروز الديلمي : من مشاهير التابعين بمصر » كما ذكر ابن حبان في كتاب مشاهير 
علماء الأمصار ؛ وأبوه سكن مصر » كما ذكر ابن حجر في الإصابة . 
(١؟)‏ انظر : شرح معاني الآثار ( 785/8 ) . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(5) انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص١١٠‏ » الناشر لجنة إحياء المعارف النعمانية 
بحيدر أباد الدكن بالهند . 
(1) أنظر : الكامل في التاريخ خ لابن الأثير ( 5١74/١‏ ) . 
(/) انظر ار ته لابن الأثير ( 770/١‏ ) » ويقول ابن الأثير : وكان له ثلائمائة زوجة وسبعمائة سرية . 
(89) سورة النساء : الآية 8 . 
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إسلام الحربي وتحته أخجان أو أكثر من أربع 


7.15 - فإن قيل : هذا التأويل لا يصح عندكم ؛ لأنكم قلتم في الجامع الكبير لو 
تزوج الحربي أربعًا ثم سبى وسبين معه » فسد نكاحهن 27 » ولم يجوزوا أن يختار منهن 
أثنتين » وإن كان العقد وقع في حال الإباحة . 

/ا/1” - [ قلنا : الحربي عقد في حالة حرم فيها على العبد الجمع بين أربعة » 
فصارت الإباحة ] 9 في حقه مشروطة بالحرية » فلهذا إذا سبى لم يجز له الاختيار» 
وفي تأويلنا كانت الإباحة مطلقة » ثم طرأ التحريم » فلذلك خير . 

6 - فإن قيل : فالإباحة مشروطة بعقد الفسخ . 

4 دق قلنا : الأحكام الثابتة في الشرائع وإن جاز أن يرد عليها الفسخ » فليست 
مشروطة في ثبوتها بعقد الفسخ » بل هي مطلقة الثبوت حتى يرد الفسخ عليها . 

- وجواب آخر : وهو أن قوله : ( اختر منهن أربعًا » يحتمل بالتكاح 
الأول » ويحتمل بنكاح جديد » وإذا احتمل الأمرين سقط الاحتجاج به 99 . 

امه - والظاهر أنه أراد العقد المجدد ؛ لأنه قال في خبر غيلان : ( اختر منهن 
أربعًا وفارق سائرهن ») فهذا يدل على أنه أراد الفرقة التي تسقط بها أحكام التكاح 
الأول » 00 بتجديد العقد عليهن 29 » وتكون فائدة التخصيص فيه ؛ 
لكلا يظن ظان أن العقد الفاسد لما وقع عليهن في حال الشرك حرمهن على التأبيد » كما 
لو تزوج أمّا وبننًا ودخخل بهما » وكما قال بعض الناس : إن من تزوج معتدة حرمت عليه 
تحريا مؤبدًا © , 

5 - قالوا : فقد روي أنه قال : 9 أمسك منهن أربعًا » وهذا يقتضي بالنكاح 
اح ام ل م 


. انظر : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني صا"‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(17) انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة للإمام محمد بن الحسن ( 51/7 ) ولكن نقول : إن الأحاديث 
ظاهرها يدل على أن الاختيار للزوج في الإمساك والمفارقة ولا يحتمل أكثر من ذلك ؛ ومن حكم بيطلان نكاح 
الكل ؛ أو عين الأوليات للإمساك فقد أبطل معنى الاخختيار . انظر : شرح السنة للبغوي ( 97/9 ) بتصرف . 
(4) لا نسلم ذلك ؛ لأن ظاهر الأحاديث أثبتت الاختيار للروج في الإمساك أو المفارقة . 

(5) انظر : المبسوط ( 514/0 ) 

(1) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) » وفي ص [ يقال ] ولا وجه له » وما أثبتناه وفق سياق الكاتب كله . 
(/1) سورة الأحزاب : الآية لا" » وانظر : المهذب ( 510//9 ) . 


كتاب النكاح 


الفط 

- وقال لنوفل بن معاوية © وقد أسلم » وتحته حمس : ١‏ فارق منهن 
واحدة ) © , 

64 - قلنا : قوله تعالى 9 أَمَِكَ * يحتمل بنكاح جديد . 

6 - وقوله : « فارق منهن واحدة » يعني لا يجوز أن يتكحها ويجوز نكاح 
البواقي » وإذا احتمل ذلك . 

5 - وقوله : في خبر غيلان 9 وفارق سائرهن ) لا يحتمل قضي به على المحتمل 27 . 

17” - قالوا : قوله ؛ أمسك » علقه باختياره » ولو كان امراد العقد » وقف على رضاهن © , 

4 - قلنا : إليه الاختيار وتمامه موقوف على شرائط لم تذكر » كما قال 
لفاطمة © : (١‏ انكحي أسامة بن زيد » ©© . 

68 - وإن كان النكاح يقف على اختياره وعقده وحضور الشهود » وهذا كما 
يقول الرجل : تزوج من شكت » واعقد على من أحيبت ©© . 

- قالوا : قوله : « اختر منهن من شكت ) أمر والأمر على الوجوب » وعندنا 


(1) هو : نوفل بن معاوية بن عمرو الديلي وهو من بني الديل » قيل : إنه عاش في الجاهلية ٠٠‏ سنة وفي 
الإسلام ٠‏ سنة ء أول مشاهده مع رسول الل َك فتح مكة » وتوفي بالمدينة في زمن يزيد بن معاوية . انظر : 
الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( /8ل/اه ) . 

(1) أخرجه الشافعي في مسنده : كتاب النكاح » باب الترغيب في النكاح ( 15/7 ) » والبغوي في شرح 
السنة ( 51/8 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » كتاب التكاح ( 184/9 ) . 

(1) لا نسلم هذا الاحتمال ؛ لأن هذه دعوى نسخ لا تجوز بالاحتمال . 

(5) انظر : المجموع ( 708/15 ) . 

(0) هي فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفهرية » من المهاجرات الأوائل ؛ وكانت زوجة لأبي بكر بن 
حفص امخزومي » فطلقها » فتروجت بعده أسامة بن زيد . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب (  )84/4‏ 
(1) هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شرحبيل الكلبي » اليب بن اليب يكنى أبا محمد » ويقال : أبا زيد » 
وأمه أم أن » حاضنة رسول الله ب زوجه النبي يِِْ فاطمة بدت قيس وهو ابن خدمس عشرة سئة » توفي 
بالمدينة سنة ( 6 مه ) . انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 3١/١‏ )ء والبداية والنهاية ( ./"ال/ا ) . 
والحديث أخرجه : مسلم » كتاب الطلاق » باب المطلقة * ثا لا نفقة لهاء حديث رقم ١58٠١‏ »ء وأبو داود» 
كتاب الطلاق » باب في نفقة المبتوتة حديث رقم 77184 » والنسائي في كتاب الطلاق » باب نفقة الحامل 
المبتوتة ( 5٠١/5‏ ) » وابن ماجه : كناب التكاح ( ).ع حليث رقم 1855 . 

(0) انظر : المبسوط ( 4/8 ) . 


ةع 


يجب أن يختار حتى لو توقف حبسناه » وعندكم : إن شاء خير » وإن شاء تركهن 
جميكًا © , 

85 - قلنا : أما على الطريقة يقة الأولى » فالاختيار واجب » كمن طلق إحدى 
ال 0 يقة 2 الثانية » فعنده إذا أراد إمساك أربعة منهن » وجب عليه أن 
يعقد » وإن لم يرد لم يجب » كما أن عندهم من ©© طلق سائرهن لم يجب عليه 
الاختيار » وإن اخختار البقاء على النكاح وجب الاختيار » فقد تساويا في إيجاب 
الاختيار» ووجوب شرط لم ( يوجد ) 29 في الخبر © . 

9 - قالوا : هذا الاختيار د شح ع ا تزوجهن في عمد واحد ء فأما إذا 
تفرق تكامين :سكل الأراكل محم » رتك الخلنسة الل ولا ضير »وني 8 
لم يستفصل ذلك ؛ فدل على تساوي الأمرين 0© 

- قلنا : لم يستفصل هذا . كما لم يستفصل بين إسلامهن قبل العدة أو 
بعدها » وعندكم أن إسلامهن إذا تأخر حتى انقضت العدة وقعت الفرقة » ولم يجز له 
أن يتخير بعقد جديد » فلولا أن المراد باختيار العقد لشرط العدة إلى حين الإسلام © . 


خا - قالوا 8 رؤوكا الشافعي بإأسئاده عن عوف بن الحاردث لف عن نوفل بن 
معاوية الديلي 29 قال : أسلمت وعندي خمس نسوة » فقال النبي مَككَدٍ : « أمسك 
أربعًا وفارق الأخرى ) » فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ سنين 


. ) 3١9/15 ( انظر : نهاية النتاج ( 07/1" ) ء المجموع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (( ص ٠)‏ (2)0(ع). (؟) ساقطة من (م ) . 

(؟) في (م):[يذكرع]. 

(0) انظر : حاشية ابن عابدين ( ٠٠١/7‏ ) . ونجيب على قول الإمام القدوري كف : بأنه إذا أراد أن يمسك 
منهن أريعًا ؛ وجب عليه أن يعقد بأن دعوى تجديد العقد على من أراد أن يمسكهن دعوى مخالفة لظاهر 
الأحاديث من غير دليل 5 

(1) انظر : الدكت للشيرازي » ويقول فيه : لم يستفصل النبي يل » ولأن هذا دعوى نسخ ؛ فلا يجوز 
بالاحتمال . 

(/1) أجاب عن ذلك الإمام الشيرازي في التكت فقال : لأن التكاح بعد انقضاء العدة يجوز استدامته » وقبل 
انقضائها لا يجوز ابتداء نكاحها . 

(8) هو : عوف بن الحارث بن الطفيل بن سخبرة الأزدي » من جلة أهل المدينة . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص4 / » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم للدارقطني ( 1817/1١‏ ) . 

(9) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع). 


ففارقتها . 
هو - قلنا : النبي مله أمره بمفارقة واحدة » فاختياره لمفارقة الأولى لم يعلم به 
النبى ا فيقره عليه . 


5 - قالوا : كل امرأة جاز أن يبتدئٌ نكاحها ولم يكن بينهما نكاح ؛ جاز أن 
يستديم نكاحها بعقد مطلق في الشرك كالأولى والثانية © . 

لاو" - قلنا : ينتقض بمن أسلم وتحته أمة وهو موسر » فأعسر » ثم أسلمت » 
يجوز عندهم أن يبتدئٌ نكاحها » ولا يجوز أن يبقي عليه » كذلك إذا أسلم وتحته حرة 
وأمة وهو موسر [ ثم أسلمت الحرة وماتت » ثم أسلمت ع 7( , الأمة يجوز أن يبتدئ 
نكاحها ؛ ولا يجوز أن يبقى عليه » ولأنه يجوز أن ييتدٌ نكاحها » ولا يجوز أن 
يستدام كالحرة إذا كانت تحت زوجين ؛ جاز أن تبتدئ نكاح أحدهما 29 » والمعنى في 
الأولى والثانية : أنه عقد على وجه لو عقده المسلم أقر عليه بعد الإسلام » وفي مسألتنا : 
عقد عليه على وجه لم نقف عليه بحال » فإِذًا وجب الاعتراض عليه بعد الإسلام » ولم 
يقر عليه 9 , 

68 - قالوا : لو عقد على معتدة أو بغير شهود » أو تبايعوا الربا والخمر » أو 
تقابضوا ؛ لم يعترض إذا أقروا » كذلك إذا تزوج بأكثر من أربع © . 

8 - قلنا : أما نكاح المعتدة » فلو كانت المعتدة من مسلم لم يقروا » وإن 
كانت من كافر ؛ فليس هناك عدة » وأما ترك الشهادة فيقر المسلم عليه » فأولى أن يقر 
الكافر بعد إسلامه عليه » وحكم المسألتين مختلف لاتفاق المسلمين على تمريم الجمع 
واختلافهم في جواز ترك الشهادة © . 

)١(‏ انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 ولأنها امرأة يجوز أن ييتدئْ نكاحها بعد الإسلام » لو لم يكن 
بينهما نكاح ؛ فجاز استدامة نكاحها بعقد مطلق مضى في الشرك كالأولى » أه . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط في ( م ) (٠ )3( ٠‏ ع ). 

(؟) ساقطة في ( ن) (٠‏ ع). 

(4) يجيب عن ذلك الإمام الشافعي كفتاه قائلا : « لأني أنظر إلى حاله حين اجتمع إسلامه وإسلامهن ؛ . 
انظر : الأم ( 01/0 ) . إذن لا اعتراض على المسلم لأنه عقد على الأمة وهو معسر . 

(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( 57/9 ) . : 

(7) يقول الإمام الشافعي كفقه : ولو أن رجلا نكح امرأة في الشرك بغير شهود أو بغير ولي محرم لها فأسلما 
أو أي نكاح أفسدناه . انظر : الأم ( ه/مه ) . 


-١‏ فإن قيل : المسلم لا يقر على نكاح بغير شهود , ولا بحكم حاكم » وقد 
أقررتم الذي أسلم بغير حكم . 

٠١١ 1‏ - قلنا : اتفقنا أنه لا يعترض في/ هذا العقد » وإن عقد على أكثر من أربعة 
يعترض ؛ فدل من المذهبين على اختلافهما » وأما الربا المقبوض والخمر المقبوض ؛ فلا 
يعترض على عقدهما بعد الإسلام © . 

- قلنا : لما لم يجب الاعتراض ؛ لم يحمل على حكم الإسلام » ولما وجب 
الاعتراض في مسألتنا ؛ حكم على حكم الإسلام 9© . 


# ا 


)١(‏ انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 ولهذا أقررناهم على شرب الحمر ولم نقرهم على الزن » . وانظر 
كذلك : الأم ( وأده ) . 

(1) لا نسلم الاعتراض عليه في مسألتنا ؛ لأن الخلل في التكاح » يرجع إلى معنى في الماضي يعتقدون جوازه . 
الشيرازي في التكت . ولأنه خلل لمعنى مضي في حال الشرك باعتقاد جوازه » فلم يتعرض له ء كما لو تزوج 
بلا شهود . 


"و4 كتاب النكاح 


||| مسالة 


اختلاف الدار بين الزوجين 


م 09م - قال أصحابنا : إذا هاجر أحد الزوجين إلى دار الإسلام مسلمًا أو ذميًا » 
والآخر في دار الحرب على [ دينه ] (2 » وقعت الفرقة باختلاف الدارين 7 . 

4 - وقال الشافعي : إن كان دخل بها ؛ لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث 
0 

ه٠5‏ - ننا : قوله تعالى : 2 63 أدبن 1 51 0 لووك + 0 
ترط 4 19 . 

1 - فوجه الدلالة منها : قوله : 9 وَماثْم م1 اموا » » فأمر برد المهر » ولو 
كان التكاح بحاله لم يجب رد المهر » ثم قال : «ل ولا جَنَامَ عليَح أن تَمكحُوهنَ © فأباح 
نكاحها مطاف » وصدهم لا يجوز تكاحها حتى تتقضى العدة قبل إسلام الآخر» لم 
قال : ل وَلَا تنكأ بعصم الْكَرا *# 9" » ولو منعنا تزويجها لأجل النكاح الآول » كنا 


زلتفي جه 6 دوع )لفحب 1 

(؟) انظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( 78/7 ) » المبسوط ( 51/0 ) » مجمع الأنهر ( 31/0/١‏ ) » 
حاشية ابن عابدين ( 185/17 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 457/9 ) » البحر الرائق ( 517/9 ) » 
تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( 8/9؟١‏ ) . 

(") انظر قول الإمام الشافعي في : الأم ( 4/0 74 ) » المهذب ( 517/7 ) » المجموع ( ١10/15‏ ) » قليوبي 
عميرة ( 157/7 ) » نهاية امحتاج ( 796/1 ) » الإشراف على مذاهب أهل العلم لابن المنذر ( ٠١5/4‏ ) ») 
وحلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 474/1 ) » أحكام القرآن للشافعي ( 15/1 ) . ويرى مالك ريت 
أن الهجرة تفرق بين الزوجين » إلا أن يقدم الزوج مهاجرًا قبل انقضاء العدة . انظر : الكافي في فقه أهل المدينة 
المالكي » للإمام ابن عبد الير ( 550/7 ) وللحنابلة روايتان : الأولى : يقف الأمر على انقضاء العدة كما قال 
الشافعي ومالك » والأخرى وهي مروية عن الإمام أحمد : أنها ترد إليه ولو طالت المدة . انظر : المغني 
(519/5 ) » حاشية المقنع ( “5/1 ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة : هو معارضة العموم 
للأثر والقياس » وذلك أن عموم قوله تعالى : (٠‏ ولا تنكأ بيصم اكوا © يقتضي المفارقة على الفور » وأما 
الأثر المعارض لمقتضى هذا العموم : فما روي أن أبا سفيان بن حرب أسلم قبل زوجته » ثم أسلمت بعده 
بأيام » فاستقر على نكاحهما ؛ وأما القياس المعارض للأثر : فلأنه يظهر أنه لا فرق بين أن تسلم هي قبله أو هو 
قبلها . انظر : بداية المجتهد ( ؟/لاه ) 
(4) سورة الممتحنة : الأية ٠١‏ . (5) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . 


اخحتلاف الدار بين الزوجين مع 


قد تمسكنا بعصمة الكافرة (© . 


0 - فإن قيل : أمر اللّه تعالى برد المهر ؛ لأن الزوج إذا جاء كافرًا لم يجز ردها 
إليه » فإذا منع من تسلمها ؛ وجب رد مهرها » فإذا أسلم أمكن تسليمها » فلم يجب رد 
هرج 

4 - قلنا : بل أوجب تعالى رد المهر في جميع الأحوال » فمن يدعى 
تخصيصه يحتاج إلى دليل » وقولهم : ١‏ إذا أسلم أمكن ردها » موضع الخلاف ؛ لأن 
عندنا زال النكاح فلا يجوز ردها بالتكاح الأول 0 

49 - فإن قيل : قوله تعالى : «و ولا جتاح عَليِح أن تَتكِحُوهُنَ # 27 » المراد بعد 
انقضاء عدتهن » كما قال تعالى : «ا هن لها ملا يلُ لم من بَنْدُ حي َم ودها حبر إن 
طَلَقّهًا ذا جتاح عَيِمَآ أن يَرَاجمَآ #4 29 , معناه بعد انقضاء العدة . 

- قلنا : ظاهر الآية يقتضي إباحة الترويج بكل حال » قامت الدلالة هناك 
على اعتبار العدة » وبقيت الإباحة ها هنا على ظاهرها © . 

١‏ - قالوا : قوله تعالى : «و ولا تتيكيا بعصم الكراز # 27 , خطاب 
للرجال» أي : لا تمسكوا بعصم النساء المرتدات ؛ لأن كوافر جمع كافرة © . 

.65 - قلنا : فواعل جمع يصلح للرجال والنساء » يبين ذلك : أن الصفات 
تنقسم على قسمين » أحدهما : يستعمل استعمال الأسماء » والآخر : لا يستعمل 
استعمال الأسماء > والذي يستحمل استعمال © الأسماء يذ كر من غير أن يذكز قبله 
الموصوف » كقوله : عبد فلان » ألا ترى أنك لا تقول : هذا رجل عبد فلان ؟ فأفعل إذا 
كان اسمًا ؛ يكسر على 9 أفاعل نحو : أحمد وأحامد . وأفكل وأفاكل ©" » وإن 
)١(‏ لا نسلم وجه الدلالة من الآية كما ذهب الأحناف ؛ لأن الحصر في الآية على عمومه ؛ فتكون نزلت في 
المرأة المشركة إذا كانت تحت مسلم فهربت منه إلى الكفار » فالآية نزلت في أم حكيم بنت أبي سفيان » 
ارتدت فتزوجها رجل من ثقيف » ولم ترتد امرأة من قريش غيرها ؛ ثم أسلمت مع رجل ثقيف حين أسلموا . 
انظر : فتح الباري ( 457/5 ) . 


. ٠١ انظر : المبسوط ( 1/8ه ) . (1) سورة الممتحنة : الآية‎ )١( 

(4) سورة البقرة : الأية ."اا . (5) انظر : حاشية اين عابدين ( 185/7 ) . 
(5) الممتحنة : 3٠١‏ . () انظر : الأم ( 45/0 ) . 

(8) ساقطة من (ن ) 0٠(ع).‏ (9) ساقطة من (م) 2 (2)؛(ع). 


- الأفكل : على أفعل » الرعدة , والجماعة  قد جاءوا بأفكلهم » ويقال : أخذ فلان رعدة فارتعد من برد‎ )٠١( 


4م 


كان وصمًا كسر على نحو : أحمر وحمر . 
- فقولهم ا ع ب 0 
ْو الى © حلفي يَعدْ كار وس 
استعمال الأسماء » قال الله تعالى : « هُرٌ ألَنِى 9 


0 4 
مون # © . 


4م - ولم يقل : منكم رجل كافر » فلذلك كان يكسر تكسير الأسماء ولا 
خلاف أن خالدًا في الأسماء يكسر خوالد » فكذلك «ل ولا تنسكا ب بعصي الكزاز #4 20 
من قال : إن هذا بكسر الكاف فقد صدق » ولكن | ذا كتدرت وه صنة له عق 
استعمال ©4) 0 

ها - : والأمر على ما قلناه ؛ فالمذكر والمؤنث في قاعل أسم كسر على 
فواعل . 

5 - قال جرير ©) 

أخالد قد علقتك بعد هند قبلتنى الخوالد والهنودا 0 

7 - وقد قيل : إنه قدر في الكلام فرقة كافرة جمعت على كوافر » كقوله : 
خارجة وخوارج . 

464 - ولو كان المراد يها ما قالوا : حملناه على من هاجر » وترك في دار الحرب 
أربع نسوة 3 أنه يجوز له النكاح 4 ولا يمنع قسكًا بعصم النسام 0 الكوافر . 

68 - ولأنهما اختلفا بأنفسهما الف في دارين كل واحد منهما من أهلها 
فوقعت الفرقة » كما لو سبى أحد الزوجين . 
-أو خوف . انظر : القاموس حيط » لسان العرب مادة ( فكل ) . 
)١(‏ ساقطة من (ن)» (ع). )١(‏ سورة التغابن : الآية ؟ . 
(1) سورة الممتحنة : الآية ٠١‏ . (؛) ساقطة من ( ص ) » (م ) . 
(0) هو : جرير بن عطية بن حذيفة » الخطفي » ولد بأرض اليمامة سنة ( ٠‏ "اه ) من أبوين ينسبان إلى قبيلة 
كليب » [حدى قبائل يربوع » وتوفي سنة ( 14١١ه‏ ) . انظر : البداية والنهاية ( 1917/5 ) » ديوان جرير 
ص١١‏ ١؟١.‏ 
(1) انظر ديوان جرير» قصيدة 1ه » ص 1١18‏ . والمناسبة التي قيل فيها هذا البيت : هي هجاء التيم : الذي 
هو ذهاب العقل من شدة الهوى ‏ ويروى ( فشيبتني ) . انظر : لسان العرب ( 411/١‏ ) » مادة ( تيم ) » 
(/) ساقطة من (ن ) ؛ (ع). (8) ساقطة من ( م ) . 


“ااه 4 


- أو نقول : اختلفا بأنفسهما في دارين اختلف حكمهما لأجله » ونعنى 
بذلك : أن النصرانى إذا هاجر ذميًا » وترك امرأته هناك نصرانية ؛ لم يرث أحدهما 
من 00 الآخر لاختلاف الدارين 


اخعلاف الدار بين الزوجين 


0 - ولا يلزم : إذا خرج أحد الزوجين من دار حرب إلى دار حرب (© أخرى 
تخالفها مثل : الرومى ينتقل إلى الترك ؛ لأن الفرقة تقع عندنا . 

5 - ولا يلزم : إذا دخل الحربي إلينا تاجرًا » ودخخل المسلم إليهم تاجرا ؛ لأن 
كل واحد منهما لم يصر من أهل الدار التي انتقل إليها » ألا ترى أن المستأمن التاجر 
على حكم دار حرب » بدلالة أنه لا يترك في دارنا سنة » ولا يقام عليه الحدود ؛ والمسلم 
إذا دخل إليهم تاجرًا » فهو على 29 حكم أهل دار 29 الإسلام » وليس هو من أهل دار 
الحرب ” 

- فإن قيل : قد اختلف حكمهما , بدلالة أن المستأمن محظور الدم والمال » 
ولو دخل عسكر إلى دار الحرب فقتلوه فظنوه 29 كافرًا » لم يجب ”© بقتله شيء . 

64 - قلنا : هذا الحكم لم يتحدد له لأجل الدار © ؛ لأن الحربي يحظر دمه 
وماله بالأمان [٠‏ ولو حصل ] 29 له ذلك في دار الحرب استفاد الحظر ء والمسلم إذا قتل 
يقوم دمه » فلم نسلم (© ذلك . 

6 - فأما بطلان التوارث مع اتفاق الدين وزوال الموانع : فهو حكم موجب 
عن اختلاف الدار فصح وصفنا أنهما اختلفا بأنفسهما في دارين اختلف حكمهما 
لأجله للك 0 

5 - فإن قيل : المعنى في المسبية حدوث الرق في رقبتها . 

9 - قلنا : لو سبيت الأمة "© وقعت الفرقة بينها وبين زوجها » على 
أصح الوجهين عندهم » وإن لم يحدث الرق » [ وإما انتقل كما ينتقل بالبيع ولأن 


. ساقطة من (م) . (1) بياض في الأصل‎ )١( 

(9) في (م ) :[ في ]ء وساقطة من ( ن ) )(خ ). 

(5) ساقطة من ( ن )62( م). (5) انظر : الميسوط ( 51/5 ) 

(5) في (ن)2(ع):[ فطعنوه ] . (0) ساقطة من ( ن )2 (عم ). 

(6) في ( ن)ء(ع): [الحربي ]. (5) في (ذ)ء(ع):[ لم يحصل ] . 
)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . )١١(‏ انظر : المبسوط ( 51/5 ) 


(؟١1١)في‏ (م):[اللأسرع]. 


/؛ "اه ع 


حدوث الرق ع 27 تعلق حق بالقربة (© » وذلك لا يؤثر في الأنكحة » كوجوب 
القتصاص 5 

4 - ولأن بضع © المرأة مملوك للزوج . ومعلوم أن إحراز العبد نفسه بدارنا 
مراغمًا للمولى » كإحراز غيره له في زوال ملك المالك عنه » وكذلك إحراز المرأة نفسها 
بدارنا » كإحراز غيرها لها فى زوال الملك عنها » ألا ترى أن الرق والاستباحة كل واحد 
منهما معنى يلكه الإنسان من غيره ؟ . 

وقد دل على أن 9؟) إحراز العبد نفسه يزيل الملك عنه » أن عبيد الطائف » خرجوا إلى 
النبي يلت فطلب المسلمون قسمتهم » فقال النبي عر : ١‏ هم عتقاء الله » © . 

4 - فإن قيل : لو 29 أحرز المولى نفسه 9 بدارنا لم يعتق عبده » ثم قلتم : 
إن الزوج إذا أحرز نفسه بدارنا » وقعت الفرقة بينه وبين امرأته . 

.7 - قلنا : إنما استوى 9© إحراز الرجل والمرأة ؛ لأن الأسباب التي تقع بها 
القُرق حكم يستوي فيه الرجل والمرأة » كالردة » وملك كل واحد منهما الآخرء 
والأسباب التي يقع العتق بها تخص العبد » ولا تتعلق بمعنى يفعله المولى في نفسه فلذلك 
لم يكن إحرازه لنفسه عند العدة . 

- ولأن اختلاف الدارين [ يوجب قطع التوارث فير في الفرقة كاختلاف 
الدارين ] 29 إذا ارتد أحدهما » ولا يلزم الرق 09" ولا يمنع التوارث » ولا يقطع توارثًا 
كان . 

- ولا يلزم القتل ؛ لأنه لا يقطع التوارث » ألا ترى أن المقتول يرث من 
القاتل إذا جرحه ومات الجارح قبله ؟ ويدل عليه : أن المملوك إذا سبي وقعت الفرقة بينه 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »؛ ( خ‎ )١( 

() في (م ):[ بالحرمة ] . (؟) في (ن)ء(ع):[ تضع]. 

(؛) ساقطة من (ن )»(ع). 

(5) ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد ( 4917/7 ) » وفي نصب الراية للزيلعي ( 587/7 ) وفي سيرة ابن 
هشام ( 170/4 ) » من حديث عبد الله بن المكرم الثقفي . 

(5) في (ر2)3(ع):[للهع. (0) ساقطة من ( ن ) ٠‏ (ع ). 

(5) في (ت ) ؛(ع) : [ اشترى ] ولا وجه له . 
(5) ما بين المعكوفتين من ( ن ) » ( ع ) . )٠١(‏ ساقطة من (م) . 


8 "اسع 


وبين امرأته » كالحر 00 
أصله : وقوع الملك » وإذا ثيت أن سبي المملوك يوقع الفرقة بطل قولهم : إن المؤثر في 
الفرقة حدوث الملك . 

- فإن قيل : حدوث الرق هو المؤثر » فإذا سبي المملوك فقد وجد سبب 
حدوث الرق » فتعلق به الفرقة وإن تقدمه الرق » كالحدث [ بعد الحدث ع 22 » والزنا 
بعد الزنا » والدلالة على الحكم بعد الدلالة . 

014 دق قلنا : أما الحدث الثاني فلا يوجب حكمًا عندنا » وأما الزنا الثاني فتعلق 
به حد كما تعلق بالأول ويتداخلان ©© والرق لا يحدث ها هناء » وأما الدليل : فتعلق 
الحكم به 27 كما تعلق بالأول » حنى لو تعين طريق الدليل الأول من جهة الشرع بقي 
الحكم متعلقا ("2 بالثاني . 

ه57 - فإن قيل : سبي المملوك قد أحدث الرق ؛ لأن رقه في دار الحرب غير 
سبي رق » بدلالة : أن المملوك إذا غلب على مالكه ملكه » فإذا سبي حدث رق سبي . 

5 - قلنا : هذا غلط » وذلك الرق بحاله إلا أن يتأكد ملك المسلم كما 
يتأكد لو باعه من مسلم ع » وإن كان البيع [ لا يوجد ع © حدوث الرق . 

/ - احتجوا : بما روي : ( أن النبي [ يكم ] لما نزل مر ظهران حمل إليه 
العباس أبا سفيان 0 » وامرأته بمكة كافرة » فأقره النبي يَكدٍ على التكاح » © . 

- قلنا : مر الظهران من توايع مكة ولم تكن فتحت »ء فلم يصر هذا الموضع 
دار إسلام 2 . وأيس إذا نزل عسكر المسلمين في مكان صار في 
حكم دار الإسلام حتى تجرى فيه الأحكام » ويكون بحيث لو أرادوا أن يقيموا فيه 
ويستوطنوا أمكنهم ذلك » ولا يعلم مر ظهران أن كان بهذه الصفة 9 . 

9 - فإن قيل : فإن 2 قلتم : إن المرأة إذا خرجت إلى عسكر [ المسلمين 


)١(‏ ساقط من ( م ). (؟) ساقطة من ( ن )2)(ع). 
(؟) بياض في ( م ). (4) ساقطة من ( م ) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (5) ساقطة من ( م ) . 


(90) في (م ) : [ لا يوجب ] . 

(8) أخرجه الببهقي في السنن الكبرى » كتاب النكاح مرويًا عن الإمام الشافعي ييه 185/177 . 
(1) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( 185/17 ) . 

)٠١(‏ في (م):[لو]. 


بالطفد 


وهو في دار الحرب » وقعت الفرقة يبنها وبين زوجها . 

- قلنا : هذا محمول على ما بينا أن العسكر ] (» حصل في مكان لو أراد 
استيطانه واتخاذه دارا أمكنه ذلك © , 

1 - قالوا : النبي [ يِه ] خرج إلى مكة معتمرًا » فصدوه في الحديبية ظ 
وكانت خزاعة 7 حلفاءه » ودارهم مر ظهران 29 وكانت بنو بكر © حلفاء قريش 
بمكة ؟ فدل أن حكم هذه المواضع مخالف فيه ©© . 

5 - قلنا : دار خزاعة كانت متصلة بمر ظهران ؛ ومر ظهران متصل يعمل 

مكة » ولهذا خرج أبو سفيان/ إلى الأراك © » والأراك مر ظهران » ولو كانت الدار 41 ؟إب 
لخزاعة » لم يقدم أبو سفيان عليها © . 

“4 - ومن أصحابنا من قال : إنها لم © تقع الفرقة قة بالإسلام من أبي سفيان ؛ 
لأن ! إسلامه لم يصح يوشذ » وإنما كان منافمًا © , بدلالة : ما روى أنه قال للعباس من 
الغد : إن ابن أخيك قد أصبح في ملك عظيم » فقال له العباس ا 
ولكنه نبوة » فقال له : أو ذاك ؟ 0١‏ . وهذا ليس من قول مسلم » فلذلك لم يفرق بينه 
ويبنها . 

14 - قالوا : روي أن النبي عِيَدِ لما دخل مكة أمّن الناس جميعًا إلا سبعة نفر : 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع)‎ )١( 

(5) انظر : الميسوط ( 51/5 ) 

(1) هي : قبيلة من الأزد من القحطانية » وهم بنو عمرو بن ربيعة » كانوا بأنحاء مكة . انظر : معجم قبائل 
العرب القديمة والحديثة » ط مؤسسة الرسالة » بيروت . 

(4) هو : موضع على بعد مرحلة من مكة » » وقال الواقدي : بين مر وبين مكة خمسة أميال » 

انظر : معجم البلدان لياقوت الحموي ( 4/5 . ٠‏ )ء ط صادر بيروت . 

(0) هم بطن من بني شهر اليمن » تمتد منازلها من تهامة إلى أعلى الحجاز . انظر : : معجم قبائل العرب ( 11/١‏ ) . 
(5) انظر : المغازي للواقدي ( 9/ههم ) . 

() هو: : وادى الأراك قرب مكة ‏ والأراك في الأصمل شجر معروف . انظر : معجم البلدان ( ١8/١‏ ) . 
)8١‏ انظر : : شرح فتح القدير على الهداية 65/8١‏ ؟: ).2 

(5) ساقطة من (م ) . 

. ) 480/8 ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )٠١( 

. ) مم0/١؟‎ ( انظر : المغازي للواقدي‎ )١١( 


ببس سلب ٠ ١‏ سب يب بيب يبس "461 


صفوان 1 0 10 إلى الطائف وعكرمة إلى 
الساحل » وأسلمت زوجتاهما » ولم يفرق النبي عَم بينهما . 

4 - قالوا : وكذلك حكيم بن حزام 29 » أسلم قبل إسلام امرأته » وأقرهما 
النبي مه على النكاح 0 

5 - والجواب : أن الواقدي ©© ذكر أن صغوان بن أمية هرب إلى السفينة ؛ 
فأتبعه عمير بن وهب 29 » ورده منها © » والشعب مرفاً السفن لأهل مكة » ومنها 
ركب المسلمون في الهجرة إلى الحبشة » ومنها أخذت قريش السقيفة 9 التي سقف بها 
الكعبة 9» » وهذا الموضع من مواضع مكة وفي حكمها اقلم يكلف :ب وزو دار 

وأما عكرمة بن أبي جهل : فإن زوجته أم حكيم بنت الحارث قالتٍ ف أرسول: الله 
يد في 2:0 يوم الفتح إن عكرمة هرب منك » فلو أَمْعَه كَنْمَه » فأخذت له الأمان وخرجت 
خلفه » فأدركته وقد ركب السفيئة فأومأت إليه » فهذا لا يعلم أن الموضع الذي صار إليه 
دار كفر ؛ لأنه لما 1 ركب قال لهم صاحب السفينة : أخلصوا » قال : كيف 
)١(‏ هو : صفوان بن أمية بن خلف بن وهب القرشي الجمحي المكي » أسلم بعد فتح مكة » وتوفي أول 
خلافة معاوية بمكة . انظر : البداية والنهاية ( 75/4 ) » الطبقات الكبرى لابن سعد ( 441/5 ) © وزوجته 
هي : عاتكة بنت الوليد بن المغيرة الخرومية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 58/4" ) . 
(؟) هو : عكرمة بن أبي جهل بن هشام بن المغيرة » استشهد يوم أجنادين . انظر : البداية والنهاية ( 8/1" ) » 
الطبقات الكبرى لابن سعد ( 444/0 ) . وزوجته هي : أم حكيم بنت الحارث بن هشام » أسلمت يوم الفتح 
انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 157/4 ) . 

(9) هو : حكيم بن حزام بن خويلد » يكنى أبا خالد » أسلم قبل فتح مكة بيوم واحد » وهو ممن عاش مائة 
وعشرين سنة » شطرها في الجاهلية وشطرها في الإسلام » قال البخاري في التاريخ : مات سنة ستين وهو ابن 
عشرين ومائة سنة » أما زوجته فلم أقف على اسمها . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 749/١‏ ) . 
(5) انظر : المغازي للواقدي ( 218/1 ) . 

(5) هو : محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمى بالولاء » المدني الواقدي أبو عبد اللّه محدث وحافظ 
وأديب ومؤرخ وفقيه . . توفي ببغداد سنة ( /ا١‏ ٠ه‏ ) انظر : البداية والنهاية ( ١11/٠١‏ ) » شذرات الذهب 
(؟١/4ا).‏ 

() هو : عمير بن وهب بن خلف » يكنى أبا أمية » أسلم يوم بدر ء مات في خلافة عشمان #5 . انظر أسد 
الغاية ( “1/4/9 ) » الإصاية وبهامشها الاستيعاب ( 75/9 ) . 

(/) انظر : المغازي للواقدي ( 259/9 ) . 

(4)ني رن)ع)ء»(ع):[1من]. (9) انظر : المغازي للواقدي ( 857/6 ) . 
(1) ساقطة من (م )+ )1١(‏ ساقطة من ( ن)2)(ع). 


لفت 
نخلصء قال : قولوا : لا إله إلا الله » قال عكرمة : فعلى هذا (© فارقت محمدًا © , 
0 هذا 0 اص 0 : فقال م 00 
حنيئًا 27 . 

وأما سهيل بن عمرو 4) : فقال الواقدي الام ا 0 
وقد كان شهد بدرا مع رسول الله كله واستظهره لهم فسقط احتجاجهم (© 

اح ل 0 5 
ابن الريبع © بالتكاح الأول 29 , فدل على أن اختلاف الدار لا يوجب الفرقة . 

هو ولاح قلنا ٠‏ روق عن عمرو ين شعي + عن أبية عن جدة 20 : أن النبي 
تر ردها عليه بتكاح جديد 21 . وهذه الرواية أولى ؛ لآن الراوى عرف أمرًا جازمًا 


. ) 201/5 ( ساقطة من (م) . (؟) انظر : المغازي للواقدي‎ )١( 
. ) 885/7 ( انظر : المغازي للواقدي‎ )( 
. )ه١8( هو : سهيل بن عمرو بن عبد شمس »ء القرشي العامري » أسلم يوم فتح مكة ومات بالشام سنة‎ )4( 
. ) "2/5/5 ( انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب ( 43/8 ) » أسد الغابة‎ 
. (ه) هو : عبد الله بن سهيل بن عمرو من مهاجرة الحبشة » استشهد باليمامة » وله ثمان وثمانون سنة‎ 
. ) 666/9 ( انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 87/9" ) . (1) انظر : المغازي للواقدي‎ 
هي : زينب بنت سيد ولد آدم » نبينا محمد يََه أكبر بناته » وأول من تزوج منهن » ولدت قبل البعثة‎ )1( 
بمدة » وقيل : إنها عشر سنين » وتوفيت في حياة والدها سنة ثمان عشر من الهجرة . انظر : الإصابة وبهامشها‎ 
. ) 7١١/4 ( الاستيعاب‎ 
هو : أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عبد شمس » وأمه هالة بدت خويلد » وزوجته زيئب بدت‎ )8( 
. ) 111/4 ( رسول الله يكل » انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب‎ 
والترمذي : حديث رقم‎ 5514٠ أخرجه أحمد : حديث رقم 141 5150 » وأبو داود حديث رقم‎ )4( 
من حديث ابن إسحاق » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن‎ 7٠١5 ء وابن ماجه » حديث رقم‎ (4 
ابن عباس » وداود بن الحصين » فيه لين » وما رواه عن عكرمة منكر » لكن للحديث شواهد مرسلة صحيحة‎ 
عن عامر وقنادة وعكرمة بن خالد » أخرجها ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في المصئف حديث رقم‎ 
. ) ١155/1 ( والطحاوي في معاني الآثار‎ » 41 
0 9 
هو: عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص السهمي » أبو إبراهيم القرشي » مات‎ )٠١( 
. ) 5517/8 ( سنة ( 8١١ه )ء بالطائف . انظر : ميزان الاعتدال‎ 
وفي سنده‎ ) 7١١١ ( وابن ماجه‎ » ) 1١517 ( أخرجه أحمد » حديث رقم ( 551"8 ) » والترمذي‎ )١١( 
. الحجاج بن أرطاة‎ 


اخجلاف الدار ب بين الزوجين اماه عع 


خفي على ابن عباس . 

6 - على أنه لو لم يرد هذا ؛ لم يكن لهم في قصة زينب حجة (2© ؛ لأن 
الزهري قال : ردها قبل نزول [ آية ] © الفرائض 22 » وقال الشعبي 9 : ردها قبل 
التسمية © وهذا صحيح ؛ لأن نقض ©© الهدنة في بعض النساء كان لما هاجرت أم 
كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 29 » فجاء أخواها © في طلبها » فنزلت الآية © . 

- وقد كان رد زينب 2" عَلَى [ أبي العاص ] 2١١‏ قبل ذلك بشهور » 


)١(‏ لا يسلم ترجيح رواية عمرو بن شعيب ؛ لأن الحافظ ابن حجر كيه ذكر آراء علماء الحديث في المقارنة 
بين الحديثين » ثم قال ما نصه : « إن أحسن المسالك في هذين الحديثين : ترجيح حديث أبن عباس » كما 
رجحه 00 العدة فيما بين نزول آية التحريم وإسلام أبي العاص » ولامانع من ذلك من 
حيث العادة » فضلا عن مطلق الجواز 6 انتهى . انظر : فتح الباري ( 5514/9 ) . 

(؟) ساقطة من ( ن) + (ع ) . 

(") انظر : الجوهر النقي علىالسنن الكبرى للبيهقي ( 185/1 ) . 

(4) هو : عامر بن شراحيل بن عبد » الشعبي شعب همدان » من فقهاء التابعين بالكوفة مات سنة ( ١٠١ه‏ ) 
انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ٠١7‏ . 

(5) انظر : الجوهر النقي علىالسنن الكبرى للبيهقي ( 185/1 ) . 

(5) في (3)٠(ع):[‏ بعض ]. 

(1) هي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط الأموية » كانت من هاجرن إلىالمدينة فجاء أخواها عمارة والوليد 
ليرداها » فلم ترجع » وكانت بلا زوج » فتروجها زيد بن حارثة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
(1/4ةة )ء أسد الغابة ( 585/5 ) . 

(8) هما الوليد بن عقبة بن أبي معيط » وعمارة بن عقبة بن أبي معيط معيط والوليد أخو عفمان بن عفان لأمه » 
أمهما أروى بنت كريز بن ربيعة » وأسلم الوليد وأخوه عمارة عام الل ؛ وروى الوليد عن رسول الله مله 
وعثمان بن عفان وغيره » وروى عنه حارثة بن مضرب والشعبى وأبو موسى الهمدانى وغيرهم » مات في 
خلافة معاوية . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 15/19ه )2 ( #/لا؛" 2 5348). 

() الآية هي : قوله تعالى «[ كايا الّْدِينَ انوأ دا هكم الْمؤْمكت مهدي ب سوم 4 الآية ٠‏ من سورة 
الممتحنة . ويقول الحافظ ابن حجر في الإصابة : ذكر الزبير في أنساب قريش أن أم كلثوم بدت عقبة لا 
هاجرت قدم في طلبها أخحواها الوليد وعمارة » فطلباها من رسول الله َك » فردها عليهم » فأنزل اله تعلى : 
١‏ ينها أل بن عأمنوأ إذًا بكم الْمؤْمئت مهدجت تت 4 الآية هكذا ذكره بغير إسناد وقد ذكر ذلك ابن 
إسحاق في المغازي » وروي عن الزهري عن عروة قصة مطولة في سبب النزول » ولكن ليس فيها قصة أم 
كاثوم ؛ اه . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 517/9 ) 

٠ ساقطة من (م ) وبياض في ( 3 ) »(غ)‎ )٠١( 

. في (م)ء(ن)٠(ع): [ أن القاضي ] » ولا وجه له‎ )١١( 
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هكذا ذكر أهل السيرة » فلم يكن لهم في الخبر حجة لو سلم من التعارض 20 . 
9 - قالوا : اختلاف دين بعد الإصابة » فوجب إذا اجتمع إسلامهما في مدة 
العدة أن يجتمعا على النكاح » أصله : إذا أسلمت وهما في دار الحرب » فخرج الزوج 
إلى دار الإسلام 00 
5 - قلنا : إذا أسلمت في دار الحرب » فلم يغلب على حقه ويحرزه 
[ بدارع © أخرى ؛ فلذلك لم يزل ملكه بالتبديل » وفي مسألتنا غلبت على حقه » 
وأحرزته في دار أخرى » فزال ملكه عنهم » كما لو غلبت على أمواله . 
16م - ولأنها إذا أسلمت في دار الحرب » وخرج الزوج إلينا بأمان ؛ فقد خخرج إلى 
دارها ؛ لأنها بالإسلام صارت في حكم أهل دارنا ؛ فلم تختلف بهما الدار فعا وحكا . 
4 - وقولهم : ( إنها في حكم أهل الحرب » بدلالة أن قاتلها لا يلزمه قصاص 
ولا دية ) لا يصح ؛ وذلك لأنها في حكم أهل دار الإسلام » بدلالة أن ما في يدها من 
أموالها لا يغم » ورقبتها لا تغنم ؛ فقد صارت بهذا في حكم أهل دارنا » وبقى لها 
أحكام من أهل دار الحرب ؛ لأنها لم تحرز دمها بدارنا » وبقاء حكم من الأحكام لا يمنع 
من تجدد أحكام دار الإسلام بها من الوجه الذي ذكرناه ©© . 
5 - قالوا : اختلاف دين بعد الإصابة فإذا لم يقر على النكاح فيه على التأبيد 
أو إذا حرم الوطء ؛ وجب أن تجب العدة » أصله : إذا كانا في دار الحرب © . 
- قلنا : إن علتهم بوجوب العدة ؛ فالأصل غير مسلّم ؛ لأنها إذا هاجرت 
حاملا فلا عدة عليها عند [ أبى حنيفة ] 29 » حيث قال فى إحدى الروايتين : يجوز أن 
تتزوج » وعلى الرواية الأخرى : بمدع التزويج ؛ لأن حملها ثابت النسب لا للعدة © . 
16 - فإن قالوا : وجب أن يقف الفسخ على انقضاء العدة ؛ لم نسلم الأصل ؛ 
لأنها إذا أسلمت في دار الحرب وقعت الفرقة [ على مضى ] © ثلاث حيض » والعدة 
)١(‏ لقد دفع هذا التعارض بترجيح حديث ابن عباس » كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ( 475/9 ) . 
)١(‏ انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 59/5 ) . 
(9) في (م) :1 في دار]ء ولا وجه له . (؟) انظر : المبسوط ( 5/١ه‏ ) . 
(5) انظر : أحكام القرآن للشافعي ( 8/97" ) . 
(5) في ( م ) : [ أبو يوسف ] . ولا وجه له , والأصح ما أثبتناه كما في كتب المذهب الحنفي . 
79) انظر : شرح فتح القدير على الهداية 4١7/7 ١‏ ) » وتحفة الفقهاء ( ١789/7‏ ) . 
(6) في (ن)١(ع):‏ [ حتى مضت ]ء ولا وجه له . 


احتلاف الدار بين الزوجين 


2 
تجب من بعد ذلك . 


4 - ولأن الفرقة هناك لم تتعجل ؛ لأنها لم تصر غالبة على بضعها ناقلة له 
إلى دار أخرى هي من أهلها ؛ فلذلك لم تتعجل الفرقة وفي مسألتنا بخلافه 9© . 

68 - قالوا : اختلاف الدارين بين الروجين + لا يوقع ] 9) الفرقة » أصله : 
المسلم إذا دخل دار الحرب تاجرًا » والحربي إذا دخل إلينا بأمان ©© . 

- قلنا : اختلاف الدارين عندنا [ لا يوقع ] الفرقة حتى يكون بصفة 
مخصوصة » وقد بينا ذلك . فإذا علقوا نفى الفرقة بمجرد الاختلاف 9 » قلنا بموجب 
العلة » والمعنى في الأصل الذي قاسوا عليه : أن الاختلاف لم يحصل فعا ولا © 
حكمًا ؛ لأن المستأمن على حكم دار الحرب » والتاجر منا إذا دحل إليهم على حكم دار 
الإسلام » فلما لم يختلفا بأنفسهما وأحكامهما لم تقع الفرقة © . 


ا ب 


. ) 415/7 ( انظر : شرح فتح القدير على الهداية‎ )١( 

)في رذ)عء(رع):[لايرفع]. 

() انظر : الكت للشيرازي » ويقول فيه : إنه اختلاف دين بعد الإصابة فوقفت الفرقة فيه على الأقراء » كما 
لو كان في دار الحرب . 

(5) انظر : المبسوط ( 8/١ه‏ ء لاه ). 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 415/7 ) . 
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||| مسلة 4 


إسلام امرأة الذمي قبله 


6١‏ - قال أصحابنا : إذا أسلمت امرأة الذمي لم تقع الفرقة حتى يعرض الحاكم 
الإسلام على زوجها , فإن أسلم ؛ فهما على النكاح » وإن أبي فرق ؛ الحاكم بينهما » 
وإن أسلمت الحربية لم تقع الفرقة حتى تحيض ثلاث حيضات 27 » والزوج على دينه 
فإذا © [ حاضت بانت منهع © , 

5 - قال الطحاوي : ويجب عليها العدة بعد ذلك ©») , 

- وقال الشافعي : إن أسلمت [ قبل ] الدخول بانت منه في الحال : 
وإن كان بعد الدخول وقف على انقضاء العدة » ومن أسلم زوجها قبل انقضاء عدتها 
فهما على النكاح » وإن لم يسلم حتى تنقضى عدتها وقعت الفرقة يبنهما © , 


55 - لنا : ما روى أبى يعاق الشيباني اف" اديع اع هن ونه بعاد و لاه ادل وو واد 
)١(‏ في (وص)ء2(م):[حيض]. (؟)ني دذ)ع)ء»رع):[فإنع. 
(9) ساقط من (م ) . 


وانظر قول الأحناف في : بدائع الصتائع ( 2/5 ) ع المبسوط ( 8-55/9ه ) » مجمع الأنهر ( )0/./١‏ ع 
حاشية ابن عابدين ( 18/1 ) » شرح فتح القدير على الهداية ( 411/5 ) » البحر الرائق ( 7١13/9‏ ) » تحفة 
الفقهاء » لعلاء الدين السمرقندي ( 11١١/5‏ ) » أحكام القرآن للجصاص (5/8ل4 ) , 

(5) أنظر : قول الطحاوي في شرح فتح القدير ( 477/7 ) . 

(*) في (ن ١)‏ (ع):[ بعدع ولا وجه له. 

(1) انظر : قول الشافعي كه في : الأم ( 5١10‏ ) » المهذب ( 10/5 ) المجنرع ( 113185 ) » مغني 
اتاج ( 111/7 ) » نهاية لمحتاج ( “/5؟؟ ) » الإشراف لابن المنذر ( 7١8/4‏ ) » حلية العلماء للقفال 
الشاشي ( 416/5 » 410 ) . قال الإمام مالك : تف إن أسلم الرجل قبل امرأنه عرض عليها الإسلام فإن 
أسلمت وإلا وقعت القرقة بينهما » وإن كانت غائبة تعجلت الفوقة » وإن أسلمت الرأة قبله وقفت على 
انقضاء العدة . وللإمام أحمد قله روايتان : الأولى : توافق الشافعية » والثانية تتعجل الفرقة . انظر : الكافي 
(الحقه)ء الغني 0 5/5ل3) . 

(1) هو : سليمان بن أبي سليمان , فبروز» ويقال : خحاقان , ويقال عمرو يكنى أبا إسحاق الشينانى » مولي 
بكي شيبان بن تعلبة الكوفي الإمام الحافظ الحجة » ولد في أيام الصحابة وحدث عن كبار التابعين » وثقه ابن 
معن وأبو حاتم » من كبار أصحاب الشعبي » مات سنة ( -1١ه‏ ) . أنظر : سير أعلام البلاء ( /159) , 
كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ١١١‏ . 


إسلام امرأة الذمي قله س7 سسسب ببس 49/8 46 


عن السفاح 2١(‏ » عن داود بن كردوس 22 قال : جاء رجل من بني تغلب نصراني تحته 
امرأة (© نصرانية فأسلمت » فرفعت إلى عمر بن الخطاب » فقال له عمر : أسلم وإلا 
فرقت بينكما » فقال له : لم أدع هذا إلا استحياء من العرب أن يقولوا : إنه أسلم على 
بضع امرأة لفعلت » قال : ففرق عمر يينهما © . ٍ 

- وروى قتادة » عن سعيد بن المسيب » أن عايًا اقنتة © قال : (« هو أحق 
بنكاحها ما دامت في دار هجرتها 29 ) . 

5 - وروى عكرمة » عن ابن عباس فى اليهودية والنصرانية تكون تحت 
النصرانى أو اليهودى فتسلم » قال : « يفرق بينهما 29 6 . ولم ينقل عن أحد منهم 
اعتبار العدة » وتفريق عمر وعرضه الإسلام بحضرة الصحابة من غير نكير . 

- ولأن الفرقة لا تجوز أن تقع بالإسلام ؛ لأنه مؤثر في تصحيح العقود 
والأتكحة » لا في إبطالها » ولا يجوز أن يقع بكفر الكافر ؛ لآن هذا الكفر صح معه 
ابتداء العقد » فأولى أن يصح معه البقاء » ثم لم يجز تبقيتهما على التكاح ؛ فيجب أن 
تقف الفرقة على أمر حادث © . 


(1) هو : السفاح بن مطر الشيباني » روى عن : عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وداود بن 
كردوسء وروى عنه أبو إسحاق الشيباني » والعوام بن حوشب » ذكره ابن حبان في الثقات . انظر : تهذيب 
التهذيب (0١٠ه/0١5١‏ ). 

(؟) في ( ص ) » (م) » (ن ) : [ كرموس والأصح ما أثبتناه كما في ميزان الاعتدال للذهبي : داود بن 
كردوس ء مختلف فيه ء قال الذهبى في الميزان : مجهول » وذكره ابن حبان في الثقات . انظر : ميزان 
الاعتدال ( 19/9 ) . 

(10) ساقطة من ( م ) واسم الرجل التغلبي : هو عبادة بن النعمان التغلبي » والرأة هي : ابنة زرارة بن عدس 
العميمي . انظر : كاب الحجة على أهل المدينة ( 17/4 » 4 ) . وبتى تغلب : هم قوم من نصارى العرب كانوا 
بقرب من الروم » فلما أراد عمر 5ه أن يضرب عليهم الجزية » امتنعوا عن أدائها » وقالوا لعمر : لئن فعلت 
ذلك لتلحق بأعدائك من الروم » وطلبوا منه أن يضاعف عليهم ما يأخذه من المسلمين من صدقات » فرضى 
بذلك بعد مشاورة الصحاية . انظر : شرح زيادات الزيادات للسرخحسى ١١5‏ » الناشر لجنة إحياء المعارف 
النعمانية بحيدر باد الدكن بالهند . 

(4) انظر : كتاب الحجة على أهل المدينة ( ٠/4‏ » 4 ) ء بدائع الصنائع ( ؟//7 ) . 

(5) ساقط من ( م ) . 

(5) انظر : الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر ( 7٠١5/4‏ ) . 

(/) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 459/8 ) . (8) انظر : المبسوط ( 55/9 ) . 
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4 - فإن قيل : يؤثر في فسخ العقود » بدلالة النصرانيين إذا تبايعا الخمر ثم 
اشلما , 

55 - قلنا : الفسخ يتناول ذلك العقد لتعذر التسليم لا للإسلام » ولهذا لو 
أسلما بعد القبض لم ينفسخ . 

- ولأن التحريم الطارئ على النكاح » حكم يستوى فيه المدخول بها وغير 
المدخول بها (© كالرضاع . 

0 - ولأنه إسلام طارئ على التكاح » فلا يتعجل البينونة » كما لو كان بعد 
الدخول » ولأن الإسلام أوجب حرمة » فإذا لم يتعجل البينونة لم تقع إلا بمعنى حادث 
كالظهار وطرآن العدة © . 

0099؟ - احتجوا : بأنه اختلاف دين ينع من ابتداء التكاح أو تحريم الوطء ؛ 
فوجب أن يوجب الفرقة من غير حكم حاكم » أصله : [ إذا أسلمت ] 27 الحربية في 
دار الحرب © , 

©107؟؟ - قلنا : لا فرق عندنا بين الدارين ؛ لأن في © دار الإسلام تفريق الحاكم 
لإباء الزوج عن الإسلام » فإذا كانا في دار الحرب ؛ فإقامة الزوج في دارهم [ إباء ] 9© 
الإسلام أمكن الحاكم (" التفريق فيفرق » وفي دار الحرب لا يمكنه التفريق ؛ فوقعت 
الفرقة على حدوث معنى يؤثر فى الفرق » وأقرب ذلك مضى هذه العدة » فإذا مضت 
وقعت الفرقة » كما يقع التفريق في دار الإسلام © . 

4 - وروى عن محمد أن العدة تجب بعدها © . / 0 

- وعند مخالفنا الفرقة عند انقضاء العدة تقع بالإسلام » وتبين بالحيض » 


)١(‏ ساقط من (ن)2)(ع). 
(؟) انظر : شرح فتح القدير ( 477/9 ) . 


(؟) ساقط من (م ) . 

(4) انظر : الكت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه اختلاف دين ينع ابتداء التكاح قلا تقف الفرقة فيه على 
الحاكمء كالردة ) . (5) ساقطة من ( م ) . 

(5) في (3)٠(ع):[أماع]ء‏ ولا وجه له . 

(ا) ساقطة من ( م ) . (8) انظر : المبسوط ( 50/5 ) . 


(5) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 477/9 ) . 


إسلام امرأة الذمي قله مسلب لل - -با يإ بي بي ببيبيسبب 8/ق ع 58 
كما تبين به المطلقة الرجعية 20 , 

17 - فإن قيل : بأي دليل قلتم إن الحيض يقوم مقام التفريق ؟ . 

819 - قلنا : لأن العامل أحد قائلين ؛ إما من قال : تقع الفرقة بالإسلام » وإما 
من قال : بعرض الحاكم » وكل من قال : إنها لا 9© تقع 5000-7 
عرض [ الحاكم ] "© إذا أمكن » وعلى الحيض إذا لم يمكن » وقد دللنا على أن ©) 
الفرقة 7 تقع 29 بالإسلام » بدليل إجماع الصحابة » فثبت هذا بالإجماع 0 

- ثم يقال لهم : بأي دليل تركتم ما فعل عمر من عرض الإسلام بمشهد 
من © الصحابة وإشهار ذلك » وروى أنه كتب إلى أبي موسى في دهقانة نهر الملك لما 
أسلمت أن تعرض الإسلام على زوجها © . 

و1؟؟ - فإن قيل : لو 29 أسلمت الذمية فهرب زوجها » فلم [ يعرف ] 2 له 
مكان » فقد تعذر عرض الإسلام عليه » ثم لو توقعوا الفرقة بمضي الحيض . 

- قلنا : لم يقم الحيض مقام التفريق لتعذر العرض خاصة » لكن مقام الزوج 
كافرًا في دار الحرب يدل على امتناعه عن الإسلام » فحصل بقامه الإباء ووجب اعتبار 
معنى حادث تقع به الفرقة » وهربه في دار الإسلام ليس يدل على الإياء » فإن لحق بدار 
الحرب ؛ دل على الإباء لكن الفرقة تقع باختلاف الدارين 19© , 

48 - قالوا : العدة لا : ا تقع بالطلاق » وانقضاء العدة 
0 لد 

- قلنا : التطليقة الواحدة توجب نقصانا في العدد » والبينونة تقع بانقضاء 
العدة » فتقدم التطليقة شرط 09 

مم ؟؟ - قالوا : فالعدة عندكم لا تجب فى دار الحرب 05 


. ) انظر : المهذب ( 51/5 ) . (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 

(9) في ( ص ) : [ القاضي ] . (4) ساقطة من ( م ) . 

(ه) ساقطة من ( م )2)83(2)(ع). (5) انظر : المبسوط ( 55/0 ) . 

(/) ساقطة من ( م ) . (8) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 478/5 ) . 
(9) ساقطة من ( ن ) »( ع8). )٠١١(‏ في (ص) : [يعلم ]. 

.) 43717 » 471/9 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١1١( 

(؟1١)‏ ساقطة من ( م ) . )١(‏ انظر : المهذب ( 51/5 ) . 


. ) ١78/1؟‎ ( انظر : تحفة الفقهاء‎ )١15( . ) 457/7 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١4( 


8 اكات الدج 


4 - قلنا : تجب عندنا © على المسلم مق الله تعالى وإفا لا تجب عليها إذا 
هاجرت 29 , 

هو - قالوا : تبديل دين بعد الإصابة » فإذا لم يقرا على النكاح تعجلت 
البينونة » أصله : إذا ارتد أحدهما © . 

185 - قلنا : الطارئ هناك الكفر وله تأثير في إبطال الأنكحة فإذا لم يصح 
معه 9 ابتداء النكاح 29 وقعت به الفرقة 9© . 

17 - قالوا : كما لو حدث بعد الدخول وقفت البيئنونة على انقضاء العدة , 
وإذا كان قبل الدخول وقفت البينونة علىالحال كالطلاق © . 

6 - قلنا : البينونة عندنا في دار الحرب لا تقف على انقضاء العدة » وإنما تقع 
بمضي الحيض ثم تستأنف العدة من بعد ذلك . 

64 - ولأن الطلاق ينافي النكاح » فالتفريق يقع به والإسلام الطارئْ لا ينافي 
التكاح » فلا يجوز أن تقع الفرقة به © . 


نز فنا 
)١(‏ ساقطة من (ن ) ؛(ع). (؟) انظر : شرح فتح القدير ( 775/9 ) . 
(؟) انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « اختلاف دين ينع ابتداء النكاح فلا يقف التفريق فيه على 
الحاكم» كالردة » . 
(4) ساقطة من (م ) . 


(*) في ( ص ) ٠‏ (م) : [ العقد ] , ولا وجه له . 
59) انظر : المبسوط ( 5/0ه ) . 

(2) انظر : المهذب ( 51/5 ) . 

(8) انظر : شرح فتح القدير ( 477/8 ) . 


ارتداد أحد الزوجين هع 


||| مسالة 4 


ارتداد أحد الزوجين 


- قال أصحابنا : إذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بينهما في الحال (© . 

» وقال الشافعي : إذا أسلم المرتد قبل انقضاء العدة ؛ فهما على النكاح‎ - ١ 
)9 ] وإن بقى على ردته حتى مضت العدة ؛ وقعت الفرقة بالردة » [ فإن كانت الردة‎ 
. © قبل الدحول ؛ بانت فى الحال‎ 

01 - لنا : قوله تعالى : «و ومن يَكفْرٌ بِالإبئن كَقَد خبط عَمَلُمٌ # 9 , والنكاح 
من عمله » فوجب أن يبطل فى الخال . 

م«ووم؟ - ولأنه ارتداد من أحد الزوجين » فوجبت البينونة في الحال » كما لو كان 
قبل الدخول © . 

4 - فإن قيل : الفرق يختلف فيها ما 22 قبل الدخول وبعده » بدلالة الطلاق . 

6 - قلنا : وقد يستويان » بدلالة : الطلاق الثلاث والخلع . 

5 - على أن حكم الأمرين يفترق في الطلاق » فأما الفرق الحكمية : فلا 
)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( ؟//771 ) » الميسوط ( ) »ع مجمع الأنهر ( )ل 
وحاشية ابن عابدين ( ١91/7‏ ) » شرح فتح القدير ( 258/8 ) » البحر الرائق ( 4/7 7١‏ ) » تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( ١2./9‏ ) . 
(؟) ساقط من (ن) 2 (ع). 

(1) انظر قول الشافعي في : الأم ( 45/0 ) » المهذب ( ؟/١7,‏ ) ء المجموع ( 11/17" ) » مغني امحتاج 
١918/(‏ )ء نهاية المحتاج ( 714/5 ) ء حاشية قليوبي وعميرة ( 754/8 ) » الإشراف لابن المنذر 
(1/4١؟‏ )ء حلية العلماء للقفال الشاشي ( 54/5 ) . ويرى المالكية : أنه إذا ارتد أحد الزوجين بعد 
الدخول انفسخ النكاح في الحال ء وذكر في رواية عن مالك : أنه لا ينفسخ إلا بخروجها من العدة » 
كقول الشافعي . انظر : الإشراف على مسائل الخلاف . للقاضي عبد الوهاب للمالكي ( ٠١4/9‏ ) » 
الإفصاح لابن هبيرة الحتبلي ( 175/7 ) ء الكافي في فقه أهل المدينة للإمام ابن عبد البر ( 541/1 ) . 
وللحنابلة روايتات » رواية يوافقون فيها الأحناف والمالكية ء والأخرى يوافقون فيها الشافعية . انظر : المغني 
لابن قدامة ( 59/5 ) » الإفصاح ( ١519/7‏ ) . 

(4) سورة المائدة : الآية ه . (5) انظر : الميسوط ( 55/8  )‏ 

(5) ساقطة من (م ) .2( 3)ء(ع). 
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يختلف فيها ما قبل الدخول وبعده » بدلالة الرضاع . وإذا ملك أحد الزوجين الآخرع 
وإذا وطبع أم امرأته بشبهة . 

0 - ولأنها عقوبة تتعلق بالردة » [ فوجب أن تتعجل ولا تتأجل كوجوب 
القعل . 

4 - ولأنه زوال ملك تعلق بالردة ] (© على طريق التغليظ » فلم يتأجل 
كزوال ملكه عن 29 ذمته . 

فلا يلزم : عتق أمهات الأولاد ؛ لأنه لا يتأجل عندنا وإثما يتعلق بموته أو حكم اناكم 
بلحاقه والتأجيل بالتأخر إلى مدة معلومة . 

ولا يلزم : زوال ملكه عن أمواله على قول أبىحنيفة ؛ لأن الردة عنده سبب لزوال 
الملك في الخال 29 والزوال موقوف على فعله . كالبيع المشروط فيه الخيار . 

4 - ولا يجوز بمثله أن يوجد سبب الفرقة ويقف الزوال عل ىاختياره » بدلالة 
أنه لو طلق على أنه بالخيار » لم يثبت الخيار . 

٠‏ - ولأن الردة معنى طرأ على التكاح يتعلق به تحريم الوطء » وحكم الفرقة 
يوجب تعجيل 27 البينونة كملك الزوجة زوجها والرضاع . 

١‏ - ولا يلزم : إسلام أحد الزوجين ؛ لأن الطارئ هو © الإسلام » وحكم 
الفرقة لا يتعلق عندنا . 

- ولأنها ردة تؤثر في الفرقة » فتعجل البينوة » كما لو كانت بعد الخلوة . 

- ولأن كل معتى أوجب البينونة في التي خحلى بها أوجب البينونة في التي 
وطئها » أصله : الخلع » والرضاع . 

4 - ولأنه سبب حادث في النكاح نع ابتداءه ودوامه ؛ فتقع الفرقة في 
الخال» كملك أحد الزوجين والرضاع . 

6 - ولأن البينونة لا تخلو إما أن تتعجل » أو تعلق بمضي الحيض » ولا يجوز 


أن تتعلق بمضي الحيض . 
)١١‏ ساقط من (ن):(ع). (؟) انظر : شرح فتح القدير ( /459 ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( 45/0 ) . (4) ساقطة من ( م ) . 


(5) ساقطة من (ن ) » (ع) . 


ارتداد أحد الزويين سسس سس ب سب سب ب بج سحب ب 4 1 8 5 


5 - ولأنه لو وطئها وجب المهر » فلولا أن البينونة وقعت لم يجب المهر بالوطء» 
فلم يبق إلا أن تكون البينونة متعلقة بالردة » وقد وجدت فيجب أن تتعجل البينونة (© . 

- فإن قيل : عندنا تقع البينونة بدوام الردة إلى أن تمضي ثلاث حيض . 

4 - قلنا : لو كان كذلك لوجب أن يبقى الملك ببقاء 9 المدة » فكان لا 
يكن اليو 

8 - ألا ترى أنه لو قال : « إن دخلت الدار فمكقت فيها شهدا © فأنت طالق 
ثلاثا » فلم يزل الملك حتى يقع الدخول وتمضي المدة » فلما قالوا : يجب المهر بالوطء ؛ 
دل على بطلان هذا القول . 

- فإن قيل : الفرقة تقع باستمرار الردة إلى ثلاث حيض » فإذا وجد ذلك 
وقعت الفرقة بالردة كما قلتم : إن قال : أنت طالق قبل موت فلان بشهر » ثم ©» مات 
فلان بعد شهر » وقعت الفرقة مستندة إلى الوقت السابق . 

9 - قلنا : هناك علق الطلاق بزمان موصوف أنه قبل الموت بشهر » والموت 
أمر كائن لا محالة إلا أن وقته مجهول » فإذا مات ؛ استحق الشهر الذي قبله الوصف 
الذي علق الطلاق به » فوقعت الفرقة من ذلك الوقت » فأما استمرار الردة ثلاث حيض 
فليس بأمر كائن لا محالة » وإنما هو فعل يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد » 
[ وإذا] ©© تعلق الطلاق 20 بفعل يمكن فعله ويمكن ألا يفعل ؛ لم يجز أن يقع إلا بعد 
وجوده © » كقوله : أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر © . 

9 - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح بعد الإصابة ؛ فوجب أن لا ترفع 
البينونة في الحال » كما لو ارتدا معًا © . 

59018 - قلنا : هناك لم يختلف بهما دين » والفرقة متى وقعت لأجل الدين 
تعلقت بالاختلاف فيه » بدلالة المسلمين والكافرين الأصليين لم يختلفا في الدين لم تقع 


.) 4552 478/7 ( انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 


(؟) ساقطة من ( م ) . (7) ساقطة من ( ن ) » (ع ). 
(4) ساقطة من ( م ) . (0) في ( م ) : [ ومتى ]ء ولا وجه له . 
(5) ساقطة من ( ص ) . (1) في ( ن ) » ( ع ) : [ دخوله ] » ولا وجه له . 


(8) انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( 184/١‏ ) . 
(9) انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 نكاح طرأت عليه الردة بعد الإصابة » فلم تقع الفرقة في الحال 
كما لو ارتدا (. 


يينهما فرقة لأجل الدين » وفي مسألتنا : لما طرأ اختلاف دين يؤثر في الفرقة عجلها ؛ 
كما لق كان كل النخول 13 .. 

64 - فإن قيل : إذا تزوج المسلم بيهودية ثم تنصرا وقعت الفرقة » ولم يوجد 
احتلاف الدين . 

6 - قلنا : امسلم إذا تنصر فقد ارتد » فلم يحصل له ملة ؛ لأن المرتد لا ملة 
له ؛ واليهودية | إن تصرت أت » ققد اخ في ادي من هذا الوجه؛ ولهذ لس 60 
وقعت البينونة » وقد قال في امجرد : الفرقة لا تقع بينهما . فسقط هذا السؤال © . 

- قالوا : اختلاف دين بعد 9©) الإصابة » فوجب ألا تقع البينونة في الخال » 
أصله : إذا أسلمت الحربية في دار الحرب 9 . 

3-01 نا ترلحم : اختلاف دين لا تأثير له في الفروع على أصلكم ؛ لأنهما 
لو 27 ارتدا معًا أو ارتد أحدهما كانا سواء في الأصل ؛ فليس المؤثر اختلاف الدين ؛ بدلالة 
أن المسلمة لو رجعت إلى دين الزوج » وقعت الفرقة فعلم أن المؤثر ليس هو الاحتلاف . 

4- ولأن الطارئ هنا كالإسلام » ولا تأثير له في إبطال الأنكحة وكفر الآخر 
صح معه ابتداء العقد » فأولى ألا ينفي البقاء » وإما المعنى فيه : أنه لو © أسلم أحدهما 
في موضع تعذر على القاضي فيه عرض الإسلام على الذي لم يسلم [ فوقعت 
الفرقة ] 8) مضي الحيضة » فأما في مسألتنا : فالردة سبب حادث يتعلق بالفرقة يمنع يمنع 
ابتداء النكا اح ودوامه 0 

فإن قيل : لو خرج الزوجان بأمان فأسلم أحدهما ؛ وقعت الفرقة على مضي الحيض » 
ولم يتعذر على القاضي العرض . 

65 - قلنا : هو متعذر, ولأن نعطيهم الأمان على أن نبقيهم على حكم دارهم . 


) انظر : البسوط ( 55/5 ) . (؟) ساقطة من (ع‎ )١( 

(؟) انظر : شرح فتح القدير على الهداية ( 481/9 ) . 

(؟) ساقطة من (ن ) , (ع ) . 

(5) انظر : الككت للشيرازي » ويقول فيه : « إنه اختلاف دين بعد الإصابة » فلم يتعجل به الفرقة » كإسلام 
أحد الوثنيين » . 

0 سماقطة من زع و رن و لاع (0) ساقطة من ( م ) ) (2)83)(ع). 
(5) ساقط من (ن). (ع). (5) انظر : المبسوط ( 45/0 ) . 


ارتداد الزوجين معًا #الحننك 


||| مسالة 


ارتداد الزوجين معا 

- قال أصحابنا : إذا ارتد الزوجان معًا ؛ لم تقع الفرقة يبنهما استحسانًا (© . 

. ©9 وقال زفر : تقع الفرقة (2 » وبه قال الشافعي‎ - 60١ 

- لنا : أن العرب ارتدت بعد رسول اللَّهِ كو فقاتلهم أبو بكر [ 4 ] 
وبعث إليهم بالجنود حتى أسلموا © » ولم يفرق بينهم وبين أزواجهم » ولو كانت الردة 
توجب الفرقة بكل حال لفرق بينهم 0 

- فإن قيل : من أين لكم أنهم ارتدوا معا » والعادة أن ردة أحد 29 الزوجين 
تسبق الآخر . 

4 - قلنا : لما طرأت الردة ولم يثبت سبق أحدهما الآخر» فوقوع ذلك معًا » 


(1) الاستحسان : مشتق من الحسن ؛ والحسن هو ما حسن من كل شيء » فهو استقعال من الحسن ؛ يطلق 
على ما ييل إليه الإنسان ويهواه حسيًا كان الشيء أو معنويًا . واصطلاحا : هو عدول المجتهد عن أن يحكم في 
المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول » وهو حجة عند الجمهور » وليس 
بحجة عند الشافعية . انظر : الإحكام في أصول الأحكام ( 15/4 ) » والمحصول ج؟ ق ( 7 /153) . 
(؟) انظر : قول الأحناف في البدائع ( ؟//781 ) » المبسوط ( 44/0 ) ء حاشية ابن عابدين ( 155/5 ) » 
مجمع الأنهر ( ١/٠/ا"‏ ) » شرح فتح القدير ( 4.0/8 ) » البحر الرائق ( 7١15/7‏ ) » تحفة الفقهاء لعلاء 
الدين السمرقندي ( 10/1 ) . يقول الإمام السرخسي : وإذا ارتد الزوجان معًا فهما على نكاحهما 
استحسانًا وفي القياس : تقع الفرقة بينهما » وهو قول زفر كله . 

() انظر قول الشافعي ييتله في : الأم ( ه/لاه ) » المهذب ( ١/1١‏ ) المجموع ( 317/15 ) 2 
حاشية قليوبي وعميرة ( 554/8 ) ء نهاية المختاج ( ١715/5‏ ) » الإشراف على مذاهب العلماء لابن 
المنذر ( 711/4 )ء حلية العلماء للقفال الشاشي ( 474/5 ) ٠‏ وفيه يقول : إذا ارتد الزوجان أو 
أحدهما قبل الدخول ؛ وقعت الفرقة في الحال » وإن كان بعد الدخول ؛ وقعت الفرقة على انقضاء العدة . 
ويرى مالك وأحمد رحمهما الله وقوع الفرقة بارتداد الزوجين معًا » كما هو رأي الشافعي وزفر من الأحناف . 
انظر : الإفصاح لابن هبيرة الحنبلي ( 120/7 ) » الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب المالكي 
٠١١/7 (‏ ) »ء والكافي في فقه أهل المدينة المالكي للإمام ابن عبد البر 843 . 

(5) ساقط من ( ص ٠2)‏ (0)٠2(غ).‏ 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 798/١‏ ) . (5) ساقط من ( م ). 
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كالغرقى 4" 

- فإن قيل : إنهم أسلموا قبل انقضاء العدة . 

5 - قلنا : من أين لكم/ هذا » ومن أين لكم أن كلهن مدخول بهن » وقد 48؟/ 
امتدت المدة وطالت المحاربة » والعدة تنقضى في مثل ذلك ؟ 29 . 

- فإن قيل : الأصل النكاح » فلما جاز أن تكون العدة قد انقضت » وجاز 
ألا تكون انقضت لم ينفسخ النكاح بالشك . 

4 - قلنا : العادة في مثل انتقال القبائل [ من دين إلى دين أنه لا يضبط مقدم 
كفر أحدهما على الآخر » فكذلك لم يفصل » وليس العادة ] 29 أن النساء لم يضبطن 
حيضهن حتى يحكم بأصل النكاح » بل كان يجب أن يبين أن من انقضت علدتها ؛ 
فقد بانت من زوجها . 

69 - ولأنهما لم يختلفا في دين » ولم تقع الفرقة يبنهما لأجل الدين 
كامجوسيين والمسلمين . ولا يازم المسلم إذا تزوج اليهودية ثم تنصر 29 ؛ لأن الحسن ذكر 
هذه المسألة في المجرد » وقال : لا تقع الفرقة بينهما ©© . 

- فإن قيل : المعنى في الأصل أنه يجوز ابتداء النكاح فجاز البقاء » وفي , 
مسألتنا : لا يجوز الابتداء فلم يجز البقاء . 

0١‏ - قلنا : علة الأصل تبطل بمن أسلم وتحته حرة وأمة » فأسلمت الأمةء ثم 
أعتقت , ثم أسلمت الحرة » يجوز أن ييتدئٌ نكاح المعتقة » ولا يجوز أن يبقى عليه 
عندهم . وعلة الفرع تبطل بالمعتدة » لا يجوز أن يبتدئ العقد عليها » ويجوز أن يبقى 
على نكاحها . 

- ولأنه تبديل دين ؟ فلا يعجل البينونة » فلا تقع به الفرقة » أصله : إسلام 
الكافرين » وهذا تعليل الردة بعد الدخول © , 

389 - احتجوا : بأنها ردة طارئة على النكاح » فوجب أن يتعلق بها وقوع 


. ) 488/9 ( انظر : بدائع الصنائع ( 88/98" ) . (؟) انظر : شرح فتح القدير‎ )١( 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (؟) ساقط من (ن ) ؛ (ع).‎ 

(5) انظر : بدائع الصنائع 708/١ ١‏ ) . 

(1) المعنى أنه لم يحدث بينهما اختلاف دين ولا دار فييقى على ما كان عليه قياشًا على الكافرين إذا أسلما 
معًا . انظر : المبسوط ( 0.0/9 ) . 


ارتداد الزوجين معًا وإاوةء 


الفرقة» أصله : إذا ارتدا معًا 9© . 

4 - قلنا : عندكم الردة يتعلق بها حكم الفرقة » حتى يضم إليها عدم العدة , 
أو استمرار الردة إلى حين انقضاء العدة » فإن أسلم المرتد قبل مضيها لم يقع بذلك 
فرقة » فإن أردتم هذا , فعندنا ردتهما جميعًا تتعلق بها الفرقة » وإن أقاما على الردة لأن 
الرجل يقتل بحكم الردة » فتقع الفرقة . 

م - والمعنى في ردة أحدهما : أنهما اختلفا في الدين على وجه ينع الابتداء 
والدوام » فأثر ذلك في الفرقة . وفي مسألتنا : لم يختلفا في الدين » والفرقة لأجل الدين 
تقع بالاختلاف فيه على ما بينا © . 

- ولا يلزم : المسلم إذا تزوج بيهودية » ثم تنصر ء لأنا بينا رواية « امجرد ) 
أن الفرقة لا تقع . 

7٠79‏ - ومن أصحابنا من أجاب عنه بأن معنى الاختلاف حاصل © ؛ لأن 
المسلم انتقل إلى دين لا يقر عليه ويمنع المناكحة » واليهودية انتقلت إلى دين تقر عليه ولا 
يمنع المناكحة 9©) . 

م - قالوا : كل 29 حكم تعلق بردة الزوج لم يمنع انضمام ردة الزوجة إليه من 
تعلقه بها » أصله : استباحة دمه وماله 9© . 

4 - قلنا : الفرقة عندنا لا تتعلق بردة في أحد الزوجين خالف بها إسلام الآخر . 

- ولأن الزوج إذا ارتد وجب لها نصف امهر والنفقة » وإذا ارتدت لم 
يجب لها نفقة عندهم ولا مهر , فهذا حكم يتعلق بردة أحد الزوجين » ولا يتعلق 
بردتهما . ١‏ 

9 - ولأنه يختلف حكم الدين إذا تجدد لأحد الزوجين » وحكمه إذا تجدد 
لأحدهما » بدلالة أن إسلام أحدهما أو هجرته توجب الفرقة عندهم بعد مضى الحيض » 
ولم يوجد ذلك منهما لم تقع الفرقة 9© . 


. ) 788/١ ( (؟) انظر : بدائع الصنائم‎ . ) 7١/9 ( انظر : المهذب‎ )١١ 
. ساقطة من ( ن ) » ( ع ) والذي أجاب ذلك من الأحناف هو الحسن الكرخي‎ )1( 
. ) انظر : بدائع الصنائع ( ؟//ا1ا؟ ) . (5) ساقطة من ( م‎ )4( 


(1) انظر : حاشية المغربى على نهاية المحتاج ( 7551/5 ) . 
(/) انظر : بدائع الصنائع ١‏ ؟/78؟ ) . 


48 كتاب التكاح 


الفرقة » كالموت والرضاع (© . 

554 - قلنا : الردة الموجودة في الزوج لا توجب الفرقة عندنا » وإنما توجب 
مخالفة ديئه بالردة لإسلامها 4 وهذا المعنى للا يوجدلد في ردتهما 34 وتنتقض العلة 
بالإسلام » فإنه إذا وجد في زوج الذمية والمجوسية أوجب الفرقة » وإذا وجد فيهما لم 
يوجبها © . 

444 - قالوا : هناك الموجب للفرقة اختلاف الدين 9© . 

ه4 - قلنا : كذلك نقول في ردة الزوج © . 


جد عد 


. ) انظر : المغني لابن قدامة ( 5179/5" ) . (؟) انظر : المبسوط ( ه/0ه‎ )١( 
. ) 70/5 ( (؟) انظر : المهذب‎ 
. ) 17".0/9 ( انظر : شرح قتح القدير ( 2171/5 ) . انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي‎ )4( 


الفرق المتعلقة بالدين 


||| مسالة 


4ن ةة؛ 


الفرق المتعلقة بالدين 


5 - قال أبو حنيفة ط : إذا أسلمت المرأة وأبي الزوج الإسلام وفرق القاضي 
00 ذلك طلاقًا 9 ارتد 3 ا الفرقة » ولا يكون طلامًا . وإن أسلم 

/4 - وقال أو يوسف : الإار والردة كلاهما ليس بطلاق . 

4 - وقال محمد : كلاهما طلاق © , 

45 - وقال الشافعي : القُرَقُ المتعلقة بالدين كلها فسوخ وليست بطلاق © . 

6 - فالخلاف معه في إباء الزوج عن الإسلام . 

والدليل على أنه طلاق : أنها فرقة تتعلق بسبب [ من جهة الزوج طرأ على النكاح 
مختص به » فصار كقوله : « أنت طالق © . 

64 - ولا يلزم إباء المرأة 3 ؛ لأن الفرقة قة تعلقت 1 0 بسببي من جهتها . 

بأنع# ا سد ولا يلزم : ردة الزوج 0 لأن الفرقة تعلقت بسبيب من جهة ة الزوج 3 غير 
مختص بالنكاح ؟َ لأن الأحكام تتعلق بالردة سواء كان نكاحا أو لا 4 وعرض الإسلام 
على الإنسان لإسلام غيره لا يكون إلا في التكاح . 

6 - ولأن الفرقة على ضريين : فرقة 3 تقع لأجل الدين » وفرقة لغيره » فإذا كان 
(1) انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 5/7"  )‏ المبسوط ( ه/ه ء /اه ) مجمع الأنهر ( )91/0/١‏ » 
حاشية ابن عابدين ( 1١1/1‏ ) » شرح فتح القدير ( 45٠١/7‏ ) » البحر الرائق ( */4 7١‏ ) » تحفة الفقهاء 
لعلاء الدين السمرقندي ( 1814/7 ) . فالإمام أبو حنيفة يتل جعل ردة الزوج فسحًا ؛ وإباءه الإسلام طلامًا » 
وجعلهما أبو يوسف فسحًا » وجعلهما محمد طلاقًا » يقول الكاساني : ١‏ إن كان الإباء من الزوج » يكون 
فرقة بطلاق في قول أبي حنيفة » ومحمد وعند أبي حنيفة يكون فرقة بغير طلاق » اه . 

(1) أنظر قول الشافعي كيه في : الأم ( ه//اه ) » المهذب ( 51/5 ) » المجموع ( 795/17 ) » حلية 
العلماء ( 413/5 ) » يقول الإمام الشيرازي في المهذب : ١‏ والفرقة الواقعة باختلاف الدين فسخ ؛ لأنها فرقة 
عريت عن لفظ الطلاق ونيته » فكانت فسحًنا » كسائر الفسوخ » اه . ويرى الإمام مالك وأحمد رحمهما 
اللّهِ أن الفرق المتعلقة بالدين كلها فسوخ » كما اختار الشافعي وأبو يوسف . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


كتاب النكاح 


6 
ما في أحد النوعين ما هو طلاق » كذلك في النوع الآخر . 

64 - ولأنا قد دللنا على أن الفرقة قد لا تقع إلا بتفريق القاضي » وكل فرقة 
يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لأصل النكاح فإنها 
طلاق ع 27 كفرقة العنة على أصلنا » وفرقة الإيلاء على أصلهم . 

- ولا يازم الفسخ بخيار البلوغ » وعدم الكفاءة ؛ لأن التفريق هناك فسخ 
لأصل التكاح © . 

765 - احتجوا : بأنها فرقة موجبها اختلاف الدين » فوجب أن تكون فسحًا ) 
كما لو أسلم هو © . 

ه777 - قلنا : إذا أسلم الزوج فسبب الفرقة من جهة الزوجة » وهي لا تملك 

6 - قالوا : إذا أسلمت فالفرقة جاءت بسبب منها أيضًا وهو الإسلام © . 

6 - قلنا : غلط ؛ لأن الإسلام يصحح العقود ولا يبطلها » وإنما تقع الفرقة © 
لإباء الز وج الإسلام زف ”2 

- قالوا : كل فرقة 9» لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسحا » 
كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر 9 . 

69 - قلنا : هذه الأسباب غير مختصة بالدكاح » وإذا وقعت الفرقة بها لم تكن 
طلامًا ؛ لأن الطلاق مختص بالتكاح ٠»‏ والفرقة في مسألتنا تتعلق بسبب مختص 
بالتكاح ١0‏ طارئُ عليه ؛ فلذلك كانت طلاقًا © , 


)١(‏ قاعدة : كل فرقة يوقعها القاضي بسبب من جهة الزوج لا على طريق الفسخ لأصل النكاح فإنها طلاق 
كفرقة العنة © . 

(1) أنظر : بدائع الصنائع ( 775/5 » 1707 ) . ونجيب عن هذا : بأن الفرقة الواقعة باخحتلاف الدين فسخ لا 
طلاق ؛ لأنها عريت عن صريح لفظ الطلاق وكناياته » فصارت فسحًا كسائر الفسوخ . انظر : المهذب ( 81//9) » 


والمغني لابن قدامة ( 5١4/5‏ ) . (؟) انظر : المغني ( 514/5 ) . 

(4) انظر : شرح فتح القدير ( 459/9 ) . (5) انظر : المجموع ( 7599/١5‏ ) . 

(5) ساقطة من (ن (٠2)‏ ع). (/) انظر : بدائع الصنائع ١‏ ١/5؟؟‏ ) . 

(8) قاعدة : ( كل فرقة لو جعلت بسبب من جهة الزوجة كانت فسحًا كالرضاع وملك أحد الزوجين للآخر) . 
(5) انظر : المغني (5070//5 ) . )٠١(‏ سائط من رذع (ع). 


. ) "1/8 ( انظر : حاشية ابن عابدين‎ )١١١ 


انتقال الذمي من دين إلى دين 8//زهدةع 


||| مسلة لهها 4 


انتقال الذمي من دين إلى دين 


- قال أصحابنا : إذا انتقل الذمي من دين إلى دين » لم يعترض عليه » وأقر 
على الدين الثاني ٠١‏ 

- [ وهو أحد قولي الشافعي وقال في كتاب (© « الجزية » : لا يقر على 
الدين الثاني ] 9© . 

4 - وما الذي يصنع به ؟ قالوا : يجبر على الإسلام ولا يقبل منه غيره في 
أحد القولين » وفي قول آخر : يقبل منه الإسلام أو العود إلى الدين الأول » » فإن امتنع من 
ذلك ؛ يرد إلى مأمنه في دار الحرب ولا يقبل » ومنهم من قال : إن فيها قولا آخر أنه 
يقتل كما يقتل المرتد ©) , 

- لنا : أنه إذا انتتقل من كفر إلى كفر ؛ فلا يعترض عليه مع [ الذمة ] © ع 
كما لو انتقل النصراني من فرقة إلى فرقة © . 

45 - فإن قيل : النصرانية ملة واحدة ؛ لأنهم يؤمنون بنبى واحد ع 
وكتاب واحد ويختلفون في تأويله » كالمسلمين . واليهود » والنصارى اختلفت 


)١(‏ انظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 708/٠9‏ ) » حاشية ابن عابدين ( 19/8/17 ) » شرح قتح القدير 
على الهداية ( 4737/1 ) » البحر الرائق ( 7١١1‏ ) » المبسوط ( 48/5 ) وفيه يقول السرخسي : (إذا تحول 
من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة » اه . 

(5) ساقط من (م). (ن)ء(ع). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(4) انظر قول الشافعي يتل في : الأم ( 187/4 ) » المهذب ( 5)ء المجموع ( 7117/17 ) » مغني 
المحتاج ( ١150/7‏ ) ء نهاية المحتاج ( 195/5 ) » حلية العلماء ( 414/5 » 11"5 )ء وفيه يقول : ١‏ إذا انتقل 
الكتابي إلى دين لا يقر عليه أهله لم يقر عليه » ولا يقبل منه الإسلام في أصح الأقوال ؛ وفي الثاني : يقبل منه 
الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » والثالث : أنه يقبل منه الإسلام » أو الدين الذي كان عليه » أو دين يقر 
عليه أهله » اه . وأما المالكية : فلم نعثر لهم على رأي في هذه المسألة » وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية 
في أقوالهم الثلاثة . انظر : المقنع ( 59/8 ) » شرح منتهى الإرادات ( 178/8 ) . 

(5) في ( ن )ء (ع) :[ الذية ] » ولا وجه له . 

(5) انظر : المبسوط ( 48/0 ) . 


]رو ةع 


مللهم 0 

1 - قلنا : هم في حكم ملة واحدة أيضًا » بدلالة : اجتماعهم على اعتقاد 
واحد يقروث عليه . 

4 - ولأن الكفر ملة واحدة » بدلالة قوله تعالى : 9 لَك ديد وَ دين # 00 . 

9 - وقال النبي [ عََهِ ] : « نحن خير » وجميع الناس خير ) © . 

- ولا يقال : إن قوله : (٠‏ لَك يدك 4 أي أديانكم » فعبر بالجماعة عن 
الواحد ؛ لأن هذا غير الظاهر . ْ 

331 - ولأنه يجمعهم اعتقاد واحد يقرون عليه © وهو مخالفة النبي [ يلل ] » 
فصاروا كالمسلمين 0" 

- فإن قيل : لما جاز أن يتزوج بعضهم دون بعض ؛ دل على أنهم ملل 
مختلفة 3 

- قلنا : هم فيما بيننا ويينهم ملل مختلفة 29 , بدلالة ما ذكرت » وهم 
فيما بينهم ملة واحدة , فإذا ثبت أنهم ملة واحدة ؛ لم يعترض عليهم في التنقل لغيرها » 
كما لا يعترض على اليهود إذا انتقلوا من ملة إلى ملة 8 

4 - ولأنه لا يخلو إما أن نجبره على الإسلام » أو العود إلى الدين الأول » أو على 
ترك الثاني 1 ولا يجوز أن يجير على الثاني ] © ولا يَحَود أن بره على الإسلام 2 لأن 
الذمي لا يجبر على الإسلام » ومن كان من أهل دارنا لا يجبر على الإسلام قبل اعتقاده» 
ولايلزمه العود إلى الدين الأول ؛ لأنه كفر» ولا يسوغ لنا أن نجبر الناس على الكفر . 
مكلت كك بارضا و ا 

» اليهود : هم أمة موسى الاق » وكتابهم التوراة » واختلف اليهود إلى إحدى وسبعين فرقة أشهرها العنانية‎ )١( 
2 والعيسوية واليوذعانية ع والسامرة ؛ وتشعيت منهم الفرق إلى إحدى وسبعين فرقة . انظر : الملل والدحل‎ 
للشهرستانى ( 159-56 )ع بتصرف » الناشر مؤسسة ناصر للثقافة » بيروت »ء الطبعة الأولى ارؤام‎ 
والنصارى : هم أمة المسيح عيسى ابن مريم رسول الل » وكلمته » اكت » وافترقت النصارى إلى اثتتين وسبعين‎ 
فرقة) وكبار فرقهم ثلاثة : الملكانية » والنسطورية » واليعقوبية » وتشعبت منها الإليانية والبليارسية » والمقدانوسية‎ 
. والسيالية » والبوطينوسية ؛ والبولية » إلى سائر الفرق . انظر : الملل والنحل » للشهرستاني‎ 

(؟) سورة الكافرون : الآية * . 

. لم نقف على أصل لهذا الحديث‎ )١١ 

(4) ساقطة من ( م ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 7908/١‏ ) . 

(1) ساقطة من ( م ) . () ساقط من رج ) »2ع ). 


انتقال الذمي من دين إلى دين 8ك 


- ولأن النصراني إذا تهود فقد اعتقد التوحيد » ولا يجوز أن نلزمه ترك 
الاعتقاد الثاني ؛ لأن ترك الاعتقاد من غير أن يعتقد شيئًا كفر ؛ فلا يلزمه إياه » فإذا 
يطلت هذه الوجوه 3 لم يبق إلا أن لا يعترض عليه ' 


- ولأنه انتقل إلى دين لو كان عليه ابتداء لم يعترض عليه ؛ فلم يجز 
الاعتراض عليه © , 


//1؟؟؟ - | حتجوا بقوله تعالى : فإ وَمَن يبع حير الإنكم ينا فآن يِقَبلٌ مِنَدُ # 29 . 
14 - قلنا اال عل اناسل ارا ري ارس لل 


تقول » وليس | إذا لم يقبله الله تعالى (2 لم يقر عليه ؛ لأن الدين الذي انتقل عنه لا يقبله 
اللّه منه » وقد كان مقرًا عليه 29 , 


اام | 2 بقوله مَل : « من بدل دينه فاقتلوه » ©© , 

- فلن قلنا : ذكره التيتل زجرًا عن تبديل الدين وتركه » ولا يزجر على ترك 
الكفر ومفارقته » وإنما يزجر على ترك الإسلام ؛ فدل على أن المراد بالخبر تبديل الإسلام 
دون الكفر 29 , 


. ) 154/7 ( ء حاشية ابن عابدين‎ ) 7١١/8 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 

والمعنى : أنه إذا كان ما يعتقده لا ينافي عقد الذمة ابتداء فلا يكون منافيا للبقاء أيضًّا ء فإن كان ما عليه كان 
كفرًا » فكيف نجبره على العود إليه» والنصراني إذا تهود ققد اعتقد التوحيد ظاهرًا فكيف يجبر على العود إلى 
التغليث ؟ . انظر : المبسوط 48/5١(‏ ) بتصرف . 

. 86 سورة آل عمران : الآية‎ )١( 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة : هو أن الذمي اعترف بداية ييطلان كل دين سوى دينه » ثم بالانتقال عنه 
اعترف يبطلانه ؛ فلم يبق إلا الإسلام . انظر : حلية العلماء ( 40/5 ) . 

(") ساقطة من ( 0 ) 2( ع ). (4) انظر : المبسوط ( 48/0 ) . 

(0) أخرجه البخاري من حديث ابن عباس » كتاب استتابة المرتدين » باب حكم استتابة المرتد والمرتدة فتح الباري 
(؟17/5/1؟ )» حديث رقم 59317 » ط : دار الريان للثراث . ووجه الاستدلال من الحديث : هو أنه باثتقاله من دين 
إلى دين فإنه يكون قد بدل دينه فيقتل عملا بعموم الحديث » ولكنه لا يقتل إلا بعد عرض الإسلام عليه فإن أسلم كان 
خيرًا » وإلا طلب منه العود إلى دينه الأول » فإن امتنع ؛ ألحق بمأمنه إن كان له مأمن » قياسًا على من نبذ العهد » ثم بعد 
ذلك هو حربى إن ظفرنا به قتلناه . انظر : مغني انحتاج ( 150/17 ) بتصرف . 

(1) المعنى : أن المراد من الحديث : من بدل بدين الإسلام دينا آخر قتل ؛ لأن الدين في الحقيقة هو 
الإسلام لقوله تعالى : ا إِنَّ أليِيت نه آَنَو الإِمَكَذٌ 4 من الآية ١9‏ من سورة آل عمران انظر : نقح 
الباري ١84/١7١‏ ) ط دار الريان للتراث . 


4 5ه كتاب النكاح 


4 - قالوا : انتقل إلى دين باطل اعترف ببطلانه » وجب أن لا يقر عليه » 
أصله : المسلم إذا ارتد © . 

5 - قلنا : المسلم لا يقر على ترك دينه سواء انتقل/ إلى دين باطل » أو لم 7 
يدل ل د يطاو جرع بر لتر اد بماد حون اا.». 

8 - ولان المعنى في المسلم أنه ترك دين الحق » وهذا المعنى لا يوجد في 
النصراني إذا تهود » فتبطل هذه العلة باليهودي إذا تنصر ثم عاد إلى اليهودية ؛ فإنه يقر 
على ذلك في أحد القولين » وإن انتقل إلى دين باطل اعترف يبطلانه © . 

4 - قالوا : عابد الوثن إذا كان عرييًا » فانتقل إلى اليهودية بعد ظهور دعوة 
النبي ملم لم يقر على ذلك » وإن كان لم يفارق دين الحق © . 

8 - قلنا : هذا غير مسلم » بل يقر عليه ويصير كعرب أهل الكتاب © . 


جا 


)١(‏ ساقط من ( ن ) » ( ع ) . وانظر : الدكت للشيرازي » ويقول فيه : ( ولأنه انتقل إلى دين باطل » فأشبه 
المسلم إذا ارتد ) . 

(؟) انظر : البحر الرائق ( 5١١/8‏ ) . 

(") انظر : المغني لابن قدامة ( 5518/5 ) . 

(4) انظر : شرح زيادات الزيادات للسرخحسي ١١7‏ . 


اختلاف الدين بين الكتابيين ببسي ب ٠‏ سس 4051/8 
||| مسئة 
اختلاف الدين بين الكتابيين 


5 - قال أصحابنا : إذا تهود النصراني أو تمجس » وتهودت المرأة وزوجها 
نصراني ؛ لم يعترض لها في النكاح ("© . 

ىم ؟؟؟ - وقال الشافعي في أحد قوليه : هو كارتداد المسلم 0 

4 - لنا : ما بينا أنه لا يعترض عليهم في الانتقال ؛ ومن استحدث ديئًا لا 
يعترض عليه فيه لم تقع الفرقة بينه وبين زوجته الكتابية » كاليهودى إذا أسلم ع 
وكالنصرانى إذا انتقل من فرقة [ إلى فرقة ] 9 . 

- ولأن هذا [ الدين ع 49 » لا ينافي ابتداء التكاح منهما » فلم يناف البقاء 
عليه » أصله : إذا أسلم زوج النصرانية © . 

- والشافعي بني على أصله أن هذا الدين لا يقر عليه » فصار كالمسلم إذا 
ارتد 29 , 


## # 


» ) 35١١/9 ( انظر : بدائع الصنائع ( 78/9 )ء حاشية ابن عابدين ( "135/1 ) » البحر الرائق‎ )١( 
المبسوط ( 48/5 ) ء شرح فتح القدير ( 477/1 ) » حاشية الطحاوي على الدر اللختار ( ؟/84 ) » يقول‎ 
. الإمام السرحسي : إذا تحول من دين إلى دين يترك على ما اعتقد ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة‎ 

(؟) انظر : المهذب ( 7١/9‏ ) » الجموع (717//15) » مغني اتاج ( 191/5 ) » نهاية انحتاج ( 114/5 ) » 
وحلية العلماء ( /47"5 ) . يقول الخطيب الشربيني في مغني امحتاج : ( ولو تهود وثنى أو تنصر ؛ لم يقر 
بالجزية » ويتعين الإسلام في حقه » كمسلم ارتد » اه . انظر : مغني انحتاج ( 111/7 ) . وأما المالكية : 
فإنهم يرون أنه إذا اختلف الدين بين الكتابيين ؛ فإنه ينفسخ التكاح يبنهما بذلك كأحد قولي الشافعي . انظر : 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ( 714/7 ) . وللحنابلة روايتان » الأولى : يوافقون فيها الشافعي في أحد 
قوليه ومالك في أنه لا يقر عليه ؛ لأنه كالمرتد . والثانية : يقر على ذلك » ولا يعترض لهما في التكاح كما هو 
مذهب الأحناف . انظر : المغني ( 551/5 ) » والمقنع ( 19/7 ) . 

(5) ساقط من ( م ) . 99) ماتطااسن رع )اه 

(5) انظر : المبسوط ( 48/9 ) . 

(1) انظر : المهذب ( ؟/١/,‏ ) » مغني احتاج ( 151/1 ) . 


8 2غ كتاب التكاح 


||| مسئة 
نكاح الولد المتولد بين مجومي وكتابية 


9 - قال أصحابنا : الولد المتولد بين المجوسى والكتابية تجوز أنكحته » وتؤكل 
ذبيحته 0 3 

65 - وقال الشافعى : هو على (© دين الأب ؛ لا تؤكل ذبيحته » وإن كانت 
أنثى لم يجز للمسلم ترويجها 29 . 

- لنا ا ا 1 او 

3 لقف - ولأن أحد انور شن كاوي قيال 5 اك تابع له في 
الدين كالمسلم 3 ولأن لأحد الأبوين ؟ 29 أحكم الإسلام » بدلالة أن الكتابي في حكم 
المسلمين في الذبائح والمناكحة ؛ فصار كأحد الأبوين إذا كان مسلئًا 1 مجنونًا ١‏ فى 
والآخر مجوسيًا © . 


(1) أنظر : المبسوط ( 44/0 ) » حاشية ابن عابدين ( 118/1 ) » شرح فتح القدير ( 411/1 ) يقول الإمام 
السرحسي : 9 ثم المولود يينهما على دين الكتابي من الأبوين عندنا تحل ذبيحته ومناكحته للمسلمين » .اه 
(؟) ساقطة من (م ) . 

(1) أنظر قول إمامنا الشافعي كته في : المهذب ( 58/7 ) ء المجموع ( 7171/15 ) حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء ( 788/5 ) . ولقد فرق الشافعية بين الولد المتولد بين وثنى وكتابية » وبين الولد المتولد بين 
كتابي ووثنية » فقالوا في المتولد بين وثنى وكتابية : يحرم نكاحه قولا واحدًا ؛ لأن الولد حكمه في التكاح 
كحكم أيه أما امتولد بين كتابى ووثنية : ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم ؛ لأن الأب من أهل الكتاب » 
والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تتمحض كتابيتها . يقول الإمام الشيرازي في المهذب : « ويحرم عليه نكاح من 
ولد بين وثني وكتابية » ولهذا ينسب إليه ويشرف بشرفه » فكان حكمه في التكاح حكمه » ومن ولد بين 
كتابي ووثنية ففيه قولان : أحدهما : أنها لا تحرم عليه لأنها من قبيلة الأب , والأب من أهل الكتاب » 
والثاني : أنها تحرم ؛ لأنها لم تدمحض كتابية » فأشبهت الجوسية » . انظر : المهذب ( 8/9ه ) . وأما 
المالكية : فلم نعثر على رأي لهم في تلك المسألة . وأما الحنابلة : فإنهم يوافقون الشافعية فيما ذهيوا إليه . 
انظر : المغني (157/5 ) . 

(؟) ساقط من رن)؛ (ع). 

(*) عاض في (م ) » وفي ( ن ) (٠‏ ع ) : [ مجوسها ] . 

(1) انظر : البسوط ( 44/0 ) . 


نكاح الولدٍ المتولد بين مجوسي وكتابية 


لو 


- احتجوا بقوله تعالى (© : «( وكا كدككحوا الُْتْركُت م 04 

5 - قلنا : أجمعنا أن المراد بذلك الوثنيات وامجوسيات » وقد اختلفنا في 
هذه فزعم مخالفنا أنها في حكم الأب , وخالفناه في ذلك ؟ فلم ب يصح التعلق بالآية 
إلا بعد إثبات دينها ©© . 


89917 ” - قالوا : كافرة ت: تنسب إلى كافر لا حكم لذبيحته » فصارت كولد المجوسية © . 

4 - قلنا : ينتقض إذا كانت أمها مسلمة وأبوها مجوسيا » والمعنى في 
الأصل : أنه لا يثبت لأحد أبويه حكم الإسلام » وفي مسألتنا بخلافه ©© . 

6 - قالوا : اجتمع في هذا الولد حكم الحظر والإباحة » فوجب أن يغلب 
الحظر ؛ كالمتولد بين الحمار الأهلي والوحشي ©© . 

. © قلنا : ينتقض إذا كان أحد أبويها قد أسلم‎ - "٠.٠ 

9 - قالوا : إذا كان أحدهما مسلمًا جاز مناكحتها , لقوله يكت : 
«الإسلام © يعلو ولا يعلى » ©© . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأن من مذهيكم أن القياس إذا دخل عليه التقض بطل » 


. 5١1١ سورة البقرة : الآية‎ )١( ساقط من رق )ء(ع).‎ )١( 

ووجه الدلالة من الآية الكرية : أن المتولدة بين وثنى ومجوسية مشركة يحرم نكاحها عملا بعموم الآية . 
() أنظر : أحكام القرآن للجصاص ( 15/7 ) . (4) انظر : المهذب ( ؟//اه ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 44/0 ) . (1) انظر : مغني اتاج ( 110/17 ) . 

والحمار الأهلي : جمعة حمير وأحمرة » وكنية الحمار أبو صابر » وأبو زياد » ويقال للحمارة :أ ماحمود» وأ 
نافع » » وأم وهب ء وأبْجحْش » وأم تولب » وليس في الحيوان ما يتزو على غير نفسه إلا الحم والفرس ‏ 
والحمار الأهلي يحرم«وكلة عند أكثر أهل العلم ؛ وادعى ابن عبد البر الإجماع على تحريمه . انظر : حياة 
الحيوان لكمال الدين الدميري ( 75١ ٠ 778/١‏ )ء الناشر دار الفكر : ييروت . والحمار الوحشي : يسمى 
الفرا » وهو شديد الغيرة ؛ فلذلك يحمى عانته الدهر كله » ويقال : إنه يعيش مائتي سنة وأكثر » والحمار 
الوحشي يحل أكله بالإجماع انظر : حياة الحيوان للدميري ( 787/١‏ ؛: 354 ) . 

(/1) أي اجتماع الحظر والإباحة ينتفض بمن أسلم أحد أبويها والآخر على دينه . انظر : حاشية ابن عابدين ( 118/7 ) . 
(8) ساقطة من ( ع )0. ١‏ 

(9) أخرجه البخاري » كتاب الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات , هل يصلى عليه » وهل يعرض على 
الصبي الإسلام ؛ موقوقًا عن ابن عباس » ( 7184/١‏ ) . صحيح البخاري مع حاشية السندى » ط : عيسى 
البايي الحلبي » والدارقطني كتاب التكاح ء باب المهر ( 71/8 ) » والطحاوي في شرح الآثارء باب إسلام 
أحد الزوجين عن ابن عباس ( 150/79 ) » وفي إسناده عبد الله بن حشرج » قال الدارقطني : مجهول . 
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وإن كان في موضع النقض مستكئتى بنص ؛ لأن الاطراد عندكم من شرط القياس ١‏ 

م.م - فإن قلتم : هذا النص داخل على العلة لولا الخبر » فقد صرتم إلى 
التخصيص 29 فهو خلاف مذهبكم . 

4 - فإن جعلتم هذا المعنى » وقلتم : اجتمع الحظر والإباحة » ولم يعل 
أحدهما الآخر لم نسلمه ؛ لأن عندنا أن حكم الكتابي يعلو المجوسى » كما يعلو المسلم 
الكتابي 29 » وينتقض هذا المعنى بالمجوسى والمسلم إذا اشتركا في الذبائح ‏ فإنه لا يؤكل 
لاجتماع الحظر والإباحة » وإن كان الإسلام يعلو . 


اجا 


)١(‏ النقض في اللغة : الحل والإبطال » وفي اصطلاح الأصوليين : هو تخلف الحكم مع وجود ما ادعى كونه 
علة له . وقد اتفق الأصوليون على أن النقض إذا كان واردًا على سبيل الاستثناء لا يقدح مع كون الوصف علة 
في غير الصورة المستئناة ولابيطل علته . أما إذا كان واردًا على غير سبيل الاستثناء ؛ فقد اختلف الأصوليون 
في كونه قادحا أو غير قادح على مذاهب كثيرة أشهرها ما يأتي : 

المذهب الأول : لا يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الأحناف ويسمونه تخصيص العلة . 
المذهب الثاني : يقدح النقض في العلة مطلقًا » وهو مذهب الشافعي . 

المذهب الثالث : يقدح النقض في العلة المستنبطة ولا يقدح في المنصوصة . 

لك لطت رب ار بان سا و د لتر لعل دهي ا و 
حكم ليس بنقض لها بل هو تخصيص لها قائلًا : والدليل على فساد ذلك : هو أنها علة مستنبطة فإذا وجدت 
من غير حكم وجب الحكم بفسادها . انظر اللمع ص 54 ط مصطفي البابي الحلبي , ط 7 , 111/1 اه 
الأحكام للآمدي ( 4/م )ع نهاية السول للإستوي ( 7/4 ) » أصول الفقه للشيخ زهير ( 171/4 ) . 
(؟) التخصيص : هو [خراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه » وتخصيص العلة » جوزه أكثر أصحاب أبي حنيفة » 
ومالك وأحمد » ومنع ذلك أكثر أصحاب الشافعي ؛ وقد قيل : إنه منقول عن الشافعي . ونقول : إن تخصيص 
العلة ليس خلاف المذهب مطلقًا ؛ لأن هناك من الشافعية من يقول بتخصيصها كما فهم ذلك من كلام 
الأمدي . وانظر : المحصول ج١‏ ق ( "9ل ) » الإحكام ( 8/7١؟‏ ) . 

. ) 44/8 ( انظر : المبسوط‎ )١ 


مس 


إتيان الزوجة في الموضع الحرم 
||| مسالة 
إتيان الزوجة في الموضع المحرم 
- قال أصحابنا : لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن 20 . وهو المشهور من 


قول الشافعي 9 . 


كء الل عر تاي اير لي 0 
كذب والذي لا إله إلا هو 6 1 


وبي عمو رم 


88.17 - لنا : قوله تعالى : «3 ويسكلوئك عَنِ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَ أَدى علو ليمك في 


)١(‏ انظر قول الأحئاف في : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي ( 779/7 ) وفيه يقول : 9 وكذا لا يحل 
الاستمتاع بالدبر عند عامة أهل العلم » وقال بعض أصحاب الظاهر : بباح » اه . 

ء)47١‎ 415/1١ ( ء المجموع‎ ) 86/١ ( انظر قول الشافعي كب في : الأم ( 4/0 ) » المهذب‎ )١( 
الإشراف على مذاهب أمل العلم لابن المنذر ( 151//4 ) ؛‎ » 7١5 مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص‎ 
اختلاف الفقهاء‎ » ) ١40/١ ( حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء ( 575/5 ) » أحكام القرآن للشافعي‎ 
وفيه يقول : 9 وقال الشافعي : الإتيان في الدبر حتى يبلغ منه مبلغ الإتيان في‎ » ١ 4 لابن جرير الطبري ص‎ 
القبل محرم بدلالة الكتاب والسنة » . وأما مذهب الإمام مالك كيرف ؛ فقد حكى أهل الغرب عنه إباحة‎ 
ذلك » وحكاه في الحاوى عن ابن أبي مليكة وزيد بن أسلم » والأصح القول بتحريه » يقول الإمام ابن عبد‎ 
البر في كتابه الكافي في فقه أهل المدينة : 9 ولا يأتي امرأة في دبرها حائضًا ولا طاهرًا » . انظر : الكافي لابن‎ 
+ ) ٠١7/7 ( عبد البر ( 571/7 ) . ويرى الحنابلة تحريمه قولا واحدّا» كما هو مذهب الجمهور . انظر : المقنع‎ 
. ) المغني ( "/لالاه‎ 

("1) هو : أبو عيد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصرى » ولد سنة ( .1ه ) وصحب الشافعي 
عندما قدم إلى مصر وتفقه عليه » وأثنى عليه الشافعي قائلًا : ه وددت لو أن لي ولدا مثل هذا » وعلى ألف 
دينار دينا لا أجد لها وفاء ) . توفي كفل سنة ( ١ه‏ ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنوي ( 79/١‏ ) » 
شذرات الذهب ( ١١١4/١‏ ). 

(4) هو : أبو محمد الذبيع - 9 مصغرا » - ابن سليمان بن عبد الله المرادي المصري حادم الإمام الشافعي » 
وروى عنه كتابه الأم وغيره من الكتب » وتوفي كته سنة ( ١ه‏ ) . انظر : طبقات الشافعية للإسنوئ 
(0/1* )»ء طبقات الشيرازي١اص‏ قلا . 

(5) انظر : مناقب الشافعي لأبي حاتم الرازي ص 5١5‏ » نيل الأوطار ( 501/1 ) » سبل السلام ( 118/9) » 
تفسير ابن كثير ( 758/١‏ ) . 
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جد 


َلْمَحِيض ولا نَتَرَوهُنَ حي يَطهْرْنَ # (2 , فأمر باعتزال الحائض » ونهى عن قربها حتى 
تطهر » فلو كان يجوز الوطئ في غير الفرج » لم يحرم قربها بكل حال ©© . 

4 - فإن قيل : المحيض مكان الحيض ٠»‏ كقولهم : مقيل ومبيت » وإنها أمر 
باعتزال مكان الحيض . 

64 - قلنا : وقد يعبر به عن حال الحيض ١‏ فيقتضي ذلك النهي عن قربها في 
تلك الخال وهو عام » ويدل عليه : ما روى حماد بن سلمة (© » عن حكيم 29 بن أبي 
تميمة © » عن أبي هريرة » عن النبي يِه أنه قال : 9 من أتى خادمًا أو امرأة في دبرها » 
أويحل هذا + ققد كفر با أترل على محمد © , 

- قال الطحاوي : وهذا خبر صحيح في هذا الباب 9© . وقد روي فيه 
أخبار لا تصح © . 

0 - ولأن الله تعالى حرم وطئ الحائض » وعلله بالأذى وهذا موجود في هذا 


. ) "75/8 ( (؟) انظر : تحفة الفقهاء‎ . ٠795 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(1) هو : حماد بن سلمة بن دينار البصري » أبو سلمة » مفتي البصرة » وأحد رجال الحديث » حافظ ثقةع 
إلا أنه لما كبر ساء حفظه فتركه الببخاري » وأما مسلم فاجتهد وأخذ من حديثه بعض ما سمع منه قبل تغيره » 
وتوفي سنة ( 117ه ) . انظر : الأعلام ( 037/9" ) ء حلية الأولياء ( 45/5 ) » التهذيب ( 11/8 ) . 
(4) هو : حكيم انم ؛ بصري صدوق » روى عن : أبي تميمة والحسن ؛ وروى عنه : حماد بن أبي سلمة 
وعوف . انظر : تهذيب التهذيب ( 451/1 ) » الكاشف ( )145/١‏ . 

(5) أبو تميمة الهجيمى » واسمه طريف بن مجالد » مات سنة ( هوه ) . انظر : كتاب مشاهير علماء 
الأمصار ص 1 ع ترجمة رقم 51/١‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكيرى ( ١5/1‏ ) . كتاب التكاح » باب إتيان النساء في أدبارهن » كما 
أخرجه بهذا السند ابن عدي في الكامل ( 7٠١7‏ ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 45/7 ) بسنده . 
(1) لا نسلم هذه المقولة التي قالها الطحاوي ؛ لأن ابن عدي قال : قال البخاري : حكيم الأثرم بصرى » عن 
أني تقميمة الهسجيمي » عن أبي هريرة : ٠‏ من أنى كاهنًا » لا يتابع في حديثه ‏ ولا يعرف لأبي تميمة سماع من 
أي هريرة . ثم قال ابن عدي : وحكيم الأثرم يعرف بهذا الحديث وليس له غيره إلا اليسير . اه . انظر : 
الكامل لابن عدي ( 77١/8‏ ) . 

(8) منها ما روي من حديث أبي هريرة د قال : قال رسول الله مد  :‏ ملعون من أتى امرأة في ديرها » » 
الحديث أخرجه السيوطي في الجامع الصغير ( 7/5 ) حديث رقم 8٠١4‏ . قال المناوى شارح الحديث : 
9 قال ابن حجر : في سنده خالد بن مخلد ليس بمشهور » وقال ابن القطان : لا يعرف حاله » وقد اخختلف فيه 
على سهل ؛ اه . ثم قال المناوى : فرمز المصنض لصحته غير مسلم . انظر : فيض القدير شرح الجامع الصغير 
(كل؟). 
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الموضع . 
5 - احتجوا بقوله تعالى : (١‏ َو اراد بن علدب © وَبَدُودَ ما حَلقَ لي 
يم ين يكم © 27 ؛ فدل على أن الله تعالى قد أباح من الزوجة ما حرمه من الغلام . 
م ومم” - قلنا : لو كان كذلك لقال : ٠‏ وتذرون أزواجكم ؛ » فلما قال : هما 
حَقَ لكر ردم ين زط يكم 27 4 ؛ دل 27 على أن امباح منها معنى مخصوص » وليست 
الإباحة على [ العموم ] 9 ؛٠‏ وإنما قال : «( وَبَدَمُونَ ما حَكنَ لك َي ين كم © ؛ لأن 
المباح من المرأة يقصد به من اللذة ما يقصد بوطء الذكر ©© . 


م ا 0 سا 5ك عت لَك كأا ع؟ أن مِقيرٌ # © , 
"0 - د الذي يقصد يإتيانه وإيقاع الفعل فيه الولد » 


وذلك لا يكون 0 في الفرج 9) 

5" - فإن قيل اموا لكر قاض كرا رجلا أتى امرأة في 
دبرها » فوجد في نفسه من ذلك وجدا شديدًا » فأتزل الله تعالى ضاف عرث لَك 
كبوا 7ك ََّ شع شِقق # 0 

ا راون ملو امي فاه ويا ا 


)١(‏ سورة الشعراء : الآية 159 2 155 . )١(‏ ساقط من (ن)ء(ع). 

() ساقطة من ( م ) . 

(4) في ( م ) : [ العوض ] ء ولا وجه له . 

(5) انظر : تحفة الفقهاء ( 707/8 ) ووجه الاستدلال من الآية الكريمة : هو أن النكاح قد أحل للمتزوج ما 
كان حرامًا » وإذا كان ذلك كذلك لم يكن القبل في التحليل من الدبر . انظر : اختلاف العلماء لابن جرير 
الطبري ص8١"‏ . 

(1) سورة البقرة : الآية 78؟ . 

(/) انظر : فتح الباري ( 190/8 ) » تفسير سورة البقرة باب 5 . 

(8) هو : زيد بن أسلم » أبو عبد الله العدوي العمري المدني الفقيه » حدث عن : والده أسلم مولى عمر, 
وعن عبد الله بن عمر » وجابر بن عبد الل ؛ ومسلمة بن الأكوع وغيرهم » وحدث عنه : مالك ؛ وسفيان 
الثوري ٠‏ والأوزاعي » وغيرهم : وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول اللّه َي » وهو من العلماء العاملين » 
توفي سنة ( 11"5ه ) . أنظر : سير أعلام النبلاء ( ه/15 ) ء كتاب مشاهير علماء الأمصار ١‏ . 
(4) سورة البقرة : الآية 11؟ . 

والحديث أخرجه البخاري » في تفسير سورة البقرة » باب ٠١‏ من طريق نافع عن ابن عمر» وذكره الحافظ ابن 
حجر من رواية زيد بن أسلم عنه . انظر : فتح الباري ( 2185/8 .)١150‏ 
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6 - وقد روي في سبب نزول هذه الآية حديث سفيان 2١(‏ » عن محمد بن 
المتكدر ”2 ؛ عن نجابر أن اليهود قالوا : من أنى امرأة في فرجها من دبرها » خرج ابنها 
أحول » فأثرل الله [ تعالى ] : «إ يو زع لَك وا عرق أن شق 4 » وهذا خبر 
متصل روي في سبب نزول الآية مخالف للخبر © المقطوع ٠‏ فالرجوع إليه أولى © , 

64 - قالوا : روى مالك » عن رييعة بن أبي عبد الرحمن 9 » عن أبي الحباب 
سعيد بن يسار 29 أنه سأل ابن © عمر عنه » فقال : لا بأس به © . 

- قلنا : قد روى الليث بن سعد 9 » عن الحارث بن يعقوب 2١‏ عن 
سعيد بن يسار أبي الحباب , قال : قلت لابن عمر » ما تقول في الجوارى ؟ أنحمض 


. هو : سفيان بن عيينة‎ )١( 

(1) هو: محمد بن المدكدر بن عبد الله بن الهدير التيمي » روى عن : أبيه ؛ وجاير » وابن عمر واين عباس » 
وغيرهم » وروى عنه : أب حنيفة » ومالك وشعبة والسفيانان » قال ابن عيبنة : كان من معادن الصدق » ويجتمع 
إليه الصاحون » مات سنة ( ٠ه‏ ) . انظر : طبقات الحفاظ ١ه‏ , كتاب مشاهير علماء الأمصار 62" 
(9) ساقطة من ( م ) . 

(4) أخرجه اببخاري في كتاب التفسير » تفسير سورة البقرة » صحيح البخاري بحاشية الستدي ( “5/9 ؟) . 
(©) هو : ريعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ء مفتي المدينة » أبو عثمان ء ويقال : أبو عبد الرحمن القرشي 
التيمى » مولاهم , المشهور بربيعة الرأي من موالى آل المتكدر » روى عن أنس بن مالك » وسعيد بن المسيب » 
والسائب بن يزيد وغيرهم » وروى عنه الأوزاعي ؛ وشعبة » ومالك وعليه تفقه » وسفيان الثوري وغيرهم وثقه 
أبن حنبل » وأبو حاتم ؛ وقال الخطيب : فقيه ء عالم » حافظ للفقه والحديث » مات سنة ( +1 ١ه‏ . انظر : 
سير أعلام النبلاء ( 85/5 ) » وتاريخ بغداد ( 45١/8‏ ) . 

(1) هو: سعيد بن يسارء أبو الحباب المدني , مولى ميمون وثقه ابن معين » وتوفي سنة ( /10١هي)‏ . انظر : 
البداية والنهاية ( 08/9" ) . (/) ساقطة من ( م ) . 

(8) أخرجه ابن حجر في تلخيص الخبير ( 185/7 ) ؛ والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 41/9 ) » 
والحافظ ابن كثير في تفسيره ( 787/١‏ ) . 

(1) هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن » الإمام الحافظ » أبو الحارث . عالم الديار المصرية الفهيمى » ولد 
سنة ( 4ه ) » وسمع عطاء بن أبي رباح ‏ وابن أبي مليكة » وغيرهما » وروى عنه خلق كثير منهم ابن 
لبارك » وابن لهيعة » وابن عجلان شيخه » وثقه لين حنبل » وابن سعد » والعجلي والنسائي توفي كله سننة 
(76١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 175/8 ) » طبقات الحفاظ 0و , 

 ةسامش هو: الحارث بن يعقوب الأنصاري » من فضلاء التاببين وعبادهم ء حدث عن : عبد الرحمن بن‎ )٠١( 
وسحد ان يسار ء وحدث عنه : ابنه عمرو » وزيد بن أبي حيبب » والليث » ويكر بن مضر » من الأثهات في‎ 
.. ١١19 الروايات » مات سنة ( اه ) انظر : سير أعلام النبلاء ( 704/5 ) , مشاهير علماء الأمصار‎ 
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المسلمين ب وإذا 7 اراس ا . 

2 وقد روي عن علي » وابن مسعود » وابن عباس » وأبي الدرداء‎ - 0١ 
خلافه » قال على وقد سثل عن ذلك : «إ أَكَأنوْنَ الْتَحِمَةٌ ما سَبَقَح يبا ين أَحَو يت‎ 
. © 4 لْعَلَيينَ‎ 

؟ م - قالوا : قد ملكها بالعقد فجاز له وطؤها ©) , 

0 - قلنا : إنما ملك استباحتها في الفرج » وما دونه » ولم يملك غير ذلك » 
ولهذا نقول إن ا ولايثبت ت به إحصان 
ولا يبيحها للروج الاول 0 

4 - وقال الشافعي : يستقر به المهر » وتجب به العدة » وإن أكره امرأة عليه ؛ 
ودر ار ات رسام إلا في حكمين : 


# ا 


. ) 41/9 ( الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ » ) ١85/ ( أخرجه ابن حجر في تلخيص الخبير‎ )١( 
هو : عوير أبو الدرداء » مشهور بكنيته وباسمه جميعًا » واختلف في اسمه فقيل : عامر » وعويمر لقب‎ )١( 
حكاه عمرو بن الغلاس عن بعض ولده » وبه جزم الأصمعي » أسلم أبو الدرداء يوم بدر » وشهد أحدًا وأبلى‎ 
فيها بلاءٌ حسئًا » روى عن : النبي مَلقَهِ ؛ وزيد بن ثابت » وعائشة وغيرهم » وروى عنه : ابنه بلال » وزوجته‎ 
أم الدرداء » وعلقمة بن قيس » وآخرون » مات في خلافة عثمان هم جميعًا . انظر : الإصابة ويهامشها‎ 
.) 4" » 48/7 ( الاستيعاب‎ 

() الأعراف : ٠١‏ » وانظر : قول علي 5 في تفسير ابن كثير ( 714/١‏ ) . 

(4) انظر : اختلاف الفقهاء لابن جرير الطيري ( ص : 04" ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . (5) انظر : تحفة الفقهاء ( 8/"ا/ ) . 

(0) انظر : الأم ( 94/0 ) . 


كتاب التكاح 


هإلدلاة؛ع 
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نكاح الشغار () 


8 - قال أصحابنا : إذا زوّج الرجل أخته على أن يزوجه الرجل أخته » أو ابنته 
أو أمته ؛ على أن يكون مهر كل واحدة منهما بضع الأخرى » فالعقدان جائزان » وما 
سمياه من المهر باطل » ولكل واحدة منهما مهر المثل © . 

5 - وقال الشافعي : العقدان باطلان 9© . 

17 - ولو قال : زوجتك أختي على أن تزوجني أختك » ولم يزد على هذا جاز 
التكاحان بلا خلاف . 

4 - ولو قال : زوجتك أختي بماثة على أن تزوجني أختك بمائة صح النكاحان 


: الشغار لغة : يقال : شغر الكلب كمنع ؛ رفع إحدى رجليه » بال أو لم ييل ء أو فبال » ويقال‎ )١( 
شغر البلد خلا من الناس » وبابه قطع . والشغار بكسر الشين نوع من أتكحة الجاهلية » وهو أن يقول‎ 
الرجل لآخر : زوجني ابنتلك أو أختك على أن أزوجك ابنتي أو أختي على أن يكون صداق كل منهما‎ 
بضع الأخرى » كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع عنه . انظر : القاموس الحيط مادة ( شغر ) » والمصباح‎ 
امنير مادة ( شغر ) . وقال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز إلا أن أبا حنيفة‎ 
ذهب إلى صحته ووجوب مهر المثل . انظر : فتح الباري ( 171/4 ) » صحيح مسلم شرح النووي‎ 
.) 53١0/90 

(1) أنظر قول الأحناف في : بدائع الصنائع ( 1/8/1؟ ) » تحفة الفقهاء ( 11/9 ) » المبسوط ( ه١١‏ ) ع 
حاشية ابن عابدين ( 11/5 ) ء شرح فتح القدير ( 78/5 ) » البحر الرائق ( 152/9 ) » مجمع الأنهر 
718/١١‏ ) . يقول صاحب الهداية : 9 وإذا زيّج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر بتته أو أخته ليكون أحد 
العقدين عوضا عن الآخر فالعقدان جائزان ولكل واحدة منهما مهر مثلها ؛ . انظر : شرح فتح القدير على 
الهداية ( 798/9 ) . 

(1) انظر قول الشافعي كته في : الأم ( ه/75 ) » المهذب ( 55/9 ) المجموع ( 40/15؟ ) ؛ نهاية 
اتاج (1/5”م ) » حلية العلماء ( 87/5 ) ء الإشراف لابن المنذر ( 58/4 ) » يقول الإمام الشيرازي 
في المهذب : ١‏ ولا يجوز نكاح الشغار ؛ . وبقول الإمام الشافعي » قال الإمام مالك وأحمد انظر قولهما 
في : بدلية مجتهد ( 31/1 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠١8/7‏ ) » المغني ( 141/1 ) . وسبب 
اختلاف العلماء في ذلك هو : هل النهي المعلق بذلك معلل بعدم العوض أو غير معلل ؟ فإن قلنا : غير 
معلل ؛ لزم الفسسخ على الإطلاق » وإن قلنا العلة عدم الصداق ؛ صح بفرض صداق المثل . انظر : بداية المجتهد 
600/0). 


نكاح الشغار 


الففة 


وبطلت التسمية » ولكل واحدة منهما مهر مثلها . 

+58 - ولو قال : زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك » ولم يزد على هذا ؛ 
فتكاح الموجب باطل » ونكاح بنت الموجب له جائز © . 

,سم م0 - لنا : قوله الت : « لا نكاح إلا بشهود ) . 

وم - ولأنة نكاح مؤيد ؛ فلا يبطله الشرط » أصله : إذا قال : زوجني ابنتك 
على أن أزوجك بنتي » وإذا شرط ألا يتسرى عليها » أو لا يخرجها من بلدها » أو على 
أن لا يطأها . 

ببسم مم - ولا يلزم إذا زوجها من اثنين ؛ لأن النكاح لا يتأبد » ألا ترى أن مقتضاه 
أن يشتركا في البضع » والمشتركان في المنفعة يتساويان عندنا » فيكون لكل واحد منهما 
يوم ينقطع فيه حق الآخر» فعلى هذا لا يتأبد التكاح . 

سمس مم - ولأن التكاح لم يفسد ها هنا بالشرط ولكنه فسد بجهالة الزوج ؛ لأن 
كل واحد من الزوجين يجوز أن يلك البضع » ولا يصح أن يجتمع ملكهما » وئس 
أحدهما أولى من الآخرء فبطل العقد بجهالة الزوج لا بشرط الشركة © . 

يسم مم - فإن قيل : فكذلك نقول في مسألتنا : إن التكاح بطل بالتشريك بين 
الزوجين وغيره في البضع © . 

وسم م5 - قلنا : العقد لا يصح عندكم حتى يبطل التشريك » وإن بطل بشرط 
التشريك » وقد دللنا على أن العقد لاييطل بالشرط © . 

سيق - فإن قيل : يبطل إذا زوجها على أن لا يشهد . 

سم مم - قلنا : هناك يبطل العقد إذا ترك الشهادة » ولا ييطل بالشرط » بدلالة أنه 


.) ٠١١/0 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 778/7 ) . ولا نسلم هذا التأويل الذي سلكه الأحناف ؛ لأن في نكاح الشغار 
تمليك البضع للاثنين , للزوج وغيره » فأشبه ما إذا زوج بنته من أثنين . انظر : الإشراف على مسائل اخلاف 
.)1٠١5/(‏ 

مم أي : أنه في تكاح الشغار ملك الرجل بضع ابنته لشخصين للزوج وابته ؛ لأنه يقول أحدهما للآخر : 
زوجتك بنتي على أن تزوجني ابتك ؛ فييطل التكاح لأجل التشريك في البضع . انظر : الإشراف على مسائل 
الخلاف ( ؟/ه١١1).‏ 

(4) أي أن التكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة » فيصح التكاح وييطل الشرط . انظر : تحفة الفقهاء ( 1111/5 ) ٠‏ 


للف كتاب النكاح 


لو شرط/ أن لا يشهد وحضر الشهود صح العقد » ولو أطلق العقد ولم يشهد لم يصح 
لعدم الشهادة 29 , 

- فإن قيل : يبطل إذا قال : زوجتك بنتي على أن بضعها لفلان . 

9م" - قلنا : لا نعرف الرواية في هذه المسألة ؛ فيجوز أن يقال : التكاح 
صحيح ؛ لأنه ملكه البضع » ثم شرط عليه قطع الملك » فكأنه قال : زوجتك على أن 
تطلقها » ويجوز أن يقال : النكاح فاسد » إلا أن الفساد ليس بالشرط » لكن 
بالتشريك » وذلك أنه ملك البضع اثنين واحد منهما يصح أن يملك » ولا يجوز 
اجتماع ملكهما وليس أحدهما أولى من الآخر 2 . 

) وفي مسألتنا : ملك الزوج البضع ©© ثم ملكه المرأة الأخرى شريكها‎ - ٠ 
كن"‎ 0 

49" - قال : زوجتك »؛ وهذا الخيار لما اشترك مع الزوج من لا يملك الاستباحة ؛ 
لم يفسد العقد عندنا » ولأنه سمى في النكاح مالا يجوز أن يكون مهرًا بحال » فكأن 
وجود هذه التسمية وعدمها سواء . 

4" - أصله : إذا تزوجها على خمر أو خنزير أو على نكاح امرأة أخرى . ولا 
يمكنهم أن يقولوا بموجب هذه العلة ؛ لأن وجود التسمية لا يكون عندهم بعدمها . إذ 
وجودها يفسد العقد عندهم » وعدمها يصح معه العقد © . 

41 - ولا يلزم المولى إذا أذن لعبده أن يتروج حرة على رقبته ؛ لأنه سمى فى 


العقد ما يصح أن يكون مهراء بدلالة أنه لو تزوج أمة على رقبته جازء على أن المحاكم © 


. ) ٠١8/0 ( (؟) انظر : المبسوط‎ . ) 7378/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) ساقطة من (م ) . (4) ساقطة من (ن ) » (ع). 

(5) أي : أنه سمى بمقابلة بع كل واحدة منهما ‏ ما لا يصح أن يكون صدافًا » فكأنه تروجها على خمر أو 
خنزير » وإذا لم يتحقق في البضع صلاحية كونه صداقًا لم يتحقق الاشتراك . فبقي هذا شرطًا فاسدًا » 
والتكاح لا يبطل بالشرط الفاسد . انظر : المبسوط ( ١٠١8/8‏ ) . 

(1) هو : أب عبد الله » محمد بن عبد الله الضبي » النيسابوري الحاكم » ولد في يوم الاثنين ١6‏ ربيع الأول 
سئة ( 5١‏ ) بنيسابور صاحب المستدرك » وتاريخ نيسابور » وفضائل الشافعي وغيرها » كان ققيهًا حافظًا 
ثقة حجة » كان ميل إلى التشيع ويظهر التسنن , انتهت إليه رياسة أهل الحديث » وبلغت مصنفاته الحديثية 
قربا من ألف جزء . توفي سنة ( .4ه ) . انظر : سير أعلام التبلاء ( "59//11 ) . 
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ذكر في المنتقى أن النكاح صحيح ومهرها قيمة العيد © . 
44 - ولأن البضع أحد البدلين في عقد النكاح ؛ قاشتراطه لغير العاقد لا يبطل 
العقد كالمهر » ولانه عقد على البضع » فإذا شرطه لغير العاقد لم يبطل كالخلع 9© . 
4 - احتجوا : بما روى مالك » عن نافع » عن ابن عمر : أن رسول الله يكل 
نهى عن نكاح الشغار ؛ [ والشغار] 22 : أن يزوج الرجل بنته من الرجل على أن يزوجه 
الرجل الآخر بنته ليس بينهما صداق © . 
5 - وروى عبد الرزاق 29 » عن معمر 29 ؛ عن ثابت © » عن أنس بن مالك » 
8 0 0 ع 
قال : قال رسول الله يََمِ : « لا شغار في الإسلام ) » والشغار أن يبدل الرجل أخته بأخته 9 . 
7740 - وروى جابر بن عبد الله : أن النبي يله « [ نهى عن الشغار 9 » . 
4 - وروى عمران بن الحصين : أن النبي كد ع 00" قال : ١‏ لا جلب » ولا 
جنب » ولا شغار في الإسلام » 29 . 


. ) ٠١8/8 ( (؟) انظر : المبسوط‎ . ) 73١8/7 ( انظر : مغني اتاج‎ )١( 

(؟) ساقطة من ( ن ) (٠‏ ع ). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب النكاح : باب الشغار . انظر : صحيح البخاري بحاشية السندي ( 148/7 ) . 
(0) هو : عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميرى بكسر الحاء » مولاهم الصنعاني الثقة » حدث عن : هشام بن 
حسان » وعبيد الله بن عمر » وابن جريج » ومعمر » وخخلق سواهم » وحدث عنه : شيخه سفيان بن عيينة » 
ومعمر » وغيرهما مات ( ١١١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 559/9 ) . 

(5) هو : معمر بن راشد » أبو عروة بن أبي عمرو » الأزدي » مولاهم البصري » نزيل اليمن » حدث عن 
قتادة» والزهري » ومحمد بن المنكدر » وغيرهم » وحدث عنه : عبد الرزاق والسفيانان » وابن امبارك » 
وغيرهم » ثقة ثبت » مات سنة ( ١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( لا/ه ) . 

(1) هو : ثابت بن أسلمء أبو محمد البنانى » مولاهم البصري ع حدث عن : عبد الله بين عمر » وأنس بن مالك » 
وعبد الله بن الزيير » وغيرهم » وحدث عنه : عطاء بن أبي رباح » وقتادة » ومعمر » وشعبة وغيرهم » ثقة ثبت » 
مات سنة ( 1717ه ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 770/0 ) » كتاب مشاهير علماء الأمصار ص 85 . 
(4) أخرجه مسلم من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر » كتاب النكاح » ( 7٠٠١/9‏ ) » وأخرجه عبد 
الرزاق في مصنفه في كتاب النكاح » باب الشغار » حديث رقم ٠١474‏ . 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج » كتاب التكاح : باب تحريم الشغار ويطلانه » شرح النوري 
٠١1/9‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه ء كتاب النكاح » باب الشغار حديث رقم 31١4173‏ (187/16) . 
)1١١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) ٠‏ 

)١١(‏ أخرجه الترمذي : كتاب التكاح » باب ما جاء في النهى عن نكاح الشغار ( 715/1 ) حديث رقم 
7 »ء وقال : حديث حسن صحيح ء والنسائي : كتاب التكاح باب الشغار ( 11١/5‏ ) » وعبد الرزاق ‏ 


وأ 4 ببسب سس أكتاب النكاح 


8" - والجواب : أن الشغار هو يدل إحدى المرأتين بالأأخرى » ليكون نكاح 
كل واحدة صداق الأخرى ؛ فلا يصح على هذا الوجه » بل يعقد كل واحد من 
العقدين بمهر صحيح » ويبطل ما سمّياه من الشغار © . 

٠ه"‏ - فإن قيل : النهي (') يفيد الفساد . 

١ه"‏ - قلنا : صحيح » وقد أفسدنا ما تناوله النهي » وهو النهي الفاسد » يبين 
ذلك : أنا حملنا النهي على هذا كان عامًا فيمن أطلق العقد » فقال : زوجتك ابنتى 
على أن تزوجني بنك وسكت » وفيمن قال : على أن مهر كل واحدة بضع الأخرى 
وكلا الأمرين شغار » وعند مخالفنا : يفسد إذا صرح بأن البضع بدل » ولا يفسد الآخر 
وعندنا يفسد الشرط في العقدين ويجب مهر امثل » فكان ما قلناه أشبه بالظاهر وأقرب 
إلى العموم 0 - 

1 - فإن قيل : قد روي 9 [ أنه اق قد ع © 0 نهى عن نكاح الشغار ) 
وهذا 00 النهي يتناول العقد . 

“«ه؟؟ - قلنا : الأخبار المعروفة التي رويت نهي فيها عن الشغار » وذلك يتناول 
العوض . 

4 - فإن ثبت أنه نهي عن التكاح ؛ فهو محمول على كراهة العقد » بدلالة 
أنا إذا حملناه على على الكراهة ”2 كان عابًا في كل شغار » وإذا حمل على الفساد ؛ 
خصوه يبعض ما يتناوله الاسم ؛ فصار كل واحد منهما تاركا للظاهر من وجه ع 
ومستعملا له من وجه © . 

8 - قالوا : ملك الرجل البضع ثم جعله مهرًا لبنته » وهذا اشتراك يينهما فيه » 


-في مصنفه » كتاب التكاح » باب الشغار ( 185/1 ) » حديث رقم ٠١441‏ . والجلب : يقال : جلب على 
فرسه يجلب جلبًا بوزن يطلب طلبًا : صاح به من خلفه واستحثه للسبق » وكذا أجلب عليه . انظر : ممختار 
الصحاح ص 45 » مادة جلب . والجنب : هو أن يجب فرسا إلى فرسه في السياق » فإذا فتر المركوب تحول 
إلى امجبوب ٠.‏ انظر : القاموس المحيط مادة جنب ص 86 . 

)١(‏ أنظر : اللبسوط ( ٠١١/0‏ ) . (؟) ساقطة من نع (ع). 

(؟) انظر : حاشية ابن عابدين ( 11/97 ) . (؟) ساقطة من (م) 0 (ن0)٠(ع).‏ 
(5) ما بين المعكوقين ساقط من ( ن ) » (ع ) . (51) ساقط من ( ن ) ٠‏ (ع ) . 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 75١8/١‏ ) . 


نكاح الشغار 


فصار كما لو زوجها من رجلين © . 

ده"؟؟ - قلنا : هذا غلط ؛ وذلك لأنه ملك الزوج البضع » وجعل مهر ابنته منفعة 
وصلت إلى أبيها بالتزويج » فكأنه قال : زوجتك بنتي على أن تهب لى هبة » أو تعفو لى عن 
دم العمد » فأما أن يكون ملك بنته البضع فلا » فلم نسلم ما قالوه » ولأنه ملك الزوج 
البضع » ثم أشرك معه المرأة على على قولهم ؛ وهي ممن لايملك استباحة البضع والتشريك ممن 
لايصح مشاركته لا يتعلق به حكم » ولهذا قال أصحابنا : إذا أوصى ثلثه لحى وميت استحق 
الحى جميع الثلث 20 ؛ لأن الميت لا تقع به مزاحمة في الثلث ؛ وليس كذلك إذا زوجها 
لزوجين ؛ لأن كل واحد منهما يصح أن يملك البضع فلو انعقد العقد تضايقا فيه © . 

/اه” - فإن قيل : هذا ييطل إذا قال : زوجتكها وهذا امجنون . 

- ة قلنا : امجنون يملك منفعة البضع بعقد وليه » فهو من تقع اللزاحمة به 
ويصح منه المشاركة » إلا أن هذه الطريقة صحيحة على أصلنا » فأما المخالف » فقال : 
إذا أوصى للحي وميت بالثلث » فالحي له نصف الثلث وزادوا على هذا ء فقالوا : إذا 
أوصى لزيد والمرياح فازيد نصف الثلث 9© . 

4 - والجواب المعتمد : أنا لو سملنا التشريك الذي ادعاه مخالفنا لم يصح ما 
قاله ؛ وذلك لأنه ملك بضع بنته زوجها استباحة » ثم جعل مهر البنت للزوج » فملكها 
البضع تمليك الأموال , » إذا كانت اللرأة لا تملك البضع استباحة ومتى ملك البضع اثنين 
ملك استباحة وملك غير استباحة » لم يناف ملكهما » وبدلالة أن المولى يزوج أمته 
ويبيعها » فيملك الزوج بضعها استباحة » ويملك المشتري مالا ولا : تقع بينهما مشاركة 
ولا مزاحمة » فدل على قساد هذه الطريقة وهي عدم لل 0 

- قالوا : ملك الزوج بضعها بالترويج » ثم ارتجعه فجعله ملكا لبنته صداقًا » 
وهذا يفسد النكاح » كما لو قال : زوجتك بنتي على أن يكون بضعها لفلان » وبعتك 


8إة/لاسة ع 


.) ٠١5/؟‎ ( انظر : الإشراف على مسائل الخلاف‎ )١( 

. ) 7١17/8 ( انظر : تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي‎ )١( 

() انظر : المبسوط ( ٠١6/0‏ ) . (4) في (ذ)ء(ع):[الهر]. 

(5) انظر : البحر الرائق ( “144/7 ) . ولا نسلم هذا الجواب ؛ لأن النبي مَكتهِ نهى عن الشغار كما ذكرت 
كتب الأحاديث الستة وغيرها » ولو كان هذا التأويل الذي سلكتموه جائزا » لبينه رسول اللَّهِ يقد » حيث لا 
يجوز تأخير البيات عن وقت الحاجة . 


0 
هذه الدار '» على أن يكون ملكها لفلان . 


59 - قالوا : وهذا معنى قول الشافعي : إن هذا العقد فيه تسوية © , 

9م88 - قلنا : قد بينا أن المرأة لا تملك البضع استباحة » وإنما ملكها إياه مالا » 
وهذا لا ينفي تمايك الاستباحة ؛ بدلالة أن من زوج أمته ثم باعها . 

فأما إذا قال : زوجتكها على أن بضعها لفلان فقد بينا أنا لا نعرف الرواية فيه » فلو 
سلمناه كان المعنى فيه 29 : أن فلانا يملك البضع استباحة كما ملكه الزوج ؛ فلم يصح 
أن يجتمع ملكهما عليه » وكذلك إذا قال : بعتنك عبدي على أن يكون ملكه لفلان لم 
يصح ؛ لآن ملك كل واحد منهما للعبد مثل ملك الآخر له » ويستحيل أن يملك كل 
واحد منهما جميع العبد » فلما شرط ذلك بطل العقد ©© . 

7795# - قالوا : جعل المعقود عليه معقودًا به » فوجب ألا يصح » كمن قال : 
زوجت بنتي من عبدك على أن رقبته مهرها ؛ فوجب ألا يصح ©© . 

64 - قلنا : هذا الوصف غير مسلم في أحد الروايتين ؛ لأنه قال : يصح العقدء 
ويكون المهر قيمته 29 » فعلى هذه الرواية يسقط القياس » وعلى الرواية الأخرى المائع ليس 
هو 7" ما ذكروه » ولكن المانع أن العقد لو صح لاقترن © ملك امرأة 29 رقبة الزوج ملكه 
لبضعها ء ولو طرأ ملكها للرقبة على النكاح أبطله » فإذا قارن (0 انعقاد العقد منع من 
انعقاده » وهذا المعنى لو أذن المولى لعبده في التزويج » ولم يقل على رقبتك » فزوجها على 
رقبته » صح النكاح ؛ لأنها لا تملك رقبته بالعقد » وكذلك لو زوج عبده أمته على رقبته 
صح النكاح » لأن الرقبة يملكها مولاها وإن كان المعقود به 09© . 

8 - قالوا : جعل البضع معقودًا عليه ومعقودًا به ؛ فبطل أن يكون معقودًا به ؛ 
فوجب أن يبطل أن يكون معقودًا عليه © , 


. ) انظر : الأم ( ه/لالا‎ )١( في ص)ء (م):[السلعةع.‎ )١( 
. ) 75١8/١ ( (؟) ساقطة من ( م ) . (54) انظر : بدائع الصنائع‎ 
. ] في (م):[قبضه‎ )7( . ) ٠١١/9 ( الإشراف على مسائل الخلاف‎ )5( 
.] ساقطة من ( م ) . () في (ذ)ء(ع):[لافرق‎ )1( 
في (ن )» (ع):[الرقبة ] . (١٠)في (ذي)ءرع):[فارق].‎ )5( 


. ) ١١5/0 ( انظر : البسوط‎ )١١( 
(؟1) أي : نكاح الشغار عقد حصل فيه المعقود له معقودًا به فلم يصح . انظر : الإشراف على مسائل‎ 
.)1١١5/[؟‎ ( الخلاف‎ 


نكاح الشغار 


8/بالاة 4 


5 - قلنا : البضع يصح أن يعقد عليه ولا يصح أن يعقد به » فيصح العقد 
عليه 2 » ويبطل العقد به » وهذا (© كما لو تزوجها على طلاق امرأة أخرى ؛ جعله 
طلاقًا ومهرًا » ويصح أن يكون طلاقًا . ولا يصح أن يكون مهرًا » وعلى هذا لو تزوجها 
على عتق أبيها والعفو عن دم العمد يقع ذلك » ولم يصح جعله صداقًا » وصح كونه 
معقودًا عليه وإن بطل كونه معقودًا به © . 


)١(‏ ساقطة من (ن ٠)‏ (ع). 
(؟) ساقطة من ( م ) . 
() في (ن)٠(ع):‏ [ وعليه ] » ولا وجه له . 
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||| مسالة 4 


مسألة خيار الحيب 


78 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : لا يفسخ النكاح بعيب أحد الزوجين » إلا 
أن يكون الزوج مجبوبًا » أو عنيئًا © » فيثبت الخيار للمرأة » ويفرق الحاكم ويكون 
طلاقًا لا فسحًا . 

4" - وقال الشافعي : يفسخ النكاح بعيوب الزوج 5-80 والعنة والجذام 
والبرص والجنون » ويفسخ في امرأة : بالجنون والجذام والبرص ء والقّون » والرئق © . 

4 - فإن كان الفسخ بذلك قبل الدخول فلا مهر لها » وإن كان بعد الدحول 
فعلى الزوج مهر المثل دون المسمى . 

٠م77‏ - وهل يرجع به 29 على زوجته ؟ فيه قولان » أحدهما : يرجع/ عليه ) 
والآخر : لا يرجع عليه . 

وبا ؟؟ - وإذا © حدثت العيوب بعد العقد » فإن حدثت به © » فلها الخيار قلا 
واحدًا » وإن حدثت بالمرأة » فهل يقبت للزوج الخيار » فيه قولان (© : 


» العنين : هو الرجل الذي لا يشتهي التساء » وامرأة عنينة : لا تشتهي الرجال وهو فعيل بمعنى مفعول‎ )١( 
. أو مُنِعَ منها بالسحر‎ ٠ مثل جريح والاسم منه ( العنة ) وعَنٌ الرجل من امرأته : إذا حكم عليه القاضي بذلك‎ 
. ) انظر : المهذب ( 57/1 ) ء والقاموس النحيط مادة ( عنن‎ 

)١(‏ القرن : بسكون الراء : هو عظم يكون في فرج المرأة يمنع من الوطء ء والمحققون يقولون : هو الحم ينبت 
في الفرج يمنع من دخول الذكر . والرتق : بالتحريك مصدر ء تقول امرأة رتقاء : بينة الرتق » لا يستطاع 
جماعها لارتقاق ذلك منها » أي لانسداد فرجها بحيث يمنع من دخول الذكر . انظر : المجموع ( 718/1١5‏ ) » 
والهذب ( ؟/5م ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . (؟) في (3)ء(ع):[وأنع]. 

(5) ساقطة من ( ن ) »(ع). 

(7) انظر قول الشافعية في : الأم ( 84/0 » 5 ) » المهذب ( 77/1 ) . مغني الحتاج ( 7١1/19‏ ) ء حاشية 
قليوبي وعميرة ( 7111/7 ) » حلية العلماء للقغال الشاشي ( 407/5 ) » الإشراف لابن المنذر ( 86/4 ) . 
وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك وأحمد ؛ إلا أن أصحاب الإمام مالك اختلفوا في عيوب أربعة أخرى : 
هي السواد والقرع وبخر الفرج وبخر الفم » فقيل : ترد بها المرأة » وقيل : لاترد . وزاد الكنابلة : الفتق ؛ وهو 
انخراق ما بين مجرى البول ومجرى المني » وقيل : ما بين القبل والدبر » وعدم استمساك أحدهما لبوله أو 


مسألة خيار العيب 
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ا لنا : قوله تعالى : «3 َأَنْكِحوش بإِذْنِ أَمْلِهنَّ واتوشرى رقن 004 ع 
و 

«بام؟؟ - ولأنه عقد على البضع ؛ فلا يفسخ بالعيب كالخلع . 

64 - ولأنه عقد لا يفسخ بما سوى العيوب الخمس ؛ فلا يفسخ بها » أصله : 
الخلع وعكسه 8 البيع 69 3 

هم - ولا يقال : إن حكم العيوب مختلف في الفسخ » بدلالة أن المهر ينفسخ 
ببعض العيوب دون بعض ؛ لان عندنا 9© المهر يرد بكل عيب مستدرك بالرد به فائدة 
وتستوى كل العيوب التي يوجد فيها هذا المعنى ( ولا يستدرك بالرد به 9) فائدة لا 
يكون حقًّا للعاقد » فكذلك لا يرد به . 

+79 - ولأن وجوب النقض بالمعقود عليه لا يكون أكثر من فوات المعقود عليه » 
ولو فات المعقود عليه في النكاح بالموت لم يؤثر ذلك في سقوط البدل » ففوات بعضه 
أولى لا بؤثرافيه #بشهد لذلك: - البيع قبل النبنض لعا لم ابوشميخ الفقد جلكه و كان 
لفوات أجزائه تأثير في الفسخ 9 . 

ب/ا77 - ولا يلزم إذا وجد عنيئًا أو مجبوبًا ؛ لأنه لا يثبت لها حق الفسخ » وإفا 
يقبت لها حق 22 المطالبة بالطلاق » ولا يسقط شيء من البدل . 

3 - ولأن النقص بالعوض ليس بأكثر من فواته » ولو فقدت يد أحد الروجين 


- خلائه » والباسورء والناسور » والقروح السيالة ؛ لأنها تثير نفرة وتتعدى نجاستها » والبخر : هو نتن الفم أو نتن 
الفرج . انظر : بداية امجتهد ( 50/7 ) » الإشراف على مسائل الخلاف ( ٠١/1‏ ) » المغني ( 2781/5 191) . 
وسبب الخلاف بين العلماء في ذلك شيئان : أحدهما : هل قول الصحابي حجة أو لا ؟ والآخر : قياس 
النكاح في ذلك على البيع . فأما قول الصحابي الوارد في ذلك : فهو ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : 
أيما رجل تزوج امرأة وبها جنون أو جذام أو برص »ء أو قرن ؛ فلها صداقها كاملا » وذلك غرم لزوجها على 
وليها . أما القياس على البيع : فإن القائلين بموجب الخبر للعيب في التكاح قالوا : النكاح في ذلك شبيه بالبيع » 
وقال المخالفون لهم : ليس شبيهًا بالبيع . انظر : بداية المجتهد ( 50/5 ) . 
)١(‏ سورة النساء : الآية 88 . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 91/7" ) . ولا نسلم قياس عدم الرد في النكاح بالعيب على الخلع ؛ لأنه قياس 
مع الفارق ؛ لأن عقد التكاح القصد فيه الاستمتاع وطلب الولد » ولا يتحقق ذلك مع مثل هذه العيوب ؛ 
لأنها تنشرء بخلاف الخلع فهو قطع للاستمتاع بين بين الزوجين . انظر : المهذب ( 57/7 ) . 
(*) ساقط من ( ن)(غع). (4) ساقطة من (0) »2 (0غ). 
(5) انظر : المبسوط ( 98/0 ) . (5) ساقطة من (م)0()2)+ء(ع). 


هري مة 4 


لم يقبت الخيار » فإذا وجد بيده برص أولى أن لا يثبت الخيار 9© . 

و١7‏ - فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا على أنه مقطوع اليد » فوجده أبرص 
اليد » فلو كانت اليد مقطوعة لم ينبت الخيار » وإذا كانت برصاء يقبت الخيار» فصار 
نقص اليد بالبرص أكبر من قطعها في باب الخيار . 

خم - قلنا : من أصحابنا من التزم هذا » وقال : لا خيار له إذا كانت برصاء » 
كما لا خيار له إذا كانت قطعاء » فعلى هذا يسقط السؤال . 

- ومن أصحابنا من قال 29 : البرص عيب » والقطع عيب برئ البائع من 
أحد العيبين دون الآخر » فإذا وجد القطع الذي برئ ©© منه فلا خيار » لإسقاط 
المشتري صفة منه » فإذا وجد البرص فلم يسقط المشتري حقه منه » فثبت الخيار 29 . 

١مم9٠7‏ - فإن قيل : [ لا تعافه ع ©© الأنفس » فلم يمنع من الاجتماع » والبرص 
تعافه الأنفس فيمنع من الاجتماع 1 

#م"؟؟ - قلنا : القروح السائلة والبخر 20 تعافه الأنفس » ومع ذلك لا يثبت به 
الخيار عند اتخالف . 

4 - ولأن كل نقص بالزوج إذا لم بمنع الوطء » ولا تفوت به الكفاءة لم 
يوجب الفسخ » كسائر العيوب ؛ لأن المعقود عليه من جهة الزوج المهر » وقد سلم لها 

وح ”١‏ - احتجوا بما روى : أن النبي عَِتم تزوج امرأة من بني يياضة 29 » فوجد 
بكشحها بياضًا » فردها » وقال : « دَلْسْتْعِ عَلّعَ » © . 
)١(‏ انظر : المبسوط ( 15/5 ) » ونجيب عن ذلك بأن القطع لا ينفر من الاستمتاع بمخلاف البرص . 
(؟) ساقط من ٠)‏ (ع). (9؟) ساقطة من (ن ) » ( ع8). 
(4) انظر : المبسوط ( 31/0 ) . (5) في ١)3(‏ (ع): 3لا يفارقه ع . 
(1) البخر : فعل البخار» وبالتحريك : النتن في الفم وغيره . انظر : القاموس المحيط مادة ( بخر) . 
(/) انظر : المبسوط ( ه/40 ) . 
(8) الصبحيح أن المرأة من بني غفار وليست من بني بياضة » لأننا لم نعثر في كتب الحديث على رواية تؤيد ما 
ذكره الإمام القدوري ؛ واختلف في اسم تلك المرأة فقيل : اسمها العالية » وقيل : أسماء بنت النعمان » يعنى 
اجونية » وقال الخافظ ابن حجر : إنها غيرها . والكشح : هو ما بين الخاصرتين إلى الضلع » انظر : نيل 
الأوطار ( "//ا5١‏ ) . 
(9) أخرجه الشوكاني في نيل الأوطارء كتاب النكاح » باب ما يذكر في رد المتكوحة بالعيب (5/ 185)» - 
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65 - قلنا : قد روي البخاري هذا الحديث عن ابن عمر 29 , وذكر فيه 7) 
فرأي بكشحها يياضا » فخلى سبيلها » وهذا يفيد الطلاق © . 

/1 - وروى الحديث كعب بن عجرة 229 وقال : تزوج رسول الله كد امرأة 
من بني غفار » فلما دخل عليها رأي © بكشحها بياضًا » فقال : « البسي ثيابك 
والحقي بأهلك » © . 

- وهذا يفيد الطلاق أيضًّا » وإذا اختلفت الألفاظ » وجب التوقف فيه » 
ولو ثبت ما قالوه لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يحتمل ردها بالطلاق » ويحتمل ردها © 
بالفسخ » وإذا احتمل الوجهين وجب حمله على الرد بالطلاق ليوافق الخبر الآخر الذي 
قال فيه : « الحقي بأهلك ‏ © . 

8 - قالوا : إذا ذكر العيب والرد ؟ فالظاهر أن المراد بالرد الفسخ » كما لو 
ذكر العيب في المبيع والرد حمل على الفسخ © . 

- قلنا : الرد في المبيع ليس له 20 إلا جهة واحدة » وهو الفسخ فيحمل 


وفي سبل السلام » كتاب النكاح » باب الكفاءة والخيار حديث رقم ٠١‏ », ( /8؟؟ ) » وفي الكامل لابن 
عدي ( ؟/١؟لا١‏ ). 

)١(‏ لم نعثر على رواية ابن عمر في صحيح البخاري » ولكننا عثرنا عليها في الكامل لابن عدي » وفي ستدها 
جميل بن زيد الطائى الكوفي » وذكره ابن عدي العقيلي » وابن حبان في الضعفاء » وقال يحبى بن معين : 
جميل بن زيد روى عن ابن عمر وليس بثقة . انظر : الكامل لابن عدي ( ؟/1,/7 ) ؛ والمجروحين من 
المحدثين والضعفاء والمتروكين لابن حبان ( ١//ا١7؟‏ ) . 

(5) ساقط من (ن ). (ع). 1 
(؟) انظر : بدائع الصتائع ( 51/١‏ ) » ولا نسلم أن تخليته سبيلها يفيد الطلاق بل يفيد الفسخ ؛ لأن قوله 
َكل : « دَلْمْدْمْ عَلَيْ » دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( 598/9 ) . 

(4) هو : كعب بن عجرة الأنصاري » من أهل بيعة الرضوان » روى عنه بنوه سعد ومحمد » وعبد الملك » 
وريبع » وغيرهم » مات سنة ( ؟ده ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( «/7ه ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) » ع ). 

(5) الحديث مختلف فيه » فقيل : عن ابن عمر » وقيل : عن جميل بن زيد » وقيل : عن كعب بن عجرة . 
انظر : سبل السلام ( 5/59؟5 ) . 

(2) ساقطة من ( ن ) » ( ع ). 1 1 
(8) انظر : المبسوط ( 15/0 ) . ولا نسلم وجوب الحمل على الرد بالطلاق ؛ لآن الحديث روى برواية أخرى 
فيها قوله يِل : « دلستم علي ؛ وهذا دليل على الفسخ لا على الطلاق . انظر : سبل السلام ( 175/8 ) . 
(5) انظر : المغني ( 501//5 ) . )٠١(‏ ساقطة من (م ) . 


8 كتاب التكاح 
عليه » وفى مسألتنا للرد وجهان : الفسخ والطلاق » فليس حمله على أحدهما أولى من 
حمله على الآخر © . 


5" - قالوا : لما ذكر وجود العيب في ذكر الرد ؛ فالظاهر أن الرد يتعلق بوجود 
العيب ؛ لأن الحكم إذا نقل مع سببه 29 فالظاهر أنه متعلق به © . 

وم" - قلنا : الطلاق يتعلق بالعيب ؛ لأنه لولا كراهة ما رأي من عيبها لم 
يطلقها » وهذا كما روي عنه 9) : أنه عليه الصلاة والسلام تزوج امرأة فلما دخل 
عليهاء قالت : أعوذ باللّه منك » فقال : « لقد عذت بمعاذ » الحقي بأهلك ) 9» فطلقها 
لأجل استعاذتها » وإن لم توجب ذلك » وهذا كما يقال : شاجرته فطلقها » وشاقته 
فطلقها » وإن لم يوجب هذا الطلاق » يبين ذلك : ما روي أنه التق ساق معها مهرها , 

موم مم - ولأن في خبرهم ردها على أهلها وهذا من كنايات الطلاق » ولو أراد 
الفسخ لقال : ردها على نفسها 29 . 

4م" - فإن قيل : إيقاع الفرقة بلفظ الكناية مكروه » فكيف يوقعه رسول الله 
د ' 

هوم - قلنا : إنما يكره حال الاختيار » فأما عند الحاجة إلى الفرقة ؛ فلا يكره 
كما يكره » كالخلع عند الشقاق : 

5" - فإن قيل : الرد صريح في الفسخ كناية في الطلاق » وحمل اللفظ على 
الصريح أولى . 

17 - قلنا : الفسخ لا يصح 29 عند مخالفنا باختيار الزوج حتى يفسخ الناكم 
الطلاق مع اختيار الزوج » فحمل الرد على الطلاق أولى © لآنه نقل فرد تفرد به النبي 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 8/9" ) . (') ساقط من (ن)ء»(ع). 
١؟)‏ انظر : المبسوط ( 10/8 ) . (4) ساقطة من ( م ) . 

(5) أخرجه البخاري » كتاب الطلاق , باب من طلق » وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق ؟ ( 887/5 ) ؛ 
حديث رقم 0704 . وفي جامع الأصول في أحاديث الرسول لابن الأثير الجزري ( 470/١1‏ ) حديث رقم 
»ع والنسائي ( 15١/1‏ ) » كتاب الطلاق » باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق . وقال اللحافظ ابن 
حجر في فتح الباري : والصحيح أنها أميمة بنت النعمان بن شراحيل » وقيل : اسمها أسماء . انظر : فتح 
الباري ( 9//اه؟ ) . (1) انظر : اللبسوط ( 98/8 ) . 
() ساقطة من م )2 (0) 2( خ). (8) ساقطة من رص )2 (م). 
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لَه ولم يوقعه الحاكم , وذلك لا يكون إلا الطلاق 20 . 

4 - قالوا : قد روي في الخبر أنه رد نكاحها . 

65 - قلنا : هذا اللفظ 22 لا يعرف » ولو ثبت كان من ألفاظ الطلاق أيضّاء 
وغو الذي مله الروج , ؛ وأا زد التكاح الذي هو الفسخ ؛ فلا تفرد به » ولا مجلكه إلا 
أن يرفعه الحاكم . 

- قالوا : عيب بمنع 29 من 4 معظم المقصود من الاستمتاع » فوجب أن 
يستحق به خيار الفرقة كالجب والعنة ©© . 

0١‏ - قلنا : يبطل بالبخر ؛ فإنه يمنع معظم المقصود من الاستمتاع ولا يثبت 
الخيار» والمعنى في الجب والعنة : أن المرأة لها حق في الوطء ء فإذا تعذر عليها من جهة 
امجبوب لم تتوصل إلى تحصيل حقها منه إلا بطلب الفرقة » فلذلك ثبت لها اختيار 
الطلاق » وليس كذلك الزوج ؛ لأنه متى تعذر عليه الاستمتاع لقرنها أو رتقها لم يتعذر 
عليه الوصول إلى حقه من الوطء من جهة غيرها » فلم يكن له المطالبة بالتفريق » يبين 
الفرق بينهما : أنه إذا آلى منهاء لما تعذر عليها الوصول إلى حتها ؛ ثبت لها الطلاق » 
ولو حلفت هي ألا تمكنه من نفسها وامتنعت عليه » لم يكن له حق في المطالبة بالفرقة 
[ لأنه يقدرع 29 على تحصيل حقه من الاستمتاع من غيرها © . 

- وجواب آخر : وهو أن الجب والعنة لا يستقر معهما المهر استقرارًا 
صحيحا » بدلالة : أنه يجوز أن يرافعها إلى حاكم لا يرى استقرار المهر بالخلوة » فيسقط 
نصف مهرها بالمطالبة بالطلاق » يثبت لها للنقص الذي حصل بالمهر » ألا ترى أن ما 
ثبت بالإجماع أقوى مما يثبت بالاختلاف » والنقص بالمهر يؤثر باتفاق » ولا طريق إلى 
استدراك هذا على ليكيل: مهرها إلا بالتفري 0 


. ] في (م ) : [ الفعل‎ )١( . ) 705/5 ( انظر : فتح الباري‎ )١( 

(*) ساقطة من ( م ) . (4) ساقطة من ( ص ) ٠‏ (م). 

(5) انظر : المهذب ( 55/9 ) . 

(5) في ( م ) : [ لأنه يتعذر ] , ولا وجه له ء وبياض في ( ص ) . 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 758/١‏ ) . 

929 المعنى : أن المرأة إذا علمت أن زوجها مجبوبًا ‏ أو عنيئًا كان لها الحق في المطالبة بالطلاق ؛ فيسقط نصف 
مهرها , هذا عند أبي يوسف ومحمد » لوجود المانع من المسيس قطعًا » لكون الزوج مجبوبًا » أو عنيئًاء أما عند 
الإمام أبي حنيفة : يجب لها المهر كاملا ؛ لأنها سلمت له البدل » وهو البضع . انظر : المبسوط ( 85/0 ) . 


وإ*امرة 4 


.54” - ولا يقال : إن كمال المهر يجب عندكم بالخلوة ؛ لأنه (© وإن كان 
كذلك » فلم يكمل المهر » لجواز أن يحكم الحاكم بسقوط نصفه » فينفذ حكمه . 

4 - فإن قيل : لو أبرأت من مهرها » ثم طلقت على العنة كان لها الخيار, 
وإن لم يكن لها حق في إكمال المهر . 

- [ قلنا : من مذهب زفر : أنها ] 29 إذا أبرأت ثم طلقها ؟ رجع عليها 
بنصف المهر » فلها حق في استقرار المهر بعد البراءة » حتى لا يحكم الحاكم للزوج 
بالرجوع عليها © . 

5 - قالوا عيا و أعاررس يض لوطه ار إرس با ضاعياء 
فوجب أن يثبت له الخيار » كالجب والعنة ©© , 

7 - قلنا : هذا فرض الكلام في الرتق ؛ فالعلة تنقض بالمريضة التي لا يمكن 
وطؤها © , ١‏ 

- فإن قيل : المرض يزول فيمكن الوطم . 

64 - قلنا : فكذلك الرتق يزول بشق الموضع حتى قال الشافعي : إن تعالجت 
لإزالته جاز » فإن زال سقط انيار » وإن أراد الزوج إزالته فامتنعت ؛ فلها ذلك ؛ لأنه 
جراحة 29 » وفرق بين إزالة الرتق وإزالة البكارة 9© 

- فإن قالوا : نفرض الكلام في القن . 

65 - قلنا : القن لحم نبت في الفرج » فهو من جنس الرتق » والعقل يتصور 
جميع ذلك ع 5 في الأصل/ ما قدمنا © , ار 

5 - فإن قيل : ما ذكرتموه في الجب والعنة » ليس بصحيح ؛ لأن امبيع لو 
ظهر به عيب يفسخ به العقد عند بعض الفقهاء » ولا يه يفسخ عند كم » ويثبت الخيار 
عند كم » وإن كان البدل 9 لا يستقر . 


4 - قلنا نا : أما المشتري فلا حق له في استقرار الشمن عليه » ولا يجوز أن يثبت 
)١(‏ ساقطة من (ن)ء(ع). (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(؟) انظر : المبسوط ( 77/8 ) . (5) انظر : المهذب ( 57/1 ) . 

(5) انظر : الميسوط ( 40/0 ) . (5) انظر : الأم ( ه/هم ) . 


(9) في ( ن)ء(ع): [ التكاح ]ء ولا وجه له . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( 91//9؟8؟ ) . (5) في رع) : [الخيارع. 
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له الخيار . 

4 - وأما البائع : فالنتقص حاصل فيما هو من جهته ؛ وقد بينا أن هذا المعنى 
لا يثبت الخيار » وإن لم يستقر العوض » كما لا يغبت للمرأة الخيار إذا كان بها عيب 
وإن لم يستقر العوض © . 

6 - فإن قيل : فيجب إذا وطثها » ثم جب أن لا يثبت الخيار [ لأن البدل 
استقر بالوطء ع 29 . 

5 - [ قلنا : كذلك نقول : لايثبت الخيار ] 9© بالجب بعد الوطع» كما لا 
يقبت بالعنة بعد الوطء 00 

1 - [ فإن قيل : فيجب إذا امتنع الزوج من الوطء » وهو صحيح قادر 
علىالوطء تثبت لها المطالبة بالوطء ع © . 

4 - قلنا : كذلك نقول : إن القادر على وطئ زوجاته وإمائه إذا تزوج امرأة 
فلم يطأها أجلناه سنة » فإن وطثها في السنة وإلا فرقنا بينهما 29 » ومن كان قادرًا على 
وطء بعض © نسائه » فليس بعنين » وهذه المسألة منصوصة في الكتاب © . 

8 - فإن قيل : إنما ثبت الخيار عندكم لأنها لا تأمن أن يطلقها » ويرفعها إلى 
الحاكم » ثم يوجب لها نصف المهر » فكيف يثبت الخيار على ثبوت نصف الصداق ؛ 


. ) انظر : المبسوط ( 95/0 ) . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١١ 
. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 
. ) ع‎ ( ٠ ) ما يين المعكوفتين ساقط من ( ن‎ )5( . ) 7١10//١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )4( 


(1) لأن الامتناع عن الوطء قد يكون للعجز » وقد يكون لبغضه إياها ‏ فإذا أجل فإنه يقدم على الوطء دفمًا 
للعار عن نفسه إن كان قادرًا » وأول الأجل من حين الإقرار وظهور البكارة » ولا يحتسب على الزوج ما قبل 
التأجيل . والتأجيل : إما يكون بسنة شمسية ؛ لأن الفصول تكمل فيها » فيحتمل أن يزول الداء في المدة بين 
الشمسية والقمرية . فإذا حال الحول فرفعت الأمر إلى القاضي وادعت أنه لم يصل إليها ؛ فإنه يسأل الزوج عن 
ذلك » فإذا قال : قد وطثها » وهي ثيب ء فالقول قوله ء وإن كانت بكرًا نظر إليها النساء : فإن قلن : إنها 
بكر » فالقول قولها » وإن قلن : إنها ثيب » قالقول قول الزوج . وإذا ثبت عدم الوصول إليها خيرها القاضي ؛ 
فإن اختارت المقام معه بطل حقها » لرضاها بالعيب » وإن اختارت الفرقة » فرق القاضي بينهما » وتكون 
تطليقة بائتة . انظر : تحفة الفقهاء ( 775/9 ٠‏ 17؟؟ ) بتصرف . وعند الشافعية الفرقة : فرقة فسخ ؛ لانه 
يجعل فسخ عقدة التكاح إليها دونه . انظر : الأم ( ه/8؟ ) . 

(/ا) ساقطة من ( م ) . (8) انظر : الميسوط ( ه/؟١٠١‏ ). 


فيفرقون بينهما » وهذه الفرقة ('» تسقط جميع الصداق ؟ . 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأن القاضي يفرق بينهما » وهذه الفرقة طلاق عندنا » 
ويقضي عليه بجميع المهر للخلوة ؛ فيسلم لها البدل ويسقط ما تخافه من النقص فيه ؟ 9( , 

. © قالوا : معاوضة لازمة يلحقها الفسخ , فجاز أن تفسخ بالعيب » كالبيع‎ - 0١ 

5 - قلنا : النكاح لازم من جهة المرأة » غير لازم من جهة الزوج » فالوصف 
رس 

8 - وقولهم : ( يلحقها الفسخ » غير مسلم ؛ لأن الفسخ عندنا لا يدخل 
الأنكحة » وإنما يدخلها الفرق » فتارة طلاقًا » وتارة غير طلاق . 

4 - فإن أرادوا بالفسخ الفرقة . 

606 - قلنا بموجب العلة في التفريق بالجب والعنة » والتفريق بعدم الكفاءة » 
والمعنى في البيع ؛ لأنه لما 29 دخخله الفسخ » لم يختص الفسخ بعيوب معدودة [ فلو ] © 
دخل التكاح الفسخ بالعيب لم تنحصر العيوب ©© . 

- قالوا : عقد على منفعة » كالإجارة © . 

7 - قلنا : هناك العقد على منفعة » فالعيب فيها عيب بنفس المعقود عليه . 
وفي مسألتنا المعقود عليه الاستباحة » فهذه العيوب كلها بغير المعقود عليه » ولأن 
الإجارة لما فسخت بالعيوب الخمسة فسخت فيما سواها , ولما لم ينفسخ التكاح بما 
سوى الخمسة لم يفسخ بها 9) : 

- قالوا: عقد على منفعة » فينفسخ بجنون المعقود عليه » كالإجارة إذا جن العبد © . 

64 - قلنا : 2١‏ إذا جن العيد © لم يكن استيفاء منفعة لم ينفسخ العقد» 


. ) 95/0 ( ساقط من (م). (؟) انظر : المبسوط‎ )١( 

(7) انظر : المهذب ( 57/9 ) . (؟) ساقطة من (م) » (نع)وء(ع). 
(5) في (ذ) (ع):[1فلمع. 

(1) ولا نسلم هذا لأن العيوب في النكاح منحصرة في ثمانية أنواع ثبت البرص بالنتقص وما عداه بالقياس 


عليه . الغني ( 101/5 ) . 
(7) انظر : المغني ( 551/5 ) . (8) انظر : المبسوط ( 45/0 ) , 
(5) ساقط من رن).(ع). )٠١(‏ ساقط من رنقع)ء. رع). 


)1١(‏ ساقط من رن)؛(ع). 
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وإما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء يفسخ العقد » وإنما يفسخ إذا تعذر بالجنون استيفاء 
المنفعة » والجنون في المرأة لا يمنع استيفاء الاستباحة » ولم يؤثر ذلك في المعقود عليه » 
وينعكس فتقول : وجب أن يستوى الجنون والبرص كالإجارة © . 

."4 - قالوا : الصداق يجب رده بالعيب » وكل عوض جاز رده بالعيب جاز 
رد ما في مقابلته إذا لم يرض به » أصله : الشمن » والمثمن 29 . 

- قلنا : لا يمتنع أن يختلف في العقد حكم البدلين . بدلالة : أن بدل الخلع 
والصلح من دم العمد والكتابة » يرد بالعيب » وما في مقابلته لا يرد بالعيب . ولأن 
العيب إذا وجد بالبدن لم يفسخ به العقد » ولآن العيب بالبدن عيب بالمعقود عليه » وقد 
بينا أن العيب بالمرأة موجود بتعين المعقود عليه . 

89 - قالوا : والجنون والجذام والبرص يمنع الاستمتاع ؛ لأن النفس تنفر منها » 
وتعدي الزوج والولد 9© . 

73١4#‏ - قلنا : أما نفور النفس : فموجود في البخر والقروح السائلة إذا كانت 
بالبدن » وأما العدوى : فقد أخبر فيها رسول اللَّهِ يكت بخلاف ذلك » فقال : ( لا 
عدوى ولا صفرة ولا طيرة » 29 . وقيل له : في الإبل إذا وردت على الجراب أنها 
تجرب » فقال : « ومن أعدى الأول » © . : 

4" - والمشاهدة تبطل ذلك ؛ لأن ولد الأبرص قد يكون سليمًا » وولد السليم 
قد 29 يكون أيرصٌ 29 وما روي عنه اللتفة 9 فك مِنَ الحَحِدُوم كَفراركَ من الأسدٍ» © ؛ 
)١(‏ انظر : بدائع الصتائع ( "101/١‏ ) . 
(؟) انظر : المهذب ( 57/9 ) . زهة انظر : الأم ( وهم ) . 

(4) أخرجه البخاري » باب لا عدوى »ء انظر : فتح الباري ( 45/٠١‏ 7 ) » ومسلم » باب لا عدوى ولا طيرة 
ولا هامة ولا صفرة » ولا غول ولا يرد ممرض على مصح » ( ١88/7‏ ) وفي التجريد الصحيح لأحاديث 


الجامع الصحيح ء كتاب الطب ص ١185‏ » وفي السنن الكبرى للبيهقي ( 15/17١؟‏ ) . 

(ه) أخرجه البخاري : كتاب الطب » باب لا عدوى ( ٠‏ )ء ومسلم : كتاب الطب » باب لا 
عدوى ولا طيرة ( 7١7/١4‏ ) صحيح مسلم بشرح النووي ٠‏ وأبو داود : كتاب الطب » باب في الطيرة 
71/4 )» وكلهم من حديث أبىهريرة . 

(5) ساقطة من (م)2)3(2(ع). 

(/9) أجاب عن ذلك الإمام الشافعي يك في كتابه الأم ء فقال : و فأما الولد فبين واللّه تعالى أعلم أنه إذا ولده أجلم 
أو أبرص » أو جذماء أو برصاء قلما يسلم » وإن سلم أدرك نسله » ونسأل الله العافية » . انظر : الأم ( 80/0 ) . 
(8) الحديث أخرجه البخاري ء باب الجذام . انظر : فتح الباري ( 153/٠١‏ ) . 


1700 كتاب النكاح 


يجوز أن يكون مجذوما معيئًا أمرنا ياجتنابه لكفره » أو المعنى غير الجذام 00 وما روى أن 
رجلا قد مد يده وكان مجذومًا وما قبض 96 يده عنه » ثم قال : « قد بَايعئُكَ » 29 ؛ 
فيحتمل أن يكون جذامًا مقيمًا » فاستقذره يكلم ولم يكن ذلك لوف العدوى © . 


#0 


5 لا نسلم هذا القول » لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب‎ )١( 
. ) ؟ه/؟١ أخرجه مسلم في صحيحه » باب اجتئناب المجذوم‎ )؟١‎ 
. لانسلم هذا الاحتمال أيضًا ؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . واللّه أعلم‎ )٠( 
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| مسائة ' 


- قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة وهي تحت زوج ؛ فلها الخيار حرا كان 
الزوج أو عبدًا © . 

45 - وقال الشافعي : إن كان عبدًا ؛ فلها الخيار» وإن كان حرًا ؛ فلا خيار 
لهاء فإن أعتقت تحت عبد قأعتق قبل التخيير » هل تخير ؟ فيه قولان 9© . 

730847 - لنا : ها روي شعبة عن الحكم © وعن إبراهيم 9») عن 


)١(‏ أنظر قول الأحناف في المبسوط ( 98/5 ) » بدائع الصنائع ( 7/7" ) » كتاب الحجة على أهل المدينة 
(/07.ه )» شرح فتح القدير ( 78٠/8‏ ) » الاختيار ( 0٠ ١/7‏ ) وفيه يقول : وإذا أعتقت الأمة أو المكاتية 
ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار . 

(؟) انظر : قول الشافعي وَقله : في كتابه الأم ( ه/177 ) » المهذب ( 58/7 ) » المجموع ( 391/9 ) » 
مغني الحتاج ( 7١١/7‏ ) ء حاشية قليوبي وعميرة ( 71/7 ) » حلية العلماء ( 4١/5‏ ) » الإشراف على 
مذاهب العلماء لابن المنذر ( 0/4 ) يقول الإمام الشيرازي في المهذب : ٠‏ وإذا أعتقت الأمة وزوجها حرء 
لم يثبت لها الخيار » . وخيار العتق قيل : إنه على الفور ؛ لأنه خيار النتقص » فكان على الفور كتخيار العيب 
في البيع » وقيل : إنه على التراخى لأنا لو جعلناه على الفور لم نأمن أن تختار المقام » أو الفسخ ثم تندم » فعلى 
هذا في وقته قولان : أحدهما : يقدر بثلاثة أيام ؛ لأنه جعل حدا لمعرفة الحظ في الخيار في البيع . والثاني : أن 
لها الخيار إلى أن تمكنه من وطثها » وهو قول ابن عمر » وأخته حفصة » والفقهاء السبعة . انظر : المجموع 
(91/17؟ ٠‏ 399 ) . وبقول الإمام الشافعي قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : قولهما في بداية 
المجتهد ( 58/5 ) » المغني ( 159/5 ) . وسبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة هو : تعارض النقل في 
أحاديث بريرة » واحتمال العلة الموجية للخيار » أن يكون الجبر الذي كان في إنكاحها بإطلاق إذا كانت أمة» 
أو الجبر على تزويجها من عبد » فمن قال : العلة الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعيد » 
ومن قال الجبر على النكاح يإطلاق » قال : تخير تحت الحر والعبد » ومن قال الجبر على تزويج العبد فقط » 
قال : تخير تحت العبد فقط . وأما اختلاف النقل : فإنه روي عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبدًا أسود » وروي 
عن عائشة أن زوجها كان حرًا » وكلا النقلين ثابت عند أصحاب الحديث . انظر : بداية المجتهد ( ؟/1ه ) . 
(1) هو : الحكم بن عيينة » أبو محمد الكندي » مولاهم الكوفي » حدث عن : طاووس » ومجاهد ؛ وسعيد 
ابن جبير » وغيرهم » وحدث عنه : منصور » والأعمش » والأوزاعي » وغيرهم » ثقة ثبت » فقيه » مات سنة 
(15١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 7١8/0‏ ) . 

(5) هو : إبراهيم بن يزيد التيمي » الإمام الفقيه » حدث عن أبيه » وحدث عنه : الحكم » وإبراهيم النخعي » 
وجماعة » يقال : قتله الحجاج » وقيل : بل مات في حبسه سنة ( 57 ه ) » وقيل : ( 44ه ) » وهو دون - 
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الأسود "2 عن عائشة . قالت : كان زوج بريرة © حو » وإنها خيرت فاختارت نفسها . 
ييخقفق - [ روى سفيان » عن منصور 27 » عن إبراهيم » عن الأسود » عن عائشة 
قالت : « كان زوج بريرة حرًا ؛ ] 29 وروى الأعمش © ؛ عن إبراهيم » عن الأسود » 
عن عائشة قالت : ١‏ كان زوج بريرة حرا » فلما أعتقت خيرها رسول الله يلق 2 ) . 
64 - فإن قيل : هذا معارض بما روى عن هشام » عن عروة » عن أبيه » عن 
عائشة » قالت : ١‏ كان زوج بريرة عبدًا » ولو كان حرًا لما خيرها » © , 
٠‏ - قلنا : هذا خبر مضطرب ؛ لأن هشام بن عروة » روى عن عبد الرحمن 
ابن القاسم © » عن أبيه : أن زوج بريرة كان عبدًا 29 . فلما روي الخبر مرة عن أبيه ‏ 


الأريعين من عمره . انظر : سير أعلام النبلاء ( 50/0 ) . 

)١‏ هو : الأسود بن يزيد بن قبس ٠‏ أبو عمرو التخعي الكوفي ٠‏ وقيل : يكنى أبا عبد الرحمن » وكان الأسود 
مخضرمًا » أدرك الجاهلية » والإسلام » حدث عن : معاذ بن جبل » وعائشة » وبلال » وأين مسعود » 
وغيرهم » وحدث عنه : إبراهيم بن يزيد التيمي » والشعبي » وآخرون » وهو نظير مسروق في الجلالة والعلم ‏ 
والثقة » يضرب يعبادتهما المثل » نقل العلماء في وفاة الأسود أقوالا أرجحها : أنه مات سنة ( /اه هع . 
انظر : سير أعلام التبلاء « ه/١كعء‏ والعير ( 111/1 ) . 

(1) هي : بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق » ا » كانت مولاة لبنى هلال , فكاتيوها » ثم باعوها 
من عائشة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 149/14 859-9١‏ )ع , 

9؟) هو : منصور بن العتمر ؛ أبو عتاب السلمى الكوفي أحد الأعلام » حدث عن : ابراهيم النخعي » وسعيد 
أبن جبير » وغيرهما » وحدث عنه خلق كثير منهم : شعبة » والسفيانان , قال أبو حاتم الرازي : هو أنقن من 
الأعمش لايخلط ولا يدلس » مات سنة ( 118١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4.5/8 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(©) هو : سليمان بن مهران ‏ أبو محمد الأسدي الكاهلي » مولاهم الكوفي الحافظ » حدث عن » أنس بن 
مالك » وغيره » وحدث عنه لق كثير منهم : شعبة » والأوزاعي وغيرهماء وثقه ابن معين , والدسائي ‏ مات 
سنة ( /141ه ) وقيل : ( 148ه ) . انظر : سير أعلام التبلاء ( 775/4 ) . 

(1) الأحاديث لثلاثة أحرجها البخاري في كتاب ‏ الفرائض » باب ميراث السائبة » وباب الولاء من أعتق , 
وباب إذا أسلم على يديه . انظر : صحيح.البخاري بحاشية السندي ( 155/4 ) . 

(1) أخرجه مسلم : كتاب العتق حديث رقم (.4 ) وأو داود كتاب الطلاق ياب 15 حديث رقم 1811 » والترمي » 
كتاب الرضاع . باب المرأة تعتق حديث رقم 211١4‏ والنسائي كتاب الطلاق » باب خيار الأمة ل 5 ). 
(1) هو : عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضى اله عنه لفقيه امدني ؛ روى عن أبيه وان السيب » 
روك عنه ؛ مالك » والزهريي . مات سسنة ( ١ه‏ ) بالشام . انظر : تهذيب الأسماء ( 05/1" ) : طبقات المنفاظ .0 . 
(1) أخرجه مسلم » كتاب العتق » باب الولاء لمن أعتق حديث رقم ( ١4‏ ) » وأبو داود : كناب الطلاق ) 5 


نخيار العتق 
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ومرة عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ فإن الرجوع إلى رواية الكوفيين عن الأسود من غير 
تعارض أولى 0 

05 - وروى سماك بن حرب 7( » عن عبد الرحمن بن القاسم » وسماك لا 
تقابل رواياته رواية الحكم » ومنصور » والاعمش 5 

45 - فإن قيل : خبرنا رواه القاسم » وهشام © . وعمرة بنت 
عبد الرحمن © ورواية النلاث أولى من رواية الواحد . 

- [ قلنا ] 7 : هذا يقال عند تساوي الخبرين » وخبر من روى الحرية أولى 
من خبر من روى الرق » كشهادة اثنين بالرق وجماعة بالحرية » أن الحكم بالحرية أولى » 
وإن اجتمع على الرق عشرة 29 , 

4 - فإن قيل : لسنا نسلم هذا في الشهادة . 

46 - قلنا : إذا كان الرق معلومًا بالشهادة فبالحرية أولى ياجماع » وإما يقول 


باب 15 ء حديث رقم 7714 » والنسائي : كتاب الطلاق » باب غيار الأمة ( 158/5 ) . 

: لا نسلم ذلك ؛ لأن الخطابي ذكر في معالم السنن ما يفيد ترجيح رواية أهل الحجاز» ققال ما نصه‎ )١( 
» وقد اختلفت الروايات فيها عن عائشة يها فروي عنها أهل الحجاز وأنها قالت : كان زوج بريرة عبدًا‎ « 
وكذلك رواه عروة » والقاسم بن محمد » وروى أهل الكوفة أن زوجها كان حرا كذلك رواه الأأسود بن يزيد‎ 
عنها » وقد ذكر أيو داود هذه الأحاديث في هذا الباب » فكانت رواية أهل الحجاز أولى ؛ لأن عائشة صلتها‎ 
.. » عمة القاسم وخالة عروة ء وكانا يدخلان عليها بلا حجاب » والأسود يسمع كلامها من وراء حجاب‎ 
. ) 571/5 ( انتهى كلامه . انظر : معالم السنن للخطابي على سنن أبي داود‎ 

(1) هو: سماك بن حرب بن أوس بن خخالد بن نزار بن معاوية بن حارثة الإمام الحافظ » أبو المغيرة الذهلي » 
الكوفي » حدث عن : النعمان بن بشير » والضحاك » وغيرهما » وحدث عنه : شعبة والثوري » وإسرائيل 
وآخخرون ٠‏ قال النسائي : ليس به بأس ء وفي حديثه شيء » وقال آخر : كان فصيكًا مفومًا يزين الحديث 
منطقه » مات سنة ( ١77‏ ه ) أنظر : سير أعلام النبلاء ( ه/ه4؟ ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 

(54) هي : عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة بن عدس » الأنصارية المدنية الفقيهة » ربيبة عائشة 
وتلميذتها » حدثت عن : عائشة » وأم سلمة » وأم حبيبة وغيرهن » وحدث عنها : ابنها محمد بن 
عبد الرحمن » والزهري » وآخرون » وكانت عالمة » فقيهة » حجة . كثيرة العلم » وثقها ابن معين » توفيت 
سنة (58ه ) وقيل ( 5١٠١ه‏ ) . انظر : سير أعلام النبلاء ( 4//ا.ه ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 

(5) لا نسلم ذلك ؛ لأن الإمام البخاري كفلقه رجح الخبر الذي يقول : إن زوجها كان عبدًا » حيث قال : 
قول الأسود منقطع ؛ وقول ابن عباس : رأيته عبدًا ؛ أصح اه . انظر : فتح الباري ( 41١/9‏ ) . 


ووو صصص سح كتاب التكاح 


مخالفتا إذا © جهل الأمرء فالرق أولى » ومغيث 27 معلوم أنه كان عبدًا أسود فحاله 
غير مجهول فالخبر بحريته كالشهادة بحريته © . 

44 - فإن قيل : هشام بن عروة ابن أختها [ أسماء ] 49 » والقاسم بن أخيها 
[ محمد ] © وعمرة بدت أخيها عبد الرحمن » وكل هؤلاء يرونها بغير حجاب ) 
فروايتهم أولى من رواية الأسود الذي لقيها دون حجاب , 

49 - قلنا : رواية الأهل لم يقل أحد بتقديمها على رواية غيرهم . ولأن حجة 
الصحابة حديث أسامة » وابن عباس » على حديث أبي بكر وعمر . 

م44 - قالوا : القاسم بن محمد » وعروة بن الزيير من الفقهاء السبعة 9© 
فروايتهم أتقن © 

- قلنا : هذا كلام من لا يعرف منزلة الأسود في علمه ودينه وسفره في 
طلب العلم ومناظرته لعلي بن أبي طالب » وأن عبد الله بن عباس استفتاه ورجع إلى 
قوله » والراوي عنه إبراهيم النخعي ومنزلته في العلم والدين أظهر من أن يدل عليها . 

.ه4١"‏ - على أن الترجيح يستعمل في الخبرين المتضامنين » ونحن مجمع بينهما ؛ 
فنقول : كان عبدًا في الأصل » وحرا عند إعتاقها » أو نقول : كانت عائشة ظنت أنه 


)١(‏ ساقطة من (0) 2( ع8). 
(1) هو : مغيث زوج بريرة » وهو مولى آل أحمد بن جحش الأسدي . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
(*/ام؛ 2 "8ه:). 
(") انظر : المبسوط ( 148/8 ) . 
(4) ساقطة من (م ) » ( ن) ؛ ( ع ) » وأسماء هي أسماء بنت أبي بكر الصديق » أمها قنيلة بنت عبد العزى 
قرشية » وكانت أسماء تلقب بذات النطاقين » توفيت سنة ( 4 ١ه‏ ) . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب 
(9/4؟7؟ ). (5) ساقطة من ( ن ) » ( ع ) سبقت ترجمته . 
(5) انظر : شرح السنة للبغوي ( .)1١١١ 61١١/9‏ 
(1) هم : سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » والقاسم بن محمد » وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الخارث بن 
هشام » وخارجة بن زيد بن ثابت » وعبيد الله بن عبد الله بن عتية بن مسعود » وسليمان ابن يسار مه 
جميعاء وقد نظمهم القائل فقال : 
إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة 
فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة 
انظر : المهذب ( 50/9 ) » والمجموع ( 757/15 ) ء إعلام الموقعين ( 71/١‏ ) . 
(8) انظر : المغني ( 505/15 ) ء المهذب ( 53/1 ) . 


|) 


حيار العتق لطي 

عبد ؛ لأنه لم يغبت عندها عتقه » وأخبرت على الظاهر » ثم علمت عتقه فقالت : كان 
000 

١ 0 


60 - فإن قيل : فنحن نقول : إنها قالت : كان حرا ؛ لأنها لم تعلم استرقاقه » 

65 - قلنا : هذا لايصح في المجهول الحال » فأما مغيث : فالحال فى رقه أظهر 
من أن يخفى » فقد كان أسود © . 

«ه4؟؟ - فإن قيل : ما روى فى خب ركم : أنه كان حرًا » قول الأسود » وليس من 
قول عائشة )ع بدلالة * أن ابن المنذر روى عن إبراهيم أن الأسود قال : كان زوج بريرة 
حرا © , 

44 - قلنا : إذا أخبر الأسود بما رواه لم ©» يدل ذلك على أنه من قوله ؛ لأن 
الإنسان يروي » ويفتي ويخبر بما روى . 

4 - فإن قيل : إذا تعارضت الأخبار عن عائشة » فقد روي عن ابن عباس : 
إن زوج بريرة كان عبدًا » ولم تتعارض الرواية عنه © . 

65 - قلنا : لا يعارض هذا ما رويناه ؛ لأن من نقل الحرية الطارئة » أولى ممن 
نقل الرق الذي هو الأصل . 

ه34 - وطريقة أخرى من الاستدلال بالخبر » وهي ما روى أن النبي يِل قال 
لبريرة : 9 ملكت بضعك فاختاري 6 22 . فجعل العلة في ثبوت الخيار ملكها لبضعها , 
وهذا يفيد ثبوت الخيار لمعنى فيها » وعند مخالفنا : أن الخيار ثبت لمعنى في الزوج ؛ 
فالخيار يفيد ضد مذهبه » ولا يحتاج على هذه الطريقة إلى / إثبات حرية الزوج ؛ لأنا إذا 
سلمنا أنه عبد ؛ فقد علل الك ثبوت الخيار بمعن, فيها » وهذا خلاف قولهم © , 

بو ر كعنى و فو 

(1) لا نسلم هذا الجمع الذي سلكه الأحناف ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : ويرد هذا الجمع بما تقدم 
من قول عروة : كان عبدًا ولو كان حرًّا لم تخيره . أخرجه الترمذي بلفظ : إن زوج بريرة كان عيدًا أسود يوم 
أعتقت » فهذا يعارض الرواية المتقدمة عن الأسود . انظر : فتح الباري ( 41١/5‏ ) . 
(؟) انظر : الجوهر النقي على السنن الكبرى للبيهقي ( 7١5/1‏ ) . 
(1) انظر : فتح الباري ( 41١/5‏ ) . (5) ساقطة من (3 (٠)‏ ع ). 
(5) انظر : شرح السنة للبغري ( 1١١/9‏ ) . 
(1) أخرجه الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الهداية ( 7٠١0/8‏ ) » وفي تلخيص الحبير ( 178/7 ) . 
(7) انظر : المبسوط ( 18/0 ) . 


89 ظ1 


- قالوا : هذه اللفظة لا تعرف ©©2 , 

48 - قلنا : رواها شيخنا أبو بكر الرازي يإسناده ©©2 , 

- قالوا : لا نسلم أنها ملكت نفسها إذا كانت تحت العبد ©© . 

١‏ - قلنا : لم يرد النبي عله بقوله : « ملكت بضعك فاختاري » يعني 
بالاختيار» وإنما أراد أن الملك في البضع بالحرية انتقل إليها ©© . 

5 - فإن قيل : قوله : و ملكت بضعك فاختارى »© بيان لبعض العلة » وتمامها 
ملكت بضعك تحت العبد » فوكل بعض العلة إلى الاجتهاد » وذلك [ غيرع © متنع 
كما يجوز أن يكل جميعها إلى الاجتهاد » وهذا كما يقولون في قوله اكت في دم 
الاستحاضة : « إنه دم عرق © 29 , والمراد به دم 29 عرق خارج . 

545 - قلنا : الظاهر أنه إذا © ذكر التعليل فقد علق الحكم به » ومتى كان 
المذكور بعض العلة ؛ فالحكم لا يتعلق به » وذلك غير الظاهر . 

4 - وأما قوله الي : « إنه دم عرق » » فإتما علمناه » بدليل الإجماع أن 
الطهارة لا تتعلق بالدم إلا بعد خروجه » فضممنا ذلك إلى كونه دم عرق [ بالإجماع . 

58 - ولأن الحكم لا يجوز أن يتعلق بمجرد كونه دم عرق ع 27 وفي مسألتنا 
يمكن تعلق الحكم بالعلة المذكورة ؛ فلا يجوز ضم وصف آخر إليها © . 

7 - فإن قيل : المعتقة ما ملكت بضعها . وإنما ملكت الخيار الذي تملك به 
بضعها ولا نسلم هذا تحت الحر . 

/53 2 قلنا : غلط » هي مالكة لبضعها بالتخيير وإثما تملك أن تخير لترفع ملك 
الزوج عن الاستباحة وملك البضع غير هذا » ألا ترى أن المولى كان مالكا لبضعها 
والزوج يملك الاستباحة » وهي تملك بالعتق ما كان المولى يملكه ؟ ولأنها ملكت نفسها 


. » انظر : النكت للشيرازي » وفيه يقول : « لا نعرف هذا اللفظ‎ )١( 


١؟)‏ انظر : البسوط ( 19/0 ) . (؟) انظر : المغني ( 5093/5 ) . 
(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 010/6" ) . (5) في (2)3(ع): [هوعء ولا وجهله. 
(5) أخرجه البخاري : كتاب الحيض » باب إقبال المحيض وإدباره » البخاري بحاشية السندي ( 39/9 ) ع 
من حديث عائشة . () ساقطة من (ن ) , ( ع ). 
(8) ساقطة من (م). (ن)ء(ع). (5) ساقط من نع ؛ رع). 


. ) 77١/9 ( انظر : سبل السلام‎ )1١( 


خيار العتق 3غ 


قلنا : نريد بذلك أنها أولى بالتصرف في نفسها من غيرها . ولا يلزم » كالأمة إذا 
تزوجت بغير إذن المولى ثم أعتقها أنه يجوز . ولا خيار لها ؛ لأن العقد بالناس إهما يتم 
بعد الحرية فقد ملكت نفسها بعد تمام العقد عليها ولا يلزم على هذا إذا زوج أمته ولا 
مال له غيرها بمهر هو ضعف قيمتها » ثم أعتقها في مرضه ومات أنه لا خيار لها وذلك 
لآن هذه عندنا لها الخيار وإنما تعذر استيفاء الخيار لها اختارت نفسها قبل الدخول قط 
المهر وإذا قط لم يخرج رقبتها من الثلث » فوجبت السعاية » وإذا وجبت السعاية بطل 
خيارها . 

4 - ففي إيقاع الفرقة بالخيار إسقاط الخيار » فتعذر كالاستيفاء والتعليل لثبوت 
الخيار لا لاستيفائه . 

8 - يبين ذلك : أنه لو ظهر للميت مال ثبت الخيار » ولا يجوز أن يتجدد 
الخيار بظهور المال » فعلم أنه ثبت بالعتق ثم تعذر كالاستيفاء » فلما أمكن الاستيفاء 
خيرت ‏ ولا يلزم الحرة إذا أقرت برق وهي تحت زوج أعتقت لا خيار لها ؛ لأنا قلنا بعد 
تمام العقد عليها » وها هنا أي عقدت على نفسها » ولأنا قلنا : ملكت نفسها بالحرية 
وهنا القبض في حق جميع الناس » وهذه لا تصدق على الرق في حق الزوج فلم تملك 
نفسها بالحرية في حقه . 

41 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أن الزوج لم يساوها في الكمال » فيثبت 
لها الخيار ومن أعتقت تحت حر فقد ساواها في الكمال » [ فلم يثبت إذا أعتقت الخيار . 

749 - قلنا ع 2١7‏ : عدم المساواة حال البقاء © في الكمال لا يثبت الخيار » 
بدلالة الفقيرة تحت الفقير لا خخيار لها » كذلك الفاسقة إذا أعتقت تحت الفاسق ؛ لأن 
زوال المساواة حصل في حال البقاء ؛ لأن سبب الخيار طارئٌ » فاستوى فيه رق الزوج 
وحريته » أصله : إذا قال لها : اختاري . 

- ولأن بالحرية يملك عليها زيادة معنى لم يملكه بالعقد وهو المراجعة في 
الطهر الثالث » فكان لها حق التفريق » حتى لا يملك عليها ما لم يكن مالكه من قبله » 
أصله : إذا كانت تحت عبد . 


)١(‏ ما بين المعكوقين ساقط من ( م ) 2( )2( ع). 
(؟) ساقط من (ن):(ع). 


3 4 8 1 
841 - ولأنها معتقة تحت زوج كما لو كان عبدًا 9" . 
5 5 5 ع 5 0 ع 
4 - احتجوا : بما روي أن زوج بريرة كان عبذا » فخيرها رسول الله َلِتٍَ . 
8 - قالوا : والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فهو كنقل العلة كقولهم : زنا ماعز 9) 
هه 

415 - قلنا : إذا روي أنه كان حرًا يوم أعتقت فخيرها ؛ بطل أن يكون الرق 
علة ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجز أن ينتقل الحكم مع عدمه » وقد بينا أن الجمع بين 
الخبرين يقتضي أنه كان عبدًا فى الأصل » وحرًا عند التخيير » ويحتمل أن يكون عبدًا 
يوم العتق وحرًا يوم التخيير » فيكون أيضًّا جمعًا بين الخبرين ودلالة على مخالفنا 9 , 

/اا4 77 - فإن قيل : [ في خبرنا أنه كان حرا عند التخيير ع] © » ويحتمل قوله حرا 
على حرية الأصل » وقوله : كان عبدًا على الرق الطارئٌ . 

- قلنا : في خبرنا أنه كان حدًا عند التخيير » ويستحيل أن يطرأ الرق على 
الأسود » عن عائشة قالت : كان زوج بريرة مملوكا لال أبي أحمد © , 

69 - فهذا يدل على أنها أخبرت عن حرية تعلق بها الولاء » وهذه حرية 
)١(‏ انظر : اللبسوط ( 15/8 ) . 
(؟) هو : أبو الفيل بن مالك الأسلمى » وماعز لقبه » أسلم وله صحبة . انظر : الإصابة ويهامشها الاستيعاب 
١1٠67/4(‏ )ء الطبقات الكبرى ( 785/4 ) . 
(1) أخرجه مسلم ( 45/1 ) » باب من اعترف على نقفسه بالزنا . وابن دقيق العيد في الإلمام بأحاديث 
الأحكام ص 375 . 
(4) لا نسلم هذا الجمع بين الخبرين ؛ لأن الحافظ ابن حجر قال ما نصه : 9 ويرد هذا الجمع بما تقدم من قول 
عروة : كان عبدًا ولو كان حرًا لم تخير 6 اه . انظر : فتح الباري ( 4١١/5‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ٠‏ ( م ) . 
(1) هو : سليمان بن طرخخان , التيمي » مولى بني مرة » كان يتزل في بني تيم فنسب إليهم ٠‏ كنيته أبو 
المعتمر» كان من عباد البصرة وصا حيهم » ثقة وإتقانا وحفظا , مات سنة ( 4١ه‏ ) بالبصرة . انظر : كتاب 
مشاهير علماء الأمصار ص 47 . 
(1) أخرجه البخاري » كتاب الطلاق » باب خيار الأمة تحت العبد » حديث رقم 0 » عن عكرمة عن 
أبن عباس قال : ذاك مغيث عبد لبني فلان ء وعند الترمذي : من طريق سعيد بن أبي عروبة » عن أيوب » 
كان عبدًا أسود لبني المغيرة » سان الترمذي : كتاب النكاح . باب ما جاء في الأمة تعتق ولها زوج » حديث 
رقم 1١175‏ . وعند أبي داود بسند فيه محمد بن إسحاق : عبد لآل أبي أحمد » كتاب الطلاق : باب 11 


خخيار العتق 
طارئة » وليست حرية الأصل . 

- ولأنا نعلق الحكم بعتقها » ويعلقونه بعتقها ورقّه » فكل منا رجع إلى 
السبب المنقول » » لأنا علقنا الحكم بالسبب المتجدد وهو العتق » وعلقوه به وبسبب لم 
يتجدد وهو رق الزوج ؛ ؛ والحكم إذا نقل مع السبب ؛ فالمتجدد هو العلة » كقولهم : زنا 
ماعز فرجمه رسول الله م © » [ فتعلق الحكم بالزنا المتجدد دون ما لم يتجدد من 
صفات ماعر» وكذلك : سها رسول الله َك ] ”© فسجد 99 . يتعلق الحكم بالمتجدد 
وهو السهو ولا يتعلق بكون الساهي © رسول الله علد 7 . 

- احتجوا : بحديث عروة » عن عائشة : أن بريرة أعتقت وكان زوجها 
عبدًا » فخيرها رسول الله ملق » ولو كان حرًا لم يخيرها © . 

0 - قالوا : وهذا لا يعلم إلا من طريق التوقيف » فكأنها روت ذلك عن النبي 
عق 0 . 

١48‏ - قلنا : إذا روي عن عائشة أنه كان عبدًا © فخيرها علم أنها ظهرت عن 
ظن منها أنه عبد » ثم بان لها خلاف ذلك . 

4 - وقولها : « ولو كان حرًّا لم يخيرها ) لا يجوز أن يكون توفيمًا ؛ لأنه لو 
كان كذلك لم يتعين روايتها » فعلم أن هذا قالته ظّا حين اعتقدت أنه عبد , وأن الحكم 
نقل مع السبب » فلما بان لها خلاف ذلك انتقلت إليه © . 


ماو 


حتى متى يكون لها الخيار حديث رقم 7175 » وقال عبد البر : مولي بني مطيع » والأول وهو أنه مولى لآل 
أبي أحمد أصح وأثبت » لصحة السند . انظر : فتح الباري ( 4037/5 ) . 


. ) سبق تخريجه . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١١ 
. 187 حديث رقم‎ ) 57/١ ( وابن ماجه : باب السهو في الصلاة‎ » ٠١104 أخرجه أبو داود » حديث رقم‎ )9( 
) 715/9 ( (ع ) : [ المتناهي ] . (5) انظر : بدائع الصنائع‎ ١) في (ن‎ )4( 

(1) سبق تخريجه . 


(0) في ( ن ) » ( ع ) : [ التق ] . انظر : النكت للشيرازي » ويقول فيه : 9 فجعل الخيار لرق الزوج » ثم 
قطعت على النبي علقم بأنه لو كان حرًا ما خيرها ؛ . 

(8) في ( ص ) ١(م) (١‏ ن ) ١(ع‏ ):1 حرا ] » ولا وجه له : والأصح ما أثبتناه » كما هو في كتب 
الحديث . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( 778/5 ) . ولا نسلم أن ما قالته عائشة ظنًا منها أنه عبد ؛ لأنها صاحبة القصة » 
فكيف يتصور أن ما قالته على طريق الظن ؟ . يقول الإمام النووي كفي : « يؤيد قول من قال : كان عبدًا 
لقول عائشة كان عبدًا » فأخبرت وهي صاحبة القصة بأنه كان عبدًا ؛ فصح رجحان كونه عبدًا قوة وكثرة - 


0# كتاب التكاح 


- احتجوا : بما روى عن عائشة أن النبي يََِمٍ قال لبريرة : « إن شعت 
أقمت تحت هذا العبد » وإن شعت فارقته » © . 

45 - قلنا : يجوز أن يكون سماه عبدًا لقرب عهده بالرق » كما روي : أنه أمر 
بلالا 9 أن ينادي أنا العبد » فأقام الدليل على ذلك خبرنا . 

/41 - قالوا : روى القاسم بن محمد » عن عائشة أنها أرادت أن تعتق مملوكين 
لها فأمرها النبي يِه أن تبدأ بالرجل دون المرأة 29 . 

5444 - ولا فائدة في تقديم عتق الرجل إلا الاحتياط للنكاح ؛ حتى لا يتقدم 
عتقها فتختار 9 . ش 

6 - قلنا : لو كان التقدم لذلك » كان يأمرها أن تعتقهما معًا ؛ لأن الخيار لا يغبت 
على قولكم » فعلم أنه أمر بذلك لفضيلة الرجل على المرأة » فقدمه في العتق لفضله © . 

- قالوا : روى مثل قولنا : عن عائشة » وصفية © » وابن عمر » وابن 


عباس © , 
54١‏ - قلنا : نما يرجعون إلى من روى الخبر » فيجعلون ما رواه مذهبة ع وهذا 


5 - وقد روي عن ابن عباس : أن الأمة إذا أعتقت ولها زوج فاختارت نفسها 
فلا مهر لها » أن تذهب بنفسها وماله ولم يفصل بين الزوج الحر والعبد . 


- وحفظا ) انتهى كلامه . انظر : سبل السلام ( 7519/8 ) . 

)١(‏ أخرجه الدارقطني : كتاب النكاح حديث رقم 158 » ( 188/1 ) » والبيهقي في السنن الكبرى 
77١/0‏ ). 5 

(1) هو : بلال بن رباح » مولى أبي بكر » وهو مؤذن رسول الله مل » من السابقين الأولين » شهد بدرّا » 
وفي وفاته أقاويل » قيل : إنه مات سنة ( ١٠ه‏ ) بدمشق » وقيل : ( 7١‏ ه ) . انظر : سير أعلام التبلاء 
74/1١‏ )ء الإصابة ( 155/1) . 

(6) أخرجه الترمذي : كتاب الطلاق » باب ( 1١1‏ ) حديث رقم 71110 » والنسائي كناب الطلاق » باب خيار 
المملوكين يعتقان ( 171/7 ) » وابن ماجه : كتاب العتق » حديث رقم 7ه ء والدارقطني ( 788/1 ) . 
(4) انظر : شرح السئة للبغوي ( ٠.) ١1١1/5‏ (58) انظر : بدائع الصنائم ( 708/9 ) . 

1) هي : صفية بدت أبي عبيد الثقفية » زوج عبد اللّه بن عمر بن الخطاب » أدركت النبى مق » ولم ترو عنه » 
وروت عن عائشة وحفصة . انظر : الإصابة وبهامشها الاستيعاب ( 51/4" ) » وأسد الغابة ترجمة 705٠‏ . 
(1) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ( 95/6 ) » كتاب التكاح وصحح مراجعة الأثر . 


]ب 


خيار العتق 


*5481 - وقد قال بقولنا : الشعبي » وطاووس (2 . والنخعى ؛ قال : طاووس 7(" : 
لها الخيار ولو أعتقت تحت قرشى » وهؤلاء لن ينقرض عصر الصحابة حتى أفتوا 
بخلافهم معتد به » فيما روى عن بعض الصحابة » ولم يعلم انتشاره 9© . 

4 - قالوا : [ الأصل بقاء التكاح ] 29 » فمن زعم أنه يفرق بينهما احتاج إلى 
ذليل د 

و - قلنا : الأصل أن منافعها لم تملك عليها » [ وإنما ملكت على المولى ع 29 
فمن زعم أنها تملك عليها احتاج إلى دليل . 

5 - قالوا : حصل لها تحت حر معنى لو قارن ابتداء النكاح لم يثبت به 
الخيارء فكذلك في إثباته » كالعمى والقطع » [ وعكسه الجب والعنة ] © . 

41 ” - قلنا : الخيار لا يثبت عندنا ؛ لأنها حصلت تحت عبد » وإفا ثبت لها 
لأنها لم ترض بتملك بضعها » وعدم الرضا ولو قارن العقد ثبت الخيار لأجله عندنا » 
وبطل هذا بإسلام الحربي وتحته عشرة » فإن الإسلام لو قارن عقده عليهن لم يثبت 
الخيار » ولو طرأ ذلك على التكاح لثبت الخيار . 

4 - ولمعنى في العمى والقطع : أنه نقص لو حصل في أحد الزوجين مع 
كمال الآخرء لم يقبت الخيار » كذلك إذا تساويا فيه » والحرية/ إذا حصلت منها مع 
نقص الزوج بالرق » لم يثبت الخيار » كذلك مع كماله © . 

86 - قالوا : معنى ساوت به الزوج في الكمال فلم يثبت به لها الخيارء كما لو 
أسلمت كتابية تحت مسلم » وكما لو بلغت وزوجها بالغ ؛ أو فاقت من الجنون وزوجها 
عاقل 2)9 , 

ددةت؟؟ - قلنا : اعتبار المساواة في حال البقاء ا معنى له ( وما يجبا اعتبار 


1/8 


)١(‏ هو : طاووس بن كيسان الهمداني الخولاني » أبو عبد الرحمن » من فقهاء اليمن » وخيار التابعين » مات 
بمكة سنة ( ٠١١‏ ه) . انظر : كتاب مشاهير علماء الأمصار ص ؟؟١‏ » والبداية والنهاية ( 757/6 ) . 
(؟) ساقطة من ( ن)ء(ع). 

(1) انظر : شرح معاني الآثار للطحاوي ‏ باب خيار العتق ( 15/5 ) » والمغني لابن قدامة ( 59/5 ) » 
ونصب الراية ( 7١4/1‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ( ن ) » (ع ) . (5) انظر : المغني ( 1909/1 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( 798/5 ) . (9) انظر : المغني ( 589/5 ) . 


45 كتاب النكاح 


المساواة في ابتداء النكاح . 

- ولأن الخيار عندنا ثبت لمعنى فيها » وهو تمام العقد عليها وهذا معنى مؤثر 
في الاختيار في جميع العقود » وينعقد لأكثرها عندهم . 

- ولأنا اتفقنا على أن النقص بالبدل يثبت الخيار في العقود » عد لم 
نسلم لها بعقد التكاح عوض » وعدم البدل أولى في إثبات الخيار من نقصه ولان الذمية 
إذا أسلمت تحت المسلم لا يقبت لها الخيار» ليس لتساويهما في الكمال » بدلالة : أنها 
لو أسلمت تحت ذمى , لم يثبت لها الخيار» فكذلك تحت المسلم » والأمة إذا أعتقت 
تحت عبد يثبت لها الخيار كذلك © . 

«.ه؟؟ - وأما المجنونة إذا أفاقت فالبدل سلم لها بالعقل سلامة كاملة ولم يطرأ 
عليها ما يغير أملاكها » وفي مسألتنا لم تملك بدل بضعها بالعقد ‏ وقد بينا أن لنتقص 
اليدل تأثِيَا » فلعدمه أولى . 

4 - وأما البلوغ : فلو بلغت (© تحت صغير لم يثبت لها © خيار» كذلك 
تحت بالغ » وفي مسألتنا لو بلغت 29 تحت عبد ثبت الخيار فكذلك تحت حر © . 

- قالوا : معاوضة لازمة » فوجب ألا يثبت فيها خيار الفسخ بعد لزومها من 
غير عيب » كالبيع الو 

5 - قلنا : قد ثبت الخيار في البيع بالعيب » وثبت بغيره » إذا اشترى عبدًا 
خبارًا فوجده غير خباز لفوات الشرط » فما قاله لا يصح » وفي مسألتنا ثبت الخيار لعدم 
سلامة البدل لها بالعقد » ونقص البدل يقبت الخيار في البيع بعده © قفي مسألتنا أولى . 

0ه - أو نقول : إن الخيار يغبت لها ؛ لأنها لم ترض بالتمليك بمنافعها » وهذا 
المعنى له مدخخحل في إثبات الخيار في الابتداء . 

4 - ولا يلزم : الصغيرة إذا زوجت ؛ لأن لذلك مدخلا في إثبات الخيار في 


.] (؟)في (ن)١(ع):[ تلفت‎ . ) ٠٠١/8 ( انظر : البسوط‎ )١( 
.] (؟) ساقطة من ( ن) »(ع ). (54) في (0)٠(ع):[ تلفت‎ 
. ) "6/9 ( انظر : المهذب‎ )5( . ) "58/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )5( 


(1) أي : بعد ثبوت الخيار في البيع » يقبت من باب أولى في مسألتنا . ونجيب عنه بما ذكره الشيرازي في 
الكت حيث قال : 9 ثم لو كان الخيار لعدم استحقاق المهر لما ثبت للمكاتبة إذا عتقت » كما قال زفر ؛ لأنها 
استحقت المهر ) . 


خيار العتق 


2 
الابتداء + إذا زوجها غير الأب ولين:<0 . 

6 - قالوا : ثبوت الخيار لأجل المتعاقدين إنما ثبت له لمعنى في غيره » فأما 
المعنى في نفسه فلا يثبت له الخيار 9 . 

8 - قلنا : لم يقبت الخيار لمعنى فيها » لكن لأنه ملك عليها بالعقد معنى ازداد 
ملكه بحريتها فلها أن تختار حتى تدفع تلك الزيادة » ألا ترى أنه كان يملك عليها 
تطليقتين » فإذا أعتقت ملك عليها الثالثة » وكان لا يملك عليها الرجعة في القرء الثالث » 
وبعد العتق يملك » ثبت الخيار حتى لا يملك عليها ما لم يكن مستحقا من قبل . 

- ولأنا بينا أن الخيار يغبت لها لعدم سلامة البدل بالعقد » وهذا ليس هو 
المع يها 00 


# # # 


. ) انظر : شرح فتح القدير ( 8///7؟‎ )١( 

(1) انظر : اختلاف الفقهاء لأبي جعفر بن جرير الطبري ص 7ه ء وحلية العلماء للقفال الشاشي ( 55/4 ) ٠‏ 
هه انظر : بدائع الصنائع ( 074/5 ) . ونجيب عن هذا : بأن ثبوت الخيار لو كان لعدم استحقاق المهر لا 
ثبت للمكاتبة إذا أعتقت » كما قال زفر ؛ لأنها استحقت المهر . 


كك 
امسن _هه_)ني)ه 
عتق الأمة تحت العبد 
وهى في عدتها من طلاق رجعي 


5 - قال أصحابنا : إذا أعتقت الأمة تحت العبد وهي معتدة من طلاق رجعى 
فاختارت المقام مع زوجها صح اختيارها » ولم يثبت لها اختيار بعد الرجعة (© . 

761 - وقال الشافعي : لا يصح خيارها » فإذا راجعها ثبت لها الخيار 29 . 

54 - لنا : أنها اختارت مع بقاء ملكه عليها » فصار كما لو [ اختارت قبل 
الطلاق . 

هله - ولأنه يملك إزالة حكم المدة من غير اختيارها » فصح اختيارها ] 29 كما 
لو أعتقت تحت مولى » فاختارت المقام معه [ مع مدة الإيلاء © . 

دزه؟؟ - قالوا : جارية في العدة فلم يصح اختيارها المقام معه ] ع أصله : إذا 
قال لها : أنت بائن © . 

اذهام - قلنا : المعنى فيه أنه طلقها بلفظ أفاد القطع » فصارت كالمطلقة ثلا 
وفي مسألتنا : أوقع لفظا لا يتضمن القطع » كما لو علق طلاقها بشرط © . 

4 - قالوا : هي جارية إلى بينونة باختيارها المقام ضد صفتها © . 


(1) انظر قول الأحناف في : امبسوط ( 4/9 ١١‏ ) » بدائع الصنائع ( 84/7 ) » شرح فتح القدير ( 09/5 ) » 
الاختيار ( 50/7 ) » وفيه يقول : ٠‏ وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار » . 
)١١(‏ انظر قول إمامنا الشافعي كا في : كتابه الأ( )ع باب عدة الأمة الهذب 505/95 )2 
المجموع ( 5594/16 ) . ويقول الإمام الشافعي في الأم : 9 ولو كانت عند عبد فطلقها طلاثًا يملك فيه الرجعة 
فلم تنقض عدتها حتى عتقت فاختارت فراقه كان ذلك لها » وكان اختيارها فراقه فسا بغير طلاق » وبقول 
الأحناف قال المالكية والحنابلة : انظر قولهما في الكافي لابن عبد البر ( 547/1 ) » مواهب الجليل شرح 
مختصر خليل ( 459/1 ) ء ط مكتبة النجاح » طرابلس ليبيا » المغني ( 538/5 ) . 
(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (4) انظر : المبسوط ( 114/9 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 
(1) انظر : التكت للشيرازي » ويقول فيه : « لنا : أنها معتدة منه » فلم يصمح اختيارها » كما لو قال لها أنت 
بائن » . (7) انظر : شرح فتح القدير ( 1089 ) . 
(8) انظر : المهذب ( 55/5 ) . 


عتق الأمة تحت العبد وهى في عدتها من طلاق رجعي #ظظتك0 10100010 


8 - قلنا : يبطل إذا قال لها : إذا هل الهلال فأنت طالق ثلاثا » ثم أعتقت . 
ولأن جريانها إلى البينونة لا يمنع بقاء ملكه عليها » فصح أن تتخير بقاء ذلك الملك وإن 
جاز أن لا يستدركه الزوج » كما تختار قبل الطلاق » وإن جاز أن لا يطلقها © . 


« #ا ب 


. ) 18/8 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
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- قال أصحابنا : إذا قال الرجل : تزوجتك على أنى إذا وطئتك فأنت 
طالق» وإذا أحللتك فأنت طالق » صح النكاح ويقع الطلاق إذا وجد الشرط 29 . 

09 - وقال الشافعي : النكاح باطل 9 . 

5 - وحكوا عنه أنه إذا قال : تروجتك على أنى إذا وطئتك فلا نكاح بيننا » 
أن التكاح يصح ويبطل الشرط » وهذا غلط ؛ لأن عند أبي حنيفة قوله : لا نكاح بينى 
ويينك من ألفاظ الطلاق » فهو كقوله : على أنى إذا وطئتك فأنث طالق © . 

- وحكوا عنه : أنه إذا قال : تزوجتك إلى أن أطأك أو إلى أن أحللك » 
فالتكاح جائر 29 . 

4 - وهذا غلط ؛ لأن الغاية توقيت » والدكاح المؤقت لا يصح عندنا . 

6 - لنا : أنه نكاح غير مؤقت » فلم يبطله الشرط » أصله : إذا قال : تزوجتك 


)١(‏ انظر قول الأحناف في حاشية ابن عابدين ( “44/1 ) » وتحفة الفقهاء ( ١1/5/9‏ 145 ) » المبسوط 
٠١١ 4/1(‏ )» وفيه يقول : « فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط 
ذلك في العقد صح النكاح » ويثبت للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها » . 

(1) انظر قول الشافعية في : الأم ( ه/9/) » حلية العلماء ( 401/5 ) » والمهذب ( 50/9 ) » يقول القفال 
الشاشي في حلية العلماء : 9 وإذا تروجها على أنه إذا أحلها فلا نكاح بينهما » بطل النكاح قولا واحدًا ؛ اه . 
ووجه البطلان : أنه نكاح شرط انقطاعه دون غايته فأشبه نكاح المتعة » المهذب ( 50/9 ) . 

(1) يدفع هذا الغلط الذي زعمه الأحناف ؛ لأن النكاح في مثل هذه الصورة خلا عن شرط يفسده فأشيه ما 
لو نوى طلاقها لغير الإحلال , ولأن العقد إنما ييطل بما شرط لا بما قصد . انظر : المغني (/544 ) . 
(4) وفي أصح القولين يبطل التكاح للعلة التي ذكرها الأحناف » وهي : أن الغاية توقيت » وأن التكاح المؤقت 
لايصح . انظر : حلية العلماء ( 595/5 ) . ويرى مالك وأحمد : أن النكاح في مثل هذه الصور باطل قولا 
واحدا . انظر قولهما في حلية العلماء ( 4١1/7‏ ) » المغني ( 141/1 ) » الكافي في فقه أهل المدينة المالكي 
لابن عبد البر ( ؟/الاه ) ء المدونة الكبرى ( 7١8/7‏ ) » وسبب اختلاف العلماء في هذه المسألة هو : 
اختلافهم في مفهوم قوله يِه ٠‏ لعن الله الحلل والحلل له » فمن فهم من اللعن التأئيم ققط قال : التكاح 
صحيح » ومن فهم من التأثيم فساد العقد تشبيها بالنهى الذي يدل على فساد المنهى عنه » قال : التكاح 
فاسد. انظر : بداية المجتهد ( ؟/لاه ) . 
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على أن أطلقك متى شكت » أو على أن لا أطأك © . 

5 - احتجوا : بما روى عن النبي يلد أنه قال : ١‏ لَعََ اللهُ المُحلل 
والمُحللٌ له » ©© . 

107 - قلنا : هذا نهى كراهة بدلالة أنه عم المحلل » وهذا عام فيمن شرط 
التحليل ومن اعتقد التحليل » وكل من اعتقد العموم حمل النهي على الكراهة ولم 
يحمله على التحريم » وذلك ترك للظاهر » ونحن نحمله على من وقت العقد » وذلك 
زيادة في الظاهر فتساوينا © , 

4 - قالوا : نكاح شرط فيه انقطاعه قبل غايته » فوجب ألا يصح » كما لو 
قال : تزوجتك إلى أن أطأك ©) . 

6 - قلنا : المعنى هناك ©© أنه وقّتَ العقد » وتوقيت التكاح يبطله » وفي 
مسألتنا لم يوقته » وإنما شرط انقطاعه بسبب يفيد الانقطاع » فصار كقوله : تروجتك 
على أنك طالق متى طلقتك © , 

- قالوا : فهذا أيضًا نكاح مؤقت ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : تروجتتك إلى 


)١(‏ انظر : شرح السنة للبغوي ( ٠١1/9‏ ) ولا نسلم هذا الدليل ؛ لأن القول يبطلان مثل هذا التكاح هو 
ظاهر قول الصحابة - رضوان الل عليهم - لقوله عد : « لعن اله ا حلل وانخلل له ؛ ولا مخالف لهم » فكان 
إجماعا » ولأنه قصد به التحليل فلم يصح » كما لو شرطه . انظر : المغني ( 145/1 ) . 

(؟) أخرجه الدارمي ( 158/1 ) ؛ وأحمد حديث رقم ( ”47/7 » 184 ) والنسائي ( ١49/5‏ ) ؛ كتاب 
التكاح باب إحلال المطلقة ثلاثًا » والبيهقي في سننه الكبرى ( 7١8/19‏ ) » وشرح السنة للبغوي ( ٠٠١/5‏ ) ؛ 
وفي سبل السلام ( 7170/7 ) » وكلهم من حديث عبد الله ين مسعود . وفي الباب عن علي بن أبي طالب ضله 
عند أحمد حديث رقم ( 5٠0‏ » 551 ) وأبي داود حديث رقم ( 7١75‏ ) والترمذي ( 1١79‏ ) واين ماجه 
9١م‏ ) والبيهقي ( 7٠١8/17‏ ) . وعن ابن عباس عند ابن ماجه حديث رقم ( "151 ) وعن أبي هريرة عند 
البيهقي ( 7١8/1‏ ) . 

(1) لا نسلم أن النهي للكراهة » بل هو للتحريم » يقول صاحب سبل السلام : 9 والحديث دليل تحريم التحليل ؛ 
لأنه لا يكون اللعن إلا على الفاعل حرم » وكل محرم متهى عنه ؛ والنهى يقتضي فساد العقد , واللعن وإن كان 
ذلك للفاعل لكنه علق بوصف يصح أن يكون علة الحكم » اه . انظر : سبل السلام ( 711/98 ) . 
(4) انظر : حلية العلماء للقفال الشاشي ( 7595/5 ) . 

(5) ساقطة من (ن ) »ع ). 

(1) فيصح النكاح عند الأحناف ويبطل الشرط بناء على قاعدتهم أن التكاح لا ييطل بالشروط الفاسدة . 
انظر : المبسوط ( ٠١5/0‏ ) . ولكن هذا مخالف للمذهب الشافعي والجمهور » فالتكاح عندهم على هذا - 
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أن أطأك وبين أن يقول : على أني إذا وطئتنك فأنت طالق 29 . 
١ه‏ ؟؟ - قلنا : هذا غلط ؛ لأنه إذا ذكر الغاية فلم يعقد على ما بعدها » وإذا لم 
يذكر فالعقد يتناول الجميع » ثم شرط قطع ما يتناوله العقد بالطلاق © . 


# # # 


الام م د/رحم) . 


. ) 50/5 ( انظر : المهذب‎ )١( 
: ولا نسلم ذلك ؛ لأن التكاح عندنا ييطل إذا قارنه الشرط الفاسد . انظر‎ . ) ٠١/5 ( (؟) أنظر : المبسوط‎ 


حلية العلماء ( 4.٠١/5‏ ) . 


ده رو مل 


موسوكه 
الماك 
00 ( 0 
ع سار حا را ) ل هيد سه لفالف 
ده 


ذلا ع مه 0 
را 
و 

ابي م 
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تقدير أقل الهى سسب سس سس 4184/4 
|ااا|ا مسئه "“للتا 
تقدير أقل المهر 


9ه ” - قال أصحابنا : أقل المهر » مقدر بعشرة دراهم 
7١89‏ - وقال الشافعي : ليس بمقدر » فما جاز أن يكون بدلا في البيع أو أجرة 
جاز أن يكون مها © . 


: تعريف الصداق : أولا : الصداق في اللغة‎ )١( 

الصّداق والصداق : مهر المرأة وجمعها في أقل العددد أصدقة » والكثير صدق وهذان البتاءان على الغالب . 
وقد أصدق امرأة حين تزوجها : جعل لها صداقًا » أصدقها سمى لها صداقًا » قال تعالى ل وا لَه 
200 دن يد 4 [ النساء 00 

ب امد موسي الام 3 نقد لقنم قز از نل دان القن زر 1م 

أو بالعقد » عرفه بعضهم بأنه اسم لما تستحقه المرأة بعقد التكاح أو الوطء 1541م . 

وهو عند المالكية : و ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها ) . 

وعند ققهاء الشافعية : « ما وجب بعقد نكاح أو وطء أو تفويت بضع قهرًا كرضاع أو رجوع شهود . وعند 
فقهاء الحنابلة كما جاء في المبدع وكشاف القتاع : 9 العوض المسمى في النكاح أو بعده » .. 

والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة والإجماع . 

أما : الكتاب فقوله تعالى : 2 وَْمِلّ لك ما ونا يكم أن ينها ,أنوكم عدي عر مسيجيً 4 
[ النساء : 4 ؟] ء وقال تعالى «9 وَمَانوا اليس سين غ4 [النساء: 4] . 

وأما : السنة فقد روى أنس بن مالك 5 أن رسول الله ملق رأى عَلَى عَثد الرحمن بن عوف الردع - مفتوح 
الأول ساكن الثاني - هو أثر الزعفران » فقال النبي يد مهيم ؟ فقال يا رسول اللَّه تزوجت امرأة فقال : ما 

أصدقتها ؟ قال : وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لك » أولم ولو بشاة . أخرجه البخاري في صحيحه 
كتاب التكاح باب الوليمة ولو بشاة . ومعنى قوله 9 مهيم » : ما شأنك أو ما هذا ؟ 

وقد أجمع المسلمون على مشروعية الصداق في التكاح . انظر : اللسان باب الصاد والقاموس المحيط والقاموس 
الوسيط للغة باب القاف فصل الصاد » العناية ( 7١5/5‏ ) بهامش فتح القدير للإمام كمال الدين محمد بن 
محمود اليايرتي » رد انختار ( 170/7 ) لابن عابدين على الدر الختار للشيخ علاء الدين , الحصكفي » الشرح 
الصغير ( 7٠١/1‏ ) مغتى المحتاج ( 7175/5 ) ء المبدع ( 170/1 ) ء كشاف القناع ( 17/5 ) » مطالب 

أولي النهى ( ١/1/5‏ ) » المغنى ( 5/8 ) » مغني اتاج ( 37١/9‏ ) . 

)١(‏ انظر : الأم ( /54 )» المهذب في فقه الإمام الشافعي ( ؟/5ه ) » روضة الطالبين ( /45/1؟ ) » مغني 
احتاج ( 77١/1‏ ) ؛ نهاية المحتاج ( 0104/1 » 8"186) » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب 
الإمام أحمد بن حنبل ( 9/8؟؟ ) ء المبدع ( 1171/1 - 1121 ) » وكشاف القناع ( ١١9/0‏ ) . 
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854 - لنا : قوله تعالى : «( وَْيِلّ (© لك ما © وَرآه لِك أن مما 
ملم 4 <© فشرط في الإباحة ©) أن يبتغيها "© بالأموال وهذا لا يطلق على القليل , 
ولا على العشرة [ لولا قيام ع 29 الدليل . 

- فإن قيل : قد قال محمد : [ إن من أقر لرجل بمال ع © وقال : هو 
درهم » صدق © فظاهر الآية يقتضي جواز العقد بثلائة دراهم » لأنها أموال . 

*ه6؟” - قلنا : الإطلاق لا يتناول ذلك في العادة » والإقرار لا يحمل على 
الإطلاق » وإنما يحمل على المتيقن . 

0ه - ويدل عليه أيضًا [ قوله تعالى ] © : 9كما أَسْكَمَتَعمٌ بو متهن كاوهي 
ورهن َرِيصّهٌ # 2 والفرض "١١‏ [ يعبر به عن الواجب » وعن العقد ] 5 , فإن 
حملنا هذا على الواجب » كان تكرارًا » لأن الوجوب مستفاد بالأمر» فلم يبق إلا أن 


يحمل على التقدير » فكأنه قال : فأتوهم أجورهن مقدرة 00 شاه عع عاك العو وفماء ا فده بوك 24 ات 
»١(‏ 5) ساقطة من إن). () سورة النساء : الآية 54 . 


(4) الإباحة في اللغة : الإظهار والإعلان » يقال أباح بسره : إذا أظهره » وترد أيضًا بمعنى الإطلاق والإذن 
يقال أبحته كذا أي : أطلقته فيه وأذنت له . انظر : اللسان مادة ( بوح ) والمصباح المثير في غريب الشرح 
الكبير للرافعي باب الياء ط المطبعة الأميرية القاهرة ط السادسة 1576م . 

(5) في ( ص) :[ تتبتفاع . (5) في (ن3)٠(ع):‏ يطلع . 

(0) في ( 3 ) » (ع ) : [أن من قال لرجل لك على مال ] . 

(8) انظر : البناية في شرح الهداية ( /ا : 247 ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . )٠١(‏ سورة النساء : الأية 4؟ . 

. ] في ( 3 ) : [ والفريضة والفرض‎ )١١( 

(؟1) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة [ يعبر به عن الواجب وعن التقدير ويشهد لذلك ما قاله 
السرخسى في اللبسوط » قال : ٠‏ وإليه أشار الله تعالى في قوله : (ا د تكسا ما ا هم 4 أت 4 
[ الأحزاب : .مع الآية معناه ما قدرنا فإن الفرض عبارة عن التقدير انظر : الميسوط ( 8١/5‏ ) .. كما أن 
تقدير الصنف لللآية يشبه ما أثبتناه فإنه قال : « فكأنه قال فأنوهن أجورهن مقدرة » فدل هذا على أن المراد : 
لتقدير وليس العقد . كما أن ليس من معان الفرض « العقد » , فإن الفرض في اللغة ينحصر في معان متها : 
التقدير والتأثير والإلزام والعطية والإنزال والإباحة والكتابة » والحتم وليس منها العقد . انظر : الصحاح باب 
الضاد القاموس المحيط باب الضاد . 

)١1(‏ روي ابن عباس" وعائشة والقاسم وسالم بن عروة وسعيد بن المسيب أن الآية منسوخة” فعن عطاء عن 
أبيه عن ابن عباس في قوله «[ كما أسْكمَمَمٌ .... 4 الآية قال نسختها (١‏ يليا آي إآا يلتق انمق مَللشحةَ 
ون 4 وعن ابن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال : نسسخت المتمة آي اليراث يعني «( وَلَسطع شك ما 5 
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وهذا ضد قول 20 من قال : إن التقدير لا يدخل المهر . ويدل عليه حديث حرام 29 بن 
عثمان 7" عن ابنى جابر © عن جابر "© أن النبي يكو قال : [ لا تتكح 20 النساء ] إلا 


5 كرك ربكم # . وعلى هذا فلا وجه للاستدلال بها » انظر : الناسخ والمنسوخ في القرآن )١756178(‏ 
تأليف أبي جعفر بن أحمد بن أحمد بن إسماعيل النحاس تحقيق د/ شعبان إسماعيل » الناسخ والمنسوخ 
(179-175 ) لأبي القاسم هبة الله بن سلامة بهامش أسباب التزول للواحدي . 

.) ساقطة من م‎ )١( 

(؟) في (ن):1حزم ] وفي (ع):[ حزم ]. 

("1) هو : حرام بن عشمان الأنصاري المجني روى عن محمد وعبد الرحمن وعن أبيهما جابر 5ه وعن معمر 
وغيره . قال مالك : يحبى بن معين ليس بثقة » وقال الشافعي : الرواية عن حرام حرام . مات سنة ١٠/١ه‏ . 
تهذيب التهذيب ؟/7؟ المنتبه ( 477/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق 
التهذيب ( ؟/771 ) المنتبه ( 457/١‏ ) لابن حجر العسقلاني نشر المؤسسة المصرية العامة تحقيق محمد على 
النجار » على محمد البجاوى » المشتبه في أسماء الرجال أسماؤهم وأنسابهم ج ( )2 لأبي عبد الله 
محمد ين أحمل عثمان الذهبي . 


25/8 


0 
أبناه جابر ويحبى وحرام بن عثمان وطالب بن حبيب ومحمد بن كليب وغيرهم » قال ابن سعد في روايته 
ضعف وليس يحتج به . مات سنة ( 7١50‏ ) ه . انظر : في الجرح والتعديل ( 715/17 ) لابن أبي حاتم » 
خلاصة تهذيب الكمال في أسماء الرجال ( 810//9" ) لأحمد بن عيد الله الخررجي نشر مكتية القاهرة - 
تحقيق محمود عيد الوهاب » وذيل الكاشف ص ( 45 ) لأحمد بن عبد الرحيم العراقي تحقيق بوران 
الضناوي . أما الثاني فهو : عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله الأنصاري روى عن أبيه وأبي بردة » وعته 
سليمان بن يسار ومسلم بن أبي مريم وعبد اللّه بن محمد وغيرهم » قال العجلي والنسائي ثقة . انظر : ميزان 
الاعتدال ( 51/9" ) لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي تحقيق محمد علي 
البجاوي » والجرح والتعديل لابن أبي حاتم ( 7١/5‏ ) » التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع 
الصحيح ( ؟/87:871 ) لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي خلاصة تهذيب الكمال ( 118/9 ) . 
(5) هو : جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام ... السلمي روى عن النبي يد » وأبي بكر الصديق وعمر ؛ وعلي 
وفاطمة ؛ ومعاذ بن جبل وخخالد بن الوليد » وغيرهم وروى عنه ابناه محمد وعيد الرحمن وأبو الزبير وعمرو بن دينار 
وغيرهم » شهد العقبة ولم يشهد بدرا ولا أحدًا . كان من المكثرين للحديث » وكان حافظًا للسنة . غزا مع رسول اله 
د تسع عشرة غزوة » مات سنة ( 1/4) ه . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب ( 710-115/١‏ ) لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله لبرط مكتبة نهضة مصر تحقيق على محمد البجاوي » أسد الغابة في معرفة الصحابة ( ؟/75:1 ) 
لأبي الحسن علي بن محمد بن الأثير تحقيق محمد إبراهيم » محمد أحمد عاشور » محمد عبد الوهاب » الإصابة في 
تمييز الصحابة ( 480-414/١‏ ) لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ط دار نهضة مصر » الاستبصار في نسب 
الصحابة من الأنصار ( ١51-١51‏ ) للإمام موفق الدين عبد الله بن قدامة المقدسي . 

(5) في (ن ٠)‏ (ع): [ لا تمكح النساء ] . 
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من الأكفاء » ولا مهر أقل من عشرة دراهم (© رواه عمرو بن دينار 9© » عن 
جابر ”2 إلا أن هذا الحديث غير معتمد على طريق أصحاب الحديث » لأن حرام بن 
عثمان ضعيف » وحديث عمر وبن دينار 29 رواه مبشر بن عبيد 29 عن الحجاج بن 
أرطاة 29 ومبشر ضعيف عندهم © . وللمعتمد من الأثر : ما روى الشعبي 0 


. ) 59/١١ ( الحديث بهذا الإسناد أورده ابن حزم في امحلى‎ )١( 

(1) هو : عمرو بن دينار لمكي أبو محمد الأثرم » شيخ الحرم في زمانه » ولد في إمرة معاوية سنة خنمس أو 
ارم سمع ابن عباس وجابر بن عبد اللّه وابن عمر وأنسا وغيرهم من الصحابة » وسمع منه قنادة 
والزهري وجعفر الصادق ومحمد بن مسلم وسليمان بن كثير وغيرهم » قال شعبة : ما رأيت في الحديث أثبت 
من عمرو » وقال ابن عبينة : ثقة . قال الذهبي مات في أول سئة ست وعشرين وماثة . وقال أحمد : مات في 
سنة خمس أو ست وعشرين ومائة انظر : تهذيب التهذيب 5-11 )ء والعات ر 6 ) لأبي حاتم 
محمد بن حيان التميمي تذكرة الحفاظ ( 1١4 -111"/١‏ ) للإمام أبو عبد اللّه شمس الدين الذهبي » والجرح 
والتعديل( 1/16؟؟ ) » وخلاصة تهذيب الكمال ( ؟/84؟ ) وميزان الاعتدال ( 500/8 ) . 

(1) أخرجه الدارقطني في سننه باب المهر ( ١45/7‏ )» والبيهقي في السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهروًا ( /ا/١1؟‏ ). 

(4) انظر : امجروحين من احدثين والضعفاء والمتروكين ( 75/١‏ ) للإمام محمد بن حيان التميمى تحقيق : 
محمود إبراهيم . 

(5) هو : مبشر بن عبيد القرشي أبو حفص الكوفي الأصل . روى عن زيد بن أسلم وقتادة والزهري وحميد 
الطويل وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد ومحمد بن شعيب وأبو المغيرة وغيرهم » قال الجرجاني : قال أحمد 
ابن حنبل شغله القرآن عن الحديث » وقال ابن عدي : هو بين الأمر في الضعف وعامة ما يرويه غير محفوظ من 
حديث الكوفة وشيوخ البصرة مات سنة ١87‏ ه انظر : لسان الميزان ج ( 41010/1٠‏ ) لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني » امجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين ( “17.1 ) ء التاريخ الكبير ( 1١/4‏ ) للإمام 
محمد بن إسماعيل البخاري ؛ الكامل في ضعفاء الرجال ( 411/5 ) , المغني في الضعفاء ( 470/5 ١‏ ) للإمام 
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ط دار إحياء التراث الإسلامي قطر - تحقيق د / نور الدين عتر . 

(5) هو : الحجاج بن أرطاة الدخعي من أهل الكوفة . روى عن : عطاء » وعمرو بن دينار والشعبي وأبي الزبير 
وغيرهم » وروى عنه : الثوري » وهشيم » وشعبة وحفص بن غياث , قال النسائي : كوفي ليس بالقوى مات سنة 
١ ©‏ ه . أنظر : تهذيب التهذيب ( 197/1 118  )‏ امجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين ( 770/١‏ - 
).ء الكامل في ضعفاء الرجال ( 541-7411 ) » الضعفاء وامتروكين ( 117151/١‏ ) للإمام عبد 
الرحمن:بن علي بن الجوزي ط دار الكتب العلمية ييروت أولى ١4٠0"‏ ه ١/1‏ تحقيق : عبد الله القاضي . 
(1) انظر : امجروحين من الحدثين والضعفاء والمتروكين ( 101" ) الكامل في ضعفاء الرجال ( 4١72/5‏ ) . 
(8) هو : الإمام عامر بن شراحبيل بن عبد الله الشعبي من شِعْب همدان بالكوفة » ولد سنة عشرين روى عن 
الحسن » واللدسين وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وعدي بن حاتم وغيرهم . وروى عنه ابن عون وابن 
حيان وسماك بن حرب وغيرهم . قال يحيى بن معين : إذا حدث الشعبي عن رجل قسماه فهو ثقة يحتج بهء 
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والضحاك 2١(‏ عن على ض# قال : « أقل ما يكون المهر عشرة دراهم ) 29 وهذا المقدار لا 
يدل القياس عليه » فإذا قاله الصحابي حمل على التوقيف © . 

8ه - فإن قيل 2 : روى عن على # أنه قال : لا مهر أقل من خمسة 
دراهم © قلنا: نحمل هذا أيضًا على التوقيف » فكأنه روى الأمرين عن النبي مكل 
فالزايد أولى » أو نقول : إن الخبر دل أنه لا مهر أقل من حمسة دراهم » ولأن كل واحد 
من الخبرين قد دل على التقدير» وهو خلاف قولهم 29 . ولأنها استباحة يقف استيفاؤها 
على مال » فوجب أن يكون أقل ذلك المال مقدرًا © أصله : القطع في السرقة . وإن شكت 


وقال مكحول : ما رأيت أحدًا أفقه من الشعبي . مات سنة ( ٠١9‏ ) ه انظر : الثقات لابن حيان ( 1854186 ) » 
الجرح والتعديل ( 477717 77 ) » تذكرة الحفاظ ( 8875/١‏ ) للإمام شمس الدين محمد الذهبي » تهذيب 
التهذيب ( 55-7/0 ) رجال صحيح البخاري ( 007/1 ) للإمام أحمد بن محمد بن الحسين الكلاباذي تحقيق 
عبد الله الليثي . 

)١(‏ هو : الضحاك بن مزاحم الهلالي أبو القاسم روى عن ابن عمر واين عباس وأبي هريرة وزيد بن أرقم 
وأنس بن مالك وغيرهم » وقيل لم يغبت له سماع عن أحد من الصحابة » وروى عنه جوبير بن سعيد والحسن 
ابن يحيى وحكم بن الديلم ومقاتل بن حيان وغيرهم . قال ابن معين وأبو زرعة : ثقة » وقال أحمد : ثقة 
مأمون مات سنة ٠١7‏ ه . انظر تهذيب التهذيب ج ( 12401/4 45 ) » تهذيب الكمال في أسماء الرجال 
(797-751/7 ) يوسف البزى تحقيق د / بشار عواد » وذكر أسماء التابعين ( ١//1؟‏ ) للحافظ علي بن 
عمر الدارقطني تحقيق بوران الصناوي . 

)١(‏ أخرجه بلفظه الدارقطني في سننه باب المهر ( 74/7 ) وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى : باب ما 
يجوز أن يكون مهرًا ( 4194/1 ؟ ) » وأخرجه العقيلى في كتاب الضعقاء الكبير ( ١41/7‏ ) » وأخرجه 
عيد الرزاق في مصئفه باب غلاء الصداق ( ١95/5‏ ) . 

(1) انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ( 81/1 ) . وقد بان أن هذه الرواية مرسلة ؛ لأن الشعبي لم يسمع 
من علي شيئًا . وقد ثبت عن النبي مر خلاف هذا مثل حديث خاتم الحديد » وحديث نواة الذهب وغيره » 
انظر : الأم ( 1!/8-1١17./‏ ) المحلى ( 15/1١1١‏ ) ء معرفة السئن والآثار ( 5319:711//٠١‏ ) . 

(4) أي أن المخالف يحتج على رواية الإمام علي بأن أقل المهر عشرة دراهم بأنه قد روي عن الأمام علي بأن 
أقله خمسة دراهم . انظر : معرفة السنن والآثار ( )718/٠١‏ . 

(5) أخرجه الدارقطني في السنن باب المهر ( 747/8 ) . البيهقي في معرفة السنن والآثار باب المهر 
١8/٠‏ ) . 

(5) أ - هذه الرواية أيضًا ضعيفة » فإن فيه الحسن بن دينار وقيل الحسن بن واصل قال البخاري تركه عبد 
الرحمن بن مهدي وابن المبارك ووكيع . ب أن في الحديث أيضًا عبد الصمد الفضل له حديث يستنكر . 
انظر : معرفة السنن والاثار ( 5١18/٠١‏ ) ء والتعليق المغني ( 747/7 ) . 

(0) في (ن)ء(ع):[ مقدرع. 
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قلت : كل جارحة لا تستباح إلا بمال كان ذلك / المال مقدرا 9 . كالمال الذي يقطع به 25 
السارق © , 

4 - فإن قيل : لا نسلم أن استباحة 29 البضع تقف على المال » لأنه يجوز 
عندنا بتعليم القرآن . ويجوز على الأصليين بخدمة العبد ©) . 

- قلنا : فالمانع عندكم مال » وعندنا لابد أن تكون المنفعة بتسليمها 
تسليم 9©) مال ©© , 


05 - فإن قيل : القطع ليس بباح ء وإنما هو واجب . 

45 - قلنا ليس نريد [ ما ظنوه ] 9 » وإنما نريد جواز الإقدام . 

3864# - قالوا : يبطل بشرى الأمة © . 

644 - قلنا : هناك المال في مقابلة الملك »ع والبضع يستباح إلى بحكم فل 
الملكء لا بلمال . 

6 - فإن قيل : استباحة البضع لا تقف ١١‏ على المال عندنا ؛ لأنه لو تزوجها 
على أنه لا مهر لها » ثبتت الاستباحة » فإن ماتت 229 لم تستحق المهر © . 


)١(‏ في (ن9)ء(ع):[مقدرا]. 

(1) قال في المبسوط  :‏ وعلى هذا نصاب السرقة يدخله التقدير بالاتفاق » لأنه يستبالح به مالا يستباح 
بالبدل » فكذلك الصداق » ١‏ انظر : الميسوط ( 8١/5‏ ) » بدائع الصنائع ( 5 ) ء فتح القدير مع العناية 
والهداية ( "9١791529‏ ) . 

(9) في ( ن ) : [ الاستباحة ] . 

(4) وهذه بناء على أصل الشافعي : أن كل ما يجوز أخذ العوض عنه يصح تسميته مها انظر : الأم ( ه/14) ؛ 
المهذب ( ؟/5ه ) . 

(©) في (3)ء؛(ع):[تسلمع]. 

(1) انظر : الهداية شرح بداية المبتدي [ 7١1//١‏ ع للإمام أبي الحسن علي بن أبي بكر المرغيتاني . 
(") في ( 3 (١)‏ ع) : [ طعنوه ] . 

(8) اعتراض للمخالف بأن البضع يستباح بغير مال كتسري الأمة . 

(5) في رع ):[ مستباح ]. )٠١(‏ ساقطة من (ع ) . 

)1١(‏ ساقطة من (ع ) . (١١)في‏ (0)ء(ع):[1ماتع. 

179) وهو أحد القولين عند الشافعي في المفوضة إذا تزوجها على أن لا مهر لها - . انظر : نهاية امحتاج 
(8الاء" ) ء روضة الطالبين ج ( /9/ولا؟ ) . 
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5 - قلنا : استيفاء المنفعة يقف (2© على المال باتفاق 20 » ونحن اعتبرنا 
الاستيفاء » لا الملك . 

6417 - فإن قيل : القطع لا يتعلق بكل مال » فلم يتعلق بكل مقدار » والمهر 
عرد أكون كل مالو قار ايكرت كل قدا 6 

4 - قلنا : عندكم القطع يتعلق بسرقة كل الأموال (» حتى إن القطع وضع 
لصيانة الأموال » فاعتبر المال المقصود بالأخذ » وفي مسألتنا ا الملك » فكل 
الأموال في الملك سواء » ولأن القطع يسقط بالشبهة © » وفي بعض الأموال شبهة » 
والمهر © لا يسقط بالشبهة فيتعلق بكل مال © . 

64 - فإن قيل : المعنى في القطع © أن المستباح يتقدر بالمال بتقدر الاستباحة 
وفي النكاح لا يتقدر » كذلك امال لا يتقدر ©© , 


دوه؟ - قلنا : الفرق بينهما في العضو الذي يقطع أن ذلك مقدر ء لا يتجاوزه 
القطع إلى غيره ) والاستباحة التى يعاوض عليها مقدرة » لأن العوض عن استباحة ( 0 
الفرج » دون غيره . 


0 - فإن قيل : القطع يجوز أن يستوفى في مقابلة العشرة » [ ويجوز استيفاء 
عضوين في قطع الطريق ] 2١١‏ [ وكذلك يجوز أن يستباح في النكاح ع 00 


. ١8 )ء الخحاوي‎ 87١7/4 ( في (3):[ تقفاع]. (؟) انظر : البناية‎ )١( 
اعتراض للمخالف بأن القطع لا يتعلق بكل مال » ولهذا لا يقطع في التافه والمهر يتعلق بكل مال فيجوز‎ )1( 
. بالقدر التافه‎ 


(5) هذا إذا بلغ المال المسروق نصابًا » والتصاب ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار . انظر : المهذب ( ؟//ا/1؟ ) . 
(5) انظر : الاختيار ( 95'/9؟ ) »ء الهداية ( 115/9 ) . 

(5) في (م)(ع):[الأمرع. (/) انظر : البحر الرائق ( 189128157 ) . 
(8) ساقطة من (م ) . 

(9) ساقطة من ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . اعتراض للمخالف بأن عقد التكاح 
لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن ولذا المال فيه لا يتقدر لأن الاستباحة فيه غير مقدرة 
بخلاف القطع في السرقة فإن المال فيه يتقدر بتقدر الاستباحة . انظر : الحاوي للماوردي ( .)1١١4 2 ٠١‏ 
)٠١(‏ في ( ن (١)‏ ع ) :[ الاستباحة ] . 

. ] في ( ن ) ( ع ) : [ عضوان في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين‎ )1١( 

(؟1١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 


كتاب الصداق 
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[ يضعان ] () بعشرة © . 

85 - قلنا : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ع ©© , 
كذلك [ لا يستباح في النكاح عضوان من امرأتين بعشرة ع 29 » ولأن الأقل من هذا 
[ القدر] 9 لا يجوز أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها » فلم يجر أن يكون مهرا 
للكبيرة . أصله : الخمر والختزير 9© , 

هه" - ولأنه نكاح سمى فيه أقل من عشرة دراهم » فلم يكن المسمى مهما 
بنفسه . أصله : الأب إذا زوج الصغيرة » ومهرها أكثر من ذلك , ©© . 

64 - ولأن ما لا يتقدر به النصاب في السرقة » لا يجوز أن يكون مهرا . 
أصله :ما لا قيمة له © . ولأنه أحد التسميتين في التكاح » فجاز أن يدخخله التقدير . 
أصله : عدد المتكوحات . 

وده - فإن عكسوا فقالوا : فوجب أن لا يتقدر بعشرة لم يصح ء لأنهم لا 
يحتاجون إلى قولهم في عقد التكاح » ولو قال : في عقد صح . ولأننا دللنا على التقدير 
والكلام في تعيين التقدير مسألة أخرى » فلا معنى للعكس فيها . 

5 - ولأن التكاح يجب اعتبار المهر فيه لحق الله تعالى » وجب أن يتقدرء 
كالشهادة ”2 . والدليل على أن ثبوت المهر ابتداء حق الله تعالى أنهما لو تراضيا على 


.) مزيدة قد يقتضيها السياق . (؟) ساقطة من (ن )»2ع‎ )١( 

(9) في ( م ) :1 مكررة ] . 

(4) في ( 3 ) ٠‏ (ع ) : [ لا يستباح في قطع الطريق عضوان بعشرة في اثنين ] وهو خخطاء . 

(©) في (0) ٠‏ (ع) :[ المقدر] » وفي غيرهما : 9 القدر » » وقد زدنا عبارة « الأقل من هذا » لضرورة المعنى . 
(5) قال في بدائع الصنائع في تقدير أقل المهر : « إذا تزوج المسلم المسلمة على حمر أو ختزير لم تصح 
التسمية » لأن الخمر والخنزير ليسا بمال متقوم في حق المسلم فلا تصح تسمية شيء من ذلك مها » ولها مهر 
الثل » . انظر: بدائع الصنائع ( 7078/7 ) وما لا يصح أن يكون مهرًا للصغيرة إذا زوجها أبوها فكذا الكبيرة 
وهو قياس المصنف . 

(1) في (0 ) ٠‏ (ع ) : [ ملك ] وهو تحريف . انظر . الجامع الصغير ص ١17‏ الهداية ( )709/1١‏ . 
(8) انظر : بدائع الصنائع (0/0”  )‏ الاختيار ( ٠١/4‏ ) 

(5) وقد رد الشافعية القياس على الشهادة بأن المعنى فيها أنها من شروط العقد » فتقدرت كما تقدرت بالزوج 
والوثي » وليس كامهر الذي هو من أعواض المراضاة » ولو تقدر خرج أن يكون مراضاة » ولأن الشهادة تراد 
الحفظ النسب . انظر: الحاوي للماوردي 306١‏ . 


إسقاطه وجب » ولو كان حمّا لهما لم يجب مع التراضي بسقوطه 7" فإن قبل : لو كان 
كذلك لم يجز أن تهبه بعد التسمي قلنا : حق الله في ثبوته ابتداء » وهبتها لا تسقط 
ثبوته في الابتداء . 

/اهه 7 - قالوا : البيع لا يصح إلا ببدل » ولو اصطلحا على إسقاطه ابتداء لم 
ل 0 

مده - قلنا : المملوك بالبيع د م ا بالنكاح لا 
يصح أن يستبيحه المسلم منفردأ إلا بعوض ء ©© و لأن 9) البيع إذا اتفققا على إسقاط 
العوض لم يصح ©© » فعلم أن إسقاط العوض ليس دق الله تعالى » لكن لفساد 
العوض » والتكاح يصح مع شرط إسقاط العوض ”© ولا يسقط 27 العوض » فدل على 
أنه لم يسقط » ليس لأجل العبد © ؛ لكن لحق الله تعالى ام 
لله تعالى وجب أن يدخله التقدير » كنصاب الزكاة » والقطع . ١‏ 

جاو وخ ادليه 


وه - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَإن طَلْفتمُوُنَ من قَبْلٍ أن تَمسومن وقد 


مع ء كرد > ل ٠١‏ 
وَضْمْمٌ لَنَّ ؤيصَةٌ قِِصِفُ ما قْضٌِ # 0" . 


- قالوا : ظاهره يقتضي أنه إذا تزوجها على خمسة » ثم طلقها وجب لها 
اله | ١‏ وعندكم [ يجب - يعها ع 09 , 
أكه"8"” - 5 : قال 259 8 | لَه 5 أن يتترت و يَعُوَا آلَنِى يدو عُقَدَهُ ألما ليح وأن 


فكوا اليك مَقرئ؟ 4 ©" وذلك لايقال في القليل» » وإنما يقال ذ في الكثير في العادة ‏ ولأنه 


. ) 78/9 ( الاختيار‎ . ) 81١/8 ( انظر : المبسوط‎ )١١( 

(؟) انظر: الحاوي للماوردي ص 8/ . (؟) انظر الاختيار ( 38/9 ) . 

(54) في (9)ء(ع):1ولا]. 

() قال صاحب البدائع : 9 فأما إذا نفاه صرييحا بأن قال بعتلك هذا العبد بغير ثمن » أو بلا ثمن فقال 
المشتري : اشتريت » اختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : الييع فاسد » لأن قوله بلا ثمن باطل » ٠‏ لأن البيع عقد 
مبادلة فكان ذكره ذكرًا للبدل . انظر : بدائع الصنائع ( 181/8 ) . 

(5) ساقطة من ( ن )2( غ). (7) في (ذ)ع)ء(ع):[سقط]. 

(8) انظر : المبسوط ( 57/0 ) » البحر الرائق ( ١55/7‏ ) » الهداية ( 73١5/١‏ ) . 

(9) انظر : هذا الاستدلال في المبسوط ( 81١/5‏ ) » الاحتيار ( 8/8" ) » العناية ( 19/7" ) . 
)٠١9(‏ سورة البقرة : الآية /الا؟ . )١١(‏ في (ن)٠(ع):‏ يضعها. 

(؟1) في (ن ) (ع) :1 تجب جميعًا ] . انظر الأم ( 54/٠‏ ) » الحاوي ( 14:57 ) . 

. سورة البقرة : الآية /اا؟‎ )١14( ساقطة من ( ن) 2( ع).‎ )١1١( 


كتاب الصداق 
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ذكر في الفريضة التي قدرها الزوج » وذكر في الآية الأخرى ما دل على أنها تختص () به في 
نفسها ؛ لأنه قال «إ كَاهُنَ بوره زِيصَة وا جكاع عَكِكُم نيما ريشم يده يا بد 
لَْريصَةٍ 4 ”2 والذي يقف على تراخيهما بعد الفريضة . هو الزيادة » لأن النقصان يتعلق 
باخقيار المرأة » ولا يقف على تراضيهما » فدل على أن الذي يقف على تراضي الزوجين » هو 
ما بعد الفريضة المقدرة بالشرع . 

5 - قالوا © : روى ابن عمر أن النبي عْلِتَدٍ قال : أدوا العلائق 2 قيل : يا 
رسول الله » وما العلائق ؟ قال : ما تراضى عليه الأهلون © . 

85 - قلنا : إطلاق العلائق لا يتناول الشيء اليسير » وإنما يتناول الكثير في العادة , 
وكذلك تراضي الأهل في العادة لا يقع باليسير فوجب حمل اللفظ على المعتاد . 

4 - قالوا 29 : روي أن النبي يقال : من استحل بدرهمين فقد استحل 0© 
معناه : فقد استحل بدرهمين © , 1 

5 - قلنا : هذا يفيد وقوع الاستحلال » وإن سمى في العقد درهمين . 
وكذلك نقول : إن الحل قد وقع » إلا أنه يجب لها تمام عشرة دراهم » والخبر لا 
ينافى إيجاب الزيادة » وقوله : معناه استحل بدرهمين خخطأ ؛ لآن الحل لا يقع 
بدرهمين » ولا بعشرة » وإنما يقع بالعقد 29 وإن لم يذكر عوضًا "© [ وإن ذكر 


. 8+ في (3)٠(ع):[لا تختص] . (؟) سورة التساء : الآية‎ )١( 

("؟) انظر : الأم للشافعي ( 34/0 ) » الكت ورقة 7١‏ ء الحاوي للماوردي ( 55:44 ) » معرفة السئن 
والاثار 7١7/1٠١ ١‏ ). 

(4) العلائق : جمع علاقة وهي المهر تقع به العلقة بين الزوجين . انظر : طلبة الطلبة ١‏ 98 ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل باب المهر ص 4 » سنن الدارقطني ( 437/1 ١414-1‏ ) البيهقي في 
السنن الكبرى :باب ما يجوز أن يكون مهرًا » ورواه الطبراني في المعسجم الكبير ( 5 )»ء وابن أبي شيبة 
في المصنف ( ١185/4‏ ). (5) في رع) : [قالع. 

(/) الحديث أخرجه الببهقي في السنن الكبرى ( ١8/7‏ ) - والجوهر النقي في التعليق على الستن الكبرى 
1٠8/1‏ ) وابن أبي شيية في المصنف ( 185/4 ) » أبو يعلى في المسند ( ؟/47141؟ ) وأورده ابن 
حجر تفي المطالب العالية بزوائد : إسناده ضعيف ( 781/4 ) . 

(8) انظر الأم للشافعي ( 54/5 ) » الكت ورقة ٠٠١‏ »ء الحاوي للماودي 7١١‏ » معرفة السنن والأثار 
507١‏ ). (5) ساقطة من (ن ) »(ع) 

)٠١(‏ قال في البدائع : ٠‏ لا حلاف أن التكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيسه » لقوله تعالى (٠‏ لا مكاح 
َي إن َم أله 4 الآبة رفع الله الخرج عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا يكون إلا بعد 


عوضًا ] فاسدًا (© فكيف يقول النبي 7(" يلتم استحل بدرهمين » والحل لا يقع 
بالعوض» وإنما أراد النبي ©© عَلَمِ أن الدرهمين - وإن لم يكونا مهرًا - فالحل واقع 
ليبين الفرق يبن النكاح » وبين © العقود التي تقف صحتها على صحة عوضها . 
5 - قالوا : روى العبدىئ © عن أبي سعيد الخدري 22 أن النبي متم قال : لا 
جناح على امرئٌ [ أن يصدق امرأة قليلا » أو كثيرا ] 9© إذا أشهد » وتراضوا © . 
باذه؟؟ - قالوا 9) : [ روى بغير ] إسناد أنه قال : في المهر جائر قليله وكثيره ١‏ 
- قلنا : هذا الخبر رواه إسماعيل بن عياد 20 عن برد 2١0‏ عن أبي هارون 


نكاح » فدل على جواز التكاح بلا تسميةٌ . انظر : بدائع الصنائع ( ؟/314؟ ) . 

. ) 578/١ ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . (5؟) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

( » 4) ساقطة من ( 3 ) (٠‏ ع). 

(5) هو : عمارة بن جوين أبو هارون العبدي البصري روى عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وروى عنه عبد 
الله ين عون والحكم بن عيدة وخالد بن دينار وغيرهم » قال البخاري : تركه يحبى القطان وقال أبو حاتم : 
ضعيف . مات سنة ١14‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب "51/17١‏ )ء ميزان الاعتدال ( ١1/4:31/9/9‏ )»2 
الضعفاء الكبير ممع ا" ) الضعفاء الصغير ص 4١‏ للإمام محمد بن إسماعيل البخاري » أحوال 
الرجال /91 - للجرجاني . 

(5) هو : سعد بن مال بن سيبان .. الخزرجي من مشاهير الصحابة وفضلائهم والمكثرين للرواية عن النبي عله 
روى عنه من الصحابة جابر بن عبد الله » وزيد بن ثابت » واين عباس » وأنس » وابن عمرو وغيرهم » ومن 
التابعين سعيد بن المسيب » وعطاء بن يسار » وأبو سلمة » ومجاهد وآخرون . أول مشاهده الخندق » وغزا مع 
رسول الله مَك اثنتى عشرة غزوة ء قال حنظلة بن أبي سفيان عن أشياخه : كان من أفقه أحداث الصحابة » 
وقال الخطيب : كان من أفقه أحداث الصحابة » وقال الخطيب : كان من أفاضل الصحابة » حفظ حديثًا 
كثيدا . مات سنة 58 ه انظر : الإصابة ( 8٠١-1/8/9‏ ) أسد الغابة ( 5/9" ) الاستيعاب (507/7 ) . 
(0) في ( ن (١)‏ ع ) : [ أن يتصدق قليلًا أو كثيرا ] . 

(8) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - باب ما يجوز أن يكون مهرًا ( 719/17 ) - والدارقطني في ستنه - 
باب المهر ( 44/7 ؟ ) وابن أبي شيبة في مصنفه ( 185/4 ) . 

(1) ساقطة من ( ن ) 2( ع). 

)٠١(‏ هو : إسماعيل بن عباس بن سليم العبسي ولد عام ٠١5‏ ه » روى عن الحجاج بن أرطاة وحرام بن 
عثمان وصالح بن كيسان وزيد بن أسلم وموسى بن عقية وغيرهم » وروى عنه بقية بن الوليد وشجاع بن مخلد » 
وغسان بن الربيع » وأبو عبيد وغيرهم . قال البخاري : إذا حدث عن أهل بلده فصحبح » وإذا حدث عن غير أهل 


بلده ففيه نظر » مات سنة ١8١‏ ه انظر :ميزان الكمال ( ١515/9‏ ) ميزان الاعتدال ( 510/١‏ 2 544 ) .. 


» ساقطة من (م ) . هو : برد بن سنان أبو العلا الدمشقي » روى عن مكحول وعطاء عن واثلة وروى عنه‎ 0١١ 
السفيانان وبشر بن المفضل وعلي بن عاصم » وثقه النسائي وابن معين وضعفه ابن المدينى . مات سنة ااه‎ 


كتاب الصداق 


2150 


العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي يِه قال : لا يضر أحدكم بقليل من المال تزوج, 
أو بكثيره إذا أشهد [ ورواه شريك ”2 » عن أبي هارون العبدي” عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يِه قال . ليس على الرجل جناح » أن يتزوج بماله بقليل » أو بكثير» إذا 
أشهد ] ”© وإسماعيل بن عياش » وشريك قد طعن الدراقطني عليهما جميعًا في كتايه , 
خالفنا يرجع إلى قوله في الجرح والتعديل » وذكر ابن المنذر 9©) . وابن0© خيرية 9) أنه : لا 
يصح في الشهادة حديث عن النبي يليد © وهم يرجعون إلى كل واحد من هؤلاء ؛ 
ولأنا تقول به : أنه لا يضره بقليل أو بكثير تزوج » إذ العقد يصح في كلا © الوجهين . 

8 - قالوا 9 : روى قتادة 20 , 0000ظه15 


انظر : ميزان الاعتدال ( 70703018 ) » والجرح والتعديل ( 477/7 ) » وخلاصة تهذيب الكمال . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني من هذا الوجه في سننه , باب المهر ( 741/6 ) 

(1) هو : شريك بن عبد الله بن أبي شريك النخعي روى عن زياد بن علاقة » وسلمة بن كهيل وسماك 
وغيرهم » وروى عنه هيثم وعباد بن العوام » وابن المبارك » وعلي بن حجر وغيرهم قال ابن معين . ثقة يغلط » 
مات سنة ١لا١ه‏ تهذيب الكمال ( 451/1١5‏ ) ع تهذيب التهذيب ( 17/4 ) معرفة الرجال 
(182344كل ١5١‏ ) يحى بن معين , 

(1) عند الدارقطني باب في المهر ( 141/5 ) . ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(4) هو : الحافظ أبو بكر محمد إبراهيم بن المنذر النيسابوري . روى عن الربيع بن سليمان ومحمد بن 
إسماعيل » ومحمد بن ميمون ومحمد بن عبد الله وعلي بن عبد العزيز وغيرهم وروى عنه أبو بكر بن المقرئ 
ومحمد بن يحبى والحسن بن علي بن شعبان وغيرهم » قال النووي : له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه 
أحد » وهو في النهاية من التمكن من معرفة الحديث . وله اختيار لاتقيد فيه بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور 
الدليل . وقال أيو إسحاق : صنف في اختلاف العلماء كتهًا لم يصئف أحد مثلها واحتاج إلى كتبه الموافق 
واتخالف منها :الإجماع » الإشراف على مذاهب أهل العلم » والأوسط وغيرها من التصائيف . مات سنة 
18" ه . انظر : الاعتدال ( 46/9 1هغ ) » لسان الميزان ( 78077١0‏ )» طبقات السيوطي 778 . 
(ه0) ساقطة من ن )2 (ع). 

(١‏ هو محمد بن إسحاق بن خزيمة .. السلمي النيسابوري روى عن إسحاق وعلى بن حجر وأحمد 
ابن منيع » وموسى بن سهل » ومحمد بن حرب وغيرهم » وروى عنه البخاري » ومسلم - في غير 
صحيحه - قال الدارقطني : كان إمامًا ثبنًا معدوم النظير » له من المصنفات مايزيمد على ماثة وأربعين 
كتابًا » مات سئة ١١'اه.‏ انظر الثقات لابن حيان ( ١١1/9‏ ) طبقات السيوكي 23٠‏ تذكرة 
الحفاظ ( ١١0/98‏ ) . (0) انظر : المغني ( 101/5 ) . 

(6) في (م) (ن ) (ع ) :[ كل ]» وفي غيرها : ٠‏ الكلام » » وما أثبتناه هو المقصود . 

(9) انظر الحاوي للماوردي 45 . 

)1١(‏ هو : قنادة بن دعامة السدوس أبو الخطاب البصري » روى عن أنس بن مالك وسعيد بن المسيب وابن 


تقدير أقل المهر القت 
عن أنس 22 قال : تزوج عبد الرحمن بن عوف (" امرأة من الأنصار »على وزن نواة 9© 
من الذهب 3 قومت بغلاثة دراهم ف 

٠اه؟‏ - قلنا : هذا كلام من لا يعرف الأخبار 3 لأن نوأة الذهمب 6 » وزن 
خمسة دراهم » وقد ذكر ذلك أبو داود 29 » وهو أمر مشهورء فكيف يقوم ذلك بثلاثة 


سيرين وزرارة بن أبي أوفى والحسن وغيرهم » وعنه أيوب وحميد الطويل والأوزاعي وشعبة وغيرهم . قال ابن 
المسيب ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة . وقال ابن سيرين قتادة أحفظ الناس . مان سنة ١117‏ ه . انظر : ميزان 
الاعتدال ( 85/7" ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ج؟/5.0" ) ؛ ورجال صحيح مسلم ( ج718/7) . 
)١(‏ هو : أنس بن مالك بن النضر ... بن عدي بن النجار الأنصاري الخزرجي أمه سلمى بنت عمرو روى 
عن النبي وَددِ وعنه ابن سيرين وحمد الطويل وثابت الباني وقتادة والحسن البصري والزهري وخلق كثير . 
مات سنة إحدى وتسعين وهو آخخر من توفى من الصحابة بالبصرة له ترجمة في الاستيعاب ( 1١8/١‏ ) » أسد 
الغابة ( ١/1ه1-؟1‏ )2 الإصابة ( ١75/1‏ ) . 

(1) هو : عيد الرحمن بن عوف بن عبد عوف .... بن لوؤي أبو محمد روى عن النبي موعن ابن عباس 
وأنس بن مالك » وعنه إبراهيم وحميد وأبو سلمة وطائفة سواهم » هاجر الهجرتين وشهد بدرًا وسائر 
المشاهدء شهد له النبي علد بالجنة وأحد الستة من أهل الشورى » وأحد الثمانية الذين بادروا إلى الإسلام . 
مات سنة 89 ه على الأشهر . 

انظر : الإصابة 4/١ ١‏ "-. ه8؟؟ ) الاستيعاب ( 4/9 ٠0-84‏ هل ) . أسد الغابة ( "8/7 4860-4 ) . 
(1) التوى - حب التمر وغيره والواحدة نواة » ومنها قول بعضهم كان الدرهم على عهد رسول الله َك 
وعهد أبي بكر 5ه على هيئة النوأة المفقودة - المغرب 41١‏ باب النون . 

(4) أخرجه البخاري باب كيف يدعى للمتزوج ( هم/151/5١‏ )صحيح مسلم باب الصداق ( ١١41/5‏ ) 
والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما يجوز أن يكون مهرًا . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) هو : الحافظ سليمان بن الأشعث بن شداد ... أبو داود السجستاني روى عن محمد بن كثير ومسلم 
ابن إبراهيم وسليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهم » وروى عنه : أحمد بن إبراهيم » وأبو 
عمرو أحمد بن علي وأحمد بن محمد بن زياد » وإسحاق بن موسى » وأحمد بن سليمان وغيرهم . قال 
أبو بكر الخلال : هو الإمام المقدم في زمانه رجل لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وقال أحمد بن محمد 
الهروي كان أحد حفاظ الإسلام للحديث وعلمه وعلله » وستده في أعلى درجة مع التنسك . مات سنة 
3 ه .انظر : تهذيب التهذيب ( ١1/-159/4‏ )ع تذكرة الحفاظ ( 551,551/78 ) » الجرح 
والتعديل ٠١72٠١١1/5(‏ ) تقريب التهذيب ج ( 751١/١‏ ) للإمام ابن حجر العسقلاني . 

روى أبو داود في سننه عن أنس 5ه أن رسول الله كه رأى عبد الرحمن بن عوف وعليه ردع من زعفران 
فقال النبي يد مهيم ؟ ققال : يا رسول الله تروجت امرأة » قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب » قال : 
أولم ولو بشاة . وقد جاء ذكر الحديث ولم يتعرض فيه إلى قيمة النواة » ولعل مراد المصنف أن الذي ذكر قيمة 
النواة خحمسة دراهم هو البيهقي » ففي السنن الكبرى باب ما يجوز أن يكون مهرًا عن أنس بن مالك ذه أن 


2557/8 خخخبخ0تت7تت2 ل1213197ةسةاس1ةت"ت-7١:1:))1)1‏ 1310110717 الصداق 


دراهم ؟ © , 

١/اه”‏ - قالوا 9 : روى [ أبو الزبير ] 7 » عن جابر قال : قال رسول الله يكل : 
من أعطى في نكاح ملء كفه من دقيق » أو سويق » أو طعام » فقد استحل 2 وفي لفظ 
آخر : كانت به حلالا وفى لفظ آخر كان لها صداقا © . 

لاه - قلنا : وقوع الحل مجمع عليه » وإن سمى ما لا يصلح أن يكون مهرا » 
كما يقع الحل وإن سمى مهرًا فاسدًا © , على أن © التكاح كان يجوز في ابتداء 
الإسلام بغير بدل » ويبدل ليس بال » إلى أن حرم الله تعالى الشغار 2 » فنسخ ذلك ع 


عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم . قال البيهقي 
في الستن الكبرى باب ما يجوز أن يكون مهوا ( 1//1؟7 ) . 

)١(‏ اختلف العلماء في قيمة وزن نواة الذهب قالذي جزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر 
العلماء أنها خمسة دراهم من الورق » ويؤيده أن في رواية البيهقي وزن نواة من ذهب قومت بخمسة دراهم » 
وقيل وزتها من الذهب خمسة دراهم » حكاه ابن قتبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر . وعن 
يعض المالكية النواة عند أهل المدينة ربع دينار » ويؤيده أنه وقع في رواية للطبراني قال أنس -حزرناه ربع دينار 
وقال الشافعي : النواة ربع الشيء نصف أوقية والأوقية أربعون درهما فتكون خمسة دراهم » وكذا قال أبو 
عبيد » وبه حزم أبو عبيد وآخرون . انظر : السنن الكبرى ( /750//7 ) . المعجم الكبير للطبراني ( 1910/6 ) » 
نيل الأوطار (1517:155/5 ) 

(؟) انظر معرفة السنن والآثار ج ( ١76515/1١؟‏ ) » النكت للشيرازي ورقة 7٠١‏ . 

(؟) في النسخ [ ابن الزبير ] والمثبت هو الصحيح » وهو : محمد بن مسلم بن المكي أبو الزبير » روى عن 
جاير بن عبد الله وابن عمر وابن عباس وعبد الله بن الزيير وغيرهم ء وعنه أيوب وشعبة والسفيانات ومالك 


وغيرهم وثقه النسائي وابن معين . وقال أبو زرعة وأبو حاتم لا يحتج به . مات سنة ( ١7.‏ ) ه انظر : ميزان 
الاعتدال ق ( 71//4 - ١‏ ) » والجرح والتعديل (0/1-1/4/8 التاريخ الكبير ( 7707177١‏ ) المغني في 
الضعفاء ( ؟/؟7" ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي . 

(4) أخرجه أبو داود في سننه باب قلة المهر (18/1؟ ) » والدارقطني في سئنه باب المهر 7430/69 ) . 
(0) أخرجه الدارقطني في سننه باب المهر ( 418//8 ١‏ ) 

(1) أخرجه الدارقطني في سنته باب المهر ( ١41/7‏ ) » والبيهقي في السئن الكبرى باب ما يجوز أن يكون 
مهوًا ( 3٠88/1‏ ) . 

(/) انظر بداع الصنائع 3/8/5 ) » المهذب ( 5/9ه ) . 

(8) ساقطة من (ن)» (ع). 

(5) الشغار : شغر بالفتح : رفع » يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول ويأتي بعنى الخلو يقال شغرت البلد 
والأرض أي خلت من الئاس . اللسان 815//69؟64-9/؟؟ ) باب الشين . وفي الاصطلاح : الشغار - 
بالكسر - : نكاح في الجاهلية وهو أن يقول الرجل للآخر : زوجني ابتتك أو أتك على أن أزوجك اببتي أو - 


]ب 


تقدير أقل المهر 1 


ووجب اعتبار البدل في الأتكحة بقدر عندنا فيحتمل أن يكون هذا قبل النسخ © . 

91 - قالوا (» : روى سهل بن سعد الساعدي أن النبي يِه قال للرجل الذي 
خطب الواهية : التمس شيئًا » فالتمس » فلم يجد شيعًا فقال : » ولو خاتما من حديد 29 . 

4لاه” - قلنا : صحة العقد لا تقف تقف على تعجيل شيء للمرأة » وإنما العادة أن 
الزوج يقدر لها شيعًا » على وجه ب يطيب النفس » ولهذا امتنع يِه من تسليم فاطمة إلى 
علي حتى أعطاها درعه 9 , ؛ والنبي عد أمره أن يلتمس ما يتعجل لها على هذا الوجه, 
وذلك يجوز أن يكون كيرا وقليلا 7» » ويحتمل أن يكون هذا في الحال التي كان 
يجوز أن يكون التكاح بغير مهر » وفي تلك الحال » كان لا يتقدر . 

هماه - ومن أصحابنا من قال : إن هذا لعقد عقده النبي يِكلِدٍ / كما كان يجوز أن 
يعقد لنفسه بغير مهر » كذلك يجوز أن يعقد لغيره » لأنه تولى 27 العقد في الوجهين © 
)01 


كلاه - قالوا 9 : روى عامر بن أبى (5 ' ربيعة "© أن امرأة من بني فزارة 


أختي على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى كأنهما رفعا المهر وأخليا البضع . انظر : اللسان باب 
الشين أنيس الفقهاء /ا4 ١‏ المغرب 79 . )١(‏ انظر بدائع الصنائع (1/9/ا؟ ) . 

(؟) انظر الأم (14/0 ) - المهذب (5/5ه ) المغني مع الشرح الكبير 4/8 . 

(*) الحديث متفق عليه فتح الباري باب السلطان ولي » ( 151/-١05/9‏ ) وصحيح مسلم شرح التووي 
(51-545/9؟ ) باب الصداق » وجواز كونه تعليم قرآن أو وخاتم حديد .. 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيفًا (؟/1ه,/اوه ) 2 
وأخرجه النسائي في سننه باب تحلة الخلوة (1-//19.9/11 ) - » وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسند علي 
ابن أبي طالب ج ( 60/١‏ ) وأبو يعلى في مسنده - مستد عبد الله بن عباس ( ١7/4‏ ) والبيهقي في السئن 
الكبرى باب ما يستحب من القصد في الصداق ( 4101/9 ) - وابن أبي شيبة في المصنف ( 155/4 ) ) 
والإمام الطبراني في المعجم الكبير », مسئد عبد اللّه ين عباس (١١/هه”‏ ) 

202 بدائع الصنائع ( 111/9 ) شرح فت القدير ( /+. ٠‏ ) . قال في تحفة الأحوذي وأما قول اللننفية أن ما 
يدل على كون المهر أقل من عشرة دراهم محمول على المعجل فقد رد عليهم صاحب عمدة الرعاية بأن هذا 
الحمل إنما يسلم مع مخالفته للظواهر إذا ثبت التقدير بدليل معتمد . انظر : تحفة الأحوذي (98/4؟ ) . 
(5) في (ذ)ء(ع):[قول]. () انظر شرح معاني الاثار ( 18/1 ) . 

(8) انظر معرفة السنن والآثار ( 5١5/٠١‏ ) ء المغني 4/8 ء المبدع ( 185-1119 ) . 

(9) ساقطة من جميع النسخ والزيادة جاءت تصحيحًا للاسم . 

: هو : عامر بن أبي ريبعة أورده أبو بكر بن أبي علي والطبري » صحابي » روى عن النبي يِل . انظر‎ )٠١( 
. ) 583/1 ( تجريد أسماء الصحابة‎ » ) 58٠0/8“ ( الإصابة‎ » ) ١71/8 ( أسد الغابة‎ 

] في (3):[ قرارة‎ )١١( 


كتاب الصداق 
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جيء بها إلى النبي يِه » وقد تروجت رجلا على نعلين » [ فقال لها ] 20 رسول الله 
َيه : أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ 29 [ قالت : نعم » قال ع 29 : فأجازه 
رسول اللّد مقر ©) . 

/الاه 1 - قلنا هذا الخبر رواه شعبة © . عن عاسم بن عبيد اللَِّ "© وعاصم ليس 
بثبت عندهم © ولا دلالة في الخبر ؛ لأن فيه أنه أجاز العقد . 

4 - وعندنا يجوز وإن سمى ما لا يصح أن يكون مهرًا كما يصح بغير مهرء 
بيين ذلك أنه قال لها : أرضيت من نفسك » وما لك بنعلين ؟ وليس هاهنا » إلا ما 
وجب لها © العقد , فهذا الخبر دليلنا » لأنها إذا تزوجت على نعلين » وجبتا لها ء وتمام 
عشرة دراهم » فإذا رضيت بالنعلين بعد العقد على ذلك سقط تمام العشرة برضاهاء 
كما يسقط 7 جميع المهر ياسقاطها بعد ثبوته . والذي يدل على صحة هذا التأويل» 
ما روى الشعبي 2 قال : تزوج رجل على عهد رسول الله يله على شرط قال : 
فجعل لها النبي َه مهرها : أو قال : مهر مثلها © . فهذا يدل على أن التكاح» 


. ساقطة من النسخ وزدناها ليستقيم المعنى بها‎ )5( ١. ] في (3 ) ٠(ع ) : [ تأجازها لها‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ والزيادة لاستقامة المعنى‎ )7( 
وابن ماجه في سنته باب‎ ) 4١1-411/1 ( أخرجه الترمذي في سننه باب ما جاء في مهور النساء‎ )4( 
) 508/١ ( صداق النساء‎ 
هو : شعبة بن المتجاج الورد العتكي روى عن أبان بن تغلب وإبراهيم بن مهاجر والأزرق بن قيس‎ )5( 
وإبراهيم بن ميمون وأيوب بن حبان بن هلال وأيوب وغيرهم . قال سفيان شعية أمير المؤمنين في الحديث وقال‎ 
) "81/4 ( الشافعي لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق - مات سنة هه بالبصرة . انظر : الجرح التعديل‎ 
. ) ٠١/١ ( تهذيب الكمال ( 415/11 )ء التاريخ الكبير ق؟ (0401144/5 الكاشف‎ 
هو : عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب روى عن أبيه واين عمه سالم بن عبد الله وجاير‎ )( 
ابن عبد الل وعامر بن ربيعة والقاسم بن محمد بن أبي بكر وغيرهم . وعنه مالك وشعبة وشريك وعاصم‎ 
وقال البخاري : منكر الحديث . انظر : ميزان‎ ٠ وعبد الله بن حفص وغيرهم » قال ابن متين : ضعيف‎ 
.) ابجروحين ج ( اا‎ ) 4/4/١ ( الاعتدال ق ( 55/1" ) تهذيب التهذيب ج ( 48/5 ) التاريخ الكبير‎ 
قال في فتح القدير : وحديث النعلين وإن صححه الترمدي فليس بصحيح لأن فيه عاصم بن عبيد الله قال‎ )1( 
. )9015/8 ( أبن الخوزي قال ابن معين : ضعيف لا يحتج به » وقال ابن حيان : فاحش الخطأ . فتح القدير‎ 
ساقطة من (م) , (ن)2(ع).‎ )8( 
. سبقت ترجمته‎ )٠١( في (3)ء(ع):[سقطع.‎ )5( 
البيهقي في السنن الكبرى باب الشروط في النكاح » عن الشعبي في رجل تزوج امرأة شرط لها دارها‎ )١١( 
. ) 775/1 ( وعند عبد الرزاق أيضًا في المصنف‎ ) 75٠١/7( قال زوجها دارها . انظر : السنن الكبرى‎ 


يصح مع تسمية إلى القليل » وأن ذلك لا يمنع من وجوب المهر . 

ولاه ١‏ - قالوا : كل (© ما صح أن يكون ثمئًا لشيء » صح أن يكون مهرًا كالعشرة © . 

ا - قلنا : حكم البدل في النكاح أقوى » بدلالة أنه يثبت من غير تسمية » 
فلقوته © جاز أن يتقدر » ولضعف البدل في البيع [ لم يتقدر ] 29 » ولأن المملوك في 
البيع » يجوز أن يملك بغير بدل » فجاز أن يملك يبدل [ غير مقدر ] 9 والمملوك في 
التكاح لا يجوز أن يملك بغير بدل فكذلك لا يجوز أن يكون غير مقدر . 

١‏ - فإن قيل : إن أردتم أن البضع لا يملك في النكاح بغير بدل » فكذلك 
المبيع في البيع لا يملك بغير بدل » وإن أردتم على الإطلاق لم نسلم » فإن البضع يملك 
بالهبة . 

65 - قلنا : الذي نريد به أن البضع منفردًا عن الرقبة لا يملك بغير عوض » 
ولأن البدل في البيع لا يتعلق به حق الل تعالى » فلم يتقدر . والبدل في التكاح يتعلق به 
حق الله تعالى 20 فلذلك ©© يقدر © , 

“مه ؟؟ - أو تقول إن البييع لا يتقدر أحد المسميين » وفي النكاح جاز أن يتقدر الآخر . 

64 - وقد عبروا عن هذا القياس بعبارات فقالوا : بدل يستفاد بعقد وربا قالوا : 
عقد معاوضة أو عقد على منفعة كالإجارة » والكلام على القياس الأول كلام على هذا 
ويدخل على قولهم : بدل يستفاد بعقد الحرية لانها معتادة . 

هه - قالوا : نوع عقد » لا يتقدر أكثر عوضه » فوجب أن لا يتقدر أقله . 
أصله : البيع » والإجارة » والخلع 29 والكتابة © . 


. » قاعدة : و كل ما صح أن يكون ثمئًا لشيء صح أن يكون مهرًا كالعشرة‎ )١( 

(؟) انظر : الشرح الكبير مع المغني ( 5/8 ) لابن قدامة » المغني مع الشرح ( 5/8 ) » المجموع شرح المهذب 
التكملة الثانية ( 71/١‏ ) للشيخ محمد نجيب المطيعى . 

(9؟) في ( ن ) : [ فلعرته ] . (؟)ني (ن)2ء(ع):[لم يقدر] . 
(5)اي و80 )13خ لاود 1 

(1) قاعدة : ١‏ البدل في التكاح يتعلق به حق الله تعالى » . 

(0) في ( م)ء (ن ) [ فكذلك ] . (8) في (ن)ء(ع):[مقدر]. 

(9) سيأني تعريفه في أول باب الخلع مفصلا . 

)٠١(‏ في اللغة الضم والجمع . اللسان ( 7*818-181/0 ) » وفي الشرع جمع حرية الرقبة مآلا منع حرية 
اليد حالا . انظر : أنيس الفقهاء ١!2:-159 (١‏ ) . 


85 - قلنا : ما يدخله التقدير تارة يتقدر أكثره » ولا يتقدر أقله كالتعرير 22 
وتارة يتقدر أقله » ولا يتقدر أكثره كالنصاب [ في السرقة ع 20 » وتارة يتقدر أقله 
وأكثره © كالجلد في الزنا » فلا يمنع أن لا يتقدر أكثر المهر وإن تقدر © أقله » والمعنى 
فيما ذكره من التقدير ما قدمناه . 

/امه؟ - قالوا : عقد على البضع » فلا يتقدر فيه البدل » كالخلع . 

4 - قلنا : البضع يجوز أن ينتقل إلى المالك بغير عوض » فجاز أن ينتقل عليها 
بعوض غير مقدر » ولا يجوز أن يملك الزوج البضع [ بغير بدل ] © » فلم يجز أن يملكه 
ببدل غير مقدر . 

84 - قالوا : إذا سمى لها ما دون العشرة » لم يسقط إلى مهر المثل عندكم . 
ولو كانت تسميته فاسدة » سقطت إلى مهر المثل . وتحريره : أنها تسمية لا تسقط إلى 
مهر المثل » فوجب أن يلزم نفسها كالعشرة ©© . 

- قلنا : إذا رضيت بما دون العشرة فقد أبرأته ما © زاد على العشرة » وجما 
زاد على التسمية » والبراءة © مما زاد على العشرة جائزة » وما دونها لا يجوز » فلذلك 
لم يسقط إلى مهر المثل 29 . وتفارق هذه التسمية الفاسدة » لأنه لا 2١‏ يجوز أن يكون 
عوضاء ولا يصح التصرف فيها , فلم 2١0‏ يثبت شيء منها» فلذلك سقطت إلى مهر 


)١(‏ في ( ن ) » (ع ) : [ كالتعبير] . التعزير في اللغة أصله من العزر بمعنى الرد والردع . وفي الشرع التأديب 
دون الحد . وأ ه تشعة وثلاثون سوط وأقله ثلاث جلدات وهذا ما نص عليه الصنف في الكتاب » قال في 
الكتاب والتعزير أكثره تسعة وتشعون سوطًا وأقله ثلاث جلدات . وقال في الهداية وذكر مشايخنا أن أدناه على ما 
يرأه الإمام فيقدر بقدر ما يعلم أنه يتزجر لأنه يختلف باخحتلاف الناس . انظر : المغرب 7١94‏ » أنيس الفقهاء ١1/4‏ » 
اللباب في شرح الكتاب ( ١992194/9‏ ) - الهداية مع فتح القدير ( 48/9 "84927 ) الاختيار ( /8/ا؟ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . النصاب في السرقة مقدر أقله بعشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة 
دراهم مضروبة من حرز لا شبهة فيه . انظر : الهداية مع فتح التقدير ( ه/هه" ) . 

(؟) في (ن ) :1 وأكثر ] . (4) في (ن):[ تعذرع]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) انظر : المغني مع الشرح ( 5/8 ) الحاوي للماوردي ص 15 . 

(") في رنذ)ع)ء(ع):[ضيماع]. 5١‏ ) في (ن)ء (ع) :1 فالبراءة ع . 

(5) انظر : المبسوط ( )٠١( . ) 89081١/9‏ ساقطة من ( ن) . 

(١١)في‏ رذ)ءرع):1لمع. 


المثل 29 » ومتى سمى ما دون العشرة » فقد سمى ما يجوز أن يكون عوضًا » ويصح 
التصرف فيه » فتثبت التسمية » وثبوت مال صحيح في النكاح يستدعى ثبوت 9 
باقيه» كمن طلق نصف تطليقه © , 

05 - يبين ذلك : أن الأب لو زوج ابنته الصغير » على مهر فاسد سقط إلى 
مهر المثل 29 . ولو زوجها على أقل من مهر امثل [ ثبت المسمى » وضم مهر 
مثلهاع )» كذلك هنا انضم إلى تمام العشرة » لأنها أسقطت الزيادة على العشرة » 


فسقطت يإسقاطها . 
؟وه"؟” - قالوا : ما جاز أن يجب لها بالطلاق قبل الدخول » جاز أن يكون مها 
كالعشرة 29 , 


64# - قلنا : ما يجب عند زوال العقد لا يتقدر به ما يجب مع بقاء العقد 
كالمتعة ء وتنقابل هذا فنقول : ما تردد بين التصنيف والكمال » يقدر كالحدود . 
أو نقول : إذا طلقها قبل الدخول » ولم يكن سمى لها مهرًا وجبت المتعة "© » وهي 
مقدرة باتفاق 2 » فلما قامت © المتعة مقام المهر » وهي مقدرة » كذلك المهر في نفسه 
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معدر . 


ا 


. ) ؟/8/١‎ ( انظر : المبسوط ( 49/5 ) بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : ساقطة من ( ن ) » ( ص ٠.)‏ 

() انظر : الاختيار ( 8/7 ) . فنح التقدير ( “770/7 ) . 

(4) انظر : البحر ( 16/9؟ ) ء بدائع الصنائم ( ؟/0٠157055؟‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

() انظر : الحاوي للماوردي ص 55 . () انظر : البحر الرائق ( 9//ا١١‏ ) . 

(4) هي مقدرة عند الحنفية بثلاثة أثواب من كسوة مثلها وهي درع وخحمار وملحفة . وهذا التقدير مروي عن 
عائشة وابن عباس » ولا تزاد على نصف مهر مثلها ولا تنتقص عن خحمسة دراهم . وعند الشافعية . المتعة 
المستحبة مقدرة » أقلها ثلاثون درهمًا . انظر : بدائع الصنائع ( ٠٠١ 4/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ( 717/1  )‏ 
المهذب ( 59/5 ) المجموع 7/4/1١18‏ ) . 

(5) في (م):[ثبتت ]. 


||| مسالة 4 
تعليم القرآن هل يكون مهرًا 
4 - قال أصحابنا : تعليم القرآن لا يكون () مهرًا» ولا يصح المعاوضة عليه 29 . 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القرآن صح التكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( 19/5 ) » بدائع الصنائع ( ؟//500 ) » 
الهداية ( 7٠٠1/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( 415/١‏ + 4177 ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح الجليل ( ؟/1؟١‏ للخطاب ط مع الشرح ( 8/8 ) » المبدع ( /ا/ه"؟١‏ ) ٠‏ وذهب الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من المالكية وابن حزم إلى جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الأم ر ه/54 ) المهذب ( ده )ء بداية المجتهد ( 5/9؟ ) ء المحلى ( )1١4/١١‏ . 

(؟) اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حتيفة وهو المنصوص عن أحمد 
ويه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
(/15 ) » بدائع الصتائع ( 111/4 ) . المغني ( 555/0 ) . المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي » 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخرو الحنفية وابن حزم إلى جواز أخخذ الأب ة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( 5/4 ) على الشرح الكبير للإمام الدردير » المحلي ( ٠١4/1١‏ ) ء المغني ( ه/لاده ) » البحر 
الرائق ( ١78/7‏ ) » الاختيار ( ؟//ا/ا8/ ) الادلة : استدل الأولون على ما ذهيوا إليه من السنة والمعقول . 
أولا السنة : أورد صاحب المغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله يكلو يقول : 
: أقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به » [ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١١18/5‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه أخص من محل النزاع ؛ لأن المنع من الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه ‏ ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله يرل : إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإسناده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسًا من 
أهل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسًا قلت : قوس وليست بمال قال : قلت أتقلدها في 
سبيل الله فذكرت ذلك للنبي مَلورقصصت عليه القصة » فقال د إن سرك أن يقلدك من الله قوسًا من نار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعين عليه » فيحتمل أن النبي يِل علم 
أنه فعل ذلك خالصًا لله » فكره أخذ العوض » أو لعله أخذ قوسًا فيه عاج . 

ثانها : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ه//اهه ) الاختيار 
(١إلالا‏ ) 5/اوكق 5 )ء وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له » 
فهو كالاستئجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة المذهب الثاني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب المغني أن النبي يِه زوج رجلا بما معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيضًا أن النبي يَريندٍ قال : أحق ما أححذتم عليه أجوًا كتاب - 


6 - وقال الشافعي : يجوز إذا أصدقها سورة بعينها » أو آيات بعينها . 
5 - وكذلك إن أصدقها تعليم 29 الشعر إذا لم يكن هجاء , ولا فحشا9؟ . 
اوه ؟؟ - إنا © : ما ما روى هشام 29 » عن محمد عن أبي يوسف يإسناده » عن 


عمير بن أبي عرفجة العدوي ©© في قصة الموهوبة أن النبي مَك قال : لذلك الرجل : 
زوجتكها بما معك من القرآن » وهذا لك ولا يحل لأحد بعدك 2 » وروى عن ابن 


الله قال : وثبت أن رسول الل مه قال لأبي سعيد لما رقي رجلا بقاتحة الكتاب على جعل ٠‏ لقد أكلت 
برقية حق » كلوا واضربوا لي معكم بسهم » » وأما المعقول وهو أنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت امال » 
فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجد والقناطر » انظر : المغني ( ه/لالاه ) » البيهقي في السئن الكيرى 
185/5 ) ء شرح معاني الأثار ( ٠١15/7‏ ) » نيل الأوطار /8/ عبدائع الصنائع » المغني ( ه/لاهه ) ع 
الاختيار ( ؟/لالا/ا ) ( 111/4 ) ء المغني ( 51/5ه ) البخاري باب فضل فاتحة الكتاب » فتح 
الباري ( 45/5 ) » حاشية الدسوقي ( 7/4 ) . 

.] في رع):[ تسليم‎ )١( 

(؟) اشترط فقهاء الشافعية في تعليم القرآن ليصح صداقًا شرطان : 

ولا : العلم بالمشروط تعليمه وذلك بأحد طريقين : 

الأول : بيات القدر الذي يعلمه بأن يقول كل القرآن ‏ أو السبع الأول أو الثلث الأخير . 

الثاني : تقديرها بالزمان بأن يصدقها تعليم القرآن شهرًا ويعلمها فيه ما شاءت . الشرط الثاني : أن يكون المعقود 
على تعليمه قدرًا معقولا فإن لم يكن بأن شرط تعليم لحظة لطيفة أو قدر يسير وإن كان إية كقوله تعالى <( م ع2 4 
[المدثر: ]1١‏ لم يصح إصداق وهو كبيع حبة حنطة . انظر : هذه المسألة في الأم للشافعي ( 54/0 ) » المهذب 
(؟/5ه ) روضة الطالبين ( /1/؛ ١‏ لا 9/8 , 

(؟) انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 5/8)؟١‏ ) المبسوط ( 81/8 ) . 

(4) هو : هشام بن عبيد الل الرازي روى عن مالك وابن أبي ذئب وحماد بن زيد وعبد العزيز بن امختار وروى 
عنه أبو حاتم وأحمد بن الفرات والحسن ومحمد بن سعيد العطار وجماعة » تفقه على أبي يوسف ومحمد . قال 
الصيمري : كان لينا في الرواية » وعن أبي بكر الرازي أنه كان بكره أن يقرأ عليه الأصل من رواية هشام ا فيه 
من الاضطراب » وقال ابن حيان كان يهم ويخطيع على الأثبات مات سنة ١١١ه‏ . انظر : طبقات الشيرازي 
ء الجواهر المضيئة ( “59/1 ) » الفوائد البهية ( 5١‏ ) » أحياء أبي حنيفة وأصحابه ١68‏ . 

(5) هو : عمير بن عرفجة الكوفي . روى عن عطية العوفي » وروى عنه نصر بن مزاحم » وأبو معاوية الضرير » 
والغريابي وغيرهم . انظر : الجرح والتعديل ( 5/لالا"؟ ) ؛ ميزان الاعتدال ( 597/7 )ء الثقات (8/07/ا؟ ) . 
(1) أخرجه سعيد بن منصور في سننه من مرسل أبي التعمان الأزدي قال : زوج رسول الله يكل امرأة على 
سورة من القرآن » وقال : لا تكون لأحد بعدك مهرًا » وأخرجه أبو عوانة من طريق الليث بن سعد بنحوه » 
وعند أبي داود عن مكحول نحو خبر سهل بن سعد . قال : وكان مكحول يقول وليس ذلك لأحد بعد 
رسول الله َك . سنن أبي داود » باب في الترويج على العمل يعمل ( 58/9 ) » فتح الباري ( 194/5 ) . 


٠/4‏ 4517 مسلسببببببب ب 7س كناب الصداق 


مسعود 5ه [ في قصة الموهوبة ع 29 . أن النبي َك قال : « فإذا رزقك الله مالا 
فعوضها » ( ؛ فهذا يدل أنه جعل التعليم تطبيبا لنفسها » ولم يجعله مهرًا . أو بقى في 
ذمته » فأمره أن يدفعه إليها إذا وجد 227 . ولأن تعليم القرآن من شرطه أن يكون قربة 
لفاعله » بدلالة أن الكافر لا يمكن من تلقين القرآن » فلا يجوز أن يكون مهرا » 
كالأذان 29 , 

4 - ولأن النبي علد أمر بتبليغه والدعاء إليه » فلم © يكن ©) مها ع 
كالشهادتين © . ولأن تعليم القرآن من شرطه الطهارة » كالصلاة » ولا يقال : إن الصلاة 
لا ينتفع غير فاعلها بها » لأنه ينتفع إذا كان إماما فتحصل له فضيلة الجماعة © ولأن 
التعليم يقف على فعل المعلم فتحصل » وفعل المتعلم لا يقدر عليه المعلم » فلم يجز أن يعقد 
على ما لا يقدر عليه 20 , ولأن التعليم دعاء إلى قربة فصار كالأمر بالمعروف . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع‎ )١( 

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى باب النكاح على تعليم القرآن » ( ١41/9‏ ) وأخرجه الدارقطني في 
سننة بلفظه في باب المهر ( 745/7 ) . 

(؟) رد ابن حجر هذا فقال : القول بثبوت المهر في ذمته يتوقف على ثبوت حديث ابن مسعود المذكور . لكنه 
غير ثابت انظر : فتح الباري ( ١/8/5‏ ) . 

(4) في (ن ) : [ كالأدال ع . والأذان في اللغة : النداء إلى الصلاة والإعلام بها وبوقتها . وفي الشرع : 
الإعلام على وجه مخصوص انظر : الكليات ( ١40/١‏ ) لأبي البقاء العكبري تحقيق د /عدنان درويش . 
انظر : قياس المصنف هذا في حاشية أبي السعود المسماة فتح الله المعين (5/1ه ) على شرح الكنز للعلامة 
محمد مثلا مسكين » المغني مع الشرح ( 9/8/؟١‏ ) . 

(5) ساقطة من ع ) . 

(5) ساقطة من (م )2 (2)31(ع). (9) في (ذ)ء رع):[فهواع . 

. ) 3١5/4 ( انظر : الاختيار ( 9/9 ) ء البناية‎ )8١ 

(9) أما القياس على الأذان والشهادة فهو من فروض الكفايات » ويجوز أنحذ الأجرة على فروض الكفايات 
« كغسل الميت وحمل الجنائز 6 » وأما الصلاة فينتقض ذلك بكتابة المصاحف وبناء المساجد ؛ يجوز أن تكون 
مهرًا وإن كان قربة . ثم المعنى في الصلاة أن النيابة فيها لا تصح » وليس كتعليم القرآن الذي تصح فيه النيابة . 
انظر : الحاوي ٠١8‏ . 

)٠١(‏ أنظر : البناية ( 541/3 ) » شرح معاني الآثار ( 16/1 ) ء المغني مع الشررح ( 5/8 ) ورد ابن حجر 
هذا فقال : المشروط تعليمه » فيحتمل أن يقال اغتفر ذلك في باب الزوجين , لأن الأصل استمرار عشرتهما » 
ولأن مقدار تعليم عشرين آية لا تختلف فيه النساء غالها خصوصًا مع كونها عربية من أهل لسان الذي 
يتزوجها . انظر : فتح الباري ج ( ١79/5‏ ) . 


تعليم القرآن هل يكون مها 


8 - احتجوا : 2 بما روى سهل بن سعد الساعدى أن النبى يم قال 
لخاطب الموهوبة : « زوجتكها بما معك من القرآن » » وروى ١‏ على ما معك من 
القرآن 29 » » وروى ١‏ على أن تعلمها عشرين آية من سورة البقرة » © » 9 وروى علمها 
ما يقرأ من القرآن ) ©) . 

- والجواب : أن هذا الخبر رواه مالك عن أبي حازم "© عن سهل بن 
سعد » وذكر فيه هل معلك من القرآن شيء » قال : نعم سورة كذا » [ وسورة كذاع 9© 
فقال » رسول الله كد : « زوجتكها بما معك من القرآن » . ورواه سفيان © عن أبي 
حازم وذكر فيه « على ما معك من القرآن ) ورواه يعقوب بن عبد الرحمن © عن أبي 


لالض 


. ) 5/8/8 ( ء المغني مع الشرح‎ 1١١ انظر : الأم ( ه/54 ) » الحاوي للماودي‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في سننه » واين ماجه في ستنه ( 704/١‏ ) باب صداق التساء » والدارقطني في سننه : ياب 
المهر » والبيهقي في السنن الكبرى : باب ما يجوز أن يكون مهرًا ( 717/1 ) » وأحمد في المسند ( 87./0 ) . 
(1) أخرجه أبو داود في سننه - باب في التزويج على العمل يعمل ( 111/1: 737 ) » والنسائي في السئن 
الكبرى : باب كيف التزويج على آي القرآن . 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه باب الصداق وكونه تعليم قرآن وخاتم حديد . مسلم بشرح النووي ( 515/5 ) » 
والبيهقي في السان الكبرى - باب التكاح . 

(0) هو : سلمة بن دينار أبو حازم القصارء ولد في أيام ابن الزيير . روى عن سهل بن سعد وسعيد بن 
المسيب وأم الدرداء واين عمر وغيرهم وروى عنه السفيانان ومالك وهشام بن سعد وغيرهم . قال ابن 
خزيمة : لم يكن في زمانه مثله » وقال ابن سعد : كان ثفة كثير الحديث . مات سنة ١ 1٠‏ ه . انظر : تذكرة 
الحفاظ 11"4/177/١(‏ ) الجرح والتعديل ( 155/4 ) » رجال صحيح البخاري ( 751/١‏ )» الكاشف 
(700/1 ) - الثقات ( 47١/١‏ ) ء للإمام أبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي . 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

(1) هو : سفيان بن عيبنة بن أبي عمران مولى لبني عبد الله بن روبية » ولد عام ٠١1/‏ ه . روى عن عمرو 
ابن دينار الزهري ؛ والأسود بن قيس » وزيد بن أسلم وخلائق غيرهم . وروى عنه الأعمش وابن جريج وشعبة 
والشافعي وغيرهم » قال عبد الرحمن بن مهدي : كان ابن عيينة من أعلم الناس بحديث أهل الحجاز . مات 
سنة ( 114 ) انظر : تهذيب التهذيب ( 117-١117//4‏ ) الجرح والتعديل ( ١/4-77ه‏ ) » تذكرة الحفاظ 
557/١ (‏ ) ء التاريخ الكبير ( ؟/94 ) -الطيقات الكبرى لابن سعد (91/0 ) 

(8) هو : يعقوب بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد القاوى المدني حليف بني زهرة . روى عن أبيه وزيد بن 
أسلم وعمرو وموسى بن عقبة وأبي حازم بن دينار» وغيرهم . وعنه : ابن وهب » وسعيد بن منصور» ويحبى بن 
بكير » وقتيبة بن سعيد وغيرهم . قال أحمد ثقة . مات سنة ( 18١‏ ) ه انظر : تهذيب التهذيب ج ( ١/91؟)‏ ؛ 
الثقات لابن حبان ( 4/1 545-74 ) » الكاشف ( 55/7؟ ) ؛ رجال صحيح مسلم ج ( 7/1/5 ) . 


حازم » وذكر فيه مُلّكتها بما معك من القرآن (© فهذا يدل على قلة الضبط فيه © 
ولأنه قال : بما معك من القرآن 29 » . وما معه لا يجوز أن يكون مهرًا » وإنما يصح أن 
يكون مهرًا إذا شرط تعليمها سورة بعينها » ولم يذكر ذلك فيما رواه الأثمة كمالك » 
وابن عيينة ©) 1 

0١‏ - ولو ذكر ذلك لم يصح أن يكون مهرًا » حتى يعلم أنها لا تحسن ذلك 
القرآن » ولم يسألها يقد هل تحسن ما معه أم لاء فلم يبق إلا أن يكون زوجه إياها 
[ لفضيلة القرآن ] © » وهذا كما روى أنس بن مالك أن أبا طلحة 29 تزوج أم سلمة 09 


)١(‏ بضم اميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله - كذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين انظر شرح 
صحيح مسلم للإمام النووي ( 591/5 ) . 

(؟) انظر : ( ٠٠١/1١١‏ ) فتح الباري ( 1/9لا١‏ ) . 

(؟) صحيح مسلم بشرح التووي ( 551/3 ) باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد . فتح 
الباري ( 9/١لا١‏ ) . 

(5) قال في الحاوي : فإن قيل : قوله زوجتكها بما معك من القرآن مجهول » وكذلك قوله : قم فعلمها 
مجهول » ولا يجوز أن يجعل لها رسول الله يكت صدافًا مجهولًا فالجواب من وجهين أحدهما : أنه كان 
معلومًا ؛ لأنه سأل الرجل عما معه من القرآن » فذكر سورًا سماها فقال : زوجتكها بما معك من القرآن بمعنى 
السور المسماة » وقوله في حديث أبي هريرة : عشرين آية يعني من السورة التي ذكرها » فصار الصداق 
معلومًا . الثاني : أن المقصود بهذا جواز أن يكون تعليم القرآن صدافًا » فاقتصر من الرواية على ما دل عليه » 
وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره - الحاوي للماوردي ( ؟//اه ) . 

(5) في ( ن ) » (ع ) [ بفضيلة بالقرآن ] . وقد نوقش هذا الحمل ( وهو أن الباء هنا للسيبية ) بما يلي : - 
أ - أن النبي ِل قال له : قال له : العمس ولو خخاتما من حديد ليكون صداقًا » فلما لم يجد جعل القرآن بدلا 
منه فاقتضى أن يكون صداقًا . 

ب - أن هذا التأويل يدفعه حديث أبي هريرة لأنه قال : قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك . 

ج - أنه لو كان المعنى على هذا التأويل من أنه زوجه إياها لحفظه القرآن تفضيلًا له لجعلت المرأة الموهوبة بل 
مهر ؛ وهذه ختصوصية ليست لغير النبي مَكْهِ » ولولا أنه أراد به معنى المهر لم يكن لسؤالة إياه : هل معك 
من القرآن شيء معنى » وليس في الحديث أنه جعل المهر ديا عليه إلى أجل » فكان الظاهر أنه جعل تعليمه 
القرآن إياها مهرًا لها . انظر : الحاوي للماوردي ص 1١7‏ » معالم السنن للإمام الخطابي » شرح سان أبي 
داود ط / بيروت / لبئان . 

(1) زيد بن سهل بن الأسود ... الأنصاري المتررجي من أعيان البدريين وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة . 
روى عن النبي يِه وروى عنه ابنه عبد الله وربيبه أنس » وزيد بن خخالد وابن عباس . مات سنة ( 81) ه . 
انظر : الاستيعاب ( ؟/1هه ) , أسد الغابة ( 785/1 ) » الإصابة ( 01//9 ) الاستبصار 185 . 
(1) أم سليم ملحان بن خالد بن النجار الأنصارية »؛ روت عن النبي يَلتهِ » وروى عنها ابنها أنس » وابن - 


0 


تعليم القران خل. يكوق ,عورا م 


على إسلامه » فذكرت ذلك للنبي - عَلِقَوٍ قال : « فحسبه إسلامه لا يكون صداقا ء وإنما 
تزوجته (© بفضيلة الإسلام 6 29 . على أنا روينا أن النبى مر خصه بذلك دون غيره » 
رهذا سقط الانعدلال © + وروا عن ابن مسعرد ا دل هلق أن ليرا قبع قنل* 
هذا إنا ذكر تعليمها لتطيب نفسها بما يعجله لها . ْ 

9 - ومن أصحابنا من قال : هذه 29 وهبت نفسها , وقالت للنبي ككثر : 
دور في رأيك » 0" 


1#" - فكما يجوز له أن يقبل نكاحها بغير مهر » جاز أن يوجبه لغيره بما ليس 
بمهر/ 27 » [ ويحتمل أن هذا كان في الحالة ] © التي كان يجوز النكاح فيها بغير مهرء 
وبما ليس بمال » وقد نسخ ذلك » وهذا أمر لا شبهة فيه » لأنهم كانوا يتزوجون الشغار » 


عباس » وزيد بن ثابت وغيرهم » كانت تحت مالك بن النضر » فغضب عليها وخرج إلى الشام فمات هناك 
فخطبها أبو طلحة وهو مشرك » فأبت حتى يسلم فأسلم » وكان ذلك مهرها » ثم تزوجها فولدت له عبد الله 
فبارك الله له فيه كانت تغزو مع رسول الله كد » وكانت من عقلاء النساء » مانت سنة #0 ه . أنظر : في 
الإصابة ( 8//ا؟؟ ) ء أسد الغابة( لااره4” ) » الاستيعاب ( 1940/4 ) . 

.] في (2)93(ع):[زوجهمه‎ )١( 

(؟) الحديث كما ذكره الطحاوي في شرح معاني الاثار باب التزويج على سورة من القرآن عن أنس بن مالك 
أن أبا طلحة تزوج أم سليم على إسلامه فذكرت ذلك للنبي - يقد - قال أنس : واللّه ما كان لها مهر غيره . 
انظر : شرح معاني الآثار ( 11/1 ) . وقد رد ابن حزم هذا ء بأن هذا كان قبل هجرة رسول الله كد بمدة ‏ 
لأن أبا طلحة قديم الإسلام » من أول الأنصار إسلامًا » ولم يكن نزل إبجاب إيتاء النساء صدقاتهن بعد . 
انظر : المحلي ( .)1١61١5/1١‏ 

(؟) دعوى الخصوصية غير مسلمة لما يلي : 

أ- أن الحديث مرسل وفيه من لا يُعرف . 

ب - أنه لم يكن رسول الله هو المتزوج بها فيصير مخصوصًا بذلك » وإما كان مُزوّجا لها فلم يكن 
مخصوصًا . 

ج - أن ما خْصٌ به رسول الله - يق - يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه » ولا كان فيه مشاركا لأمته . 
انظر : فتح الباري ٠‏ 1,74/5 ) » الحاوي للماوردي ١١7‏ ) . 

(؟) في (ن)ء(ع):[قدع]. 

(5) هكذا في حديث ابن مسعود يإثبات الهمزة وفي حديث سهل قَرَ فيها رأيك براء مفتوحة بعدها فاء 
التعقبيب » وهي فعل أمر من الرأي . انظر : فتح الباري ( 175/4 ) . 

(1) انظر : شرح معاني الأثار ( 18/9 ) . 

(7) في ( ن )ء ( ع ) : [ ويحتمل أن يوجبه لغيره أن هذا كان في الحالة ] وهي زيادة . 
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ولا مال فيه . وتزوج أبو طلحة على إسلامه » وإذا احتمل هذا (» سقط الاستدلال © , 

4 - فإن قيل : كيف يحمل الخبر على الخالة التي كانوا يتزوجون بغير مهرء 
والنبي يقد قال له 27 : « التمس © . 

- قلنا : في تلك الحال لم يكن المهر شرطا » ولكنه كان جائزا » لأنهم كانوا 
بتروجون بمهر » وبغير مهر » فأراد النبي عِكَِهٍ منه أولى الأمرين . قالوا : منفعة يصح ©) أن 
ييذلها لغيره على وجه التبرع » فصح أن يبذلها بعوض » كالخياطة والبناء . 

5 - قلنا : ييطل بعيادة المريض وبالعفو عن دم العمد يجوز أن يتبرع به » ولا 
يجوز أن يكون مها © . 

07 - قالوا : قال الشافعي : تعليم القرآن قربة وطاعة » فإذا جاز أخحذ الأجرة 
على تعليم ما ليس بقربة فالقربة أولى (© . 

514 - وهذا كلام من لا يَعْرفٌ مذهب مخالفه ع لأن عندنا لا يعور أخدل 
العوض [ على تعليم ] © شيء قربة كان أو غيرها © . 


# ا 
)١(‏ ساقطة من ( ص ) . 
(؟) وهذا الحمل إنما يسلم إذا سلمت أدلة الحنفية من الاعتراض والرد عليها . 
(؟) ساقطة من (ن) » (ع). (؟) في (ذ)ء(ع):[فصحع. 
(5) انظر : المبسوط ( ٠١5/8‏ ) . (5) انظر : الحاوي للماوردي ١١4‏ . 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

4 قال في البحر : والفتوى اليوم على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه » فينبغي أن يصح تسميته مهرا » 
لآن ما جاز أذ الأجرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقًا » ولهذا ذكر في فتح القدير أنه لما جوز 
الشافعي أخذ الاجرة على تعليم القرآن صحح تسميته صداقًا . فكذا نقول : يلزم على المفتي به صحة تسميته 
صداقا . انظر : البحر الرائق ( 158/5 ) . 


منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ 
||| مسالة 
منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ 
8 - قال أصحابنا : لا يجوز أن تكون منافع الحر مهوًا (© . 
١‏ - قال الشافعي : يجوز ذلك 9© , 
١‏ - وذكر ابن سماعة 9" عن محمد : أنه لو تزوجها على رعى غنمها 
؟. ولو تروجها على أن يخدمها لم يجز . وهذه روايةٌ غير المشهورة » جوز فيها 
ا 
5 - لنا " : قوله تعالى «( وَأيِلّ لم نا ويه لِك أن تَبْمَمْا 
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)١١(‏ انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير 160 » المبسوط ( 0/*. ٠‏ )ء بدائع الصنائع ( ١/8/١‏ ) رؤوس 
المسائل ص ١3 ٠‏ الإطر أى اباس مكدر بن عدر وضع دري :ةلا :+ ٠‏ )ء الهداية )17٠31//١(‏ 
تبيين الحقائق ( 4/9 ١4781١‏ ) » انظر : اللباب ( ١5/1‏ ) » بداية الجتهد ( ١5/9‏ ) ؛ انظر : الشرح الكبير مع 
لمغني ( 81/8 ) » المبدع ( 117/30 ) » الإنصاف ( ١/8‏ ). 
(؟) انظر هذه المسألة في : : الأم ( ه/4 )ء المهذب و 1 )ء بداية مجتهد ( 75/1 ) ؛ أسهل المدارك 
1١7/1‏ )ء الشرح الكبير ( 8/8 ) ء اللمبدع ( 1990/90 ) . 
(1) هو : محمد بن سماعة بن عبد الله ين هلال أخذ العلم عن أبي يوسف ومحمد واسيب بن شريك 
ويعلى بن خالد والحسن بن زياد وغيرهم وأخذ عنه أحمد بن أبي عمران البغدادي . وأبو علي الرزاي » 
وغيرهم . قال يحبى بن معين : لو كان أصحاب الحديث يصدقون في الحديث كما يصدق محمد بن سماعة 
في الرأي كانوا فيه على نهاية » وقال القاري : من الحفاظ الثقات . ومن مصنفاته : أدب القاضي » النوادر » 
امحاضر والسجلات وروى الكتب والأمالي . مات سنة 777 ه . انظر : تاج التراجم ص ١17‏ ع الجواهر 
المضية ( ٠ ٠154/7‏ ) ء القوائد البهية ص ( 1,/1611/١0‏ ) » أخبار أبي حنيفة وأصحابه ( )١92,1814‏ ع 
(4) ساقطة من ( م ) . 
(5) اختلفت الروايات في رعي غنمها وزراعة أرضها للتردد في تمحضها خدمة وعدمه ؛ فعلى رواية الأصل 
والجامع لا يجوز ؛ وهي الأصح » وذكر ابن سماعة في نوادره أنه لو تزوجها على أن يرعى غنمها سنة 
فالتسمية صحيحة ولها رعي غدمها » فإذا لم تصح التسمية فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لها مهر مثلها ؛ 
لأنه سمى مالا يصلح أن يكون صدائًا لها » فهو كتسمية الخمرء وعند محمد لها قيمة خدمته ؛ لأن الخدمة 
متقومة عند العقد » ؛ وإن لم تكن مالا , فإذا تعذر سلامتها لها تجب قيمتها ء كما لو تزوجها على عبد 
فاستحق . انظر : المبسوط ( ٠١5/9‏ ) » بدائع الصتائع ( ؟/8/ا؟ ) ء رد امار ( 8090/9" ) . 
(1) انظر : المبسوط ( ٠١5/8‏ ) ء رؤوس المسائل » 4٠١‏ تبيين الحقائق( ١45/9‏ ) ء العناية مع ب 


كتاب الصداق 


لالشكد 


أَمولمُم 4 22 فشرط في الإباحة أن تبتغى بالأموال » ومنافع الحر لا يطلق عليها اسم 
المال» ألا ترى : أنه يقال للقوى (" الفقير : أنه قادر على المال » ومتمكن منه ©© , 

*51؟ - فإن قيل : الآية تقتضي جواز الابتغاء بالمال » ولا يبتغى غيره إلا من 
حيث دليل الخطاب 8) 

4 - قلنا : ذكر الله امحرمات في الآية » ثم ذكر الإباحة بشرط © , فما 
سوى المشروط داخل تحت التحريم 29 , 

6 - فإن قيل : الإباحة حاصلة » وإن لم يبتغها بالمال باتفاق © , 

5 - قلنا : [ ظاهر الإباحة ] 9 لا توجد وما ليس بمال لا يكون مهرًا قام 
الدليل على [ حصول إلا باحة به ] 9 » ويقى حكم المهر على الظاهر » ولأن منفعة 
الحر ليست بال لا يستحق تسليمها بتسليم ما هو مال » كمنفعة البضع 20 . 

١7‏ - فإن قيل : لا تأثير لقولكم ولا يستحق تسليمها بتسليم مال » لأنه لو 
زوجه 7" بنته على أن يزوجه أمته لم يصح » وإن استحق يتسليم المنفعة تسليم مال . 

4 - قلا : تزويج الأمة لا يستحق به تسليم رقبتها » فلا يكون منافع بضعها 


الهداية ( 789/9 ) ء المغني مع الشرح الكبير ( 5/8 ) . 

)١(‏ سورة النساء : الآية 4؟ . (؟)في (ذ)ء(ع):[القري]. 

(1) وقد رد ابن قدامة هذا فقال : وقولهم : ليست مالا ممنوع » فإنها تجوز المعاوضة عنها وبها ثم إن لم تكن 
مالا فقد أجريت مجرى امال في هذى » فكذلك في الدكاح . انظر : المغني مع الشرح (1/8) . 
(4) دليل الخطاب هو ما يعرف عند الأصوليين بمفهوم المخالفة وهو : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق » 
فإن وافق حكم المنطوق فموافقة » وإن خالفه فمفهوم مخالفة انظر : نهاية السول ( ؟/لام ) . 

(*) في (م):3(2):[ شرطع. 

(1) وقد رد الماوردي هذا بأنه قد نقل عنه عنه نطق دليل آخر وهو قوله يك : زوجتكها بما معك من القرآن » 
انظر : التاوي للماوردي ه١.‏ 

(1) أي أن عقد الدكاح بغير تسمية المهر جائزة باتفاق عند الحنفية والشافعية . راجع المبسوط ( 57/5 ) ١‏ 
انظر : روضة الطالبين ( 45/1 ) . (6) في (١ )  (‏ ع ) : 1 قام الدليل عليه ع . 
(1) غير واضح في هامش ص ء وما أثيتناه استنتاج من السياق . 

)٠١(‏ أنظر : المبسوط ( 1١7/1‏ ) » الشرح الكبير ( 8/8 ) » المبدع ( 1750/8 ) . وقد رد الشيرازي هذا 
اقباس بأن منفعة الحر كالال , لأنه هلك يعقد امعاينة كامهر ء بخلاف منفعة البضع » ثم منقعة البضع لا 
يجوز أن يجعل صداقًا من الآدمية » وإن كان تسليمه تسليم مال فلم يؤثر فيه الوصف . 

(١1)في‏ (ن)ء(غ):[زيج]ع]. 


مناقع الحر هل تكون مهدا أم ةل مام ل 


مها » لأنه لا يستحق تسليمها بتسليم مال . 

49 - فإن قيل : لو تزوجها على أن يخيط عبده [ ثوبها ] 29 » جاز» وإن لم 
تستححق (') تسليم رقيته ©© . 

- قلنا : لا رواية فى هذا » فظاهر المذهب أنه لا يجوز  »‏ ولأنها متولدة 
تن برقنة لكر كولية ] 000 عاولا يَلزم آم :اليلد أن ولدها لذ يكرة مهذا لهاع ومتافتها 
تكون مهرًا ؛ لأن ولدها يكون مهرًا إذا حكم حاكم بتملكه » ولأن ما لا يكون رقبته 
مهوًا لا تكون منافعه مههًا كالحتزير © . 

05 - فإن قيل : يبطل بالوقف » فإن رقبته [ لا تكون ] 29 مهرًا » ومنافعه 
تكون مهنا © , 

9 - قلنا : أعيان الوقف » يجوز أن تكون مهرًا » إذا انقضت الأبنية » جاز أن 
يجعل ذلك مهرًا . 

9 - فإن قيل : المعنى في الخنزير أنه لا يصح أخذ العوض عنه » وليس كذلك 
منافع الحر ء لأنه يجوز العوض عنها . 

64 - قلنا : علة الأصل غير مسلمة » لأن الخنزرير يجوز لأهل الذمة أذ 
العوض عنه » وعلة الفرع تبطل بمنافع البضع والطلاق » والمعوض من دم العمد يجوز 
المعاوضة على ذلك » و لا يصح أن تكون مهرًا . 

هه - [ ولأن منافع الحر لا يتعلق حقوق الغرماء بها فلم يجز أن تكون 
مهوا] 49 ء كرقبته 29 » ولا يلزم منافع العبد » لأن الغرماء يتعلق يها ء ألا ترى : أن 


. ] في ( ت): [رثها ]ء وفي (ع ) : [ ثربها‎ )١( 

. ) 758/15 ( في (ع): [ يستحق ]. د (#)انظر : المجموع‎ )١( 

(4) في ( م ) : [ ولأنها متولد من بقية الولد كالحر وهو خطأ ] . 

(5) رد الماوردي هذا بأن هذا يبطل بالوقف فإن رقبته تكون مهرًا ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي ١8‏ . 
(5) في (ن ) :1 لا يكون ] . 

(/1) اعتراض الخالف على قياس المصنف بأن القياس على الختزير ييطل بالوقف » فإن رقبته لا تكون مهرًا 
ومنافعه تكون مهرًا انظر : الحاوي للماوردي ١78‏ . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) ٠‏ 1 

(8) وجه القياس على الرقبة أن رقبة الحر ليست مالا » وكذا منافع الحر ليست أموالا فلا يصح أن تكون مهرًا . 
انظر : الهداية مع فتمح القدير والعناية ( 7/. 7"4) » المبدع ( 1110/9 ) ؛ الشرح الكبير (.8/8 ) . وقد سبق أن رد 
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مريضًا لو أجر عبدًا له في مرضه وحابى » كان للغرماء فسخ حق الإجارة © , 
5 - احتجوا بقوله تعالى : 9 إِفِّ أَريدُ أَنْ أكسلك إِحَدى َيه هلين عله 
أن تمن تي عع 014 , 
- قلنا : عقد على منافع تحصل له » وهذا لا يجوز أن يكون مهرا 
باتفاق 9© , فيسقط 9©) التعلق به . 
4 - فإن قيل : إنما أضاف الإجارة إلى نفسه » كما يضيف الوكيل إلى نفسه . 
8 - قلنا : ظاهر اللفظ أنها إضافة استحقاق » ولأنه استأجره لرعى غنمه 
فكيف تكون © المنافع لها . 
٠‏ - فإن قيل : فالآية قد دلت 22 على أن منافع الحر يجوز النكاح بها ء وأن 
يكون المولى فسخ أحد الأمرين فيفى الآخر . 
- قلنا : إذا جاز العقد بعوض ء لا يحصل لها » دل أنه ليس من شرطه 
العرض [ في شريعتهم ] ” وإذا لم يكن العوض شرطا » لم يعتبر صفات العوض 60 
فأما في شريعتنا فالعوض واجب » فلذلك جاز اعتبار صفاته » ولأنه قال : ٠‏ على أن 
تأجرني 29 ) وهذا يفيد أنه عقد على منافعه إجارة ؛ ومتى استأجر منافع الحر جاز أن 
يجعل عوضها مهرا عندنا 2 » فالاية وردت في موضع اتفاق 02 , 
- قالوا : منفعة يجوز إجارتها » فجاز أن تجعل صداقا كمنفعة العبد 09 , 


اغخالف على هذا : بأن منافع الحر وإن لم تكن مالا إلا أنها أجريت مجرى امال أنها يجوز المعاوضة عنها وبها . 
)١(‏ انظر : الهداية ( ؛/48؟ ) . 

(؟) سورة القصص : الآية /1؟ . ووجه الدلالة أن المراد عمل ثماني حجج » فأسقط ذكر العمل » واقتصر 
على المدة لأنه مفهوم » والعمل لرعي الغنم فجعل رعي موسى ثماني سنين صداًا لبنته » وهذا نص . انظر ‏ 
الخاوي للماوردي 0 المغني مع الشرح الكبير ( 1/8 ) » المنتقى ( 7717/9 ) للباجي . 

(؟) رد الماوردي هذا بأنه أضاف ذلك إلى نفسه مجازرًا لقيامه فيه بنفسه وإلا فهو دونه . انظر الحاوي "17 . 


(؟) في (2)٠(ع):[فسقطع].‏ 


(5) في (ن) :[يكرن ]. (5) في (ن): زدلع. 
(17) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) . (6) في (م) : [المعوض ] . 
(5) القصص : )1١( . ١‏ انظر : بدائع الصبائع ( 79/8/١‏ ) . 


. ) 7١١/١ ( تحفة الفقهاء‎ » ١8007 انظر : الخاوي للماوردي‎ )١١ 
. انظر : المنتقى للباجي ( ؟/لالا؟ ) » المغني مع الشرح ( 8// ) المبدع ( 7ع‎ )١؟(‎ 


نافع الخو هل تكون مها أ ل1؟ سبببب-إبيبيببيبإبإبي بس 404/8 


«م95؟؟ - قلنا : منفعة العبد يجوز استحقاقها بسبب البيع » وما جاز استحقاقها 
بسبب التكاح » ولأن منفعة العبد يتعلق © حق (© الغرماء بها 27 فجاز أن تكون 
مهواء ومنفعة الحر لا يتعلق حق الغرماء بها فلم تكن مهوًا © . 

- قالوا : عقد يجوز على منفعة العبد فجاز على منفعة الحر قياسًا على عقد 
الإجارة . 

ه">”” - قلنا : عقد الإجارة يجوز أن يعوض على المنفعة نوعها » وهو أن يستأجر 
دارا بمنافع دكان » فجاز أن يكون عوضها منفعة حر » وعقد النكاح لا يجوز أن 
يعوض عنها نوعها » فلم يجز أن يتعوض عنها منفعة ا حر » أو تقول : المعنى في الإجارة 
أنه يجوز أن يملك المعقود عليه فيها بغير عوض » فجاز أن يملك بعوض ليس بمال » 
والمملوك في النكاح لا يملك إلا بعوض » فجاز أن لا يتعوض عنه إلا ما هو مال » أو 


# د 
)١(‏ في (م):[ تعلق ]. )١(‏ في (3):[يحق ]. 
(؟) ساقطة من ( ن )2( ع). (4) انظر : الهداية مع الفتح والعناية ( 9 "4١‏ ) . 


(5) قال في العناية : تصلح المنفعة أجرة إذا اختلف جنس المنافع » كما إذا استأجر دارًا بركوب داية ولا تصلح 
ثمنًا أصلًا . انظر : العناية ( 5537/9 ) . 


كتاب الصداق 
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ا 2 
إذا هلك الصداق المسمى ف يد الزوج أو رذّه بعيب وجبت قيمته 


55 - قال أصحابنا : إذا هلك العبد المسمى في يد الزوج أو ردّه بعيب () 
وجب عليه قيمته © . 

5110 - وهذا أحد قولي 29 الشافعي . 

5518 - وقال : في الجديد يرجع بمهر المثل . 

- لنا : أن التسمية صحت في نكاح صحيح فلا يرجع إلى مهر المثل . 
أصله : إذا كان باقيا . 

2 - ولأن الرجوع إلى مهر المثل » لا يجب مع بقاء العين في يدها فلا يبجب 
بعد ردها . أصله » إذا تزوجها على عبد في ذمته 29 » فسلمه إليها » فوجدت به 
عيبا ». ولأن السبب الموجب لتسليم العين لا ينفسخ بهلاكها » وهو عقد النكام : 
فإذا هلكت ولم يتلف من هلكت في يده لا يرجع بقيمته » كالمخصوب 9© » ولا يازم 


. (ع):[ بلعيب ع‎ ١) في (ن‎ )١( 

)١(‏ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج فهل يرجع إلى بدل العين أم إلى مهر المثل ؟ اختلف الثقهاء في 
ذلك على مذهيين :المذهب الأول : ذهب أبو حنيفة ومالك - في أحد قوليه - والشافعي - في أحد قوليه - 
وأحمد إلى أن الصداق إذا هلك قبل التسليم لا تبطل التسمية » ولكن يجب على الزوج مثله إن كان مثلياء 
وقيمته إن لم يكن له مثل . انظر : امبسوط ( 7١/0‏ ) فتح القدير ( 8/1" ) » البناية على الهداية ( 182/4 ) » 
بداية امجتهد ( 0/5" ) » المهذب ( ١//اه‏ ) » المبدع ( 1418/97 ) . المذهب الثاني : ذهب إليه مالك في 
القول الثاني والشافعي في القول الجديد » وهو أن الصداق إذا هلك في يد الزوج قبل التسليم وجب على 
الزوج مهر المثل . انظر : بداية امجتهد ( 57" ) » الحاوي للماوردي ( 1"8/771؟ ) » ممختصر الطبحاوي 
المبسوط ( 7١/5‏ ) » الشرح الصغير ( 47/8 ) » المبدع ( ١49/7‏ ) » الإنصاف ( 751/8 ) 
المهذب ( ؟إلاه 34 الأم ( هه ) الحاوي للماوردي ف 00 ” 

(؟) في (ن) :1 قول]. (5) في (32)ء(ع):[ضمتهاع]. 

(5) انظر: فتح القدير ( 788/9 ) . 

(1) الغصوب إن كان ما لا مثل له وهلك في يد الغاصب فعلى الغاصب قيمته يوم غصبه ‏ قال في البدا؟ 
وإن كان ما لا مثل له من المزروعات والمعدودات المتفاوتة فعليه قيمته » لأنها المثل الممكن » والأصل في ضمان 
القيمة ما روي أن رسول الله يك قضى في عبد شريكين أعدق أحدهما نصيبه فقضى بنصف قيمته للدي لم 
بعتق » أخرجه الدارقطني في سنته ( 5/4" ) والفص الوارد في العبد يكون في إتلاف كل ما لا مثل له دلالة. 5 


إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو رده بعيب وجيت قمته سسسب 4541/8 


إذا أعتق عبده على جارية فهلكت , لأن العبد أتلف على المولى بدخوله فى العقد » 
وقبوله رق نفسه » وهو مال . ١‏ 

49 - فإن قيل : لا نسلم أن السبب الموجب للتسليم » لم ينفسح في الأصل » 
ولا في الفرع » لآن المهر سبب تسليمه التسمية لا عقد النكاح بدلالة أن التسمية عقد 
منفرد 20 عن المهر » وهذا يصح أن يوجد بعده و [ معه ] 29 » وفسادها لا يوجب 
فساده » فهو كالرهن في البيع » فإذا هلك الرهن » فسدت التسمية الموجبة لتسليمه » 
وإن كان العقد لم يفسد . وأما الغصب فإنها هو : إمساك العين على وجه التعدي . 
فهلاك العين يبطل الغصب » ويسقط وجوب التسليم » وينقل الحكم إلى القيمة © . 

4 - قلنا : السبب الموجب لتسليم المهر هو عقد النكاح [ بدلالة أنه بدل 
عن 7 البضع » فالمعقود عليه عقد النكاح ] © فتسليمه يجب به » كما يجب تسليم 
الشمن بعقد البيع فكيف يتصور أن البدل والمبدل 29 كل واحد منهما يعقد عايه عقد 
منفرد » حتى يستحقا بعقدين » وإنما يجب المهر بالعقد إن سماه » وإن لم 9" [ يسمه] © ع 
وجب مهر () المثل 00 

48 - والتسمية بعد العقد تقدير منهما لما وجب بالعقد » عين معينة » فأما أن 
يكون عقد آخر فلا . وأما الغصب : فهو نقل العين » فإذا هلكت استقر ما تعلق بتلك 
اليد في الضمان 29 . 

4 - فلا يقال : زال السبب » كما [ لا يقال : في هلاك المبيع بعد القبض » 
إن البيع انفسخ ("© فعلم أن الوصف صحيح في الأصل والفرع » ولأن وجوب مهر 
بدائع الصنائع ( 151/9 ) . )١(‏ في (ن)ء(ع):[ ينفرد ] . 

)١(‏ في (3)ء(ع):[نمهع]. 
)٠(‏ أي أن السبب الموجب لتسليم الصداق عند امخالف هو عقد الصداق » وهو فرضه وتسميته » وقد زال 
ذلك بتلفه . ويخالف المغصوب فإنه مضمون باليد » فاستقر ضمانه » وهذا مضمون بالعقد » فإذا تلف قبل 


التسليم انفسخ العقد كالبيع . (؟) في (م):[3على ]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(5) في (م) : [ فالمبدل ] . () ساقطة من ( ن )2( م)» 

(8) في (ن)2)(ع):[نسيه ]. (9) ساقطة من ( ص ) . 


.) 73١5203١ 5/١ ( انظر : المبسوط ( 7507/5" )ء الهداية‎ ) ٠١١ 
. ) انظر : بدائع الصنائع ( /20121/9؟15‎ )١١( 
» إذا هلك المبيع بعد القبض . إن كان يآفة سماوية أو بفعل المبيع أو بفعل المشتري لا ينفسخ البيع‎ )١؟(‎ 


كتاب الصداق 
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المكلع © - لا يخلو أن يكون وجوبه بالعقد » أو بتعذر تسليم المهر » فلا يجوز أن 
يكون وجب بالعقد » لأن ااه لتسمية في العقد صحيحة » فلا يجب به مهر المثل » ولا 
يجوز أن يجب بتعذر تسليم المهر » لأن هلاك المهر لم يوجب رد البضع على المرأة » 
حتى يلزمه قيمته » وإن تعذر رده . 

4 - ألا ترى أنه لو وجب بتعذر رد البضع لكان إذا طلقها قبل الدحول لم 7 
يلزمه شيء » لأنه فعل المستحق فلما لم يسقط عنه البدل دل على أنه لا وجه لإيجاب 

45 - احتجوا : بأنه عوض معين » تلف قبل تسلميه إليها 29 وتعذر/ الرجوع 
بالعوض » فوجب الرجوع إلى قيمته . أصله : إذا اشترى عبدا بثوب » وقبض العبد » 
ولم يسلم الثوب حتى تلفا جميعا 29 . 

1 - قلنا : هناك وجب رد ما في مقابلة العوض » فلما تعذر رده وجب الرجوع 
إلى قيمته . وفي مسالتنا لم يجب رد العوض الذي هو البضع » فلم يجب الرجوع إلى 
قيمته . نبين 9 الفرق يبنهما أنه لو كان العوض في البيع باقيا فرده سقط عنه الضمان 0© 
ولو رد البضع 7" بالطلاق قبل الدخول لم يسقط © عنه الضمان 29 » ولو كان مهر المثل 
وجب بتعذر رده البضع لسقط 2١‏ برده 010 . 

4 - قالوا : تعذر على الزوج تسليم ما عينه صداقا في نكاح صحيح » فوجب 
الرجوع إلى مهر المثل . أصله : إذا أصدقها عبدا فظهر حرا 29 , 

6 - قلنا : هناك التسمية لم تصح 29© » ومتى لم تصح التسمية وجب مهر 
والهلاك على المشتري وعليه الشمن . وإن كان بفعل البائع فإن كان المشتري قبضه يإذن البائع أو بغير إذنه لكن 
الشمن منقود أو مؤجل فهو على البائع » وإن كان قبض بغير إذن البائع صار مستردًا للبيع بالاستهلاك » 
فحصل الاستهلاك في ضمانه فيوجب بطلان البيع وسقوط الثمن » انظر : بدائع الصنائع ( ه/89؟؟ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين سقط من ( ن ) 2( ع ). )١(‏ في (م):[أن]. 


. 77/8 ساقطة من ( م ) . (4) انظر : الحاوي للماوردي‎ )7١ 
) ١.0/0 ( في (ع):[وسين]. (5) انظر : بدائع الصنائع‎ )5( 
.] في (0)٠(ع): [اللبضع ] . (8) في (ن) : [ سقط‎ )0( 

(5) انظر : البحر الرائق ( "154/7 ) . (١٠)في‏ (ن)ء(رع):[لفظع. 


(١١)في(3)ء(غ):[رهه].‏ 
(؟١)‏ انظر : الحاوي للماوردي 88؟ » الدكت ورقة 5١١‏ . 


(19)ني(م)(3):[صحع. 


]إن 


إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أورده بعيب وجبت قمته لل 4541/8 


المثل بالعقد (» » وفي مسألتنا صحت التسمية » فلم يجب مهر المثل بالعقد » ولم يجب 
رد البضع بهلاك العوض حتى يرجع إلى قيمته عند تعذر رده . 


# ا 


. ) ١الالء١‎ 77/7 ( انظر : البحر الرائق‎ )١( 


كتاب الصداق 
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إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية 


- قال أصحابنا إذا تزوجها على عبد مطلق صحت () التسمية » ووجب 
لها عبد وسط 00 

. ©9 وقال الشافعي : التسمية باطلة ولها مهر مثلها‎ - ١ 

8 - لنا : قوله اقتتكة : « أدوا العلائق . قيل : يا رسول اللّه وما العلائق » قال : 
ما تراضى عليه الأهلون . ولم يُفصّل » ©) . 

مه.؟؟ - ولأن الحيوان المطلق لو لم يجز ثبوته في هذا العقد لم ينعقد من غير 
تسمية © بدل . أصله : البيع © . 

4+ - ولأن المهر في النكاح يتعلق به حق الله تعالى على قدمنا © » والحيوان 
إذا ثبت فى الذمة لحق الله تعالى ثبت مطلقا . أصله : الزكوات © . 

وه - ولأن التكاح سبب يعبت به الحيوان في الذمة » فجاز أن يثبت مطلقا 
)١(‏ في (3)ء(ع):[صح]ع. 
(1) المسمى إن كان معلوم التوع مجهول الصفة مثل قوله عبد أو فرس أو شاة أو ثوب هروي فإنه تصح 
التسمية عند الأحناف ويجب الوسط منه .انظر : المبسوط (58/0 ) » تحفة الفقهاء ( ٠/١‏ ).ء فتح القدير 
(؟/وهم ) » الاختيار ( 45/7١‏ ) ء اللباب ( 7٠١/1‏ ) » وهذاما ذهب إليه الإمام مالك والقاضي من 
الحنابلة . انظر : الشرح الصغير ( 7١5/7‏ ) ء شرح الزرقاني على مختصر العلامة ليل ( 5:4 ) للعلامة عبد 
الباقي بن يوسف الزرقاني . 
زه وبه قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب . انظر : المهذب ( )2 المبدع (/ //اثا1ء 8 
الغني ( 19217/8). 
(4) نوقش هذا الاستدلال بأن المراد بالخبر ما تراضى عليه الأهلون مما يصلح عوضًا بدليل سائر ما لا يصلح . انظر: 
المبدع ( 18/37 ) . وأن الحديث في إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلماني » قال البخاري عنه: منكر الحديث . 
(5) ففي ( م ) : [ التسمية ] . 
(5) هذا قياس مع الفارق لأن الفرع يجوز عقده بدون بدل . قال في بدائع الصنائع ما نصه : لاخلاف أن 
التكاح يصح من غير ذكر المهر ومع نفيه لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ) الآية رفع الله الحرج 
عمن طلق في نكاح لا تسمية فيه » والطلاق لا يكون إلا بعد نكاح » فدل على جواز التكاح بلا تسمية . 
انظر : بدائع الصبائعم ( 7144/١‏ ) . (10) راجع ص 37١‏ . 
(5) في ( 5 ١»)‏ (ع): [ الركاة ] . 


إذا تروجها على عبد مطلق صحت التسمية اسللل-لن-اا-ا--مب--- 2546/4 


كالقتل (2 . ولا يلزم البيع » والسلم © والإجارة » لأن هذه العقود لا يثبت بها 
الحيوان فى الذمة عندنا . 9© ولآن ذلك بدل عما ليس بال » [ فإذا ثبت الحيوان ©) في 
الذمة » [ جاز أن يغبت مطلقا » كالديات ع © . 


- فإن قيل : المعنى في الدية إنما ع © تجب بالفعل » وفي مسألتنا وجب 
المهر بالعقد . 

م - قلنا : © الزكاة لا تجب بالفعل » وتغبت مع جهالة الصفة » © ولأن ) 
الدية ) يقبت فيها الحيوان مجهولا » وإن وجبت بالعقد عندنا » كمن صالح من دم 
العمد على الدية © » و [ لأن ما جاز ع 20 أن يثبت في الذمة حكما بدلا عما ليس 
بمال جاز أن ينبت قصدا 2١‏ كالديات 209 , ١‏ 

4 - احتجوا : بأنها تسمية مجهولة » فلا تغبت في النكاح كالدار » والثوب . 


8 - وربما قالوا : ما لا يصح أن يثبت بدلا في [ البيع » لم يصح أن ينبت 
بدلا ع0 النكاح » كالثوب » والدار 99 . 


55٠‏ - قلنا : القوب مجهول الجنس » والصفة » ومهر المكل مجهول القدر معلوم 
الصفة » فكان الرجوع إلى مهر المثل أعدل » و 2" القاضي إإما يحكم بالأعدل . 


. ) ١؟لال/ا/‎ ( )ء المبدع‎ ١5١/١ ( انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

(؟) في ( ن ١)‏ (ع ) : [ السلام ] وهو تحريف . 

هه الحيوان لا يثبت في الذمة في عقد البيع والسلم والإجارة » وهذا عند الحنفية . أما عند الشافعية قكل ما 
يجوز بيعه وتضبط صفاته كالأثمان والحبوب والثمار والثياب والدواب وغير ذلك يجوز أن يثبت في الذمة في 
عقد البيع والسلم والإجارة » انظر : المهذب ( 7916811/9 ) » نتائج الأفكار ( 7/5 ) عالهداية ( 1/1/1 ) + 
الاختيار ( #//ا" ) » بدائع الصنائع ( 41/9؟ ) ٠.‏ (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( م ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(") ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(7) في (م ) : [ فقلنا ] . (8) انظر : المبسوط ( 88/8 ) . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( 589/١‏ ) » فتح القدير ( 784/9 ) . 

. ] في ( ن)٠(ع) : [ ولأن من كان يجوز‎ )٠١( 

. ) ساقطة من ( ن )2( ع). (؟١) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/83؟‎ )١1١١ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )17( 
. قاعدة : و ما لا يصح أن يثبت بدلا في البيع لم يصح أن يثبت بدلا في التكاح كالثوب والدار»‎ )14( 
ساقطة من ( ن ) » ( غع).‎ )1١( 


كتاب الصداق 
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9 - وفي مسألتنا الجنس معلوم » وإنما تجهل الصفة » وهذه الجهالة دون جهالة 
مهر المثل » ألا ترى : أن القاضي لا يحتاج إلى أكثر من اعتبار أعلى العبيد (© ع 
وأدونها 2 » فيوجب الوسط » وفي مهر المثل يحتاج إلى اعتبار مهر 29 نسائها » فإذا 
تحصلت اعتبر الوسط » فلو انتقلنا عن المسمى المذكور © المجهول » انتقلنا إلى ما هو 
أكثر جهالة منه » وهذا لا يصح . © وأما الدار فلا يصح ثبوتها في الذمة » فلذلك لم 

يجز العقد عليها غير معينة » لا لجهالة صفتها 9© . 

- قالوا : عقد معاوضة ء قلا يثبت فيه الحيوان مطلقا » كالسلم » 
والبيع 9© . 

+5؟؟ - قلنا : هناك لم يقبت الحيوان المجهول ؛ فلم تنتقل إلى جهالة هي أعظم 
منها ؛ لأنا نبطل العقد فلم © يكن بنا حاجة إلى الجهالة . وفي مسألتنا لو أبطلنا 
ا ا اير ا 0 افتراقا . ولأن 
البنى قي البيع أن القيمة لا تمت تثبت بدلا في صحيحه » فلذلك لم يقبت يغبت الحيوان المطلق . 
ولمًا جاز أن تثبت قيب اسرد طلية: بدلا فى كانم صبف نجان أن ينيك الخزوات 


المطلق . 

لانن فنا 
)١(‏ في (ن)» (ع) : [العبد ] . (؟) في (ن)ء(ع):[ومادونها ]. 
(؟) في رن)ع)2(ع):[مهورع]. (4) ساقطة من ( م ) . 


(5) انظر : راجع المبسوط ( 5618/5 ) » بدائع الصنائع ( 587/1 ) . أما القول بأن جهالة معلوم الجنس 
ومجهول الصفة أقل من جهالة مهر المثل » فقد توقش هذا بأنه لو كان هذا صحيكحا لجاز بالثوب المطلق لأنه 
معلوم الجنس والقدر » ثم مهر المثل لا يجب بالعقد وإذا سمى المهر لم يرجع إليه » وما يجب بفوات البضع 
بالعقد » فهو كالقيمة في البيع الفاسد » وهاهنا يجب بالتسمية فهو كالثمن في الببع . ثم لا نسلم أن جهالة 
المطلق من الجنس الواحد دون جهالة مهر المثل عفإن العادة في القبائل والقرى أن يكون لنسائهم مهر لا يكاد 
يختلف إلا بالبكارة والثيوبة فحسب » فيكون إِذَا معلومًا » والوسط من الجنس يبعد الوقوف عليه لكثرة أنواع 
الجنس واختلافها واختلاف الأعيات في النوع الواحد . انظر : المغني ( 7١/8‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 56/0 ) . 

(9) في ( ت )ء ( ع ) : [ المبيعي ] . انظر : الشرح الكبير ( 1//8 ) » المغني مع الشرح ( 15/8 ) . 
(6)في (م):1لم]. (5) في (ن)ء(ع):[ أبطلتا] . 
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حكم ثماء الصداق المنفصل في يد الزوج 
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حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج 


64 - قال أصحابنا : إذا تزوجها © على جارية فولدت » أو شجر فأثمر في 
يده » ثم طلقها قبل الدخحول » كانت الزيادة مهرًا » وانقسمت يبنهما . 

ه5ه؟ - وقال الشافعي © :إن حدث الحبل بعد العقد لم ينقسم قولا واحدا . 
وإن كان عند العقد » ففيه قولان © , 

555" - لنا : أن هذا الولد يجب تسليمه بعقد النكاح » بدلالة أنها لو امتنعت من 
تسليم نفسها وجب عليه تسليمه » [ وما وجب تسليمه ] 0 بالتكاح فهو مهر » والمهر 
ينقسم بالطلاق © . 

19 - ولا يلزم إذا تروجها على خدمة عبد » لأن الواجب تسليم الخدمة » إلا 
أنه لا يتمكن من تسليمها إلا بتسليم العبد » فلم يجب تسليم العبد بالعقد » وإنما يجب 
بوجوب تسليم المنافع التي [ لا تستوفى ] 27 إلا بتسليمه © ولأن وجوب التسليم حق 
مستقر في الرقبة © فيسرى إلى الولد كامال والاستيلاد . ولا يقال المعنى فى الاستيلاد 


(١)في(32)ء(ع):[زوجهاع].‏ 
(؟) وبه قال الإمام مالك ء قال ابن جري : ما حدث من الصداق من زيادة أو نقصان قبل البناء فالزيادة لهما 
والنقصان عليهما وهما شريكان في ذلك سواء قبضته أو لم تقيضه . أنظر : قوانين الأحكام الشرعية ومسائل 
الفروع الفقهية ص 7١4‏ محمد بن أحمد بن جزي ط دار العلم للملايين بييروت » المبسوط ( 1/9/ا) » 

بدائع الصنائع ( 799/١‏ ) » المدونة ( 4/لالا ) أسهل المدارك ( 1١١1/8‏ ) . 

(1) أحدهما : أنه يكون تبعًا لا يتميز بحكم » فعلي هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها جميع الولد . الثاني : 
أن له حكما يتميز» فعلى هذا يكون الأم والحمل صداقًا . انظر : الحاوي للماوردي ( 77/١9‏ ) » المهذب 
( 58/7 ) . وقام الإمام أحمد : الزيادة لها مطلقًا » سواء كانت عند القعد أو بعد العقد . راجع المبدع 
(1/97ه١‏ ) . المغني ( 11/5 ) . الشرح الكبير ( 57/8 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(0) انظر : المبسوط ( 1/9ل ) . 

(5) في (32)(ع) 2( ص): [ لا ستوني ] 

(0) في ( ن )ء رع ) : [ تسليمه ] . انظر : المبسوط ( 7١/9‏ ) . 

(6) في ( نت )» (ع):[الرق ]. 


258 سس بي سس كتاب الصداق 


أنه ببى ع (2 على التغليب لأن الملك يسرى إلى الولد لم يين على التغليب » ولأنه 
ولد 9 حدث قبل تمام الملك في الأم فكان تابعا لها في » وحكم الملك » كما لو حدث 
في المبيعة في المجلس ©" أو في مدة الخيار 29 . 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : « وَمَدَ مرَضِْكُرْ نّ رِيصَةٌ قِصِفٌ ما وش © . 

8 - قلنا : يحتمل أن يكون ١‏ فالمهر نصف ما فرضتم ) » ويحتمل : ١‏ فلكم 
نصف ما فرضتم » » [ فإن كان المراد به © فالمهر نصف ما فرضتم ] 29 » اقتضى أن 
يكون الولد كله للزوج » وإن كان المراد به [ فلكم نصف ما فرضتم ] © اقتضى أن 
يكون الولد كله 29 للروجة ء فسقط التعلق به . 

- قالوا : إنما © حصل في ملكها » فوجب أن لا يتصف بالطلاق . 
أصله : الكسب » إذا ولدت - بعد الطلاق 009© , 

09 - قلنا : إذا ولدت بعد القبض فقد حدث الولد بعد تمام الملك في الأم ‏ 
[ فلم يتعلق به حق التمليك ] "© » وقبل القبض حدث ء وتمام الملك في الأم ع 29 , 


.) ساقطة من (ن )2 (ع‎ )١( . في (0) :1 لأنه]» وفي (ع ) : [ ولأنه]‎ )١( 

(1) قال في المبسوط : والحادث من الزيادة بعد العقد قبل القبض كالموجودة وقت العقد » بدليل المبيعة : فإن 
الزيادة المتولدة هناك كالموجودة وقت العقد حتى يصبر بمقاباتها شيء من الثمن عند القبض . انظر : المبسوط 
( لكلا ). 

(4) قال في البحر نقلا عن الخانبة : « الأولاد والأكساب إذا كان الخيار للبائع تدور مع الأصل ؛ فإن أجيز 
كانت للمشتري . وإن فسخ كانت للبائع . وإن كان الخيار للمشتري فحدثت عند البائع فكذا الجواب . وإن 
حدثت عند المشتري كانت له » تم البيع أو انتقض : انظر : البحر الرائق ( ١5/5‏ ) . 

(5) البقرة : ( 1107 ) . ووجه الدلالة من الآية أنه لم يوجب الرجوع إلا بنصف المفروض » وليس الولد 
مفروضًا . انظر : الحاوي للماوردي 7١8‏ . الشرح الكبير ( 7"/8ه ) في » المغني ( 91/8 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . (1) ساقطة من (ن ) 6( ع ) . 

)٠١(‏ في (ع):[أنع. 

)١١(‏ هكذا في جميع النسخ [ الطلاق ] وهو خطًا وصحته [ وإذا ولدت بعد القبض ع . انظر الحاوي 
155 الشرح الكبير ( 57/8 ) المغني ( 11/8 ) . 

(؟١١)‏ البحر الرائق ( 15/5 ) . 

. ما بين المعكوفتون ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١1( 


حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج لس يبسشسشي٠يي٠*تشسشسيست‏ 4549/4 
فصار كالولد الحادث فى مدة الخيار » وأما الكسب فلأن الحقوق المتعلقة بالرقاب لا 


تسرى إلى الاكتساب » فلم يكن الكسب مهرًا فلم ينقسم » والحقوق المستقرة تسرى 
إلى الأولاد فصار الولد مهرًا [ فاتقسم بالطلاق ع (© . 


## # 


. ) في (م) : [ مكررة ع . انظر : المبسوط ( 041/0 1ل‎ )١( 


كتاب الصداق 


56٠ /84 
مساقة‎ ||| 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


999 - قال أصحابنا : إذا تزوجت المرأة بغير مهر » ) أو على أن لا مهر لها ) ثم 
مات أحدهما فلها مهر مثلها © . 
77510 - وقال الشافعي : المفوّضة () 000 2*7« 


: إجمال آراء الفقهاء في المفوضة أنه‎ )١( 

ل علاف على أ انكا ا عقد يدون ماق تكح جار ترك : له لا بتاع علي إن لدم أله ما كم 
مون أو سوا يويجك » والخلاف فيما إذا مات الزوج ولم يفرض هل لها صداق أم لا . ذهب الإمام 
أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه وأحمد في ظاهر المذهب إلى أن المرأة إذا تزوجت يغير مهر ثم مات الزوج 
فللمرأة مهر مثلها من نسائها لا وكس ولا شطط .انظر بداية المجعهد ( 1/1" ) , مختصر الطحاوي 184 » 
البسوط ( 57١/5‏ )»ء بدائع الصنائع ( ؟/1/4؟ ) » شرح فتح القدير ( 4/7 56/79" ) ء البناية في شرح 
الهداية ( ١51/4‏ ) » البحر الرائق ( ١55/8‏ ) » والمسألة في اللياب ( 15/8 ) » الشرح الكبير ( 81/8 ) » 
لعىء المبدع ( لالركلي8ة١1‏ )ء الغني ( 6/مه )» كشاف القتاع ( ه//ا15 ) » المهذب ( 50/1 )» 
الأم (ه/4) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس 
للمرأة صداق ولها المتعة والميراث . انظر : بداية المجتهد ( 10/5" ) » المدونة ( 88/4 ) » التفريع ( ١/7281ه‏ ) » 
روضة الطالبين 58١:7 1/9/1/ ١‏ ) . 

أما إذا شرطا ألا مهر لها في عقد الزواج فقد ذهب أبو حنيفة » والشافعي في أحد قوليه » وأحمد في ظاهر 
المذهب إلى أن المرأة إذا تزوجت على أن لا مهر لها ثم مات زوجها فلها مهر مثلها لا وكس ولا شطط . 
انظر : فتح القدير ( 4/7 51077 ) » البحر الرائق ( 155/8 ) » البناية في شرح الهداية ( ١97/4‏ ) » رد 
المختار ( ؟/74" ) ء المبدع )( 1380157137 ) » كشاف 0 ه//اه١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى أنه 
لو عقد على إسقاطه لكان فاسدًا يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل . وذهب الشافعي في القول 
الثاني إلى أنه يجب لها المتعة والميرات ولا لاق ليا . أنظر : روضة الطالبين ( 758١/8‏ ) . 

(1) في (م) : [ أو على أن المهر لها ] قال في الكتاب وإن تروجها ولم يسم لها مهرًا أو تزوجها على أن لا مهر 
لها فلها مهر مثلها إن دخل بها أو مات عنها . انظر : اللباب ( ١6/8‏ ) . لكن لا حلاف بين العلماء أن التكاح 
إذا عقد بدون صداق فالتكاح جائرء لقوله ط( لا جتَاحَ َل إن طلقم ما كج تومن أو تنريئوا لَه 
1 ؤَيصَة 4 انظر : بداية امجتهد ( 7١/1‏ ) . انظر : مختصر الطحاوي ١84‏ ء المبسوط ( 57/5 ) » بدائع 

الصنائع ١‏ 7174/1 ) ء شرح فتح القدير ( 4/7 75.9" ) » البناية في شرح الهداية ( 151/4 ) » البحر 
الرائق ( ١57/1‏ ) » والمسألة في اللباب شرح الكتاب ( ١5/7‏ ) » الشرح الكبير ( 8:81/8 ) » المبدع 
//تت كعمد ا ) » امغني (/حه ) » كشاف القناع ( ه//اه١‏ ) » المهذب ( 50/9 )ء الأم ( ه/4/) . 5 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 1/9 
بفتح الواو 2 على ضربين : مفوضة المهر » وهي التي تتزوج على ما يتفقان عليه » أو 
على حمر فلها مهر مثلها إن مات عنها » ومفوضة البضع » وهي البالغة الرشيدة يزوجها 
الولي باختيارها بغير مهر مسمى ٠‏ أو يقول 2 على أن لا مهر لها » أو يزوج "© البكر 
غير الأب والجد برضاها » فإن مات الزوج فعليها العدة » ولا مهر لها في أحد القولين » 
والقول الآخر مثل قولنا 29 . 

4 - فأما الصغيرة » والمجنونة » والبكر إذا أكرهها أبوها  »‏ فلا تكون ع ©» 
مفوضة » ولها مهر مثلها . والأمة إذا فوضها مولاها فلا مهر لها . وإن تزوجها على أن 
لا مهر لها في الحال , ولا في الثاني ففيه وجهان 29 أحدهما : أنها مفوضة » والآخر : 
النكاح باطل © . 

18 - والكلام في هذه المسألة في فصلين أحدهما في نفس المسألة » والآخر في 
أن المهر يجب في المفوضة بالعقد © » وعند مخالفنا بالدخول ©© . 


بداية المجتهد ( 78/١‏ ) » المدونة ( 88/5 ) » التفريع ( 5751/١‏ ) » روضة الطالبين ( 38٠١:91/9/1/‏ ) . 

فتح القدير ( 4/8 50537 ) » رد انختار ( 74/7 ) . وذهب الإمام مالك والشافعي في أحد قوليه إلى أن 
الزوج إذا مات قبل تسمية الصداق فليس للمرأة صداق » ولها المتعة والميراث . وذهب الإمام مالك إلى أنه لو 
عَقَدا على إسقاطه لكان فاسدًا يفسسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل . وذهب الشافعي في القول الثاني 
إلى أنه يجب لها المتعة والميراث ولا صداق لها . انظر : روضة الطالبين ( 780/8 ) . 

)١(‏ المفوضة 9 يفتح الواو » لأن الولي فوض أمرها إلى الزوج وتسمى مفوّضة بكسر الواو لتفويضها أمرها إلى 
الزوج أو الولي بلا مهر , أو لأنها أهملت المهر » قال في البحر : والفتح أفصح . 

انظر : مغني امحتاج ( 5159/7 ) ء زاد المحتاج إلى شرح المنهاج ( 758/17 ) . 

(')نفي (0)ء(ع):[ تقول ]. (؟) في (ن)ء(ع):[تروج]. 

(4) قال في روضة الطالبين : « واختلفوا في الأظهر منهما فرجح صاحب التقريب والمتولي : الوجوب » 
ورجح العراقيون والإمام البغوي والرويانى : أنه لا يجب » قال النووي : قلت الراجح ترجيح الوجوب » . 

انظر : روضة الطاليين ( /81/1؟ ) . (5) في (3): [يكون ]. 

(1) الوجوه في المذهب الشافعي لأصحابه المنتسبين إلى مذهبه يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده 
ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله . انظر : المجموع ( 55/١‏ ) . 

(7) انظر : الأم ( ه/4/ه/ ) » المهذب ( 70/7 ) » روضة الطالبين ( 181-115/19 ) ء مغني انحتاج 
5/١‏ ؟؟-.159)ء نهاية الغتاج ( 711/5 ) . 

(8) وبه قال الإمام أحمد . انظر : المبسوط ( 55/5 ) » المبدع ( 151/89 ) »؛ الأنصاف ( 191/8 ) . 

(9) قال في روضة الطالبين فيه قولان أظهرهما أنه لا يجب ينفس العقد انظر : روضة الطالبين ( 781/1 ) . وقال' 
الإمام مالك : لا يجب للمفوضة مهر المثل إلا بالوطء ولو كان حراما . انظر : الشرح الصغير ( 74/9 ) . 


كتاب الصداق 


18 50>ظ 

5 - أما الكلام في نفس المسألة فالدليل عليه : ما روى سفيان (© عن 
منصور” » عن إبراهيم 29 : علقمة 49 » عن عبد الله أله 1 مات عنها 
زوجهاء ولم يكن فرض لها شينًا » ولم يدخل بها » فسألوه مهرها . فقال عبد الله : 
أقول برأبي 29 , فإن يكون خطأ فمن نفسي » 1 وإن يكن ] 9 صوابا فمن الله : لها 
صداق مثلها » وعليها العدة » ولها الميراث » فقام [ معقل بن سنان ] © الأشجعي 29 , 


: في ( ن ) : [ سفين ] . هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري » أبو عبد الله الكوفي » روى عن‎ )١( 
إبراهيم بن عبد الأعلى وزيد بن أسلم وإبراهيم بن عتبة وأسلم المنقرى وجاير الجعفى وحميد الطويل وغيرهم»‎ 
وروى عنه أمية بن خالد وسليمان الأعمش وعيسى بن يونس وعلى بن الجعد وغيرهم . قال الحافظ أبو بكر‎ 
الخطيب : كان إمامًا من أثمة المسلمين » وعلما من أعلام الدين » مجمعا على أمانته » بحيث يستغني عن‎ 
ه‎ ) ١0/١ ( تركيته مع الإتقان والحفظ والمعرفة والضبط . قال محمد بن سعد أجمعوا على أنه مات سنة‎ 
الجرح والتعديل‎  ) 48-117/9 ( ء التاريخ الكبير‎ ) 119-154/1١ ( بالبصرة . انظر تهذيب الكمال‎ 
(4/؟؟-576).‎ 
(؟) متصور بن المعتمر بن عيد اللّه بن رببعة روى عن زيد بن وهب وإبراهيم الدخعي والحسن البصري وأبي‎ 
وائل وغيرهم وروى عنه أيوب . والأعمش والثوري وشعبة ومسعر وغيرهم . قال العجلى : ثقة ثبت في‎ 
, )8"00-7119/1١ ( كان أثبت أهل الكوفة » مات سنة 157 ه . انظر : تهذيب التهذيب‎  ثيدحلا‎ 
. طبقات السيوطي ص 5ه‎ » ) ١ 48-١147/١ ( تذكرة الحفاظ‎ 
» هو : إبراهيم بن سويد النخعي الكوفي الأعور . روى عن : الأسود بن يزيد » وعلقمة بن قيس وغيرهم‎ )( 
وروى عنه : الحسن بن عييد اله » وزيد بن الحارث » وسلمة بن كهيل وغيرهم » قال الدارقطني : ليس في‎ 
)09//١ ( ؛ ميزان الاعتدال‎ ) ٠١4/١ ( ه - أنظر : تهذيب الكمال‎ ١١1 حديثه شيء منكر . مات سنة‎ 
. ) ؟90/١‎ ( التاريخ الكبير‎ ) 176/١ ( تهذيب التهذيب‎ 
0 علقمة بن قيس بن عبد اللّه بن أكهل » ولد في أيام الرسول ِكل » روى عن عمرء وعثمان ؛ و.‎ )4( 
وسلمان ؛ ومصعب » وعمار وغيرهم وروى عنه الشعبي ؛ وإبراهيم النخعي » وابن سيرين » وأبو وائل وغيرهم‎ 
ه وقيل 81 ه . انظر : مبير أعلام‎ 3١ قال أحمد بن حنبل : علقمة ثقة . مات في خلاقة يزيد وقيل منة‎ 
. ) 41/19/ ( تهذيب التهذيب ( 75/17؟ ) » التاريخ الكبير‎ » ) 48/١ ( التبلاء ( 1/4ه-١5 ) » تذكرة الحفاظ‎ 
ساقطة من (ع ) . (5) في (95)ء(ع):1برأيع.‎ )5( 
في (ن):[يكون].‎ )90( 
. في النسخ : [ معقل بن يسار ] الصحيح ما أثبتناه‎ )8( 
هو : معقل بن سنان بن 9 مظهر » . . . بن أشجع الأشجعي روى عن النبي مَك وروى عنه من أهل‎ )8( 
. الكوفة علقمة ومسروق . شهد فتح مكة ثم أنى المدينة فأقام بها » وهو الذي روى حديث بروع بنت واشق‎ 
. مات مقتولا يوم الخرة صبرا سنة 1 ه وقد قتله مسلم بن عقبة لما ظفر بأهل المديئة‎ 
. )1 1498-1 4701/9 ( الاستيعاب‎ » ) 1781033١ ( انظر : الإصابة ( 1813-181/5 ) » أسد الغابة‎ 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 4 


فقال : قضى رسول الله يَكِقَهِ في تزويج بنت واشق ق ©١(‏ الأشجعية 29 » مثل ما قضيت » 
ففرح بذلك 22 » ورواه حماد بن سلمة 9 » عن داود ب بن أبي هند "© » عن الشعبي » عن 
علقمة 29 » عن ابن مسعود © ورواه [الجراح بن الجراح ع © ومعقل بن سنان © . 


)١(‏ في (02ن)ء(ع):[واسق]. 

(؟) بروع بنت واشق الكلابية زوج هلال بن مرة . مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا فقضى لها رسول الله 
يد بمثل صداق نسائها . انظر : الإصابة ( /ا/غ "اه ) » أسد الغابة ( لاإلال؟ ) » الاستيعاب ( 11/48/4) . 
(1) أخرجه أبو داود في سننه باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات . سنن الترمذي ( 701/9 ) » 
والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق ( 7١15/‏ ) » ابن ماجه في سنئه - باب الرجل 
هو: يتزوج ولا يفرض فيموت على ذلك ( ٠05/١‏ ) » وأخرجه ابن حبان في صحيحه - باب ذكر وصف 
الحكم ( 4١5/5‏ ) » والبيهقي في السنن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا (/40/1 7 ) 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت ( 194/1 ) » وأخرجه 
ابن أبي شيبة - في باب الصداق - ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت ( 7٠١/4‏ ) » والإمام أحمد في 
00 ؛ وأبي سنان - المسند ( 780/4 ) . انظر هذا الاستدلال في : المبسوط ( 57/0 ) » 
بدائع الصتائع ( ١915/1‏ ) » فتح القدير ( 5١١/5‏ ) ء المغني مع الشرح ( 8841/8 ) . 
ا اس . روى عن الأزرق بن قيس » وبهز بن حكيم » وحجاج بن أرطاة » 
وحميد الطويل » وداود بن أبي هند » وغيرهم » وروى عنه : أسد بن موسى ٠‏ والثوري » وشريح وغيرهم . قال 
عبد الرحمن بن مهدي : حماد بن سلمة صحيح السماع » أدرك الناس » لم يتهم بلون من الألوان ولم يتلبس بشيء» 
أحسن ملكة نفسه ولسانه » ولم يطلقه على أحد » ولا ذكر خلا بسوء » فسلم حتى مات . مات ستة 171 ه - انظر : 
تهذيب الكمال ( 58-101/7؟ ) » خلاصة تهذيب الكمال (١/91؟‏ ) » الجرح والتعديل ( 40/7 1411 ) . 
(5) هو : دينار بن عذاقر القشيري أبو بكر . روى عن : الحسن البصري » وسماك بن حرب » والشعبي » 
ومكحول وغيرهم . وروى عنه : حماد بن سلمة » وحميد الطويل » والثوري » وغيرهم . قال شعبان الثوري : 
هو من حفاظ البصريين » وقال أحمد : ثقة مات سنة ١109‏ ه . انظر : تذكرة الحفاظ ( )148-1١ 45/١‏ 2 
تهذيب الكمال ( 455-471/8 ) » الثقات لابن حيان ( 1/8/5؟ ) ء معرفة الرجال 111/١ ١‏ ) . 
(1) سبقت' ترجمته . 

(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( 4/ ) ء والنسائي في السنن الكبرى باب إباحة التزويج بغير صداق 
11/1 ) » وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل 
بها ( ١45/1‏ ) » وسعيد بن منصور في سنئه - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها ( / 185) » 
وأخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين - باب فيمن تزوج ولم يفرض صداقا ( 180/7 ) . 
(8) في النسخ [ همام بن الجراح ] وهو خطأ وصحته [ الجراح ين الجراح ] . 

وهو الجراح بن أبي الجراح له صحية ‏ روى عنه عبد الله بن عتبة بن مسعود مذكور في قصة برو بنت 
واشق . انظر : الاستيعاب ( 1//9١؟‏ ) » أسد الغاية ( 98/1" ) » الإصابة ( 8!/:-4519/١‏ ) . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه - باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات ( 585/1 ) » والبيهقي في السئن - 


١1/١‏ لالسبببببب ب سس سس سي سب سسم جب كتاب الصداق 


7813 - قالوا : هذا خبر ضعيف » لأنه روى فقام ناس 27 من بنى أشجع ع 
وروى معقل بن سنان » وروى بن سنان 9© . 

- قلنا : هذا لا يوجب ضعف الخبر » لأن معقل بن سنان » وأبو الجراح 
من أشجع » فأحد الرواة ذكر أسماءهم والراوي الأخر ‏ سكت عن ذلك ع © ع 
وخلافهم في معقل بن سنان » أو معقل بن يسار تصحيف من أحد الرواة » والصحيح 
[ ابن سنانع 29 » ولا خلاف أن نسب أيبه كشهرته وذلك لا يقدح إذا كان معروفا, 
وهذا مشهور في الصحابة يقال : إنه صاحب راية أشجع » وقتل يوم الحرة © . 

51”” - فإن قيل : فهو مجهول © . 
وتعديل أبن مسعود حجة . 

4١‏ - فإن قيل ‏ : روى أن عليا لما بلغه هذا الخبر قال : لا نقبل شهادة 
الأعراب على رسول الله عقر © . 

47 - قلنا : فهذه طريقة لا نقول بها نحن ولا أنتم » وقد قبل النبي عكلقد - 
شهادة الاعراب على رؤية الهلال 2 » وإنما كان على يشدد في الرواية ولا / يقبل حتى | 


5 الكبرى - باب أحد الزوجين يموت ولم يسم لها صدقا ولم يدخل بها بلفظه , وأحمد في المسند ( 4501/١‏ ) . 
)١(‏ في (3)ء(ع):[أنسع]. 
)١١‏ انظر : الأم و دعباي معرفة السئن والآثار ( 770/٠١‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . قال البيهقي : وهذا الاختلاف في تسمية من روى قصة بروع 
بنت واشق عن النبي - مد - لا يوهن الحديث » فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح ؛ وفي بعضها ما 
دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك » فكان بعض الرواة سمى منهم واحدا » وبعضهم سمى اثثين » 
وبعضهم أطلق ولم يسم , ومثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي ييه لما كان لفرح عبد الله بن 
مسعود بروايته معنى . انظر : معرفة السئن والآثار ( )0 نيل الأوطار ( كللاا). 
(5) في( ن)ء» (ع): [ ابن يسارع . (5) انظر : الإصابة ( 5/ 189-181 ) . 
(5) انظر : الأم ( 74/٠‏ ) . (0) في (ذ)ء(ع) :1 قالواع . 
(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف - باب الرجل يتزوج فلا يفرض حتى يموت عن الحكم ( 4179/8 ) 
رالببهقي في السنن الكبرى - باب من لا صداق لها ( 141/7 ) » سعيد بن منصور في سئنه - باب الرجل 
يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا ( 7389858 ) . 
(5١‏ أخ رجه الإمام أبو داود في سننه - باب شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان . ( ١/14ه/ا-ههم7‏ )2 
والترمذي في جامعه - باب ما جاء في الصوم بالشهادة ( 4/4/) والنسائي في سننه : باب قبول شهادة الرجل 0 


ه/ة ه55 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 
يستحلف راويه » فلا )١(‏ تلزمنا هذه الطريقة 9© , 

“558 - فإن قيل : إن كان الاستدلال بقول ابن مسعود فقد خالفه في ذلك 
علي 9 » وابن عباس 29 » وابن عمر 9 » وإن كان الاستدلال بقول النبي َلثم » 
فيحتمل أن تكون مفوضة المهر » أو في صغيرة فوضها أبوها , أو بكرًا أجبرها أبوها » أو 
غير رشيدة 0 ” 

4 - قلنا : أما الصغيرة فلا يحتملها الخبر » لأنه قال  :‏ قضى بذلك في امرأة 
منا » ولا يجوز أن يحمل على تفويض الولي » ولا على تفويض المهر , لأن ابن مسعود 
قضى في امرأة تزوجت ولم يفرض لها مهرا» فقال معقل : « قضى فينا رسول الله كل 


الواحد على هلال شهر رمضان ء وبنحوه سنن النسائي ( 1771/4 ) » وابن ماجه في ستنه : باب ما جاء في 
الشهادة على رؤية الهلال ( 575/١‏ ) » والدارمى في سننه : باب الشهادة على رؤية الهلال بنحوه ( ؟/5.) . 
(١)في‏ رع):1للاع. 

)١(‏ قال في عون المعبود : « وأما قول على - 4د - فقد رُدٌّ ذلك بأنه لم يثبت عنه من وجه صحيح » ولو 
سلم ثبوته فلم ينفرد بالحديث المذكور معقل » بل روى عنه من طريق غيره » ومعه الجراح » الكتاب والسنة نما 
نفيا مهر المطلقة قبل المس والفرض ء ولم ينفيا مهر من مات عنها زوجها . وأحكام الموت غير أحكام الطلاق . 
انظر : عون المعبود ( ١5١0/١‏ ) . 

(؟) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا يفرض حتى يموت - عن على 
- ضيه - أنه قال في المتوفى عنها ولم يفرض لها صداقًا ‏ قال : 9 لها الميراث ولا صداق لها ؛ » وسعيد بن 
منصور في ستنه - باب الرجل يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقًا بنحوه ( 770/١‏ ) . واين أبي شيبة 
في مصنفه : ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها صدافًا - ( 3١01/4‏ ) . 

(4) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه عن عطاء » قال : سمعت ابن عباس يقول : حسبها الميراث لا 
صداق لهاء المصنف ( 791/1 ) - و البيهقي في السئن الكبرى - باب من قال لا صداق لها وابن أبي شيبة 
في مصنقه - ما قالوا في الرجل يتزوج المرآة فيموت عنها ولم يفرض لها . 

(5) روى ذلك عنه سعيد بن منصور في سننه - باب الرجل الذي يتزوج المرأة فيموت ولم يفرض لها صداقا - 
عن الشعبي أن ابن عمر وزيد بن ثابت » قالا في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات لها الميراث » ولا 
صداق لها سنن سعيد بن منصور ( 711/7 ) » وعبد الرزاق في مصنفه - باب الذي يتزوج فلا يدخل ولا 
يفرض حتى يموت » المصنف ( 1917/5 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل الذي يتزوج المرأة» 
فيموت عنها ولم يفرض لها ( ١97/5‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال لا صداق لها - (45/1 ؟ ) . 
(1) هذا اعتراض للمخالف في الاستدلال بقضاء عبد الله بن مسعود - 5ه - في التي لم يسم لها مهرًا ثم 
مات زوجها بأن التعلق يقضاء عبد الله بن مسعود قد خخالفه فيه على وه وابن عباس © واين عبر 8 
فقد قالوا : لا مهر لها ء حسبها الميراث » وإن كان التعلق بقضاء رسول الله كيد فلعله كان ذلك في مفوضة 
المهر » أو في صغيرة فوضها أبوها » وغير ذلك من الاحتمالات التي تدفع الاستدلال بالحديث . 


بمثل ذلك » فدل أن إحدى القضيتين كالأخرى ولم يستفصل 2١‏ النبى 884 التفويض » 
ولو كان الحكم يختلف لفصل ©© . 

- فإن قيل : الراوي كان أعراييًا لا يعرف الأحكام » فلا تقبل روايته في 
الأمر امحتمل » وهذا معنى قول علىٌ : كيف نقبل شهادة الأعراب 2 

5 - قلنا : قبل خبره ابن مسعود ء وهو عالم بالأحكام » فدل على أن 
الاحتمال زال عنده » على أن 2( المزني 9©» حكى 9 عن الشافعي أنه قال : وقد روى 
عن النبي يِه في تزويج بنت واشق 22 أنها كحت بغير مهر فمات زوجها فقضى بمهر 
نسائها , والميراث ثبت فلا حجة في قول أحد دون النبي "© فلم يعترض على الخبر 
بالاحتمال » وإنفا اعترضه باختلاف اسم الراوي . 

417 - فإن قيل : قال الواقدي 9 : وقع هذا الحديث في المدينة » فما عرفه أحد 
من أهل العلم بها 9© . 

64 - قلنا : هذا حديث كوفي رواه معقل بن سنان بالكوفة » فلا يضره أن لا 


. في (0):[ يستفضل ] . (5) في (ن ) :[ لفضل ع‎ )١( 

(9) ساقطة من (ن ) ٠‏ (ع) . 

(1) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل المزني » ينسب إلى مزينة » وهي قبيلة معروفة » ولد سنة 11/8 ه ء أخل 

العلم عن الشافعي ونعيم بن حماد وغيرهم : وأخذ عنه ابن خزيمة والطحاوي وزكريا الساجي وابن أبي حاتم 

وغيرهم . قال : الشافعي في صفته : لو ناظر الشيطان لغلبه » وقال الشافعي أيضًا : المزني ناصر مذهب . صنف 

التتصائيف » منها : المبسوط » والختصر والمنثور والمسائل المعتبرة والترغيب في العلم وكتاب الدقائق وغيرها من 

المصنفات » مات سنة 514؟ ه ودفن بالقرب من قبر الإمام الشافعي . انظر : طبقات الشيرازي 9177 » طبقات 

ابن السبكى ( ؟/40-91 ) ؛ طبقات الأسنوى ( 4/١‏ 75-7 ) . طيقات العيادى ص و - 99 . 

(5) في (ن)ء(ع):[ حكماع]. (5)في (د)ء(ع):[واقع. 

(1) انظر : مختصر المزني مع الأم ( 78/8 ) ط دار الفكر بيروت ط ثانية اه / 41و1ام. 
(8) هو : محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المعروف بالواقدي » روى عن محمد بن عجلان » واين جريح » 
وثور بن يزيد » وسفيان الثوري , ومالك وغيرهم . وروى عنه : بشر محمد بن سعد الحافي وجماعة من الأعيان » 
قال الذهبي : مجمع على تركه . وقال ابن عدي : يروى أحاديث غير محفوظة والبلاء منه . صئف التصانيف 
منها التاريخ والمغازي » كتاب فتوح العراق » وتاريخ الفقهاء وغيرها من التصاانيف . مات سنة 7.1 ه . 
انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب ( ؟/8١‏ ) لعبد التي بن العماد الحنبلي » الوافي بالوفيات 
(740-778/4 ) لصلاح الدين خليل بن أييك الصفدي » وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ( 4/4 +- 
١‏ ) للعلامة شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان/ م تحقيق إحسان عباس . 
(9) انظر : تحفة الأحوذي ( هأكم » الحاوي للماوردي 88/4 . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 5ك 
يعرفه أحد من أهل المدينة ٠‏ 00 ولآنيا زوجة تستحق مهر المثل بالدخحول ) فتستحقه 
بالموت كالتي تزوجها على خمر 7 » أو على أن مهرها ما يتفق عليه ©© » ولا يازم 
المتكوحة نكاحًا فاسدًا » لأنا قلنا : زوجة ©) , 


8 - فإن قيل : « وجوب المهر بالدخول أوسع من وجوبه بالموت ) 
بدلالة أن في النكاح الفاسك 2 يجب المهر بالدحول 4 ولا يجب بالمودت الى 5 


- قلنا : © حكم الموت والدخول في النكاح الصحيح سواء » بدلالة التي 
سمى لها مهرًا » والتى فوضت مهرها © » وإنما يختلفان فى الفاسد » لأن البدل يجب 
فيه بالاستيفاء 0 والموت ليس باستيفاء المعقود عليه » ولأن البدل في الموت في الزواج 
أجرى مجرى الدخول بدلالة وجوب العدة © بكل واحد منهما » ثم لو دخخل بها 


)١(‏ قال في تحفة الأحوذى : « إن جهل أهل المدينة به لا يضره » فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي َل 
بلغت ما كان عندها » فوعاها أهلها » فيقال هذه سنة تفرد بها أهل المدينة وهذه سنة تفرد بها أهل الكوفة » 
وهذه سنة تفرد بها أهل البصرة . انظر : تحفة الأحوذي ( ه/789:85 ) . 

(؟) قال في رد انحتار : 9 إذا لم يسم مهرًا أو لم يسمه تسمية صحيحة » كما لو سمى غير مال كخمر 
ونحوه» أو مجهول الجنس كدابة وثوب فمات عنها فلها مهر المثل » . انظر : رد امختار ( 14/5 ) . وبهذا 
ثتيين أنه إذا سمى في المهر تسمية غير صحيحة فلها مهر المثل إذا مات عنها » كالمفوضة ء وهذا قياس المصنف . 
(") في ( ن ) » ( ع ) : [ عينه ] .انظر : المبسوط ( 51/8 ) . 

(4) أي لا يلزم وجوب مهر المثل للمتكوحة نكاحا فاسدًا إذا لم يسم لها مهرا ثم مات عنها . لأن مهر الثل 
في التكاح الفاسد يجب بالوطء » لأن المهر فيه لا يجب بمجرد العقد لفساده » وإما يجب بالدخول . انظر : 
البحر الرائق ( ١181/7‏ ) . 

(5) التكاح الفاسد : هو الذي فقد شرطا من شرائط الصحة كشهود » أو نكاح الأخحت في عدة أختها في 
الطلاق البائن أو الخامسة في عدة الرابعة » ونكاح المعتدة والأمة على الحرة . 

انظر : العناية ( 454-7510/8 ) . فتح القدير ( 59/7" )ء رد الختار ( 8700/١5‏ ) . 

(5) اعتراض للمخالف في الاستدلال على أن من استقر مهرها بالدخول استقر بالموت » كالمسمى لها أن 
ذلك بطل بالمتكوحة نكاححا فاسدًا » لأن مهرها يستقر بالدخول ولا يستقر بالموت . 

(/ا) ساقطة من ( م ) . 

(8) فإن كلا منهما إذا سمى لها مهرًا أو فوضت بضعها فإنه يجب لها مهر المثل بالدخول والموت . 
انظر : فتح القدير ( )775017140371391 ) . 

(4) أي استيغاء منافع البضع » لأن المهر لا يجب فيه بنفس العقد لفساده » وإما يجب باستيفاء منافع البضع ع 
وكذا بعد الخلوة , لأن الخلوة فيه لا يثبت بها التمكن ؛ فهي غير صحيحة كالخلوة بالحائض » فلا تقام مقام 
الوطع . انظر : بدائع الصنائع ( 188/15 ) » فتح القدير ( /754 ) » البحر الرائق ( 181/1 ) . 
)٠١١‏ أي وجوب عدة الطلاق » وأما عدة الوفاة فلا تجب عليها من التكاح الفاسد . البحر الرائق ( 181/7 ) . 


كتاب الصداق 


1584 


في مسألتنا لم يعد البضع إليها بالموت بغير بدل » كذلك إذا مات عنها . ولا يلزم 
الذمية» لأن الموت لا يوجب العدة عليها » وكذلك الدخول فلا يوجب كل واحد 
منهما مهرًا أيضًا (© . 

0 - [ ولا يلزم إذا زوج المولى أمته من عبده » لأن البضع لا يعود إليها » وإنما 
يعود إلى المولى . ولأن المهر واجب لها عندنا ثم يسقط لأنه دين المولى على عبده 29 , 
ولأنه نكاح صحيح بين مسلمين » فإذا وقعت الفرقة بالموت » لم يعد البضع إليها بغير 
عوض . أصله : المفوضة المهر © . 

؟ 8 - ولا يلزم الأمة إذا زوجها مولاها عبده » لأن البضع لا يعود إليها » ©) 
ولا يلزم إذا ارتدت قبل الدخول » أو كلت ابن 9© زوجها . 

م«وب؟؟ - لأنا قلنا : فإذا وقعت الفرقة بالموت 29 » ولا يلزم نكاح النبي عَلت لأن 
التعليل للأحكام الثابتة في الحال » ولأنها تستحق بدلا عن بضعها إذا طلقها قبل الدخول ؛ 
وهي المتعة » فاستحقت البدل عنه إذا مات قبل الدخول . أصله : التي سمى لها مهرًا 9 ع 
ومفوضة ©© المهر , ولأنها تستحق الميراث بوفاة زوجها فاستقر لها بوفاته مهرا . 

4 - أصله : مفوضة المهر » ولا يلزم إذا زوج المولى أمته عبده ثم أعتقها » لأنا 
عللنا التسوية بين التفويض » وفي مسألة الإلزام بألا فرق بين أن تفوض بضعها , أو 


)١(‏ انظر : منحة الخالق على البحر الرائق ( 7/؟57 ) لابن عابدين - ط دار المعرفة . بيروت . ط ثانية 


بهامش البحر الرائق شرح كنز الدقائق . (؟) انظر : البحر الرائق ( 7١١6 , 5٠١7/9‏ ). 
(؟) انظر : البحر الرائق ( ١55/8‏ ) . (5) انظر : البحر ( 7٠١8/7‏ ) . 


(5) في (ن)ء؛(ع):1من]. 

(5) إذا ارتدت المرأة قبل الدحول أو قبلت ابن زوجها فلا مهر لها ولا نفقة » لأن الفرقة جاءت من قبلها . 
انظر : الميسوط ( 45/0 ) » فتح القدير ( 798/9 ) . 

(7) قال في الاختيار : « ومن سمى مهرًا لزمه بالدخول والموت » أما الدخول فلأنه تحقق به تسليم المبدل » 
وبالموث يتقرر النكاح بانتهائه فيجب البدل . انظر : الاختيار ( 8/7" ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها يجب لها 
البدل إذا مات عنها زوجها قبل الدخول » كما يجب البدل لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها . لكن 
المتعة تجب لمن لم يسم لها مهرًا أو شرط ألا مهر لها - إذا طلقها قبل الدخول لأنها قائمة مقام نصف المهر» 
وهي خلف عنه , فلا تجتمع مع الأصل في حق غيرهاء ولهذا لو كانت قيمتها أكثر من نصف مهر الكل 
وجب نصف مهر الثل » أما المسمى لها إذا طلقت قبل الدخول فإن المتعة لها تكون مستحبة . انظر : الاختيار 
( 8/9ء 5" )ء البحر الرائق ( 3155/9 ء /153 ) . 

(5) في رع):[ وفوضة ] . 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر للها 7س ب ب سس 45868/8 


6 - وليل على وجوب امه قد قله على :إن أراد لين أن يسَتَكيهًا 
حَالِصَسَةٌ [ للك ين دون الْْؤْمِِينَ قد ديكا ما فْضْمًا عليْهِمَ ف روم نجهم # 7" [ فور 
لبي َه أن يتروج بغير مهر » وقال طا هد نكا ما سا تم ذ وم )00 
فأخبر تعالى أنه قوق بيئنا وبين النبي - عله - في الفرض (© فظاهره يقتضي مفارقتنا له 
[ في حال العقد ] 29 وفي حال الدخول » ومن زعم أنا لا نفارقه في إحدى © الحالتين 
فقد خالف الظاهر 29 , ولأن لها أن تخاصم الزوج » وتطالبه بفرض المهر » وللحاكم 
أن يفرض المهر إذا طلبت » والحاكم لا يملك إيجاب حق لم يجب » وإنما يقرر ما وجب 
لها © فلما ملك الحاكم فرض المهر دل على أنه كان واجبا © . 

5 - ولا يقال : إن النفقة 9 لا تجب عندكم إلا بحكم الحاكم » فهو يبتدئ 
إيجابها » ولم تكن واجبة قبل حكمه . 

38517 - قلنا : تجب النفقة عندنا للمرأة بتسليم نفسها في منزل الزوج » وإن لم 
يحكم الحاكم (20 , إلا أنها تسقط بمضي الزمان » فحكمه يحتاج إليه لتقديرها حتى 
لا تسقط ء فأما لإيجابها فلا 209 , 


- ولا يقال : إن الحاكم يحكم بالشفعة 29 » فيملك الشفيع الشقص 29 


. ٠ (؟) سورة الأحزاب : الآية‎ . 6٠ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 

(9) في ( ن (١)‏ ع ) : [ الفرق ] . (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
2:2 هكذا في النسخ وهو خخطأ وصحته : [ إحدى ] . 

(5) انظر : المبسوط ج ( 17/9" ) . (/) ساقطة من ( نا )2( ع). 


(8) انظر : المبسوط ( 5/0 ) ء المغني مع الشرح ( 5/8ه ) » الشرح الكبير ( 85/8 ) . 

(9) نفقت الدراهم نفقا - من باب تعب - : نفدت »ء والنفقة اسم منه » وجمعها نفاق » مثل رقبة ورقاب » 
ونفق الشيء نفقا : فني » ونفقت الدابة نفوقا : مانت » ونفقت السلعة والدراهم نقاقًا كثر طلابها وفي 
الشرع : الإدرار على الشيء بما به بقاؤه . انظر : الصحاح باب القاف . البناية ( 8614/6 ) . 

)٠١(‏ هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية » قال في المبسوط : وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة 
واجبة لها - وإن لم تنتقل إلى بيت الزوج - ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيعه كان لها أن تطالبه 
بالتفقة . انظر : الميسوط ( )١١١( . ) ١81/5‏ انظر : البسوط ( 1١84/8‏ ). 

(؟١)‏ الشفعة في اللغة : من الشفع وهو الضم » سميت بها لما فيها من ضم المشتراة إلى ملك الشفيع . وفي 
الشرع : تملك البقعة جبرا بما قام على المشترى بالشركة والجوار . انظر : الصحاح باب العين 

. بالكسر السهم والنصيب والشرك والشقيص مثله وهو في العين المشتركة من كل شيء‎ )١( 


كتاب الصداق 


84 ك2 
بحكمه » وإن لم يكن مالكا » وذلك لأن في الشفعة يقضى القاضي 27 للشفيع 
بالأخذ, وقد كان حق الأخذ ثابتا له» فإذا قضى له ملك الأحذ فينتقل الشقص إليه 
فيأخذه » فأما الحكم فلا © , 

8 - ولأن المرأة تملك أن تحبس نفسها ء و تمتنع © حتى يفرض » أو يفرض 
لها الحاكم » أو يعطيها المفروض » ولو لم يجب البدل » لم تملك حق الحبس 69 . 

- فإن قيل : إنها تحبس نفسها ليفرض لها . 

١‏ - قلنا : لو ملك عليها المعقود عليه بغير عوض » لم يثبت لها [ حق 
الحبسع © ع كما لا ينبت للراهن 29 . 

- ولأن كل مزوجة استحقت مهر المثل بعد الدخول كان ذلك واجهًا بنفس 
العقد » كالتي تزوجها مفوضة المهر . 

٠‏ - ولا يلزم المهر © بالتكاح الفاسد ء لأنا قلنا كل زوجة 0© ء ولأن كل ما 
يقبت للمرأة حبس نفسها 9©» حتى تستوفيه » كان واجبًا بنفس العقد » كالمسمى » 
وكمهر المثل في المفوضة لمهرها (0© » ولأنه عقد خلا عن تسمية صحيحة فوجب مهر 


. ) 484/8 ( في رن)ء(ع):[الحاكم]. ١؟) انظر : البناية‎ )١( 

)تي 50 )تزع): رع ] : 

(4) هذا إذا كان المهر حالا , أما إذا كان مؤجلا إلى أجل معلوم » فيجب عليها تسليم نفسها عند أبي 
حنيفة ومحمد خلافًا لأبي يوسف » فلها أن تمنع نفسها بالمؤجل . انظر : تحفة الفقهاء ( ؟/١١؟‏ )» 
الهداية ( ١/2511؟١7؟‏ ) فتح القدير ( 0/89./ا7 ) ء المبسوط ( 7/8" ) . 

(5) في ( ن)» (ع): [ حكم الحبس ]. 

(1) في ( م ) : [ للواهب ع . قال في البدائع : ١‏ أما الذي يتعلق بحال قيامه فعندنا ثلاثة : الأول : ملك 
حبس المرهون على سبيل الدوام إلى وقت الفكاك » أو ملك العين في حق الحبس على سبيل الدوام إلى وقت 
الفكاك » وكون المرتهن أحق بحبس المرهون على سبيل اللزوم إلى وقت الفكاك . بدائع الصنائع ( ١40/5‏ )» 
تحفة الفقهاء ( 57/7 ) . وبهذا يتبين أن حق الحبس يثبت للمرتهن لا للراهن كما يثبت للمرأة حق حبس 
نفسها لاستيفاء المهر . (/) ساقطة من ( م ) . 

(8) قال في البدائع : 9 وفي النكاح الفاسد يجب المهر » لكن لا بنفس العقد بل بواسطة الدخمول » لعدم 
حدوث الملك قبل الدخول أصلا » وعدم حدوثه بعد الدخول مطلا » ولانعدام المعاوضة قبل الدخول رأسا » 
وانعدامها بعد الدخول مطلقا » . انظر : بدائع الصنائع ( 788/9 ) . 

(5) في (9)٠(ع):[‏ بعينها ] . 

)٠١‏ قال في البدائع : ٠‏ المهر في النكاح الصحيح يجب بالعقد ء لأنه أحدث الملك ء والمهر يحب بقابلة 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لهة ‏ لل بس-يببب 451/8 


المثل بالعقد . أصله : إذا تروجها على خمر ء أو على ما يتقرر بينهما "© . 

4 - ولأن الدخول استيفاء للمعقود عليه بالعقد الصحيح » وذلك لا يوجب 
بدلا كسائر العقود » وإذا بطل لم يجب بالاستيفاء » وقد اتفقنا على وجوبه عند 
الدخول 29 » فلم ببق إلا أن يجب بالعقد . 

- ولا يلزم الوطء في التكاح الفاسد » لأنه ليس بتصرف فيما ملكه » وإنما هو 
تصرف في ملك الغير » وتصرف الإنسان في ملك غيره يجوز أن يوجب © البدل 29 . 

- فإن قيل : الأجرة لا تملك عندكم بنفس عقد الإجارة © » وإنما تملك 
باستيفاء المنفعة » وذلك استيفاء لما ملكه بعقد صحيح . 

0 - قلنا : المنافع عندنا [ لا تملك ] 29 بالعقد » وإنما تملك 9© عند حدوثها , 
فكل جزء حدث من المنفعة ملكه المستأجر » ويملك عليه البدل عنه في مقابلة ملكه » 
سواء استوفاه » أو لم يستوفه » ولكن تلف تحت يده © . 

- ولأنه ملك الاستمتاع بها في عقد لو حصل الدخول » لم يخل عن 
المهرء فوجب أن يكون البدل الواجب فيه عند الدخول مستحقا بنفس العقد . أصله : 
الصغيرة إذا زوجت بغير بدل » والكبيرة إذا زوجت بمهر فاسد ؛ أو مهر صحيح © . 

5 - فإن قيل : المعنى في الصغيرة أنها لا تملك إسقاط حقوقها » ولا يملك 
الولى إسقاطها » والكبيرة © تملك . 

- إحداث الملك » ولأنه عقد معاوضة » وهو معاوضة البضع بالمهر » فيقتضي وجوب العوض كالبيع سواء كان 
المهر مفروضًا في العقد أو لم يكن . بدائع الصنائع ( 8823181//9؟ ) ء البناية ( 185/4 ) . 
)١(‏ انظر : رد اخحتار ( 384/١‏ ) . 
١؟)‏ انظر : البناية ( 1915/4 ) » روضة الطاليين ( /ا81/1؟ ) . 
(؟) في ( ن ) : [ موجب ] . (4) انظر : البحر الرائق ( 7/ ١18١‏ ) . 
(5) الأجرة لا تجب بالعقد عند الحنفية » وإنما تحب وتستحق بأحد معان ثلاثة » إما بشرط التعجيل » أو 
بالتعجيل من غير شرط » أو باستيفاء المعقود عليه . وزاد بعضهم أو بالتمكن من الاستيفاء بتسليم المستأجر إليه 
سواء كانت الأجرة عينا أو دينا على الصحيح . انظر : المبسوط ( 1١9/١‏ ) » تحفة الفقهاء (  ) 5١18/5‏ 
البنابة ( /ا//81 ) ء البحر الرائق ( 7٠٠/1‏ ) . (5) في (ن):[يملك ]. 
(7) في ( ن ) : [ يملك ] . : 
(8) انظر : المبسوط ( ٠١9/1‏ ) » الهداية ( 7101/7 ) » نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار( 50/9 ) 
( تكملة فتح القدير ) للإمام شمس الدين أحمد المعروف بقاض زاده 
(5) انظر : البحر ( 4/9 )١( . ) 1١4541‏ في ( ن ) : [ الكبير ] . 


4/ظآظآظ ندند هئ 9]لئ2 1101 الصداق 


- قلنا : لو صح هذا لوجب أن [ لا تملك ع (2 المطالبة بالمهرء ولا يجب 
لها بالدخول لأنها تملك إسقاط حقوقها 29 . 

, قالوا : لو ثبت مهر المثل بالعقد » تنصّف بالطلاق قبل الدخول‎ - 0١ 
7 كالسديق‎ 

5 - قلنا : الطلاق رفع العقد » وليس إذا سقط البدل بارتفاع العقد دل على 
أنه لم يكن واجبًا كما لو سقط الثمن بالإقالة 9 » ولأن المستحق ومهر المثل كل واحد 
منهما يي يسقط © بالطلاق » لأن العقد ارتفع قبل القبض وما أجرى مجراه وذلك يسقط 
بالبدل » وإنما تجب المتعة في الموضعين » إلا أن في أحدهما "© تتقدر بنصف المسمى وفي 
الآخر لا تتقدر © . 

8 - وإما افترقا لأن إيجاب نصف ما ثبت بتراضيهما أولى من إيجاب [ متعة 
من طريق الحكم » فإذا لم يسمه » فالواجب بالعقد مهر المثل حكما © » فلم يكن 
إيجاب نصفه أولى من إيجاب المتعة ] ”© [ التي تنبت من طريق الحكم ع 20 . 

4 - [ نبين ذلك : أن للموبجب في النكاح حالتين حال العقد وحال الطلاق 
ففي الموضع ] 0١‏ الذي يثبت المهر بالتراضي لم تثبت المتعة حكمًا / » وفي الموضع 
الذي يثبت البدل حكما ء تثبت المتعة أيضًا حكما 209 , 

6 - فإن قيل 229 : قد قلتم فيمن تزوج على إبل سائمة 29 وسلمها إليها , 
)١(‏ في (ن):[لايملك ]. (؟) انظر : البحر الرائق ( / )151١‏ . 
(؟) انظر : المغني ( 55/4 ) . 

(4) في اللغة مأخوذة من قلته بالبيع بالكسر وأقلته قسمته . وفي الشرع : رفع عقد البيع . انظر : المصباح » البحر 
الرائق ( 11١/5‏ ) . ومراد المصنف أن سقوط الثمن بالإقالة لا يدل على عدم وجوبه في البيع . 

انظر : الميسوط ( 54/8 ) . (5) في رع) :1 سقط ]. 

(5) في (ن)ء(ع):[أحدهمع. 

(/) انظر : البحر ( 8//اه ١5821‏ ) ء بدائع الصنائع ( 1/555/9؟؟ ) . 

(8) انظر : البحر الرائق ( ١55/1‏ ) . () ما بين المعكرفتين ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) )١١9١‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) . 
(؟١)‏ انظر : بدائع الصنائع ١‏ ؟/855/ا5؟ ) . 

)١1‏ هذا استدلال للمخالف ورده الشيرازي في النكت على عدم وجوب المهر للمفوضة بالعقد بأنه : لو 
كان واجبًا بالعقد متع وجوب الزكاة على قول الخنغية كسائر الديون . 

. باب الميم‎ ) ١17/4 ( أي الإبل الراعية انظر : القاموس‎ )١15( 
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فحال الحول في يدها ووجبت الزكاة عليها » ثم طلقها قبل الدخول » سقط نصف 
الزكاة » ووجب نصفها . ولو كان جميع المهر سقط بالطلاق » ووجب نصفه متعة 
مسحي ا 

5 - قلنا : الطلاق يوجب سقوط جميع المهر » إلا أن سقوط النصف منه ليس 
بكستقر ا ا 
هذا ما قال أصحابنا في ملك الوكيل إنه © غير مستقر لأن السبب الموجب لانتقاله إلى 
الموكل قائم » فكأنه لم يملك 29 : حتى لم يعتق عليه ذو رحم إذا ابتاعه بوكالة ©) . 

, وكذلك فيمن تحته أمة » فتروج حرة على رقبتها » فأجاز مولاها‎ - ١ 
صارت ملكا للحرة من جهة الزوج » و[ لا تقع ] 9 الفرقة "© بينه » وبينها بملكه لهاء‎ 
, © لأنه غير مستقر إذ 9) السبب الموجب لانتقاله موجود معه‎ 

4 - قالوا : لو وجب مهر المثل بالعقد » لم يصح أن يفرض لها أكثر منه . 

4 - قلنا : إذا فرض أكثر منه فقد زادها فيما وجب بالعقد » فهو كما لو 
سمى لها مهرًا » فزاد فيه على أصلنا ©© . 


إذا تروجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 


. ) انظر : المبسوط ( 57/5 ) ء بدائع الصنائع ( ؟//91؟‎ )١( 

. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) هذا بناء على أن الملك يثبت للموكل خلافة عن الوكيل » ومعنى الخلافة : أن يثبت الملك للموكل 
ابتداء؛ وينعقد السبب موجبا حكمه للوكيل » فكأن الموكل قائم مقام الوكيل في ثبوت الملك . وهو اختيار 
أبي طاهر الدباس والسرخسي وجماعة من الأصحاب وخالف الكرخي وقاضيخان فقالا : إن الملك يثبت 
للوكيل ألا لتحقق السبب من جهته ثم يتتقل إلى الموكل » ووافقهما جماعة من الأصحاب » وذكر الصدر 
الشهيد أن القاضي أبا زيد قال : الوكيل نائب في حق الحكم أصيل في الحقوق التي تثبت له » ثم تنتقل إلى 
الموكل من قبله . والصحيح الأول لأن الوكيل إذا اشترى منكوحة أو قريبة لا يفسد التكاح ولا يعتق عليه ولو 
لم يبت له الملك لما كان كذلك . انظر : المبسوط ( 4277/15" ) ء البناية ( 7795781 ) ء نتائج 
الأفكار ( 5/4 ١1/31‏ ) - العناية ( 17/15/48 ) . 

(5) قال في العناية : ١‏ فيه نظر » لأنه يخالف إطلاق قوله الي » من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه 
( وأجيب عن هذا النظر أنه قدر تقرر عندهم أن المطلق ينصرف إلى الكامل » ولا شك أن الملك الكامل هو 
الملك المستقر فلا مخالفة » . انظر : العناية ( 8//ا١‏ ) » نتائج الأفكار ( 19411//8 ) . 

(5) في (ذ)ء(ع):[ ولا شغي ] . (5) في ( ع ) : [ التفرقة ] 

(7) في ( ن ) : [ إذا ] وهو تحريف . (8) انظر : البحر الرائق ( 7٠١549٠79‏ ) . 
(9) انظر : الاختيار ( 8/7" ) . 


- قالوا : امرأة فوضت بضعها باختيارها » فوجب أن لا يجب لها بالعقد 
توق 4 فالنسة. 

09 - قلنا : الأصل غير مسلم » لأن أبا حنيفة قال في الذمية إذا تروجت بغير 
مهر » وفي دينهم أن النكاح لا يفتقر إلى مهر لم يجب المهر 2 وإن كان من دينهم [ أن 
المهر ] 29 لا يخلو من العقد » ثبت المهر لها 9© . 

0 - ولأن أصحابنا قالوا : نكاح الذمية يجب فيه المهر بالعقد ثم يسقط © , 

- فعلى هذا الأصل غير مسلم » ولأنا بينا أن ثبوت المهر في النكاح © لحق 
اللّه وأهل الذمة لا يخاطبون بحقوق اللَّه تعالى في أحكام الدنيا 29 » والمسلمون 
يخاطبون بذلك 29 , فلم يجز اعتبار أحدهما بالآخر . 

4 - قالوا : كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه » لم يجب بالعقد 
كله كالمهر الفاسد والزيادة على مهر مثلها © . 

- قلنا : الطلاق قبل الدخول » عود 219 المعقود عليه ( © إلى ملك العاقد ) 


)١(‏ سواء دحل بها أو طلقها قبل الدخول أو مات عنها » قال في البحر : و الأصح أنه لا فرق عمده بين نفيه 
أو السكوت عنه - كما في الهداية - » وفي فتح القدير : أن ظاهر الرواية وجوب مهر المثل عنده إذا سكت 
عنه مخالفا لما في الهداية لأن التكاح عقد معاوضة فلما لم ينص عليه نفيه يكون مستحقا لها . انظر : الجامع 
الصغير ( 87/85 ) » مختصر الطحاوي ( 17/5610/8 ) » المبسوط ( 41/0 ) » البحر الرائق ( 7١1/8‏ ) . 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

() انظر : المنافع الكبير شرح الجامع الصغير ( بذيل الجامع الصغير ) ص ١844‏ - للعلامة أبي الحسنات عبد 
الحي اللكنوي . (5) انظر : البحر الرائق ( 7١1/19‏ ) . 

(5) في (3)٠(ع):[‏ والتكاح ع . 

(1) هذه المسألة خلافية بين الأصوليين » وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشرع أم لا ء فقال الأكثرون من 
الشافعية ومن المعتزلة : الخطاب بالفروع غير موقوف على حصول الإيمان . وقال جمهور أصحاب أبي حنيفة 
وأبو إسحاق الإسفرايني : بل هو موقوف ٠‏ وفرّق ناس بين الأمر والنهي ء فقالوا : لا يتناولهم الأمر ويتناولهم 
التهى لإمكان تصور الترك منهم . انظر : معراج المنهاج ج ( ١ 47:147/١‏ ) للعلامة محمد بن يوسف 
الجذري تحقيق د / شعبان إسماعيل وهو شرح كتاب منهاج الوصول للبيضاوى . 

(1) قاعدة : ٠‏ أهل الذمة لا يخاطبون بحقوق الله تعالى في أحكام الدنيا » والمسلمون يخاطبون بذلك » . 
(8) قاعدة : ٠‏ كل ما لم يجب بالطلاق قبل الدخول نصفه لم يجب بالعقد كله كالمهر الفاسد والزيادة عن 
مهر مثلها ) . (5) ساقطة من (ن (٠)‏ ع ) . 

. ساقط من (م)‎ )٠١( 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها 7ب سس 4586/4 


والموت تلف المعقود عليه على حكم ملك العاقد . فصار الطلاق كفسخ البيع © ع 
والموت كتلف المبيع قبل القبض 2 » فلا يستدل بسقوط البدل في أحد الموضعين على 
سقوطه 29 في الآخر . 

- ولا يقال : إن الموت قبل الدخول » كتلف المبيع قبل القبض » [ وذلك 
لأن المبيع قبل القبض ] 2 يتلف على حكم ملك البائع © ؛ والبضع قبل الدخول تلف 
على حكم ملك الزوج » فهو بتلف المبيع بعد القبض أشبه » وينتقض بالصغيرة إذا 
زوجها الولي بغير مهر . [ كان لها ] 29 مهر المثل » ولا ينتصف بالطلاق [ قبل 
الدحول] 29 » ويجب بالعقد #0 , 

/اا/ا؟؟ - فإن قالوا يتتصف خالفوا القرآن في قوله «إ لا متاح علي إن طلقم 
لسك ] «' ما كج مَمَسُوهنٌ أذ تفْرصُوا لَهنَّ ديضصَةٌ وَميمُوهنَ # 2١0‏ والمعنى في البدل الفاسد 
أنه لا يستقر بالدخول » فلم يستقر بالموت » ومهر المثل يستقر بالدخول بالزوجة » فكان 
وجوبه بالعقد أولى كمن تزوج بمهر فاسد 2١7‏ ء والمعنى في الزيادة على مهر المثل » أن 
لمرأة لا تملك المطالبة بفرضه » ولا تحبس نفسها 21 لأجله , فلم يكن واجبًا بالعقد . 
ومقدار مهر المثل لما ملكت المطالبة بفرضه وحبس [ نفسها به ع] © » دل على أن 
وجوبه بالعقد . فإذا ثبت بما ذكرنا © أن مهر المثل » وجب بالعقد » استقر 2 بالموت 
كالمستحق 09 , 

4 - احتجوا : بأنها فرقة » وردت على تفويض صحيح » قبل فرض » 
ومسيس » فوجب أن لا يجب لها شيء من المهر . أصله إذا طلقها قبل الدخول . 


. ) انظر : بدائع الصنائع ( ه/5؟؟‎ )١( . ) 718/8 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(") في (ن)ء»(ع):[ سقوط ]. (4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( تن ) » ( ع ) . 
(ه) انظر : المبسوط ( 4/5 ) » بدائع الصنائع ( ه/5؟؟ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (17) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


. ) ١45211414 /9 ( انظر : البحر الرائق‎ )8١( 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص ومستدرك في الهامش 

. ) 55 ( سورة البقرة جرء من الآية‎ )٠١( 

(11) انظر : البناية ( 1١85/6‏ )ع تحفة الفقهاء ( ؟/ه 8" ) » رد احتار ( 7١9/5‏ ) . 
)١١(‏ في (نع)ء(ع):[بينها ]. )١9(‏ في رسع رع): [ بينها ] . 
)١4(‏ ساقطة من ( ص ) . (15) في (ن )» (ع) : [ استغرق ] . 
)١11(‏ انظر : المبسوط ( 5419/0 ) . 


كتاب الصداق 


الح 


68 - قلنا : قولكم : بعد تفويض صحيح . لا نسلمه » لأن لرأة «» لا 
تملك 2 إسقاط المهر عندنا بشرط فاسد © » فكيف نسلم لهم صحة التفويض » فإن 
كانوا يريدون التفويض الصحيح لإسقاطها لحقها 9) 5 وهي من أهل الإسقاط, بطل 
بالمسلمة إذا تزوجت بخمر ء فقد فوضت نفسها © حين رضيت بما ليس بمال 
للمسلمين » وهي باسم التفويض أولى » لأنها لما سمت ما ليس بمال فقد رضيت بترك 
المال » والساكتة عن التسمية لم ترض بإسقاط المهر . 

٠‏ - وقولهم : قبل فرض ومسيس » لا معني له لان المسيس يحتاج إليه في 
فرقة الطلاق [ فأما فرقة ع 29 الموت » فلا يعتبر فيها © المسيس » والطلاق قبل الدخول 
دليلنا » لأن الفرقة لما حصلت قبل الفرض » والمسيس » وجب لها بدل مسمى »ء أو بدل 
حكمي © , [ وهو المتعة ] 29 » كذلك الموت يجب به إما بدل تراضيا عليه » أو بدل 
من طريق الحكم . 

- ولأن الطلاق قبل الدخول ليس بسبب لوجوب العدة » فلم يستقر به 
المهر 2 والموت سبب لوجوب العدة » فصار كالدخول فلم يخل من مهر . 

87 - قالوا : لو طلقها قبل الدخول » لم تستحق شيمًا من المهر » فوجب أن لا 
تستحقه إذا مات عنها » كالذمية . 

"71/8 - وربا قالوا : فرقة لاا يجب بها المهر للمفوضة المشركة » فكذلك المؤمنة » 
كما لو طلقها قبل الفرض » والدخول . 

4 - قلنا : قد بينا أن الذمية غير مسلمة على الإطلاق » وإنها تعلق ذلك بما 
يعتقدونه في دينهم » فإن اعتقدوا أن المهر واجب فهى والمسلمة سواء . 

و“ - ولأن الذمية غير مخاطبة بحقوق الله تعالى » فجاز أن يسقط المهر 
ياسقاطها » والمسلمة مخاطبة بحقوق الله تعالى » فلم يسقط المهر يإسقاطه كما لا 


.] في (2ن)ء(ع):[اللهرع. (5)في رت)ء(ع):[يلك‎ )١( 
.عهقل[:)عر(٠)عذ( انظر : فتح القدير ( 11//9"”؟ ) . (5)في‎ )؟١‎ 
. ) في (ذ)ء(ع):[ بعينها ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) 2 (ع‎ )5( 
في (ذ)ء(ع):[مههاع]. (6) في (ذ)ء»(ع):[ حكما].‎ )9( 


(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( 7817/9 ) . 
)٠١(‏ انظر : الشرح الكبير ( 88/8 ) » فتح القدير ( ”١1//9‏ ) . 


إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها سس ل سب 4551//4 
تسقط السكنى فى حال علتها يإسقاطها © . 

- قالوا : لو وجب المهر بموت الزوج وجب بوتها » فلما قال أبو حنيفة : 
إذا مات الزروجان لم يجب المهر » دل على أنه للا يجب بموت الزوج : 

"أ ؟؟ - قلنا : إذا ماتا ع فالمهر واجب 00 

!7 - وإإنها قال أبو حنيفة : إذا ماتا وتقادم موتهما فتعذر معرفة قدر المهر وجنسه 
لم يقض القاضي بشيء لجهالة ما يقضى به » وإن كان واجبًا في نفسه ©" . 


## # 


. ) 541791 ( انظر : الحاوي للماوردي‎ )5( ٠. ) 5١١٠١5/؟‎ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
إذا مات الزوجان يقضى بمهر المثل لورثة المرأة عندهما » وعند أبي حنيفة لا يقضى لوجود الاستيفاء دلالة‎ )( 
لأن موتهما معا في زمان واحد نادر وما الغالب موتهما على التعاقب فإذا لم تجز المطالبة بالمهر دل ذلك على‎ 
الاستيفاء أو على استيفاء البعض والإبراء عن البعض » وأما ما قيل أنه قول أبي حنيفة فهو محمول على ما إذا‎ 
تقادم العهد حتى لم يبق من نسائها من يعتبر به مهر مثلها » كذا ذكره الكرخي وأبو بكر الرازي وعند ذلك‎ 
. ) ”1//8 ( يتعذر القضاء بمهر المثل . انظر : بدائع الصنائع ( 5/5/9 ) » المبسوط‎ 


كتاب الصداق 
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||| مسالة. : 


إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا 
فالواجب لها المتعة إذا طلقت قبل الدخول 


- قال أصحابنا : إذا تزوج امرأة » ولم يسم لها مهراء ثم فرض لها مها © 
ثم طلقها قبل الدخول فلها المتعة . 

- وعن أبي يوسف : أن لها نصف الفرض 9" . 

. © وبه قال الشافعي‎ - ١ 

5 - لنا : أن عقد 9©) النكاح خلا عن تسمية فوجب أن يثبت لها بالطلاق 
قبل الدخول المتعة . 

8004 - أصله : إذا لم يفرض لها 9 , ولأنها تسمية حصلت بعد تمام العقدع 
فوجب أن لا يتبعض بالطلاق قبل الدخول . أصله : إذا سمى لها مهرًا حال العقد» ثم 
زاده بعد العقد » ثم طلقها قبل الدخول ©© . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(1) إذا لم يسم لها مهرًا ثم فرض لها مهرًا بعد العقد فرضيت به فلها ذلك » إن دخل بها أو مات عنها , 
وإن طلقها قبل الدخول بها فعلى قول أبي يوسف تيه الأول لها نصف المهر المفروض بعد العقد » وهذا 
والمسمى في العقد سواء » ثم رجع عنه وقال : لها المتعة » وهو قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى . انظر: 
هذه المسألة في المبسوط ( 0/0 )ء بدائع الصنائع ( 7٠١1/9‏ ) » الهداية ( 5١5/١‏ ) » فتح القدير 
(سناسض ) » البناية ( 115/4 ) » والاخقيار ( 40/7 ) وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر: البدع 
14/0١‏ )ء الأنصاف ( 3.0/6" ) . 

ذ) الأم ( ه/ه/)ء المهذب ( 0/9 ) ء ورضة الطالبين 17 / 7./؟ نهاية اتاج ( ١/5‏ ه" ) . وبه قال الإمام 
مالك » والرواية الثائية عن أحمد وهي الصحيحة » المدونة الكبرى ( 85/4 ) ٠‏ قوانين الأحكام ص 71/17 » الشرح 
الصغير ( 80/7؟؟ ) » المبدع ( ١54/1‏ ) » الإنصاف ( 7.١0/8‏ ) . 

(؟) في (ن)ء(ع):[عقدهع. (5) تبيين الحقائق ( .)١14.0019/١‏ 

(7) قال في بدائع الصنائع “فإن كانت الزيادة على المهر بأن سمى الزوج ألفا » ثم زادها بعد العقد ماثة » ثم 
طلقها قبل الدخول بها » فلها نصف الألف وبطلت الزيادة في ظاهر الرواية » . بدائع الصنائع ( ؟//9؟) » 
البحر ( ١553/76‏ ) وبهذا يتبين أن الزيادة على المهر بعد العقد لا تتنصف إذا طلقها قبل الدخول ؛ كما لا 
يتنصف ما سماه الزوج بعد عدم التسمية » وهذا قياس المصئف . 


إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرا فالواجب .. سس سس سس سيت 5558/8 


4 - ولأنه بدل لم يسم في [ مقابلة ] © ملك البضع ؛ فلا ينقسم بالطلاق 
قبل الدخحول . 

ه64 - أصله : الزيادة على المشمى 7( ع ولأن هذا العقد أوجب المتعة إن طلقها 
قبل الدخول . والعقد إذا أوجب المتعة لم يتعين حكمها بفرض بعد العقد » كما لو 
طلقها ثم فرض 29 . 

5 - والدليل على أن وجوب اللمتعة يتعلق بالعقد أن الطلاق قبل الدخول 
[تارة يوجب المتعة ] 29 » وتارة يوجب نصف المفروض 9 . 

1 - [ ثم نصف المفروض ] 20 يجب بحكم العقد » كذلك المتعة 0© » ولأنه 
لا يخلو إما أن تحب بالعقد ء أو بالفرقة © » ولا يجوز إيجابها بالفرقة » لأن الفرقة إذا 
وجب بها بدل المسمى » وجب على المرأة وهو الجعل في الخلع » فإذا وجب غير مسمى 
لم يجز أن يجب عليه . 


4 - احتجوا بقوله تعالى : 9 وَإن طلْقَموهُنَ مِن قبل أن تَمسوشنٌ وقد مَرَضِكمٌ 


. ] في (ع) : [ مقابلته‎ )١( 

. ) 759/7 ( انظر : المبسوط ( ه/ه" ) » البحر الرائق ( 1559/7 ) » فتح القدير‎ )١١ 

(1) قال في المبسوط : « فأما المطلقة قبل المسيس والفرض » فهي لا تستوجب شيعًا من الأصل فتجب لها 
المتعة) انظر : المبسوط ( 57/5 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ء ( ع ) . الطلاق الذي تجب فيه المتعة هو : ما يكون قبل الدخول في 
نكاح لا تسمية فيه » أو كانت التسمية فيه فاسدة من كل وجه . قلو صحت من وجه دون وجه لا تجب المتعة» 
وإن وجب مهر المثل بالدختول كما إذا تزوجها على ألف وكرامتها » أو على ألف وعلى أن يهدى لها هدية » فإنه 
إذا طلقها قبل الدخول كان لها نصف الألف - لا المتعة -- مع أنه لو دخعل بها وجب مهر المثل . الثاني أن يكون 
قبل الدخول في نكاح لم يسم فيه المهر وإنما فرض بعده . انظر : بدائع الصنائع ( ٠77:05:‏ ) » البحر الرائق 
( */لاه١1)ء‏ رد الختار ( ؟/ه؟؟ ) . 

(5) يجب نصف المفروض في الطلاق قبل الدخول إذا كان هناك تسمية صحيحة » سواء كانت عشرة دراهم 
أو ما زاد عليها » إذا لم يكن هناك خلوة . انظر : فتح القدير ( 7915/7 ) » البناية ( 185/4 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 
(7) انظر : بدائع الصنائع ( 3١1/1‏ ). 

(8) تجب المتعة بالفرقة : إذا كانت من جهته » كالفرقة بالطلاق » والإيلاء » واللعان » والجب » والعنّة » 
وثدته وتقبيله أمها أو ابنتها بشهوة . انظر : بدائع الصنائع ( 3١7/5‏ ) » فتح القدير ( 1//8؟7 ) ع 
رد اغتار (١‏ ؟/ه8” ) . 


4 كتاب الصداق 


ُنَّ ؤيصَةٌ قِصِفُ ما شي 4 27 ولم يفصل بين فريضة حال العقد » أو بعده . 

4 - قلنا قوله : *9 وَإن طلْفَتمُوهُنَ # 

6 - قالوا : وجب 27 بحكم الشرط أن كل امرأة يجوز أن تستحق إذا طلقت 
قبل الدخول نصف الفريضة (© . 

١‏ - قلنا : وكذلك نقول : إن هذه تستحق نصف المهر إذا سمى في العقدء 
وليس في اللفظ ما يقتضي استحقاقها لنصف الفريضة في حال طلاق 9 » ولآن الشرط 
لا يفيد ذلك . ألا ترى أنه إذا © قال : إن دخل زيد فله درهم » اقتضى اللفظ 
الاستحقاق بالدخول مرة واحدة » ولا يستحق بالدخول الثاني شيئًا » فعلم أن اللفظ في 

65 - وجواب آخر وهو أن قوله <إ وَإِن طَلْفتموهنَ من قَبْلٍ أن تمسُوهُنَ » 
خطاب للأزواج في أول حال [ ملكوا الطلاق » وذلك عقيب النكاح » والغرض هناك 
لا يكون إلا في حال ] ©© العقد » فلم يجز حمل الآية على فرض بعد ذلك . 

8ه - وأجاب أصحابنا عن الآية فقالوا : الفرض يعبر به عن الإييجاب , 00 
وذلك لا يكون إلا فيما سمى [ حال العقد ] 29 فأما التسمية بعده فهى عندنا تقرير لما 
وجب بالعقد وليست بإيجاب فلا يتناولها اللفظ © . 

64 - قالوا : مهر وجب قبل الطلاق » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول » - كالمسمى فى العقد 2009 , 

- قلنا : أبو يوسف/ قد سلم لنا أنه إذا سمى لها مهرًا » أو فرض القاضي 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( . سورة البقرة : الآية /ا"18؟‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 7١9/9‏ ) . 

(4) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/"8." ) ء البحر ( 159/9 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش . 

(1) خالف المصنف هنا الحنفية فإنهم فرقوا بين الفرض والواجب بأن الأول ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه » 
والثاني ما ثبت بدليل ظني فيه شبهة . انظر : شرح الكوكب ( "0/١‏ ) وذلك إلا أن يكون استخدام 
المصطلحين في معناهما الواسع الأعم وهو طلب الفعل على وجه اللزوم . 
(6) في (نذ)ء(ع): [يحال العقدع . (9) انظر : بدائع الصنائم ( ؟/8.” ) . 
)٠١(‏ انظر : المغني ( 48/8 )ء الشرح الكبير ( 85/8 ) . 


هوم 


إذا لم يسم مهرّا ثم فرض لها مهرًا فالواجب .. سسس سس سس 4517/1/8 
مهرًا » سقط بالطلاق » ولم يتبعض (2 فهذه العلل تنتقض بهذه المسألة إذا تكلمنا مع 
أبي يوسف ء ولا يعرف مذهب الشافعي . 

797070 - ولأن الأصل غير مسلم على ما قدمنا » لأن عندنا جميع المستحق يسقط 
بالطلاق » ويجب نصفه على طريق المتعة (© ثم التسمية حال العقد , أقوى ما سمى 
بعده بدلالة أن الزيادة في المهر تثبت عندنا » من وجه » [ دون وجه » لأنها تسقط 
بالطلاق قبل الدخول 29 ؛ وعندهم يسقط حكمها بكل وجه ] » على الأصلين » فلم 
يجر اعتبار أحدهما بالآخر . 


ا 


. ) 10/7 ( وهذا بناء على قول أبي يوسف الثاني . انظر : المبسوط ( 55:14/9 ) » الاختيار‎ )١( 
. ) 594/١ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( . ) 3١؟/؟‎ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )4( 


كتاب الصداق 


15/9 


||| مسائة 4 
إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول 


/اه/ام - قال أصحابنا : إذا تروجها على خممر أو خنزير » ثم طلقها قبل الدحول 
فلها المتعة © , 

- وقال الشافعي : نصف مهر مثلها © . 

و - لنا : قوله تعالى 38 وَللْمُطلَقتِ متا بالمتروي # 27 . ظاهره أن كل 
مطلقة لها المتعة ا م ” » ويدل عليه قوله تعالى : 9 لا جتاح عَليِيٌ إن 
كلدم أيه ما كج تَمسُوعٌ أ َتْرسُوا لَه وص متهن # 29 , والخمر ليست فريضة 
المسلمة 29 فيجب لها المئعة 29 . 

- ولأنه نكاح خلا من تسمية تثبت لها فوجب لها المتعة » كا لم يشياليا 
شيعًا © » ولأن مهر امثل يثبت 0 في التكاح من طريق الحكم فلا يتبعض كالتعة 29 . 

- ولا يلزم إذا تروج بأقل من عشرة لأن © تمام العشرة يثبت حكما 
ويتبعض عندنا 21 , لأن عندنا تسمية ما دون العشرة تسمية لها » فهي ثابئة بالتسمية » 


)١١(‏ وبه قال أحمد في [حدى الروايتين . انظر : المبسوط ( 7/5" ) » بدائع الصنائع ( 5 )ء المغني 
لكك الدع ١11/0‏ ). 

(1) وبه قال أحمد في الرواية الثانية . انظر : المغني ( 718/8 ) » المبدع ( 49/9 ١‏ ) . وذهب الإمام مالك إلى 
أن التكاح يفسخ ولا شيء لها . وبه قال ابن حزم . انظر : بداية لمجتهد ( 4/1 ؟ ) » قوانين الأحكام 718ء 
الشرح الصغير ( ١158/5‏ ) ء النحلى ( 579231/1١1‏ ) . 

. سورة البقرة : الآية 741 . (54) سورة البقرة : الآية *7؟‎ )١( 

(5) في ( ن ) : [ للمسلمة ] » وفي ( ع ) : [ المسلم ] . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 33١9/١9‏ ) . 

(0) انظر : ص ( 0 ) هامش ( 7 ) . وقد رد الشيرازي هذا القياس فقال : « قلنا يخالف المفوضة 
فإنها رضيت بغير مهر وهذه لم ترض بغير مهر ) . (8) في ( ن )[ ثبت ع . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/05٠7‏ ) . وقد رد الشيرازي هذا فقال : « قلنا : ما يجب حكما آكد ما يجب 
بالتسمية » فإذا تنصف المسمى فلأن يتنصف هذا أولى » والمتعة لا تجب مهرًا » وهذا يجب مهرًا فيتنصف 
كالمسمى 6 . )في رن)ورع):[أنع. 

. ) ساقطة من ( م‎ )١١( 


إذا تروجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول سس تي سس لسشس سب 4/*/ 41 


لا من طريق الحكم (2 » ولأن كل نكاح إذا اتصل بالدخول وجب مهر المثل » فإذا 
طلقها قبل الدحول » وجبت التعة . 

9ا؟؟ - أصله : إذا تزوجها » وسكت عن التسمية © . 

«9004؟ - احتجوا : بأنه مهر يستقر بالوطء » فوجب أن يتنصف بالطلاق قبل 
الدخول كالمسمى © . 

4 - قلنا : المسمى بدلّ ثابتٌ بتراضيهما » ومهر المثل ثبت من غير 9 تراض » 9 ع 
وما ثبت بالتراضي أكد » فلا يقال : البعض آكد البدلين » يبعض أضعفهما » ولأن نصف 
المسمى ثبت عندنا على طريق المتعة 29 » فلما اجتمع مع المتعة الحكمية » كان إثبات المتعة التي 
تراضيا أولى من الحكمية . 

6 - وفي مسألتنا نصف مهر المثل لم يتراضيا عليه » [ والمتعة كذلك ع 9© تجب 
بالطلاق 9" قبل الدخول » فإذا لم يوجد ما هو أولى منها كان © ثبوتها أولى . 


# ا عد 


)١(‏ إذا تزوجها على أقل من عشرة دراهم ثم طلقها قبل الدخول بها » فلها خمسة دراهم عند الإمام أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد » وفي القياس لها المتعة » وهو قول زفر كف . وجه قول الأئمة الثلائة الأول : أن 
العشرة في كونها صداقا لا يتجزأ » وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله كما لو تزوج نصفها صح التكاح في 
الكل جميعا » الثاني : أن الأمهار إلى تمام العشرة حق الشرع » وما زاد على ذلك حقها » فإذا رضيت بأقل من 
عشرة فقد أسقطت ما هو حق الشرع ؛ فيعمل إسقاطها فيما هو حقها - وهو الزيادة على العشرة - ولا يعمل 
في حق الشرع . ووجه قول زفر يكل : أنه سمى مالا يصلح أن يكون صداقا لها شرعا فيكون بمتزلة ما لو سمى 
لها خمرا أو خخنزير . انظر : المبسوط ( 0ه/87281 ) » تحفة الفقهاء ( 7١1/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 18/١‏ ) » 


البحر الرائق ( )١١ . ) ١515/9‏ انظر : بدائع الصنائع ( 307/١‏ ) . 
("؟) انظر : بدائع الصنائع ( 73١7/9‏ ) . (5) انظر : المغنى ( 514/8 ) . 
(ه) انظر : بدائع الصنائع ( 705/١‏ ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(0) في (ن)١(ع):‏ [طلاق ]. (8) ساقطة من ( ن )6( ع). 


كتاب الصداق 


لك 


||| مسالة 


إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية 


؟؟ - قال أصحابنا : إذا تزوج امرأتين بألف صحت التسمية » وكان لكل 
واحدة حصتها من الألف 20 . 

517 - وقال الشافعي : لكل واحدة مهر مثلها © . 

4 - لنا : أنه لو أفرد كل © واحدة بالتسمية صح ء فإذا سمى لهما بدلا 
واحدّا صح » كما لو اشترى عبدين بألف 229 » ولأنه عقد يتناول المنافع » فجاز أن يعقد 
على شئين بيدل واحد كالإجارة 60 5 

١‏ - احتجوا : بأن المستحق لأحد البدلين غير المستحق للآخحر» فصار كما لو 
اشترى عبدين من رجلين بألف 20 لكل واحد منهما عبد واحد © . 

. © قلنا : هذا يصح عندنا ويكون كل واحد من العبدين مبيعا بحصته‎ - ٠ 

» قالوا : النكاح إذا جمع بعقد واحد » لم يكن بعضه شرطا في بعض‎ - ١ 
. 20 فكأنه تروج كل واحدة "© على الانفراد بحصتها من الألف‎ 

- قلنا : يجوز هذا » لأن جهالته أقل من جهالة مهر المثل . وذلك يسامح 
به في التكاح » فلم يسلم لهم أصلا يقيسون عليه . 

)١(‏ إذا تزوج امرأتين على ألف درهم فالألف بينهما على قدر مهر كل واحدة منهما » فإن طلق إحداهما قبل 
الدخول كان لها نصف حصتها من الألف » فإن طلقهما كان لهما نصف الألف بينهما على قدر مهريهما . 
انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي /180 » المبسوط ( 4":87/9 ) » بدائع الصنائع ( 185/9 ) ؛ 
الاختيار ( “7//ا4 ) وهو أحد القولين عند الإمام الشافعي . انظر : روضة الطالبين ( /31:0:7"4/1؟ ) . 
(1) قال في المنهاج : 9 لو نكح نسوة بمهر فالأظهر فساده ولكل مهرُ مثلٍ . راجع مغني الحتاج ( 711/8 ) ع 
نهاية المحتاج ( 545/5 ) » روضة الطالبين ( 7177١554/1/‏ ) ء أستى الطالب ( 7١8/7“‏ ) . 

(؟) في (ت ) :1 لكل]. 

(4) انظر : المبسوط ( 19/5 ) » الاختيار ( 9//ا؟ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ١184/4‏ ) . (5) ساقطة من (ن)»(ع). 

(/) انظر : نهاية المحتاج ( 8748/5 ) . (8) انظر : المبسوط ( 97/0 ) . 

(5) في (3):[ واحد]. 

. ) "917" 2 991 ( انظر : مغني امحتاج ( “7171/7 ) » نهاية امحتاج ( 40/5" ) » الخاوي للماوردي‎ )٠١( 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟ ل لل سس 0/6/4" 
||| مسالة 


إذا تزوجها على موصوف وأعطاها فيمته فهل تجبر على القبول ؟ 


«بإن؟؟ - قال أصحابنا : إذا تزوجها على عبد موصوف فأعطاها قيمته أجبرت على 
قبولها (© . 

4/اا؟؟ - وقال الشافعي : لا تجبر (© . 

وبابا؟؟ - لنا : أنه سمى ©9© الحيوان مهوًا , فإذا أحضر الدراهم لزمها قيمته 
كالمطلق ©© . 

771/5 - فإن قالوا : إذا أطلق 9 لم تصح 22 التسمية » فإذا وصف صحت لم 
نسلم ذلك » لأن عندنا التسمية في الوجهين حكمها واحد » ولأن كل موضع يثبت 
الحيوان في الذمة لم يستقر ثبوته بدلالة الدية 9© . 

007ا9؟ - فإن قيل : عندنا الدية على أحد قولين في الإبل » ولا يجوز أخذ بدلها 
مع القدرة » وعلى القول الآخر يُخير بينها وبين غيرها © . 


)1١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 781/5 ) » البحر الرائق ( 1/ه/ا17711 ) » الاختيار ( 1 45648 ) . وبه 
قال القاضي من الحنابلة . انظر : الإنصاف ( ١4٠0/8‏ )» كشاف القناع ( 175/0 ) » الفروع ( ١15/0‏ ) 
للإمام أبي عيد الله محمد ين مغلح تحقيق عبد اللطيف محمد السبكى . 

١؟)‏ انظر : الإنصاف ( 8/٠5؟‏ ) ء المبدع ( ١39/1‏ ) . 

() في (ن ) : [ يسمى ] . 

(4) القياس على هذا الأصل غير مسلم عند الخالف » لأن تسمية المطلق لا تصح عندهم أصلا » وعلى هذا 
فلا يصح قياس الفرع عليه . (5) في [ م] : [ طلق ] . 

(5) في ( نت ):[ يصح ]. 

(1) وقد نوقش هذا القياس بأن البدل في الدية وجب بالشرع » وقد نص على الأثمان » وها هنا وجب 
بالعقد » ولم ينص إلا على شيء واحد » فصار كسائر الأعواض ؛ ولأن الدية لا يلزم فيها أخذ قيمة الإبل ؛ 
ونا الأثمان أصل في الدية » كما أن الإبل أصل » فيتخير بين دفع أي الأصول شاء » فيلزم الولي قبوله - لا 
على طريق القيمة - بخلاف مسألتنا . ولأن الدية خارجة عن القياس فلا يناقض بها ولا يقاس عليها » ثم 
قياس العوض على سائر الأعواض أولى من قياسه على غير عقود المعاوضات . انظر : المغني ( 18/8 ) . 
)0( هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي » وهو أن القياس على الدية غير مسلم الأصل ء لأن الدية في أحد 
القولين من الإبل بكل حال » وعلى القول الآخر يخير بين الإبل والدراهم والدنانير . 


كتاب الصداق 


220/ 

ما ١‏ - قلنا : وكذلك المهر يُخير بينه وبين غيره » فالخيار إلى الزوج كما أن 
الخيار للقاتل هناك + وعلى الطريق الآخر الحكم يسلم 20 » لأنا قلنا : لا يستقر ؛ 
والحيوان في الذمة غير مستقر » بدلالة أن من مات من العاقلة سقط عنه (© . 

ولااا؟ - احتجوا : بأن العقد قد ثبت ملكه بالعقد » بدليل أنه لو أحضره 
أجبرت 22 على قبوله » فلم تمبر على قيمته كالمكيل » والموزون 9 . 

- قلنا : ليس إذا لزمها قبوله » دل على أن الزوج يجبر عليه » ألا ترى أن 
مهر المثل إذا وجب فأحضر الدنانير أجبرت على قبولها » ولو لم يحضرها وأحضر 
الدراهم جاز © . 

وح/ا؟ - ولأن المكيل يغبت 29 فى الذمة ثبوتا صحيحا ء بدلالة أنه لو استهلكه 
يجب 27 عليه مثله » فلم يجز أن يعدل عنه بعد وجوبه عليه ©© » والحيوان لا يثبت في 
الذمة ثبوتا صحيحا » بدلالة أن مستهلكه لا يلزمه مثله » فلذلك لم يجبر على 
ه00 


.) 731/١١ ( في (5ت)ء(ع):[مسلم]. (١؟) انظر : البناية‎ )١( 

5) في (ن)ء(ع):[أجبرع. 

(4) وكذا العوض في البيع والصداق المعين » انظر : المغني ( ١18/8‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/87؟ ) . (6) في (ن)ء(ع):[ثبت]. 

(7) في ( ع ) : [ لا يلزمه ع . 

(8) المكيل والموزون إذا وصفا صحت التسمية » لأن المسمى مال معلوم لا جهالة فيه بوجه » لأنه ينبت 
دينا في الذمة ثبوتا صحيحا » فإنه يجوز البيع به والسلم » فيجبر الزوج على دفعه » ولا يجوز دفع عوضه 
إلا برضا المرأة » فإن كان غير موصوف صحت التسمية أيضًا » والزوج بالخيار إن شاء أعطاها الوسط وإن 
شاء أعطاها قيمته » وذكر الحسن عن أبي حنيفة أنه يجبر على تسليم الوسط . انظر : المبسوط ( ١/0‏ ) » 
العناية ( //اه 5809" ) ء بدائع الصنائع ( 584/١‏ ) » رد اتختار ( 584/١‏ ) . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/83؟ ) . 
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| مسند لقت انيه 


المهر لا يرد بالعيب اليسير 


؟ما؟؟ - قال أصحابنا إلا زفر : لا يرد المهر بالعيب اليسير إلا أن يكون له مثل . 

#ى/ا؟؟ - وقال زفر : يرد بالعيب اليسير © . 

4 - وبه قال الشافعي 7 

هىا؟؟ - لنا : أنه أحد "© عوضي النكاح » فلا يرد بالعيب اليسير . 

45 - أصله : 6 9 , ولأن من © حكم المتعاقدين أن يتساويا 9© في 
العقد » فإذا 8 المرأة لا ترد بجميع العيوب » مع إمكان ارتفاع العقد باتفاق © 
كذلك العوض © وهذه 0 مبنية على أصلنا : أن المهر إذا رد بالعيب رجعت 
بقيمته» ولم ترجع بمهر مثلها © . 

0؟؟ - وقد يجوز أن يكون الغين مع العيب اليسير أنفع لها من قيمتها ؛ فلم 


يتيقن استدراك 2١(‏ الحق بالنسخ فلم يجزّردة » وليس كذلك العيب الكثير 21 , لأنها 
تتيقن أن قيمته صحيحا أنفع منه » فاستدركت بالرد حا فلذلك 2597© جاز زالردت 29 , 


)١(‏ انظر : مختصر الطحاوي 185 ء المبسوط ( ه/./ا»4/ ) » بدائع الصنائع ( 5951/1 ) » فتح 
القدير ( #/45؟ ) . 

(؟) انظر : الأم ( ١/5‏ ) » مغني احتاج ( 777/7 ) » فتح الوهاب ( 1/هه ) لشيخ الإسلام أبي يحي 
زكريا الأنصاري شرح منهج الطلاب للمؤلف أيضًا . 

() في ( ن ) : [ أخذ ] . 

(4) قال في البدائع : « « وأما في جانب المرأة فخلوها عن العيب ليس بشرط للزوم التكاح بلا خلاف بين 
أصحابنا » حتى لا يفسخ النكاح بشئ من العيوب الموجودة فيها ) . انظر : بدائع الصنائع ( ؟//1؟7 ) 2 
المبسوط ( 45/0 ) . انظر : وبهذا تبين أن المرأة لا ترد بشئ من العيوب الموجودة فيها » كما لا يرد المهر 
بالعيب اليسير وهو قياس المصنف . 


(05) في (نت)٠(ع):[ين].‏ () في (ن)ء(ع):[يساوا ]. 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 591/5 ) . (8) انظر : بدائع الصنائع ( 591/7 ) . 
(9) راجع ص 77 . )٠١(‏ في الأصل : [ تارك ع . 

)١1١(‏ في ( ن ) : [ الكبير ] . )١١(‏ في (ن)ء(ع):[ فكذلك ع. 


. ) 7١/9 ( انظر : المبسوط‎ )١1( 


كتاب الصداق 


2/9 

- فإن قيل : تقويم المقومين يحمل على الصحة » ولا يحمل على الغلط » 
ولهذا يجب القطع يتقويمهم » وهو يسقط 27 بالشبهة © . 

4 - قلنا : لسنا نحمل أمرهم على الغلط » لكن قيمة النقص اليسير يدخل في 
التقويم فلا يتيقن استدرك الحق بالرد ©© . 

وا؟؟ - احتجوا : بأن ما جاز رده بالعيب الفاحش جاز بالعيب اليسير [ كالبيع . 

وو/ا؟؟ - قلنا : نقول بموجبه لأن المهر يرد بالعيب اليسير ] 29 متى كان مكيلا » 
أو موزونا » لأنها ترجع بمثله صحيحا » فيتيقن استدراك الحق بالرد © . 

؟وبا؟؟ - هذا إن عللوا للجواز» وإن عللوا للوجوب انتقضت العلة بعيوب المرأة » 
[ ولأن المعنى في الميبع ] © أن أحد بدليه يرد بكل عيب » فكذلك الآخر . وما لم يرد 
النكاح بكل 29 عيب بالبضع كذلك © بدله . 


اننا نا 


)١(‏ في (3)ء(ع):[ سقط]. 

)١(‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في أن حد الفرق بين العيب 
اليسير والفاحش هو أن كل عيب ينقص من الالية بقدر ما يدخل تحت تقوي المقومين فهو يسير ومالا فلا . 
() انظر : المبسوط ( ه/١٠/‏ ) » فتح القدير ( 45/8" ) » البحر الرائق ( ١9/5/17‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 

(5) انظر : البحر الرائق ( ١/5/8‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصئف في الهامش . 
(0) في ( ن ) :[ فكل ] . (5) في (ع) :[ كذلك ]. 


نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة سس سس ل سسب 5451/84/8 
||| مسالة 4 
نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة 


7١/9‏ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف : إذا أبان امرأته [ ثم تروجها] 27 في 
العدة » وطلقها قبل أن يدخل بها » « فلها مهر كامل » وعليها عدة مستقبلة 9© . 

4 - وقال محمد : ثمام العدة الأولى ونصف المهر . 

هوا” - وبه قال الشافعي (" 

5و/ا؟؟ - لنا : أن الفرقة بالطلاق أحد نوعى الفرقة فجاز أن يستحق بها كمال 

/1/ا؟؟ - أصله 5 ة بالموت © ,ع ولأنها معتدة منه عقيب الطلاق » فوجب أن 
يجب بها كمال المهرء كما لو دخل بها © , ولا يلزم إذا وطئت المرأة بشبهة ثم طلقها 
زوجها قبل الدخحول 3 لأنها معتدة من غيره 

4 - ونحن قلنا : معتدة منه © , 
(١)في‏ (ن3)٠(ع):[تزويجها‏ ] . 
)١(‏ هذا إذا كان التكاح الثاني صحيحا ء فلو كان فاسدًا لم يلزم المهر ولا العدة . انظر : هذه المسألة في 
الهداية ( ؟/١‏ )ء فتح القدير ( 711/4 ) » العناية ( 781/14 ) » البحر الرائق ( ١111/4‏ ) » تبيين الحقائق 
( معام 4" )ء البناية ( 747/4 ) والمسألة في الكتاب ( 7/1 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . انظر : 
المغني ( 455/8 ) ء المبدع ( 199:178/8 )ء الإنصاف ( 301/5 ) . 
(؟) انظر مضي افاج ( 1018/0 : » نهاية الحتاج ( ١54/77‏ ) » الوجيز ( 148/7 ) للإمام أبي حامد 
الغزالي » مجمع الأنهر ( 47١/١‏ ) . - وبه قال الإمام مالك . انظر : قوانين الأحكام ( 507 ) » شرح 
الزرقاني ( ا ) » حاشية الدسوقي على الشرح الكبير لأبي البركات أحمد الدردير ( 455/9 ) 
للعلامة محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي . والرواية الثانية عن الإمام أحمد وهي الذهب . انظر : الفروع 
( ه/*ده) طاء كشاف القباع ( ه/58: ) ء الروض المربع ( 1١8/97‏ ) . 
(4) فرقة الموت وجب بها كمال المهر مع عدم المسيس » لأن التكاح قد انتهى بالموت والشيء بانتهائه يتقرر 
ويتأكد » فيتقرر بجميع مواجبه . أما هنا فالحكم باقٍ على الأصل » وهو أن الطلاق قبل الدخول من غير 
مسيس ولا خلوة لا يوجب إلا نصف امهر . انظر : البحر الرائق ( 151/7 ) . 
المحتاج ( /ا/5 ١4‏ ) . 
(1) انظر : مجمع الأنهر ( 47١/١‏ ) » حاشية أبي السعود ( 719/9 ) . 


كتاب الصداق 


1 

وام؟ - ولا يلزم إذا وطئها بتكاح فاسد » ثم تزوجها فطلقها قبل الدخول » لأنها 
تستحق كمال المهر قبل مسألتنا © » ولأن الطلاق وقع عليها وزوجها مشغول بما يثبت 
نسبه منه » قصار كما لو وطئها في النكاح الثاني © . 

- ولأن حكم الدخول ثابت في النكاح الثاني » بدلالة أنها لو جاءت بولد 
بعده لأقل من ستة أشهر يثبت نسبه منه 99 ع » فلولا أن حكم الأول ثابت في العقد الثاني 
لم يقبت ينبت النسب » وحكم الدخول كنفس الدخول في كمال المهر بدلالة من تزوج بامرأة 
فجاءت يولد لسدة أشهر ليث نسية ممنه + وجب كمال الهزء أن كينا بالدول 
حون شكينا بوت النسيت © . 

- فإن قيل : النسب يثبت بالعقد الأول بدلالة أنها إن جاءت به لأقل من 
0 


ستة أشهر » لم يثبت 

- قلنا : العقد الأول زال » وارتفعت أحكامه » فلا يجوز أن يك يغبت النسب به 
مع ارتفاعه » ولا يقال لو لم يتقدم العقد الأول لم يغبت النسب © » ل 
النسب » وإن كانت العلة الحكم [ بالدخول في العقد الثاني » لم يقبت يثبت النسبع © ع 
ولأن البضع محبوس عليه في مدة العدة بدلالة أنها ممنوعة من الأزواج لحقه » فإذا عقد عليه 
دخل في ضمانه بمجرد العقد كمن ابتاع عبدًا وقبضه وقايل البائع » » ثم ابتاعه منه © . 

.م88 - فإن قيل : العبد تحت يده الحرة لا تثبت اليد 29 عليها . 

64 - قلنا : حبس البضع عليه ومنعها من التصرف فيه كثبوت اليد على 
العبد 0" في البيع / . 


٠ ) 7817/4 ( البناية‎ » ) ٠4/7 ( انظر : البحر الرائق ( 1501/4 ) » » فتمح القدير ( 80/4 ) » تبيين الحقائق‎ )١١( 
. ) 37030999/4 ( انظر : العناية‎ )١١ 

(") رد الشيرازي هذا بأنه : إذا ميا به اتدل لحا تك مزل لقان قرم بد ارا 
ووجوب الغسل إذا وجدت الماء . 

(4) انظر : المبسوط ( 45/5 ) »ء الهداية ( ؟/8” ) » البناية ( 8١1/5‏ ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 

٠ ) ساقطة من ( ن )2( ع). (/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »2 (غ‎ )١( 
. ) انظر : تبيين الحقائق ( 4299/8" ) » البناية ( 974لا‎ )8( 

(5) في (ت)ء(ع):[ والحرة ] 

١‏ ) في (رم) : [اليد]. 


215118 


نكاح المعندة من طلاق بائن في العدة 


8 - احتجوا 7" : بقوله تعالى : ا وَإن طَلْتَتُوهنَ من قبل أن تسوه وكَدَ 
و م مَا وض # © , 

- : الشرط يقتضي أن المرأة إذا طلقت قبل المسيس مرة قلها نتصف 
الماح عراس سودي اسك 
المسيس » لأنه لم يفصل بين مسيس في هذا العقد ‏ أو في عمد قبله . 

7 - قالوا : طلاق في نكاح عرى 29 عن إصابة » فلم يجب له إكمال ©» 
المهر كالتكاح الأول © . 

4 - 3 قلنا : المعنى فيه أنها لا تعتد منه عقيب الطلاق » وفي مسألتنا هي معتدة 
ا ل 0 

69 - قالوا : بينونة لو كانت في نكاح لم يتقدمه نكاح لم يجب كمال المهر 
فكذلك » وإن تقدمه نكاح . 

- أصله : إذا طلقها قبل الدخول » ثم نكحها » ثم طلقها » وإذا نكحها 
بعد انقضاء عدتها © , 

0١‏ - قلنا : هناك حكم الدخول ليس بثابت في هذا العقد » فلم يجب كمال 
المهر » وهاهنا حكم الدخول ثابت . 

- قالوا : كل امرأة ترؤد © عليها نكاحان كان لكل واحد منهما حكم 
نفسه ء بدلالة افتقاره إلى ولى وشهود ومهر مجدد 2 فلم يجز أن يبنى هذا النكاح 
على حكم غيره 61 . 

8 - قلنا : عندنا أحد التكاحين غير مبنى على حكم الآخر» وإنا النسب يلحقه في 
العقد الثاني بحكم العقد الأول ؛ وهذا يوجب [ ثبوت حكم ] 217 أحل 17 العقدين في الآخر . 


. انظر : البحر ( 171/7 ) » فتح القدير مع الهداية ( 81/4 ع ء الحاوي ماده‎ )١( 


)١١(‏ سورة البقرة : الآية /789 . ("'ء ؛) ساقطة من ن)2)(ع). 
(©) في (ذ3يع)ء(ع): [ كمال ع]. (5) انظر : المغني ( 155/8 ) . 
(0“) في ( ث )ء (ع ) : [ يوجيها ] . (8) انظر : امغني ( 455/8 ) . 


(؟) في (م) :[ تزادد ] . 

. ) يجدد‎ (١ : في (ن)2(ع):[ مجدد ]ء وفي غيرهما‎ )٠١( 

. ) انظر : الحاوي للماوردي 581 . (؟١) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١١( 
في (ن)ء(ع):[حدع.‎ )١9( 


28 شا اُاُاُشاش هئ ١‏ ئس سئ ئ 22 1 1 الصداق 


|||اا| مسالة 
للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنه 


54 - قال أصحابنا : إذا زوج الأب بنته البكر جاز له قبض مهرها » وإن لم 
[تأذن لهع 2 ما لم ثتهه © . 

6 - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

5 - لنا : أنه لا يعتبر في نفوذ عقده عليها نطقها مع قدرتها » فجاز له قبض 
مهرها بغير إذنها كالصغيرة 49 » ولأنه مختلف في جواز نكاحها بغير إذنها © » فجاز 


. في (ن ) ؟ [ باذع‎ )١( 

(؟) الأب لا يملك إلا قبض الصداق المسمى حتى لو كانت الدراهم بيضًا لا يلي قبض السواد وبالعكس »ء لأنه 
استبدال ولا يملكه , قال الحلواني : هذا مذهب علمائنا » وعن علماء بلخ أنهم جوزوا ذلك . قال في فتح القدير : 
وهو أرفق بالناس انظر : هذه المسألة في المبسوط ( ١/0‏ ) » الهداية ( 14”/١‏ ) ع بدائع الصنائع ( 4٠/9‏ 4421؟) ع 
فتح القدير (1/1؟ ) ؛ تبيين الحقائق ( ١١/1‏ ) » البناية في شرح الهداية ( ١١/4‏ ) . وقد وافق الإمام مالك 
وأحمد في - إحدى الروايتين - الحنفية في ذلك » انظر : الكافي في فقه أهل المدينة المالكي ( ا لأبي عمر 
يوسف بن عبد الله بن عبد البر ء الإنصاف ( 51/8؟ ) » الشرح الكبير ( :880/8 ) . 

() قال في المهذب : ١‏ وإن كانت بالغة رشيدة وجب تسليمه إليها » ومن أصحابنا من حرج في البكر البالغة 
قولا آخر أنه يجوز أن يدفع إليها أو إلى أبيها وجدها » . انظر : المهذب ( 1//ه ) ء المجموع شرح المهذب 
التكملة لثانية ( 7404119/15 ) » الحاوي ١15‏ . وهو رواية عن الإمام أحمد » وهى الأصح وعليها 
المذهب » فلا يصح أن يقبضه إلا يإذنها . انظر : الإنصاف ( ١57/8‏ ) » المبدع ( ١41/8‏ ) » الشرح الكبير 
8" ). (5) انظر : بدائع الصبائع ( 51١/9‏ ) . 

(5) ذهب الإمام مالك وابن أبي ليلى والشافعي وإسحاق وأحمد - في أظهر روايتيه - إلى أنه يجوز لادب إجبار بنته 
البكر البالغة وتزويجها بغير إذتها . انظر : الكافي ( 111/1) / المهذب ( 101/17 ) » امبدع ( 110/97 ) » الإفصاح عن 
معاني الصحاح لاين هبيرة ص 71١5‏ . المذهب الثاني : ذهب الإمام أبو حنيفة - في رواية - والأوزاعى والثوري 
وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر إلى أنه ليس له ذلك . راجع الاختيار ( 11/5 ) + امبدع ( 11/9 ) » الإشراف على 
مذهب العلماء ( 5/4 ) للإمام محمد بن إبراهيم بن المنذر . الأدلة : استدل الأولون على ما ذهيوا إليه بالسنة 
والمعقول ؛ فمن السنة : 

أ - ما روى عن ابن عباس قال قال رسول الله يد  :‏ الأيم أحق بنفسها من وليها » والبكر تستأذن وإذنها 
صمتها ؛ , أخرجه مسلم في كتاب النكاح . ووجه الدلالة أنه قشم النساء قسمين » وأثبت الحق لأحدهما » فدل 
على نفيه عن الأخرى - وهى البكر - فيكون وليها أحق منها . انظر : المهذب ( 101/9 ) » امغني ( 414/9 ) . 
ب - ما روى عن النبي يِه أنه قال : الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر يزوجها أبوها » أخرجه الدارقطني في 


للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه 4 


أن يقبض مهرها كالحاكم في حق الصغيرة إذا كان أبوها زوجها ومات 29 , لأنها 
تستحي () في العادة من المطالبة بمهرها فيمنعها ذلك من القبض ومن تعجز عن قبض 
مهرها فليس لها قبضه كالصغيرة والمجنونة © . 

7 - احتجوا : بأنها رشيدة » فلم يكن لأبيها قبض مهرها بغير إذنها كالثيب ©) , 

4 - قلنا : الثيب عكس علينا » لأنها يعتبر نطقها في التكاح فلا تستحي من 
المطالبة » فلا تعجز عن القبض 29 , 

68 - قالوا : عوض ملكته بعقد معاوضة كالثمن © . 


- قلنا : هناك يعتبر في جواز العقد نطقها » فلم يل عليها في القبض © , 
وفى مسألتنا بخلافه . 

» قالوا : لو ولى قبض مهرها [ لم تملك ع © منعه من القبض‎ - 0١ 
, © كالصغيرة‎ 
. ) 78/19 ( ستنه كتاب التكاح . ووجه الدلالة أن الحديث قد دل على أن الولي أحق بالبكر . انظر : المبدع‎ 
. ) 48/1 ( ومن المعقول أن مالا يشترط في نكاح الصغيرة لا يشترط في نكاح الكبيرة كالتطق . انظر : المغني‎ 
. واستدل أصحاب المذهب الثاني على ما ذهيوا إليه بالسنة والمعقول كذلك ؛ فمن‎ 
لا تنكح الثيب حتى تستأمر » ولا تتكح البكر حتى‎ ٠ : السنة ما روى عن أبي هريرة أن النبي يقد قال‎ 
. )151//5 ( تستأذن . فقالوا يا رسول الله : فكيف إذنها » قال : أن تسكت » أخرجه البخاري كتاب التكاح‎ 
المغني ( 488/1 ) . وقد نوقش هذا الاستدلال بأن الاسغذان في الحديث محمول‎ ) 57/٠ ( انظر الاختيار‎ 
. ) 484/1 ( على الاستحباب وليس بواجب . انظر : المغني‎ 
ومنه كذلك ما روى عن ابن عباس أن جارية بكرًا أنت النبي يقد فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة‎ 
فخيرها النبي مد . أخرجه ابن ماجة . وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث أنه مرسل ؛ ويحتمل أنها التي‎ 
زوجها أبوها من ابن أخيه ليرفع بها خسيسته » فتخييرها لذلك . انظر : المغني ( 484/37 ) . ومن استدلالهم‎ 
. ) 484/10 ( بالمعقول : أنها جائزة التصرف في مالها فلم يجز إجبارها كالثيب . انظر : المغني‎ 
. ) الشرح الكبير 10/8" ) » المهذب ( ؟إلاه‎ » ) ١١8/7 ( انظر : فتح القدير ( /4"؟ ) ؛ البحر الرائق‎ )١( 
. ] (؟) في (ن):[ يستحي‎ 
. ) 7514:7"1/9 ( ؟ ) » فتح القدير ( 70/9"؟ ) » العناية‎ 0/١ ( انظر : المبسوط ( ه/"! ) » بدائع الصتائع‎ )7( 
. ) ١51/97 ( الشرح الكبير ( 77/8 ) » المبدع‎ » ) "40/1١5 ( انظر : النجموع‎ )5( 
. ) ١71/9 ( انظر : المبسوط ( 3/8 ) » البحر الرائق‎ )5( 
. 4١ال انظر : الشرح الكبير ( 8/8" ) » الحاوي‎ )5( 
.] انظر : فتيح القدير ( 715/7 ) . (8) في رع):[يلك‎ )/( 
. 2١117 انظر : الحاوي‎ )8( 
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- قلنا : الأب لا يقبضه عندنا بولاية » لكن بوكالة ثبتت من طريق 
الحكم » ولو كانت الوكالة بالنطق ملكت عزله عنها (© فكذلك من طريق الحكم . 


# ب# 


تت ا 0 


)١(‏ ساقطة من (ن).(ع). 


||| مسالة 


4>ؤ+ظ 


عقدة النكاح بيد الزوج 


«089؟ - قال أصحابنا : الذي بيده عقدة الدكاح هو الزوج ؛ فقوله تعالى : إل 
أن يَعَمُورست # 27 يعنى النساء يسقطن ما وجب لهن من نصف المهر » أو يَعْفُوَْ الزوج 
إذا كان سلم 7(" المهر إليها لا يرجع بشيء 27 منه . 

4 - وهو قول الشافعي الجديد . 

- وقال في القديم : الذي بيده عقده النكاح الولي » فتقدير 9 الآية 
«إِلّ أن يَتتُورت 4 يغنى النساء (١‏ أو ينما ألَذِى ِيَدِوء عْقَدَةُ أَلِكعَ © يعنى 
ولى الصغيرة 9© . ش 

8 - لنا : قوله تعالى 9 ِل أن أن يَنتورت أو يعوا ألَذِى دوه قد 
يع 4" والزوج في يده العقدة إن شاء حلها وإن شا أمسكها ء » والولي قبل العقد 
ليس بيده عقدة » لأنه لم يعقد شيء والعقد © اسم لما انعقد 9 » دون ما ينعقد في 


)١(‏ سورة البقرة : الآية /799 . (؟) ساقطة من ( ن ) » (ع). 


(”) في (ن ) ء ( ع ) : [ شيءع . انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي 185 ء المبيسوط ( 57/1 ) ) 
بدائع الصتائع ( 150/1 ) . (4) في (ن)2(ع):[ تتقرير] . 


2 ه) قال في المهذب : فإذا قلنا إن الذي بيده عمدة التكاح هو الولي لم يصح العفو منه إلا بخمسة شروط : 
أولها : أن يكون أَا أو جدا » لأنهما لا يتهمان فيما يريان من حظ الولد ومن سواهما متهم . الثاني : أن تكون 
المتكوحة بكرا » فأما الثيب فلا يجوز العفو عن مالها لأنها لا يملك الولي تزويجها . الثالث : أن يكون العفو بعد 
الطلاق » وأما قبله فلا يجوز » لأنه لاحظ لها في العفو قبل الطلاق : لأن البضع معرض للتلف » فإذا عفا ريما 
دخل بها فتلفت منفعة يضعها من غير بدل . الرابع : أن يكون قبل الدخول » فأما بعد الدخول فقد أتلف بضعها 
فلم يجز إسقاط بدله . الخامس : أن تكون صغيرة أو مجنونة » فأما البالغة الرشيدة فلا يملك العفو عن مهرها » 
لأنه لا ولاية عليها في المال . انظر : هذه المسألة في الأم 01 » مختصر المزني ( 1806184/8 ) » المهذب 
(؟/5 م0" )ء روضة الطالبين ( 3١5/1/‏ ) » مغني انحتاج ( ؟/ . وذهب الإمام مالك إلى أن الأب 
يملك العفو في ابنته البكر امجبرة ثيبا أو بكرًا قبل الدخول وبعد الطلاق لا قبل الطلاق انظر : الكافي ( 555/7 ) ؛ 
قوانين الأحكام 711 » جواهر الأكليل شرح مختصر العلامة خليل ( 1811/١‏ ) ؛ وفي رواية عن أحمد أنه الولي 
إذا كان أبا للصغيرة . انظر : الإنصاف ( 7921/8 ) . 

(19) سورة البقرة : الآية /781 . (7) في ( ن ) : [ العقدة ] . 

(8) انظر : اللسان باب العين مادة ( ع قّ د ) . 


كتاب الصداق 


8/ظ2ك2 
الثاني » وبعد الانعقاد قد خرج الأمر من يده » فلا يملك شيمًا منه » فحمل الاسم على 
الزوج أولى » 299 . 

7م - ولا يصح أن يقال : عفا إذا لم يطالبها بنصف المهر » ولا يقال للأَبٍ إذا 
قط مان لق عن » لك لطر يك ردي مان اران لا في مال اين لاه وراد 
جبلناء علن الزوج ؛ ققد اتجيلنا الافظ على العنوم في كل ود :وإذا تجملوة على الولي 
خصوه في بعض الأولياء في الأب والجد خاصة » وفي بعض النساء وهي البكر 
الصغيرة » ومن حمل اللفظة على عمومها [ كان أولى ] ©© . 

- ولأنه تعالى قال : ١‏ وَأ تَنْقُوَا أَوْيبٌ لِلتَمَوَئ؟ # 29 وهذا خخطاب 
للزوج باتفاق © » والتفاضل يقع بين أمرين » فدل أنه ذكر عفو المرأة » ثم عفو الزوج » 
ثم قال للزوج : [ «إٍ وَآن تَمَقُوَا وب لِلتَمَوَم؟ © 27 ء [ وهذا خطاب للزوج ع © . 

6 - ولأنه لا يقال للولي المسقط لال وليته أن ما فعله أقرب للتقوى © ع 
ويدل عليه © ما روى عمرو بن شعيب 2١9‏ عن أبيه 20 1000 


)١(‏ انظر : المغني ( 59/8 ) ء المبدع ( 9//اه١‏ ) » كشاف القناع ( ه/ه4 ١‏ ) » شرح منتهى الإرادات 
غلا ) . 

(؟) قال في المحلى : « ثم البرهان القاطع قول الل تعالى : «( وَل تيب كل نين إلا عا 4 وقول رسول 
الله يكت : ١‏ إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام ؛ فكان عفو الولي عن مال وليه كسبا على غيره » فهو 
باطل» وحكما في مال غيره فهو حرام » فصح أنه الزوج الذي يفعل في مال نفسه ما أحب من عفو أو 
يقاضى بحقه . المحلى ( 111/١١‏ ) . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 
(4) سورة البقرة : الآية /اا . 

(5) انظر : المهذب ( ؟/5ه ) ء بدائع الصتائع ( 550/9 ) . 

(1) سورة البقرة : الاآية /الاا . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ص واستدركه المصنف في الهامش . 

(8) انظر : المغني ( 80:315/8 ) ء المبدع 5 » شرح منتهى الارادات ( /4/٠‏ ) » كشاف القناع 
.)١140][5(‏ (5) انظر : المبدع ( 97//ا51١‏ ) . 

)٠١(‏ هو : عمرو بن شعيب بن محمد بن عمرو بن العاص القرشي روى عن أبيه وطاووس ومجاهد وعطاء 
وغيرهم وروى عنه عطاء » ويحبى بن سعيد وعمرو بن دينار وغيرهم . وّقه على بن المديني وإسحاق بن 
راهويه » واحمد بن حنبل » مات سنة ١١‏ ه بالطائف .انظر : ميزان الاعتدال ( 77/8 ) ء تهذيب 
التهذيب ( 4/8 ) خلاصة تهذيب الكمال ( 781/9 ) . 

)١1(‏ هو: شعيب بن محمد بن عبد الله القرشي روى عن عبادة بن الصامت » وعبد الله بن عباس » وعبد 
الله بن عمر وغيرهم وروى عنه عثمان بن الحكم وعطاء الخراسانى وثابت البنانى وغيرهم » قال ابن حجر 


عقدة التكاح بيك الزوج 


م 


عن جده 20 أن النبي يَلْدٍ قال (© : « الذى بيده عقدة النكاح الزوج » 29 وهو قول 
على بن أبي طالب 29 وجبير بن مطعم © . 

8٠‏ - وقد روى عن ابن عباس : أنه الولي لي ولم ينقل عنه تفصيل بين بكر 
وثيب 22 [ وقيل | نه روى عنه خلاف ذلك ] 9© : ولأن المهر مال لها فلا يملك الولي 
إسقاطه كسائر أموالها © ولأنه بدل في معاوضة كالثمن في البيع 9 ولأنه لا يملك 


صدوق » ثبت سماعه من جده . مات سنة 4١‏ ه . انظر : الثقات لابن حبان ( 51//4" ) » تهذيب الكمال 
584/1١١ (‏ ) ء الجرح والتعديل ( "61١/5‏ ) / » خلاصة تهذيب الكمال ( 451/١‏ ) . 

(1) هو : محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص روى عن أبيه وروى عته اينه شعيب وحكيم بن الحارث وغيرهم » 
قال الذهبي : غير معروف الحال » ولا ذكر بتوثيق ولا لين » مات سنة ./ ه . انظر : لسان الميزان ( 751/1 ) معرفة 
الثقات للعجلي ( ؟ /517؟ ) » تهذيب التهذيب ( 5517/9 ) ء ميزان الاعتدال ( 515/9ه-14ه ) . 

(؟) ساقطة من ( م ) . 

("1) أخرجه الدارقطني باب المهر ( 775/7 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( /070181/1؟ ) » مجمع 
الزوائد كتاب التفسير ( ٠0/55؟7‏ ) ء المغني ( 3/9لا3؟ ) . 

(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف - باب قول اللّهِ تعالى ( إلا أن يعفون ) - عن على قال : هو 
الزوج المصنف ( ١81/4‏ ) ء والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة التكاح الزوج - 
(551/7 ) والدارقطني في سننه - باب المهر - ( 778/7 ) » وابن حزم في المحلى ( 781/١١‏ ) . 
(5) هو : جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف » أسلم بين الحديبية والفتح » روى عنه من الصحابة 
سايمان بن حرد وعبد الرحمن بن عوف » وعنه من التابعين سعيد بن المسيب وعبد الرحمن بن أزهر ويحبى 
ابن عبد الرحمن وإبراهيم بن عد الرحمن بن عوف » قال مصعب بن عبد الله : كان جبير من حلماء قريش 
وسادتهم وكان يؤخذ عنه النسب » مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وحمسين . انظر : الإصابة ( 4517/١‏ ) » 
الإستيعاب ( 579/١‏ )ء أسد الغابة ( 33842951١‏ ) . 

روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكيرى - باب من قال الذي بيده عقدة التكاح - ( 1/5:91/8/7؟ ) . 
(1) روي ذلك عنه ابن أبي شيبة:- من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي - عن عكرمة عن بن عباس قال : 
رضى الله بالعفو وأمر به فإن عَفَّت عَفَتْ وإن أبت وعفا وليها جاز المصنف ( ١89/4‏ ) » والدارقطني في 
سننه . باب المهر ( 780/17 ) بنحوه والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة التكاح 
الولي - ( 551/17 ) بنحوه . 

(7) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح الزوج - عن اين عباس 
هو الزوج والدارقطني في ممنعه - ابانية مهن -(لمم. )٠‏ » وابن أبي شيبة في المصنف - باب قول الله 
تعالى : ( إلا أن يَعْفُونَ . . ) - الآية » وعبد الرزاق في مصنفه ( 7817/5 ) باب الذي بيده عقدة التكاح . 
(8) انظر : بدائع الصبائع ( ؟/0٠55‏ ) ء المبدع ( /1//1ه١‏ ) ء» كشاف القناع ( ١45/0‏ ) شرح منتهى 
الإرادات ( 75/9 ) . (5) انظر : الحاوي 45٠١‏ . 


كتاب الصداق 


22/9 
إسقاطه إذا كانت ثيبا فلا يملك إذا كانت بكرا كالأجنبي (© وعكسه المولى 29 , 

١م؟؟‏ - ولأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » فلا يجوز أن ييذل مالها في 
مقابلة مالا يقوم » كما لا ييذل في مقابلة الخمر» » والخنزير ولأنه لا يملك الخلع عليه 
بعد القبض فلا يملك | إسقاطه قبله كالأجنبي 9) وكثمن 9) المبيع والأجرة في الإجارة © . 

«م«م؟؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 9 فَإن طَلَْتمُوهُنٌ من قبل أن تَمَسُوهن ©# 29 وهذا 
حطاب للزوج بلفظ المواجهة : 0 0 إل > أن يورت 4 لف وهذا يتناول النساء 
بلفظ الكناية » ثم قال 1 نيوا الَذِى بيَدِوء عْقَدَةٌ الماع #4 29 وهذا خطاب 
بكناية » فلو كان المراد به الزوج لكان بلفظ المواجهة < 0 

«وسوم؟؟ - قلنا : قد ييتداأ الخطاب بالمواجهة » [ ويعطف عليه بالكناية » والخطاب 
لواحد » وقد يبتدأ بالكناية » ويعطف عليه بالمواجهة ع 2١(‏ وهو كذلك قال تعالى : 
عي إ ثر ف الثّك معي بهم ربع مسو # وقال تعالى : 9 الحمد لَحَمد يله رب 
لْسَلَمِنَ » ثم قال : 8 إِيَّاكَ عبد وَإِيَاكَ شَتَمِينُ 4 فافتتح بالكناية وتلاها 
بالمواجهة » 3 كثير في الكلام العربي 00 » وهذا ظاهر في هذه الآية لأنه افتتح 
بالمواجهة 2١7‏ وعطف عليه عفو النساء بالكناية » فلما ذكر الزوج ذكره بلفظ الكناية 
الذي تقدم عليه ولم يذكره بالمواجهة مع الفصل بينهما 9" . 

4 - قالوا : قوله تعالى : 8 إِلّ أن يَمَمُورت 46 يعنى به عفو المرأة عن نصف 


. 4558 المهذب ( ؟/50205 )ء الحاوي‎ » ) ,١/8 ( انظر : البحر الرائق ( 151/7 ) المغني‎ )١( 
.] في (ن3)ء(ع): [الولي‎ )( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( ١41//‏ ) . (14) ساقطة من ( م ) . 

(5) انظر : المبسوط ( ١/9/5‏ ) » بدائع الصنائع ( 45/9 ١81/01‏ ) . 

(5) انظر : المغني ( 70/8 ) » الحاوي للماوردي 455 . 

(/1) سورة البقرة : الآية 7897 . (8) سورة البقرة : الآية  71/‏ 

(9) سورة البقرة : الآية /إ"الا . 1 

. 15٠١ انظر : المهذب ( ؟/5ه5.0.0 ) ء المجموع ( 54/15* ) » الحاوي للماوردي‎ )٠١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه المصنف في الهامش‎ )١١( 
. وهو ما يعرف في علم البلاغة بالالتفات وهو التعبير عن معنى بطريق بعد التعبير عنه بطريقة أخرى منها‎ )١7( 
. بدائع القرآن 44 لابن أبي أصبغ المصري‎ » ) 85/١ ( انظر : الإيضاح ج‎ 

(؟١)‏ في (ن)٠(ع):[‏ المواجهة ] . 

)١4(‏ انظر : المغني ( 59/8 ) » كشاف القداع ( ه/ه ١‏ ) » المبدع ( /ا/لاه١‏ ) » شرح منتهى الإرادات 


عقدة التكاح بيلك الزوج بلسسللل--)))ب7للللإببلبإلإلإب-إإبإببيبيبيبس 5588/84 


مهرها » فإذا حملتا قوله : «9 أَوْ يَمْمُوا أَلَِى ريدو عْقّدَة ليمع » على الزوج عطفنا 
ار على ا ا 
وم#م؟؟ - قلنا : العطف (© يجب أن كود من جنس ع لسرت © عليه » وعفو 
0 
"م7 - قالوا : ابتدا الله بعفو المرأة بقوله 9 إِلَّ أن يَتشُورت » وختم بعفو الزوج 
بقوله : :9 وَأن َنَمُوًا أَوَبت لتقو وَلَا تَنسَوا » فإذا حملنا قوله : <( أو يَمُْوا لذِى 
يدو عُقَدَةٌ َلِمَع # على الزوج . 
بمم؟؟ - قلتا : حملنا اللفظ على التكرار » وإذا حملناه على الولى حملناه على 
فائلة محددة 4 ” 
م - قلدا : إذا حملتموه على الولي لم يصح التفضيل في عفو الزوج » ونا يصح 
التفضيل على قولنا » لأنه بين عفوها » وعفو فو الزوج أ على أ عو ار أى . 
“78 - قالوا : الروج يجب عليه تسليم نصف المهر إليها فكيف يعفو © 
57584 0 : خرج الكلام على المعتاد» لانهم كانوا يتزوجون » يقدمون المهر 
[ فعفو الزوج أن لا يرجع عليها بشئ ] 2 . 
469 - قالوا : نصف صداق استقر بالطلاق » فكان للولي العفو عنه كمولى 
الأمة © . 
سلف 0 قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل » » لأن المهر لم يستقر للأمَة مَة لكن 
لولاها ‏ والوصف الآخر غير مؤثر » لأن الأمة لا فرق بين أن تكون بكرا » أو ثيئا مه 
والمعنى في المولى » أنه يملك إسقاط المهر [ بعد القبض » فيملك قبله ] © » ويملك 
0 ما او 
العو ا : شرح التسهيل ( 147/6 ) لابن مالك محمد بن عبد اله 
الطائي . (7) انظر : شرح التسهيل ( 758/19 ) . 
(4) انظر : المجموع ( "50/١1‏ )» الحاوي للماوردي 1"١‏ . 
(5) انظر : الحاوي للماوردي 453١‏ . 
(1) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ فعفو الزوج أن لا يرجع على الزوجة بشئ ] . 
(/) انظر : الحاوي للماوردي 4"١‏ . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . 


4/. 8 الس7ب٠7ب7سل‏ سسسب سس سس كتاب الصداق 


[إسقاطه إذا كانت ثيئا » فملك إذا كانت بكرا . ويملك إسقاط الأجرة إذا أجرها فملك 
إسقاط مهرها ع 20 إذا زوجها © و 22 الولي بخلاف ذلك . 

848 - قالوا : في إسقاط الأب لنصف مهرها منفعة 9) لها » لأنه يعلم أنه سمح 
غير متشدد 29 » فيرغب الناس إليها 29 . 

4 - قلنا : يبطل هذا بالأجرة في الإجارة » والثمن في البيع 29 » وبما يعد 
ا 

8 - قالوا : الأب والجد يملكان نقصان مالها لمصلحتها » ألا ترى : أنهما 
يقطعان الثياب ويجعلان الدنانير ليا » وذلك نقص فيها © . 

5 - قلنا : هذا يفعل لأنها لا تنتفع بالثياب إلا بعد قطعها » فهو وإن نقص 
العين كتمكينها من اللبس الذي ينقص القيمة » وهذه ضرورة [ لا توجد ع 29 في 


إسقاط المهر . 

# # ا #8 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) . (؟) انظر : البحر الرائق ( 5٠١/9‏ ) . 
(؟) ساقطة من (ن )2( ع). (5)في (3)ا(ع):[متعة]. 
(5) في (ع):[مبذرع]. () انظر : الحاوي للماوردي 45١‏ . 
(") في ( ن )»2ع ) : [ البيع ] . (8) انظر : الحاوي للماوردي 4"١‏ . 


(؟) في (ن):[لايوجدع. 


إذا وهبت الصداق قبل القيض أو بيده ببابااب سح 4541/8 
||| مسائة 
إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده 


7١841‏ - قال أصحابنا : إذا وهبت صداقها لزوجها قبل قبضه ثم طلقها قبل 
الدخول لم يرجع عليها بشيء . وإن قبضت ثم وهبت : فإن كان المهر ثمئًا رجع 
عليها . وإن كانت عروضا فوهبتها وهي بحالها لم يرجع عليها بشئ » وإن تغيرت بزيادة 
أو نقصان رجع عليها © . 

4 - وقال الشافعي : إذا وهبت لم ترجع في أحد القولين » سواء ما بعد 

1/76 القبض ء وقبله 9© . وفى القول / الآخر : تضمن له نصفه في الوجهين 9" . وإذا كان 
المهر دينا في ذمته فأبرأته () منه ع ففيه وجهان © , ١‏ 

4 - لنا : أن الذي يستحقه الزوج بالطلاق قبل الدخول يرجع إليه من جهتها ؛ 
بسبب لا يوجب الضمان » فلم يجز له الرجوع عليها بشيء » كما لو تزوجها على عين 
فقبضتها ثم ردتها إليه بغير هبة ثم طلقها . وإن شكت قلت : أنا لو ضمناها لضمناها لهبتها 
والهبة لا توجب الضمان على الواهب فيما وهب » لأجل هبته . أصله : إذا استحقت العين 
الموهوبة وقد تملكت في يد الموهوب له 20 فضمن لم يرجع على الواهب © . 


)١(‏ انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ١85‏ ء المبسوط ( 50:54/5 ) » بدائع الصنائع ( 195/9 ) ؛ 
فتح القدير ( 41/8 ) » البناية ( 4/ 750115 ) » تبيين الحقائق ( ١4/7‏ ) » جواهر الإكليل ( )715/1١‏ ؛) 
المغني ( 8/ثالا ) » المبدع ( 39/1 1501 )ء كشاف القناع ( ١45/8‏ ) . 

(؟) هذا إذا كان المهر عينا - وهذا هو القديم وأحد قولي الجديد - وهو الراجح عند البغوي واختيار المزني . 
انظر : المهذب ( ؟١/5ه‏ ) » روضة الطالبين ( /5/17 11:31" ) » نهاية اتاج ( 753/9 ) . 

(1) وهو الأظهر عند الجمهور منهم العراقيون والروياني وهو الصحيح . انظر : المهذب ( 51/1 ) » روضة 
الطالبين ( 717/37 ) » مغني الحتاج ( 740/7 ) . (4) في ( ع ) [ فأبرأه ] . 

(0) أحدهما يرجع كما يرجع في الهبة » والثاني لا يرجع وهو المذهب »ء انظر : المهذب ( 51/1 ) ؛ ورضة 
الطالبين ( 8107/1 ) » حاشية البيجرمي على شرح منهج الطلاب ( 548/9 ) . 

(5) ساقطة من ( م ) . 

(1) قال في الهداية : وإذا تلفت العين الموهوبة واستحقها مستحق » وضمن الموهوب له لم يرجع على الواهب 
بشيء ء لأنه عقد تبع فلا يستحق فيه السلامة » وهو غير عامل له » والغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب 
للرجوع لا في ضمن غيره . انظر : الهداية ( 775/7 ) . ويهذا تبين أن الهبة لا توجب الضمان في يد 
الموهوب له » ولا يجب عليه الرجوع على الواهب بشيء ء كما لا ترجع المرأة على زوجها بشيء إذا وهبت له : 


ل 


كتاب الصداق 
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٠‏ - ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي فوهب الأجنبي له » لأن المستحق لم يعد إليه 
من جهة الزوجة (© . ٍ 

١‏ - ولا يلزم إذا قبضت المهر » وهو ثمن ثم وهبت ؛ لأن العين لا يستحق 
عليها (© ردها عندنا ‏ إذ الدراهم » لا تتعين 2 بالفسخ » ولا يلزم إذا زادت العين لأن 
حق الفسخ يسقط بالزيادة » ويستحق الزوج نصف قيمتها » فلم يعد المستحق ©) 
إليه "© » ولا يلزم إذا نقصت © العين » لأنه [ لا يتعين ] 29 أن يستحق نصف العين 
الناقصة » بل له المطالبة بنصف القيمة » فلم يعد إليه المستحق © » ولأن الصداق لم 
يدخل في ضمانها » فلم يلزمها ضمانه بالطلاق لو لم تقبض © ولم تهب 20 . 

5 - ولا يلزم إذا وهبت لأجنبي » لأن قبضه يقوم مقام قبضها » فكأنها 
قبضت » فيدخل في ضمانها بقبضه "© . 

«هم؟؟ - ولا يلزم إذا كان المهر عبدًا فأعتقته قبل القبض » لأنها استهلكته بالعتق : 
وأزالت يد الزوج عنه فضمنت الاستهلاك وإزالة اليد . 


المهر وإذا طلقها قبل الدخحول وهو قياس المصنف . 
)١(‏ هذا إذا كان الموهوب عرضا » قال في البحر : 9 لو وهبت العرض لأجنبي بعد قبضه » ثم وهبه الأجنبي 
للزوج » ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بنصف الصداق » والعين والدين في ذلك سواء ؛ لأنه لم يسلم 
له النصف من جهتها . انظر : البحر الرائق ( ١9/1/7‏ ) . 
(؟) ساقطة من (ن )2( ع). (؟) في (ن)ء(ع) :1لا يتعين ]. 
(4) هذا عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » ولهذا لو سمى لها دراهم وأشار إليها له أن يحبسها 
ويدفع مثلها جنسا ونوعا وصفة » ولا يلزمها رد عين ما أخذت بالطلاق قبل الدخول » خلاقًا لزفر . 
انظر : البحر الرائق ( 59/7 ) » تبيين القائق ( ١40/9‏ ) . 
(5) الزيادة إما أن تكون زيادة منفصلة » كأن كان المهر جارية فولدت » أو شجرا فأثمر ء فإنه يرجع عليها 
بنصف القيمة » لأن حق الزوج يتقطع بهذه العوارض . أما إن كانت الزيادة متصلة فوهبتها له ثم طلقها قبل 
الدخول كان له أن يضمنها في قول أبي يوسف وأبي حنيفة » خلاقًا لزفر ومحمد بن الحسن . 
انظر : بدائع الصنائع 555 » فتح القدير ( /45.958" ) . 
(5) في (م):[ قبضت ] . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(8) إذا نقصت العين بعيب فاحش ثم طلقها قبل الدخول » فإنه يرجع عليها بنصف قيمة العرض يوم قبضت ؛ وأما 
إذا كان يسيرا فلا يرجع عليها بشئ لأنه متحمل في باب التكاح فهر كالعدم . انظر : البحر الرائق ( 11/1/7 ) . 
(5) في (ن ) :[ يقبض ] . (١٠)في(5):[هب]ع.‏ 
)١١(‏ انظر : المبسوط ( 55/5 ) . 


إذا وهبت الصداق قبل القبض أو بعده 


4 - ولا يلزم إذا ابتاعت به شيمًا » لأنه دخل في ضمانها حين أخذت العوض 
عنه (© » ولأنها تبرعت على زوجها بمهرها فلم يرجع عليها إذا طلقها . 

هوهن” - أصله : إذا تزوجها على أن لا مهر لها 29 , ولأن ما سقط من ذمة الزوج 

من المهر » بسبب لا يوجب الضمان » لا يجوز أن يرجع به عليها بعد الطلاق . 

865 - أصله : النصف الساقط بالطلاق » ولأن العقد هو الموجب لسلامة 
المهر لها » إن انضم إليه دخول وعود نصفه إلى الزوج بغير عوض إذا طلقها قبل 
الدحول » فإذا وهبت فقد حصل له المستحق » وزيادة على الوجه الذي يستحقه » 
مع قيام سببه 9) فيقع 0 عن مستحقه كالدين المؤجل إذا عجل © , 

8617 - فإن قيل : المستحق عوده بسبب الطلاق » فإذا عاد يسبب الهبة » فهو 
عود بسبب آخر » واختلاف جهات الملك باختلاف الأعيان المملوكة » ولهذا لو كان 
عليه دين مؤجل فوهب الذي عليه الدين لغريمه مثله » » لم يسقط الدين عنه بالهبة . 
000 


- قلنا : اختلاف جهات الملك ليس هو المعتبر فيما بين الزوج ويبنها » وإثما 
العو > به يه ليه من جهتها بغير بدل » وقد 
عاد ذلك فلا معتبر باختلاف الجهات » وليس كذلك الدين المؤجل إذا وهب من عليه 
الدين مثله » لأن المستحق في الدين أن يحصل لصاحبه قبض مضمون » وذلك لا يوجد 


)١(‏ قال في البدائع : « وإذا باعته - المهر - أو وهبته على عوض » ثم طلقها رجع عليها بمثثل نصفه » فيما له 
مثل أو بنصف القيمة فيما لا مثل له » لأن المهر عاد إلى الزوج بسبب يتعلق به الضمان » فوجب له الرجوع . 
وإذا ثبت له الرجوع ضمنها » كما لو باعته لأجنبي ثم اشتراه الزوج من الأجنبي » ثم إن كانت باعته قبل 
القبض فعليها نصف القيمة يوم البيع » ؛ لأنه دخخل في ضمانها بالبيع » ؛ وإن قبضت ثم باعت فعليها نصف 
القيمة يوم القبض » لأنه دخل ضمانها بالقبض . بدائع الصنائع ( 595/9 ) . 

(؟) انظر : البحر الرائق ( 185/1 ) . (9) في (2)3(ع):[ستنه ]. 

(5) في (ن):[ تقع ]. 

(5) قال في المبسوط : 9 وجه الاستحسان أن مقصود الزوج سلامة نصف الصداق له عند الطلاق من غير 
عوض » وقد حصل له هذا المقصود قبل الطلاق » فلا يستوجب شيئًا آخر عند الطلاق » كمن عليه الدين 
المؤجل إذا عجله لم يجب لصاحب الدين عند حلول الأجل شيء » وهذا لأن الأسباب غير مطاوبة لأعيانها ‏ 
بل لمقاصدها فإذا كان ما هو المقصود واجبا حاصلا فلا عبرة باختلاف السبب » . إذا وهبت الصداق قبل 
القبض أو بعده انظر : المبسوط ( 10/1 ) ء المجموع ( 195/١1‏ ) . 

(7) في (ض)ء(ع):[ تابعهع] . 


2 
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في الهبة فلذلك لم يسقط الدين (© . 
8 - احتجوا : بأن الصداق عاد إليه بعقد مستأنف » فوجب أن لا يمنع من 
- قلنا : هناك لم يعد إليه 9 من جهتها بغير بدل » فلم يوجد المستحق . 
وفى مسألتنا بخلافه . ولأن هناك قبض الأجنبي بأمرها فصار ذلك كقبضها ء فدخل في 
ضمائها » كما لو قبضت بنفسها » وهذا المعنى لا يوجد إذا وهبت 9©) قبل القبض . 
- قالوا : عاد إليه الصداق بغير الوجه الذي يعود إليه به حين الطلاق » 
فصار كما لو اشتراه منها ثم طلقها © . 
- قلنا : هناك لم يعد إليه [ على الوجه المستحق ء لما بينا أن المستحق أن 
يعود إليه من جهتها بغير عوض » وهاهنا عاد إليه ] © بعوض . 
5م؟؟ - قالوا : الصداق يرجع إلى الزوج قبل ثبوت حقه بالطلاق » فوجب أن لا 
يسقط حقه من الرجوع بالنصف . 1 
4م - أصله : إذا كان الصداق ثمنًا . 
58م" - قلنا : إن كان الصداق (© ثمنا ولم يقبضه حتى وهبته له فهي مسألة الخلاف ) 
لافرق بين الأثمان وغيرها قبل القبض 29 » وإن كان الأصل إذا قبضت » ثم وهبت فقد 
دخلت في ضمانها بالقبض » فجاز أن يغبت الرجوع لوجود القبض المضمون . وقبل القبض 
لم يدخل في ضمانها » ولا سلم 29 لها شيء منه » فلا يجوز أن يرجع عليها 20 . 
85 - ولا يلزم إذا قبضت العين » ثم وهبتها لأنا عللدا جواز الضمان لأجل 
القبض » وهبتها 00 
)١(‏ انظر : الهداية ( 370/7 ) . 
(؟) انظر : المغني مع الشرح ( 77/8 ) » المبدع ( 155/17 ) ء المهذب ( 55/75 ) . 
(9) في رذ)١(ع):1إليها‏ ]. (؟) في (م):[ وهب ]. 
(5) انظر : المغني ( 8/#الا ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 


(/) ساقطة من ( م ) . 
)8١‏ انظر : الهداية ( 53١8/١‏ ) » فتح القدير ( 4٠8/8‏ .ه84 ) مع العناية . 
(9) في (ت)(ع):[نسلم]. 1 ) انظ بنع المتائع ( 0117/0 


. ) في (م) : [ وههناع . انظر : بدائع الصنائع ( ؟/55؟‎ )١١( 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج فهل لها أن نم بلسيبسببسسييب 4596/4 
||| مسئة 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطئها الزوج ؛ فهل لها أن تمتنع 


80 - قال أبو حنيفة : إذا أسلمت (2© نفسها فوطثها الزوج فلها أن تمتنع (© منه 
حتى يعطيها مهرها . 

4 - وقال أبو يوسف ومحمد ليس لها الامتناع © . 

8 - وبه قال الشافعي © . 

8٠‏ - لنا : أنه وطء مستباح بعقد التكاح فكان لها منع الزوج منه حتى تستوفى 
المهر قياسا على الوطء الأول 2 » ولأنه وطء يفتقر © إلى تمكينها » فكان لها [ حق 
الحبس منه بالمهر » كالوطء الأول © , ولأنه وطء حالة لو مات الزوج استحقت كمال 
المهر » فكان لها منع نفسها به ] © . كما بعد الخلوة © . 


.] في (م):1 تمع‎ )١( .] تملس[:)ع(٠)3( في‎ )١( 

() محل الخلاف في المذهب فيما إذا كان الدخول يرضاها وكذا الخلوة بها برضاها » أنظر : هذه المسألة في 
مختصر الطحاوري 188 ء بدائع الصنائع ( ؟/85؟ ) » الهداية ( ١/؟؟؟‏ ) » تحفة الفقهاء ( 7١7/١‏ ) . 
وهو أحد الوجهين عند الحتابلة - واختاره ابن حامد . انظر : المبدع ( ١/1/9‏ ) » المغني ( ٠ ) 8١/8‏ 
(4) ويه قال الإمام مالك - وهو أحد الوجهين عند الحنابلة - انظر : المهذب ( ؟//01 ) روضة الطالبين 
7٠0/17(‏ ) مغني اتاج ( 771/8 ) » الكافي ( 1570/5 ) » الشرح الصغير ( 5117/7 ) » الإنصاف 
)ع الدع و لازثلا١‏ ) . 

(0) قال في بدائع الصنائع : 9 ولأبي حنيفة أن المهر مقابل بجميع ما يستوفى من منافع البضع » في جميع 
الوطآت التي توجد في هذا الملك » لا بالمستوفى بالوطأة الأولى خاصة » لأنه لا يجوز إخلاء شيء من منافع 
البضع عن بدل يقابله احتراما للبضع » وإبانة لخطره فكانت هي بالمنع ممتنعة عن تسليم ما يقابله بدل » فكان 
لها ذلك بالوطء في المرة الأولى » فكان لها أن تمنعه عن الأول حتى تأخذ عن الثاني والثالث . انظر : بدائع 
الصنائع ( 145/7 ) . وقد نوقش هذا القياس بأن الوطء الأول جعل كجميع المعقود عليه في تقرير البدل » 
فكان كجميعه في إسقاط الحبس » كما أن المهر استقر بالوطء الأول , فقام فيه مقام كل وطءء ألا تراها لو 
ارتدت لم يؤثر في سقوط المهر » وإن لم يستوف كل وطء في النكاح إلى الإسلام حل له وطؤها بالهر 
المتقدم . انظر : الحاوي للماوردي 5١0"‏ . (5) في ( ن ) : [ نفتقر] . 

(/) انظر : بدائع الصنائع ( 585/5 ) ء المغني ( 8١/8‏ ) » المبدع ( /ا/تلا١‏ ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (خ ) . 

(9) هذا عند الإمام أبي حنيفة » وخخالفه الصاحبان » انظر : البحر الرائق ( 191/1 ) . وقد نوقش القياس على 


28 لااٌشسلشلملسللس12ش ا 3 الصداق 


41/١‏ - فإن قيل : المعنى في الوطء الأول أن المهر [ لم يستقر ] الى" وفي ف 
مسألتنا وجد الوطء الذي يستقر به البدل برضاها . 

- قلنا : إذا كان أصل علتنا 7 الخلوة » لم نسلم أن المهر [ لم 
يستقر] 27: ثم هو فاسد لأن استقرار المهر مؤكد » فإذا جاز أن تحبس نفسها بمهر لم 
يتأكد » فلأن تحبس بما تأكد أولى . 

780 - ولأن المهر في مقابلة كل استمتاع يوجد في النكاح » بدليل أنه لو كان 
في مقابلة الوطء الأول لم يجب عليها تسليم الثاني » لأنها وفت 0 ما في مقابلة 
البدل» 29 ولو كان يوجد وطء الحرة فيما بعد الوطء الأول بغير © بدل وكان إذا 
وطئها مكرهة لا يجوز لها منع الوطء الثاني » لأنه لا © بدل في مقابلته 29 » فلم ييق 
إلا أن يكون المهر في مقابلة كل وطء يوجد في العقد » والوطء الثاني مقابلة جزء من 
المهرء فكان لها أن تمنع 2 نفسها حتى تستوفى 2217 بدله » كالوطء الأول » وكمن 
باع عبدين فسلم أحدهما فله حبس الآخر 250 يبين ذلك أن العقد إذا تناول المنافع كان 
العوض في مقابلة جميعها . أصله : الإجارة 299 . 

4 - احتجوا : بأنه وجد التسليم الذي استقر به البدل برضاها » فلم يغبت لها 
حق الحبس . أصله : البائع إذا سلم المبيع 299 . 

8 - قلنا : لا يمتنع أن يستقر 20 البدل بالتسليم » وإن عاد حق الحبس كما 


- ما بعد الخلوة وقبل الوطءء بأن المعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به المهر » فجرى مجرى البيع قبل التسليم » 
وليس كذلك بعد الوطء ء لأنها قد سلمت ما استقر به المهرء فجرى المبيع بعد التسليم . انظر : الحاوي 0 


)١(‏ في (ن)ء(ع):[هااستفرع]. (؟) ساقطة من (ن )2( ع). 

(9؟) ساقطة من (ن ) ؛ ( ع). (؟) في (3)ء»(ع):[1لايستفرع]. 
(5) ساقطة من ( م ) . (") ساقطة من (ن )2( ع). 

(0) في (ن5)١(ع):1لا‏ يستقر] . (8) ساقط من رن )2 (ع). 

(3) لا خلاف أنها إذا مانت مكرهة أو صبية أو مجنونة فإنه لا يسقط حقها في الحبس . انظر : البحر الرائق 
١9/١91ا). )٠١(‏ في (3):[يممع. 


.] في (ن):[ يستوفى‎ )١١( 

)١1١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 186/1 ) ٠‏ البحر الرائق ( ١17151/1‏ ) » تبيين الحقائق ( ١5/7‏ ) وفتح 
القدير ( /1لا” ) » الاختيار ( «/48 ) . )١7(‏ انظر : بدائع الصبائع ( 119/4/4.ه/١‏ ) . 
)١5(‏ انظر : المغني ( 8١/8‏ ) » الشرح الكبير ( ٠١7/8‏ ) » الاختيار ( 48/7 ) » بدائع الصنائع ( 185/57 ) . 
)١5(‏ في (م): [استقر]. 


إذا سلمت المرأة نفسها فوطتها الزوج ؛ فهل لها أن تنعجل---- 4599/8 


لو أفلس المشترى على أصلهم ('2 , ولأن استقرار البدل بالوطء وإن كان المراد به وجوبه 
أو ثبوت المطالبة به فقد كان ذلك قبل الوطء . وإن أرادوا به أن الفرقة إذا حصلت » لم 
يسقط شيء منه » لأن الفرقة تبين بها أنه ليس هناك معقود عليه سواه » فلا معنى لذكر 
الاستقرار . ولأن المعنى في المبيع إذا سلم (2 إليه لا يقف يقف على تسليم ثان منها » فلم يجز 
لها الحبس . ولما وجب عليها التسليم في النكاح بعد الوطء الأول دل على أن حق 
الحيين لم يسقط” 

5مم؟ - أو نقول : إن التصرف في المبيع بعد التسليم لا يقف على تسليمها , 
وليس كذلك في مسألتنا , لأن التصرف في الوطء يقف على تمكينها فيثبت لها فيه حق 
الحجبس ع » كمن باع عبدين فسلم أحدهما » أ وقف التصرف في الآخر على تمكين 
البائع» جاز له حبسه ©© . 

4117 - قالوا : وجد التسليم الذي يتعلق به جواز التصرف ‏ قسقط حق أبس » 
كالمؤجر إذا سلم الدار المستأجرة © . 

8م ؟” - قلنا : ييطل إذا خلت بين نفسها وبينه » ثم منعته من الوطء فلها ذلك » 
وإن وجد التسليم الذي يبيح التصرف © . 

1/1 - ثم إن قاسوا على الإجارة التي أطلق العقد فيها » فالأجرة 29 عندنا لا 
تجب بالعقد » فلا يثبت الحبس 3 قبل التسليم وبعده لعدم استحقاق الأجرة » وإن قاسوا 
على من أجخر وشرط تعجيل الأجرة » [ وتسلم الدار قبل تعجيل الأجرة ] ] © فقد 
اختلف أصحابنا المتأخرون في ذلك . 

- فمنهم من قال : للمؤجر أن يرجع الدار ويحبسها » كما لها في التكاح 
بعد العقد فلما لم تمنعه من وطثها , فعلى هذا لا فرق بينهما 9 . 

4 - ومن أصحابنا من قال : ليس للمؤجر حق الحبس وذلك لأنه لو سلم الدار 
)١(‏ انظر : مغني المحتاج ( 158/17 ) . 

(5) في (ن)(ع): [أسلم ]. )٠(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 590:585/5؟ )ء 
(4) انظر : الحاوي للماوردي 508 . 

(ه) انظر : البحر الرائق ( 191/8 ) » بدائع الصنائع ( 185/15 ) . 

(5) في رن )ء (ع) : [ فالإجارة ] . 


() في ( ن ) (١‏ ع ) : [ وتسليم الدار قبل التعجيل ] . 
(8) انظر : نتائج الأفكار ( ١35/9‏ ) » رد الختار ( 703/8 ) . 


21558 سي ب بس سس سس كثناب الصداق 


فلم يسكنها المستأجر لم يقبت له حق استرجاعها ليحبسها » كذلك بعد السكنى 2 , 
و" في النكاح لو سلمت المرأة نفسها إليه جاز لها أن تمنع قبل الوطء » كذلك بعده . 

0 - وفرق آخر : وهو أن تسليم الدار كتسليم جميع المعقود عليه بدلالة أن 
المستأجر يجوز أن يؤجرها » وبدلالة أن المنافع تحدث تحت يده » ولا يفتقر في تسليمها 
إلى تمكين المؤجر » فلم يثبت له المنع © . 

8 - وفي مسألتنا المنافع تصير مسلمة » بدلالة أنها إذا وطئت » وكان البدل 
لها يفتقر الاستيفاء إلى تمكينها » فلذلك يثبت لها حق الفسخ . فرق آخر : وهو أن 
إطلاق الإجارة لا يقتضي تعجيل الأجرة عندنا ©) » ثم لو شرط التعجيل » أو عجل من 
غير شرط تعين © مقتضى 29 العقد » حتى لا يثبت له استرجاع بما عجل » كذلك 
المنافع يثبت حق الحبس فيها إذا كانت الأجرة معجلة © » فإن سلم الدار © بغير 
مقتضى العقد » لم يثبت استرجاعها » [ كما لا يثبت ] 29 في الأجرة إذا عجلت . 


# عا # 


. ) رد اغتار ( هلا‎ » ) 7٠١ انظر : نتائج الأفكار ( كت‎ )١( 


(؟) ساقطة من (ن )»(ع). () انظر : رد الختار ( ه/5ه ) . 
(4) انظر : بدائع الصنائع ( 7٠١4/4‏ ) . (©) في (ن):[يغير]. 
() في (ن ):[ يقتضي ] . (/ا) انظر : رد الختار (١‏ 5/0 ) . 


(8) ساقطة من (ن ) (٠:‏ ع). (5) في (م):[مكررة ]. 
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الزيادة في المهر بعد التسمية 


||| مسالة 


الزيادة في المهر بعد التسمية 
4 - قال أصحابنا : إذا زادها في المهر بعد التسمية جازت الزيادة » ولزمت (© . 
؟إب 2 888؟7 - وقال الشافعي : هي هبة مبتدأة » فإن قضها صحت / » وإن لم يقئضها 
لم يلزم © . 

65 - لنا : قوله تعالى : «9 ولا جتاح عَلَيَكُمْ فِيمَا يَاصَيْتُم إلى من بَنْد 
لْمَريصَةٌ 4 © » ولا يخلو :إما أذ يكرن الراد بذلك القصان » أو الزيادة » أو لهية. 
[فلا يجوز أن يكون امراد به [ الحط » لأن ذلك يقف عليها » ولا يفتقر إلى 
التراضي ] 29 » ولا يجوز أن يكون امراد به ©© الهبة المبتدأه » لأن ذلك لا تعلق له 
بالفريضة » قلم يبق إلا أن يكون المراد يه الزيادة © , 

ا؟؟ - ولأن العقد في ملكها ء بدلالة أنهما يملكان الخلع » فجاز إثبات الزيادة 
كحال العقد 29 » وكالزيادة في الثمن في المجلس 29 » ولأنه يعتبر لصفة المهر فتعلق به 


)١(‏ هذا بشرط أن تكون الزيادة معلومة » وأن تَقْجل في المجلس » أو يقبل وليها » إن كانت صغيرة . ولولم 
تقبل لم تلزم الزيادة خلاقًا لزفر . انظر : المبسوط ( 87/5 ) ء بدائع الصنائع ( 710/7 ) » فتح القدير 
١41/8(‏ ) » البحر الرائق ( ١55/7‏ ) والمسألة في الكتاب » انظر : اللباب ( 17/1 ) - وبه قال الإمام 
مالك - انظر : جواهر الإكليل ( "١11/١‏ ) » الشرح الصغير ( 55165407 ) » - وبه قال الإمام أحمد 
في المنصوص عنه - »ء انظر: المغني مع الشرح ( 88/8 ) » الكافي ( 915/١‏ ) . 

(؟) انظر : حلية العلماء للقفال ( 457/7 ) » وهو رواية عن الإمام أحمد ء انظر : المغني ( 88/8 ) » الكافي 
التلا). (؟) سورة النساء : الآية 54 . 

(4) ما بين الممكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(5) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه » المصنف في الهامش . 

(1) انظر : المبسوط ( 81/0 ) » بدائع الصنائع ( 59/1 ) » البحر الرائق ( ١55/1‏ ) » فتح القدير ( 755/5 ) » 
المغني ( 88/8 ) » الكافي ( /١5/1‏ ) » البناية ( 7٠٠١/4‏ ) » تبيين الحقائق ( ؟/147 ) . 

(/1) قال في تببين الحقائق ٠‏ ولأن ما بعد العقد كان لغرض المهر » ولهذا جاز فرضه فيه إذا لم يفرض عند 
العقد » فكان حالة الزيادة كحالة العقد فيستند إلى حالة العقد ‏ . انظر : تبيين الحقائق ( ١17/17‏ ) . وبهذا 
تبين أن الزيادة بعد العقد كالزيادة حال العقد » وهذا قياس المصئف . 

(8) الزيادة في الشمن جائزة » وتصير كأن العقد ورد على كل من الأصل الزيادة جميعًا من الابتداء » إلا أن 
الجواز مشروط بالقبول من الآخر » حتى لو زاد أحدهما ولم يقبل الآخر لم تصح الزيادة » ومنها المجلس حتى ب 


كتاب الصداق 


ا 


الاستحقاق » كالحط (2 ولأنه مال جعلاه في مقابلة البضع بعد النكاح » فيتعلق به 
الاستحقاق » كما لو تزوجها بغير تسمية » ثم سمى لها مهرًا (© . 

- فإن قيل : المعنى [ في هذا ] 29 أنه ينقسم بالطلاق . 

وم - قلنا 29 : لم نسلم ذلك » لأن عندنا يسقط المهرء وتجب المتعة © , 
ولأنه عقد فيه عوض » فجازت الزيادة في عوضه بعد انعقاده » كالزيادة في الشمن حال 
مجلس 29 » ولأن كل حالة جازت الزيادة في الشمن جازت الزيادة في المهر » كحال 
العقد . 

م - احتجوا : بأن هذه الزيادة لو لحقت العقد لتنصف بالطلاق قبل 
الدخول» كالمسمى في العقد © . 

9 - قلنا : عندنا أن جميع المسمى يسقط © » ويجب نصفه على طريق 
المتعة 9» » فلا نسلم الأصل » ولأن المعنى فيما سمى في العقد أنه ملك [ في مقابلة 
ملك البضع بتراضيهما » فلذلك انقسم بالطلاق » والزيادة لم تملك في مقابلة ] 0١‏ 


لو افترقا قبل القبول بطلت الزيادة » لأن الزيادة في المييع والثمن إيجاب البيع فيهما » فلابد من القبرل في 
المجلس كما في أصل الثمن والمبيع . بدائع الصنائع ( 7596588/8 ) . 

)١(‏ في ( ن ) ١‏ ( ع) : [ كالخط ع . قال في العناية : باع عينا بماثئة ثم زاد على المبيع شينًا أو حط بعض 
الشمن جاز » والاستحقاق يتعلق بكل ذلك فيملك البائع حبس المبيع حتى يستوفى الأصل والزيادة » ولا يملك 
المشترى مطالية المبيع من البائع حتى يدفعها إليه » ويستحق المشترى مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقى بعد 
الحط ؛ ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك . انظر : العناية على الهداية ( 570/1 ) . فصح بهذا أن الاستحقاق 
يتعلق بالط كما يتعلق الاستحقاق بالمهر » وهو قياس المصنف . 

. إذا لم يسم لها مهراء ثم فرض لها مهرًا بعد العقد » فرضيت به فلها ذلك ء إن دخل بها أو مات عنها‎ )١( 
. وإن طلقها قبل الدخول فلها المئعة عند أبي حنيفة ومحمد ء خلامًا لأبي يوسف » في القول الأول‎ 
انظر : المبسوط ( 515614/5 ) وهذا المفروض يتعلق به الاستحقاق » فيجب للمرأة بكما له إن دخل بها أو‎ 
مات عنها » ونصف المفروض متعة من طريق الحكم إن طلقها قبل الدخول كما يتعلق الاستحقاق بالزيادة بعد‎ 


الهر . وهو قياس المصئف . (9) في (ن)ء(رع):[ في هله ]. 
(4) ساقطة من ( م ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/37039.5١"3‏ ) . 


(5) انظر : بدائع الصنائم ( ه/55:5248؟ ) .2 (7) انظر : المغنى ( 88/8 ) . 

(5) في (ن): [ سقطع.ء وفي رع ) : [ فقط ] . 

(9) انظر : بدائع الصنائع ( ؟/555/ا55؟ ) . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) وفي صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )٠١( 


الزيادة في المهر بعد التسمية 


ملك البضع فلم تنقسم () 00 

5 - قالوا : البضع في ملك الزوج » [ فلم يجز ع ”© [ أن يبذل عوضًا عن 
ملكه ع ©) , 

8 - قلنا : يبطل إذا 29 تزوجها بغير مهر , ثم فرض لها مهرا "© وبالعوض 
[عن البيع بعل عقدها ولآن عندنا الزيادة تلحق العقد وتصير كالموجودة فى تلك 
الحال ع © فلا يكون عوضا عما هو على ملكه © . 
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# ا د 


. ) ١47/١ ( في (ن)ء(ع):[ينقسم ]. ١؟) انظر : تبيين الحقائق‎ )١( 

("؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(4) في ( ن ) (١‏ ع ) : [ أن يذل في مقابلة تلك عوضا عن ملكه ] . 

(5) ساقطة من ( 3 )2( ع). (5) ساقطة من( ن)»(ع). 

(7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) ء ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
() جاء في المغني : « وأما قولهم أنه يملك به شيًا من المعقود عليه فهذا ييطل بجميع الصداق » فإن الملك ما 
حصل به » ولهذا صح خلوه عنه » وهذا إلزام عندهم » فإنهم قالوا مهر المفوضة إنما وجب يفرضه لا بالعقد » 
وقد ملك البضع بدونه » ثم إنه يجوز أن يستند ثيوت هذه الزيادة إلى حالة العقد فيكون كأنه ثيت بهما 
جميعًا » كما قالوا في مهر المفوضة إذا فرض - وكما قلنا جميمًا إذا فرض لها أكثر من مهر مثلها » . انظر : 
المغني ( 85:88/8 ) . 


كتاب الصداق 


2 


||| مسالة زهي 


مقدار المهر إذا حدث وطهء في النكاح الفاسد 


4 - قال أصحابنا : إذا وطئها بنكاح فاسد » فلها الأقل من المسمى ومن مهر 
مثلها . 

8 - وقال زفر : يجب مهر المثل [ إذا كان هناك تسمية » يصح أن تكون 
مهوا ع (© , 

5 - وبه قال الشافعي © . 

1 - لنا : أن كل عقد لو لم يكن فيه مسمى » وجب بحكمه مهر المثل . وإذا 
كان هناك تسمية يصح أن تكون مهرًا لم تجز الزيادة عليها » كالنكاح الصحيح 29 . 

4 - فإن قيل : مهر المثل يجب بالوطء » ولا يجب بالعقد 29 . 

86 - قلنا : وجوبه بحكم العقد . ألا ترى أنه لولا العقد وجب الحد » دون 
المهر 29 . وعندهم لولا العقد » لكان الوطء 29 بتمكينها لا يوجب البدل © » ولأن 
المنافع عندنا لا قيمة لها إلا بعقد » أو شبهة وقد بينا ها بالمسمى » فما زاد عليه تراضيا 
بإسقاطه » فلم يجب كما لو تراضيا يإسقاط جميع القيمة © . 

- احتجوا : بأن ما وجب تقويه بالعقد الصحيح 9 » والفاسد وجب في 


» ) 51١/1 ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص ) ء ( م ) . أنظر : بدائع الصنائع ( 9/ه "© ) » الهداية‎ )١( 
) 1١85/9 ( البناية ( 497/4 7 ) » البحر الرائق‎ » ) ١510/9 ( ء تبيين الحقائق‎ ) ١5142555709 ( فتح القدير‎ 
. ) واللياب ( 8/؟؟‎ 

(؟) انظر : الأم ( ه/75) » المهذب ( 7" ) » ورضة الطالبين ( 88/1 ؟ ) » زاد اتاج ( 96 1917/8511 ) . 
(17) قال في العناية  :‏ ولابد من تقوم المستوفى من منافع البضع شرعا » فصرنا إلى ما هو قيمتها في مثل هذا العقد 
بدون التسمية » وهو عقد المفوضة إذا كان صحيحا » وذلك مهر المثل » فييطل ما زاد عليه » وهذا يقتضي أن ينقص 
من مهر المثل إذا زاد على المسمى » لكن الزيادة على المسمى لا تجب . انظر : العناية ( 884/1" ) » بدائع 
الصنائع ( 788/١‏ ) . 

(4) أي أن مهر المثل عند المخالف يجب بالوطء ولا يجب بالعقد . انظر : روضة الطالبين ( /17/9"؟ ) . 
(5) انظر : الاختيار ( 7301/9 ) . (5) في (ن)عء (ع): [العقدع . 

(0) انظر : زاد المحتاج ( 751/9 ) . 

(8) انظر : البناية ( 15/5ه,/ااه ) . (9) ساقطة من ( م ). 


مقدار المهر إذا حدث وطء في التكاح القاسك سس سبلب سس  #/8‏ /اغ 
الفاسد قيمة كاملة كالأعيان © , 


5 - قلنا : الأعيان متقومة بنفسها فلم يتعينٌ تقويمها » والمنافع غير مقومة 
بنفسها » وإنما تتقوّم بالعقد فوجب اعتبار المقدار الذي قوماه دون ما زاد عليه (© . 


ع ف 


. ) 711/7 ( انظر : بدائع الصنائع ( 70/7 ) » مغني المحتاج‎ )١( 
. ) 7146/5 ( انظر : فتح القدير ( 70/5 ) » العناية ( 114/1 ) ء بدائع الصنائع ( ازول ع)ء البناية‎ )١( 


/1ظ سس ل لد يي و ا 1 الصداق 


||| مسالة 4 
إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما 


5 - قال أبو حنيفة : إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير » ثم أسلما فإن 
كانا بأعيانهما فليس لها إلا ذلك » وإن كانا بغير أعيانهما » [ فلها قيمة الخمر ع (© ع 
[ ومهر المثل ] 29 في الخنزير . ش 

“.798 - وقال أبو يوسف : لها مهر المثل في جميع الاحوال 6 3 

4 - وبه قال الشافعي © . 

- والكلام مع الشافعي يتفرع » على أن الخمر والختزير مال لأهل الذمة » 
يصح تصرفهم فيهما » فإن التسمية فيه صحت » فوجبت المطالبة بها 29 , والكلام في 
هذا قد تقدم في الغصب » فإذا ثبت هذا الأصل فقد ملكته المرأة بعينه » والسبب 
الموجب بتسليمه إليها لا ينفسخ بالإسلام » ولم يكن لها غير العين » كما لو غصبها 
ذلك ثم أسلما © . 

5 - ولا يلزم المبيع » لأن العقد ينفسخ بالإسلام قبل التقابض » ويسقط 0 
التسليم » لفسخ السبب الموجب © له 20 , وهذا لا يلزم إذا كان المهر في الذمة » فإن 
)١(‏ في ( م ) : [ فلها قيمة الخمر أو خنزير ومهر المثل ] . 
(؟) في (رذ)ء(رع):[ شل الخل ع . 

(10) وقال محمد بن الحسن : « لها القيمة في الوجهين » » انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ( 4/9 ١1؟1)‏ 
تبيين الحقائق ( ؟/١١1‏ ) . 

(5) وهو المشهور» انظر : الأم ( ه/51 ) » المهذب ( 5/7 ) » وروضة الطاليين ( ١181/17‏ ) » نهاية المحتاج 
(9/5؟؟ ) » حاشية البيجرمى ( 78٠0091/9/7‏ ) . 

(©) في (م):[نوع]. 

(5) انظر : المبسوط ( 5288/5 ) » البحر الرائق ( 8.1/7 ) » تبيين الحقائق ( 159/9 ) . 

(1) قال في المبسوط : « وأبو حنيفة يقول الإسلام ورد وعين المسمى مماوك لها مضمون بنفسه في يد الزوج 
فلا يمنع الإسلام قبضه كالخمر المغصوية لا يمنع الإسلام استردادها » لأن ملكها في الصداق يتم بنفس العقد 
حتى تملك التصرف فيه كيف شاءت » ومع من شاءت ببدل وبغير بدل » فليس القبض هنا بموجب ملك 
التصرف » ولا تملك العين » انظر : المبسوط ( 45/5 ) . 

(6) في ( ن ) : [ وسقط]ع . (5) في ( ن3)ء(ع):[ بالموجب ]. 
)٠١(‏ انظر : المبسوط ( 47/0 ) » العناية ( 86:58/5؟ ) ء البناية ١‏ 1/4/14اه/1؟ ) . 


إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو ختزير ثم أسلما جب بببيبييبيبسيِ--ب 4088/4 
في تسليمها تمليكها بما في الذمة » والإسلام يمنع من تمليك الخمر» وتملكها (© , وإذا 
تعذر تسليم المهر بعد صحة التسمية » وجب الرجوع إلى قيمته كما لو هلك المهر 29 . 

9.7 - وقد دللنا على هذا الأصل والمسألة مبنية على هذين الأصلين » وقد كان 
القياس أن يجب قيمة الخنزير أيضًا [ لما ذكرنا ] © . وإنما استحسن لأن قبل الإسلام 
كانت تجبر على أخذ 29 قيمته على أصلنا فيمن تزوجت على حيوان بغير عينه » 
والإسلام قد أوجب بغير التسمية . 

4 - فلو أوجبنا القيمة © بقيت التسمية على ما كانت عليه قبل الإسلام؛ 
فلذلك وجب مهر المثل 29 . 

8 - وعلى أصل الشافعي التسمية لم تصح 29 » فوجب مهر المثل 'بالعقدء 


كالمسلم إذا تزوج على خمر © . 
ا 

(1) في رنذعء(ع):[هتمليكها ]. ١؟)‏ انظر : المبسوط ( 45/5 ) . 

(؟) في (ع) :[لا ذكرناه ] . (؟) في (ن):[أحدع]. 

(5) في ( ن (١)‏ ع ) : [ التسمية ] . (1) انظر : المبسوط ( 58/5 ) . 


(70) في ( ن ) : [ يصح ] . 
(8) انظر : مغني المحتاج ( 154/7 ) » نهاية اتاج ( 319/5 ) . 


كتاب الصداق 


41/4 


||| مسالة 
الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 


- قال أصحابنا : إذا خلا الرجل بزوجته خلوة صحيحة » ثم طلقها فلها 
كمال المهر 9© . 

"7 وهو قول الشافعي في القديم‎ - 65١ 

5 - وقال في قول آخر : لها نصف المهر © » ولو أنها استدخلت الماء 
فحبلت » أو جامعها فيما دون الفرج » فسبق الماء فحبلت » ففيه وجهان ©) . 

891 - لنا : قوله تعالى : 8 وَإن أَردتُم أ سْيَبَدَالٌ زهج مكارت روج وَءَاتَدَشْرَ 


2 مول مهم 


ِعَدَدهُنٌ اا ملا تَلْمْدُوا منة تيا #4 © إلى قوله <( وَكيفَ تأخذوتم وكَل فض 


)١(‏ الخلوة الصحية بين الزوجين اليالغين المسلمين وراء ستر أو باب مغلق توجب المهر عند الأحناف » والخلوة 
الصحيحة لها شروط ء أولها ألا يكون هناك مانع يمنعه من وطثها طيعًا ولا شرعا» حتى إذا كان أحدهما مريضا 
مرضا يمنع الجماع , أو صائما في رمضان » أو محرما ء أو كانت هي حائضًا لااتصح الخلوة » لقيام المانع طبعًا أو 
شرعًا . والثاني : ألا يكون هناك مانع حسي كالرتق » والقرن » والعفن وغير ذلك ما يمنع من جماعها . 
الثالث : يشترط في المكان الذي تصح فيه الخلوة أن يأمنا فيه إطلاع غيرهما عليهما » كالدار والبيت ولولم 
يكن له سقف وما أشبه ذلك . انظر : هذه المسألة في الجامع الصغير 11/8 » المبسوط ( 48/8 ١4941‏ ) » 
تحفة الفتهاء ( 7٠١1//1‏ ) » بدائع الصنائح ( 191/9 ) » الهداية ( 7٠١5/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 1417/9) . 
وبوجوب المهر بالخلوة قال الإمام أحمد في الصحيح من المذهب ء وأما إن وجد مائع يمنعه من وطثها كما 
ذكرنا فروايتان » إحداهما : أن الخلوة لا يكمل بها الصداق » والثانية يكمل . انظر : المغني ( 54-41/7) » 
الإنصاف ( ١87/8‏ ) . 

)١(‏ قال في روضة الطالبين : « وهل يشترط على القديم في تقرر المهر بالخلوة ألا يكون هناك مانع شرعي 
كحيض وإحرام وصوم فيه وجهان . ويشترط أن لا يكون مانع حسي كرتق » أو قرن فيها أو حب أو عِنَّ فيه 
قطعا . انظر : روضة الطالبين ( 7١37/1/‏ ) . 

(؟) وهو الجديد في المذهب » انظر : مختصر المزني ( ١80/8‏ ) » المهذب ( ؟//اه ) » روضة الطالبين 
(57/7 ) » مغني امحتاج ( 5١5/1“‏ ) . وبه قال الإمام مالك إذا تصادقا على عدم المسيس انظر : 
الكافي ( ؟/0ده )ء جراهر الإكليل ( "08/١‏ ) . 

(4) أحدهما يستقر لأن رحمها قد صار مشغولا بمائه » فهو كما لو وطبها ع » والثاني : لا يستقر به المهر 
لأنه لم يوجد الجماع التام فهو كما لو لم يسبق إلى فرجها ماوّه . انظر : روضة الطالبين ( /8/90"؟ ) ع 
المجموع 749/15 ) . (6) سورة النساء : الآية ٠٠‏ . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا ار لاع 
بتَمُكُمْ # 7" فظاهر الآية أن الزوج إذا دفع المهر لم يجز أن يأخذ منه شينًا في جميع 
الأحوال » إلا ما منع منه مانع 29 . 
4 - فإن قيل : لم يذكر الطلاق ء وإنها ذكر الاستبدال » ومن أراد الاستبدال 
6 - قلنا : الاستبدال لا يكون إلا بمفارقة » فأما مع بقائها فهو جمع 29 ع 
وليس باستبدال . ولأنه علل منع الأخذ بالإفضاء » ولم يرد به الفرقة » لعلله ببقاء 
التكاح ثم قال : «( وَكَيِفَ تَأَحْدُوه وَكَدُ أفْى بِنَضْكْمْ # © . 
5 - قال الفراء © : الإفضاء الخلوة 29 ومنه أفضيت إلى فلان سرى © . 
- 1[ فإن قيل ] 9 : روى عن أبن عباس أنه قال : المراد بالإفضاء الجماع 29 
وهو أعرف بٌعنى القرآن [ من القراء ] "2 وقال الزجاج "١0‏ : الغشيان 29 . 
)١(‏ سورة النساء : الآية 7١‏ . 
(؟) انظر : المبسوط ( ١41/0‏ ) » بدائع الصنائع ( ١11/7‏ ) » فتح القدير ( ؟/؟*7 ) » تبيين الحقائق ( 141/1 ) . 
(5) في (ذ)١(ع):[‏ جميع ]. (4) سورة النساء : الآية 7١‏ . 
(5) هو : الإمام النحوي يحي بن زياد بن عيد الله الديلمى أسحذ العلم عن قيس بن الربيع » ومندل بن على » 
والكسائى وغيرهم » وعنه سلمة بن عاصم ومحمد بن الجهم وغيرهم . قال ثعلب لولا الفراء لا كانت عربية 
ولسقطت . صتف التصانيف » منها : معانى القرآن » المصادر فى القرآن » النوادر » المقصور والممدود » حد 
النداء » الحدود في التحو وغيرها من التصائيف ا ه بطريق مكة .انظر : طبقات اللغويين 
والنحاة ( 17/7" ) لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي : وطبقات النحويين واللغويين ص ١١‏ لأبي بكر 
محمد بن الحسن الزبيدى » إنباه الرواة على أنباء البحاة 31/43 للرقن بجيال الدون عان فق بومناك 
القفطى » معجم الأدباء ( ١43/7١‏ ) للعلامة ياقوت الحموي . 
(5) انظر : معاني القرآن للفراء ( ١/55؟‏ ) . 
() انظر : الصحاح للجوهري ( 5428/5 ) . (8) في (م) :[ وقيل ]. 
(9) روى ذلك عنه عبد الرزاق في مصنفه - باب وجوب الصداق - عن ابن عباس » وسعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( 7٠١4/7/١‏ ) » البيهقي في السنن الكيرى باب الرجل يخلو بامرأنه ثم 
يطلقها قبل المسيس ( 154/9 ) . )٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( 3 ) » (ع ) . 
)١١1(‏ هو : أبو إسحاق إبراهيم بن السرى بن سهل الزجاج » نحويّ العراق » أخذ العلم عن امبرد » كان من أهل 
الفضل والدين » حسن الاعتقاد جميل المذهب » له من التصائيف : معاني القرآن » الاشتقاق » النوادر » مختصر 
النحو والعروض » خلق الإنسان وغيرها من التصانيف » مات سنة 7١١‏ ه . انظر : بُّغية الوعاة ( 411/١‏ ) » 
طبقات النحويين و اللغويين ص ١١١‏ ء أنباء الرواة ( 155-155/1 ) معجم الأدباء ( 151-10/1 ) . 
)١7(‏ انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ( 3١/١‏ ) . 


كتاب الصداق 


3 


464 - وقال القتبي 00 0 غريب القرآن : هو الجماع . 

8 - قالوا 29 وإنما الفراء يفسر القرآن بمذاهب ©© أهل الكوفة ©2 . 

- قلنا : أما ابن عباس فالذي روى عطاء ©) عنه» أنه قال : إذا فوض إلى 
الرجل 20 فطلق قبل أن يمس » فليس لها إلا المتاع 9© 29 وهذا يدل أنه يجب لها المتعة 
إذا قُوض إليه » وهذا يحتمل الخلوة » ويحتمل أن المهر فُوض إليه » فإن أراد الخلوة » دل 
على أن التفويض عند الخلوة » بخلاف ما حكوا » وقد قال أبو الحسن بن كيسان (© : 
الإفضاء بلوغ الشيء ء وانتهاؤه إليه © . 

0١‏ - قال الفراء و 2١0‏ قد أفضى أن يخلو بها » وإن لم يجامعها "© . يدل 


)١(‏ هو : النحوي اللغوي ذو الغنون عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة المروزى » ولد بيغداد ونشأ بها » أخذ العلم 
عن إسحاق بن راهويه » ومحمد بن زياد » وأبي حاتم السجستانى وأخخل عنه ولده أحمد وغيره من العلماء . 
قال محمد بن إسحاق النديم : كان صادقا فيما يرويه » عالماً بالنحو » وغريب القرآن ومعانيه » والشعر والفقه» 
وكثير التصانيف والتأليف . له من التصانيف غريب القرآن » وغريب الحديث » مشكل القرآن» ومشكل 
الحديث » عيون الأخبار » الشعر والشعراء وغير ذلك من التصائيف » مات سنة 1/5؟ ه . انظر : طيقات 
الزيدى ص ( 156178 ) أنباء الرواة ( 410/9 ١ 41/-1١‏ ) ء معجم الأدباء ( 0-99/17." ) . 
(؟) في (ذعء(رع):[قالع]. (9)في (2)3»(ع):[ بمذأهب ]. 

(4) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في النكت على استدلال الحنفية في تفسير الإفضاء بالخلوة فيما 
ذهب إليه الفراء » وفحوى الاعتراض أن ابن عباس » والزجاج » وابن قتيبة قد فسروا الإفضاء بالجماع . 
(5) هو : عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي شيخ الحرم المكي روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر 
وجابر ومعاوية وغيرهم » وروى عنه مجاهد بن جبير والزهري , وقتادة والأعمش وغيرهم . قال الأوزاعي : مات عطاء 
يوم مات وه وأرضى أهل الأرض عند الناس . مات سنة ١١1‏ ه . انظر : تهذيب التهذيب (/15/1 - ٠١1‏ ) » الجرح 
والتعديل (1/. )ل ميزان الاعتدال ( ١/9‏ ) » التاريخ الكبير ( 4519/99/1 ) . 

(6) في (ن):[1رجل]. )في رع):[1 ماع ]. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه - ما قالوا في الرجل يطلق ولم يفرض ء من قال يجبر على المتعة » ولفظه 
١‏ إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها وقبل أن يفرض فليس لها إلا المتاع » . انظر : المصنف ( 184/0 ) . 
(9) هو : محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي - أخذ العلم عن المبرد » وثعلب وأخخذ عنه أبو 
حيان وغيره » قال أبو حيان : ٠‏ ما رأيت مجلسا أكثر فائدة وأجمع لأصناف العلوم والتحف والنتف من 
مجلسه ؛ ‏ له من التصانيف : المهذب في النحو » البرهان » معاني القرآن » غريب الحديث » علل النحو 
وغيرها من المصتفات . مات سنة 95١ه‏ . انظر : بغية الوعاة ( ١5-1١48/١‏ ) » طيقات الزيدى ص 
169 ) أنباء الرواه ( 195/4 ) . 

. محمد بن جرير الطبري‎ ) "١4/8 ( انظر : جامع البيان عن تأويل القرآن‎ )٠١ 

. ) 785/١ ( ساقطة من (ع). (؟١) انظر : معاني القرآن للغراء‎ )١١( 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا للسسلسسببببببببببب برب ببس 8/4 : لاع 


على صحة هذا قول علقمة الفحل © : بيت © . 

59 - وأنت امرؤ أَنْضَّتُ إليك لق ولك ريشي » قَضِعْتُ © , رَبوبُ 9) , 

- وقول الزجاج : إنه العّشيان 29 . يريد حقيقة هذه اللفظة في اللغة » بل 
لا يجهل أحد من أصاغر أهلها » أن حقيقة أفضيت إلى الشيء وأفضي 29 وصلت 
إليه 29 ولكنه جعل ذلك لي 0 كان 
حقيقته الكلام © . 

64 - ثم قال الزجاج : وقال بعضهم إذا خلا فقد أفضى » غشى أو لم 
يغش 2١0‏ . فأبان عن غرضه بحكاية خلاف مذهبه » وتركه الاعتراض عليه على عادته 
في كتابه » ولو كان خلاقًا في حقيقة حقيقة اللغة لردّه » كما يرد ما خالف قوله » ما هو من 
علمةاين أول كانه إلى لخرو + ققد باق ين أذ نينا قاله القراء هن اللقة و واو كان غير 
ذلك ع 2١7‏ لذكر سوى هذه » وأن غيره دون اللغة . 

- فإن قيل : لو أراد الخلوة لقال : وقد أفضى بعضكم [ إلى بعض ع 29 . 
[ كما يقال خلا بعضكم يبعض ] 29 . 


)١(‏ هو : علقمة بن عبدة بن تاشرة التميمى . قيل له الفحل من أجل رجل آخر كان يقال له علقمة 
الخصى » وقيل غير ذلك » كان من أقران امرؤ القيس » وهو أحد شعراء الجاهلية مات سنة 580١‏ م . 
انظر : الشعر والشعراء ( ١88-51 4/١‏ ) لابن قتيبة خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب ( /985- 
) لعبد القادر بن عمر البغدادي » المؤتلف وامختلف 7710 ط لأبي القاسم الحسن بشر . تحقيق 
عبد الستار فرج . )١١‏ ساقطة من (م). 

(5) في (م)2(ع):[1 فصعب ]. ش 

(4) في ( ع ) : [ ديوب ] . انظر : ديوان علقمة الفحل ص ١١‏ . 

(5) انظر : معاني القرآن للزجاج ( 3١/١‏ ) . 

(5) في ( ن)ء (ع ) : [ أفضى ] » وفي غيرها : « فضى © . 

(/1) انظر : لسان العرب باب الفاء ج ( 1815/0 ) . 

(8) الرفث هو الفحش من القول انظر : مختار الصحاح ١/1؟‏ باب الراء . 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها . 

. ) 7١/1 ( انظر : معاني القرآن وإعرابه للزجاج ج‎ )1١١ 

. ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها‎ )١١( 

(؟١)‏ هكذا في النسخ وهو خطأ والسياق يدل على أنه ) أفضى بعضكم يبعض » . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١7( 


كتاب الصداق 


لقف 


99 - قلنا : ولو كان المراد الوطء لقال : وقد أفضى بعضكم ببعضكم 2 , 
لأنه يقال : دخل بها ء ولا يقال : دخل إليها فسقط هذا » وبان أن الأدوات تتبع 
الألفاظ ولا تتبع المعاني . 

8/499 - قالوا : عندكم الإفضاء كناية عن الخلوة » والعرب تكنى عن المستقبح » 
والخلوة غير مستقبحة 9© » فلا يكنى عنها 29 . 

- قلنا : الإفضاء عندنا ليس بكناية 99 » وإغغا هو حقيقة في الخلوة 9 , 
فقد عبر عنها يإحدى الحقيقتين » ولأن العرب تكنى عن الحسن » والقبيح جميعا » 
ويدل عليه ما روى أبو الأسود © » عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان 29 قال : 
قال رسول الله يقد : « من كشف خممار امرأة » ونظر إليها » وجب لها الصداق » 
دخل بهاء أو لم يدخل » 9© وكشف الخمار لا يكون إلا في خلوة » فقد عبر بذلك 


عنها 9© , 
48 - فإن قيل : معناه وجب لها أن تتسلم المهر © . 

. ] في (3)٠(ع):1إلى بعض ] . (؟) في (ن) :[ مستحقة‎ )١( 

() انظر : الحاوي 547 . (5) في (ن ) :1 بكاية ] . 


(5) انظر : المبسوط ( ١49/0‏ )ء بدائع الصنائع ( ؟/؟51١‏ )ء فتح القدير ( 375/95 ) . 
(1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن خحويلد المدني روى عن عروة » والأعرج » وعلى بن الحسين » 
وسليمان بن يسار وغيرهم » وروى عنه : الزهري » ومالك والليث بن سعد وابن لهيعة وغيرهم . قال 
النسائي : ثقة » مات في آخر سلطان بنى أمية . انظر : الثقات لابن حبان ( 514/17" ) » تهذيب التهذيب 
(5//اءلم.8 )» خلاصة تهذيب الكمال ( 171/9 ) . 
(/1) هو : محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي المدني روى عن : أبي هريرة » وزيد بن ثابت وجابر واين 
عباس وغيرهم » وروى عنه : الزهري والزيير بن عفمان ويحيى بن سعيد وغيرهم » قال النسائي وأبو زرعة : 
ثقة . مات سنة ١لا‏ ه . انظر : الثقات لابن حبان ( ه/١/ا"‏ ) ء تهذيب التهذيب 1 2)1796:5514/9 
الجرح والتعديل ( 73١/197‏ ) . 
(8) الحديث أخحرجه أيو داود في المراسيل - باب في المهر - لأبى داود ص ( 4:17 ؟ ) » والدارقطني في سئئه - 
باب المهر - 3 بلفظ من كشف خممار امرأة ونظر إليها وجب لها الصداق دخخل بها أو لم يدخل ( 01/7" ) » 
والييهقي في الستن الكبرى , السنن الكبرى ( ١55/1‏ ) » الجوهر النقي ( /5"/1؟ ) . 
(9) انظر : المبسوط ( 45/9 ١‏ ) » الهداية مع فتتح القدير ( 7/8" ) » البناية ( 7١7/4‏ ) » بدائع الصنائم 
791/1١‏ )ء البحر الرائق ( ١157/9‏ ) » تبيين الحقائق ١ 4ه/١؟ ١‏ ) . 
)٠١١‏ اعتراض للمخالف على استدلال الحنفية بحديث محمد بن عبد الرحمن بأله محمول على أنه يجب 
تسليمه بكشف الخمار . 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 


دلقت 


8 - قلنا : المهر يجب تسليمه قبل تسليم المرأة نفسها » ثم ظاهر الخبر أن 
الوجوب صفة للمهر » فهم يجعلونه صفة للتسليم . 

. © قالوا : كشف الخمار كناية عندكم على الخلوة » وعندنا على [ الوطء‎ - ١ 

7 - قلنا : كشف الخمار ] (© لا يعبر به عن الوطء كناية » والعادة أنه لا يكون 
إلا في الخلوة » فيجوز أن يذكرء لأنه الأغلب في الحال » ويدل عليه ما روى عن عمر بن 
الخطاب » وعلى بن أبي طالب أنهما قالا : « إذا أغلق بابًا » وأرخى ستواء وجب 
المهر ) ©) » وعن ابن عمر 9©) » ومعاذ فى وزيد نف بن ثابت 0) معله (0) ٠»‏ وعن 


. ) 715/1١5 ( انظر : المجموع‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) (٠‏ ع ) . 

(؟) أخرجه الدارقطني في سننه - باب المهر - عن عمر » الدارقطني ( 1507/1 ) » سعيد بن منصور في 
سننه - باب فيما يجب به الصداق ( 7٠١1/1‏ ) » و البيهقي في السنن الكبرى ( 75/7 ) باب من قال أغلق 
بايا وأرختى سترًا فقد وجب الصداق » وعبد الرزاق في المصئف - باب وجوب الصداق بنحوه ( 775/5 ) » 
والإمام مالك في موطأه - باب إرخاء الستور بنحوه ( 018/5 ) . 

(4) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في مصنفه باب وجوب الصداق عن ابن عمر قال : إذا غلقت الأبواب 
وأرخيت الستور وجب الصداق . انظر : المصنف ( 55/4 ) . 

(5) هو : معاذ بن جبل بن عمر بن حشم الأنصاري الخزرجى » إمام الفقهاء وكنز العلماء » روى عن النبي 
َه وعنه : عمر » وأنس ء وأبو أمامة الباهلى ء وأبو قتادة » ومن التابعين عيد الرحمن بن غنم » وأبو إدريس 
الخولانى » وجنادة بن أبي أمية وغيرهم » كان عالما بالحلال والحرام » مات سنة 18 ه في طاعون عمواس . 
انظر : الاستيعاب ( 4017/-١ 5١7/9‏ 1 ع » أسد الغابة ( ه/194 -/1510 ) » الإصابة ( 14-15 ) . 
(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصئف عن مكحول قال : اجتمع نفر من أصحاب النبي - مَك - فقال عمر 
ومعاذ : إذا أغلق الباب وأرخى الستر فقد وجب الصداق . انظر : المصنف ( 708/4 ) - باب وجوب الصداق . 
(1) هو فقيه المدينة أبو سعيد زيد بن ثابت بن الضحاك بن النجار الأنصاري روى عن النبي يكل » وأبي 
هريرة » وأبي سعيد » وابن عمرء وأنس » وسهل بن سعد » وغيرهم . وعنه : سعيد ين المسيب ؛ والقاسم بن 
محمد » وسليمان بن يسار » وغيرهم . فضائله أكثر من أن تحصى » فهو الذي جمع القرآن وكتب الوحي 
لرسول الله يِه وكان من أعلم الصحابة بالفرائض وغيرها من الفضائل . مات سنة 40 ه في قول الأكثر 
انظر : الاستيعاب ( ؟/لاثاه ) » أسد الغابة ( ؟8/9/ا؟ ) » الإصابة ( 299/9 ) . 

(8) روى ذلك عنه الإمام مالك في الموطأ - باب إرخخاء الستور - عن ابن شهاب عن زيد بن ثابت » كان 
يقول : إذا دخل الرجل بامرأته فأرخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق ( 578/1 ) » وعبد الرزاق في 
المصنف - باب وجوب الصداق ( 187/7 ) » وسعيد بن منصور في سننه ( 7١1/9‏ ) ياب فيما يجب به 
الصداق » والبيهقي في السنن الكبرى - باب من قال : 9 من أغلق بابا وأرخى سترا فقد وجب المهر ( ١85/1‏ ) » 
الدارقطني في سننه ( 007/8 ) باب المهر . 


زرارة بن أبى (© قال : قضى الخلفاء الراشدون » والمهديون إذا أغلق الباب » 
وأرخى الستر » أن لها المهر كاملا » وعليها العدة © . 
م9 - فإن قيل : هذا يقتضي وجوب المهر» فكذلك نقول : إنه يجب تسليمه 


4 - قلنا : قوله : وعليها العدة يفيد 29 الطلاق » وقد بينا أن الخبر لا يجوز 
أن يحمل على وجوب التسليم . 


و8 - فإن قبل 29 : روى عن ابن عباس 9 » وابن مسعود 29 , فيمن نلا 
بامرأته » ثم طلقها أن عليه © نصف المهر © . 


)١(‏ ساقطة من ( ن) » (ع ) . هو : زرارة بن أبي أوفى النخعي أبو عمر روى عن أبيه » له صحبة » مات في 
زمن عثمان بن عفان ضه انظر : الإصابة ( 8/١‏ هه ) الاستيعاب ( 9//ا1ه ) » أسد الغابة ( ؟/768) . 
(؟) روى ذلك عنه عبد الرزاق في المصنف باب وجوب الصداق ( 188/1 ) » وابن أبي شيبة في مصنفه باب 
ما يجب يه الصداق ( 175/4؟ ) » وسعيد بن منصور في سنته - باب فيما يجب به الصداق ( 7١9/8‏ ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى - باب من أغلق بابا وأرعى سترا - ( /ره 705:88 ) . 

() في ( ن ) [ يعتد ع . وقد حكى الطحاوي فيه إجماع الصحابة » وقال أبو بكر الرازي هو اتفاق 
الصدر الأول ؛ انظر : المبسوط ( ١57/5‏ ) »ء البناية ( 5١7/4‏ ) ء بدائع الصنائع ( ١917/7‏ ) تببين 
الحقائق ( ١47/7‏ ) » كشاف القناع ( ١51/0‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 3/9 ) » الكافي ( 1/15/9) » 
فتح القدير ( 795/9 ) . 

(4) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في الدكت على استدلال الحنفية بما روى عن زرارة بن أبي أوفى 
بأئه خالفهم في ذلك ابن عباس وابن مسعود © حيث قالا : لها نصف المهر . 

(5) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصئف باب من قال لها نصف الصداق ( 4/4 ) » عن ابن عباس 
أنه قال في الرجل إذا دخلت عليه امرأته ثم طلقها فزعم أنه لم يمسها قال : عليه نصف الصداق » وعبد الرزاق 
في المصدف باب وجوب الصداق ( 510/5 ) » و البيهقي في السنن الكبرى باب الرجل يخلو بامرأته ثم 
يطلقها قبل المسيس ( 145/1 ) ء وسعيد بن منصور في سننه ( 7١4/7‏ ) باب فيما يجب به الصداق . 
(1) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى - باب من قال لها نصف الصداق - ( /ارهه؟ ) عن ابن 
مسعود ؛ قأل : 9 لها نصف الصداق وإن جلس بين رجليها ؛ » وابن أبي شيبة في المصئف من قال لها نصف 
الصداق ( 75/4 ) . (0) في (م ) : [ عليها ع . 

(8) قال في المغني : ما رووه عن ابن عباس لا يصح . قال أحمد يرويه ليث بن أبي سليم وليس بالقوي » وقد 
رواه حنظلة خلاف ما رواه ليث ء وحنظلة أقوى من ليث » وحديث ابن مسعود منقطع . قاله ابن المنذر» 
المغني ( 57/8 ) » وقال البيهقي في السنن الكبرى فيه انقطاع بين الشعبي وابن مسعود » السئن الكبرى 
ج(7/ة5؟ ). 


أ 
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5" - قلنا : يحتمل أن يكون قالا ذلك في الخلوة الفاسدة » حتى لا يحتمل قولهما » 
على ما يخالف الإجماع الظاهر» ولأن التسليم المستحق بالعقد وجد » فوجب أن يستقر البدل . 

110 - أصله : التخلية في العقار © . 

89 - ولا يازم مر لادة »لأ اسيم الست بده مو اي لني 
يمكن معه 7 القبض » من غير مانع 9© 

6 - فإن قيل : التسليم المستحق بالعقد هو الوطء . 

4 - قلء قلنا : ذلك هو التسليم » وليس بتسايم . 

0١‏ - فإن قيل : العقار لا يستقر البدل فيه بالتخلية » حتى يصير بحيث لو 
اختلف المشترى وغيره فيه كان القول قول المشتري . وهذا لا يوجد في التكاح , لأن *) 
البضع لا يحصل تحت يده بالتخلية » بدلالة أن زوجا آخر لو ادعى العقد لم ترجح دعوى 
صاحب الخلوة © . 

5 - قلنا : اليد تثبت 22 عليها بالتسليم » كما تغبت 7 عليها بالإجارة » إذا 
اح دو مالساي سين 
لرجح قول الذي هو في يده عندنا . 

- وقد قالوا : لو تنازع رجلان في امرأة » وأقاما 9 البينة ع » والمرأة في يد 
أحدهما » كان أولى بها 2 ولو لم يكن لأحدهما يد بها تهاترت البينتان © . 
(1) قال في اميسوط : ولأنها أنت بعسليم المستحق عليها بالعقد , فيتقرر حقها في البدل » كما إذا وطها » 
لأن البدل في عقود المعاوضات يتقرر بتسليم من له البدل » لا باستيفاء من عليه » كما في البيع والإجارة إذا 


خلى البائع بين المبيع والشترى 5 0 رت ؛ وإن لم يستوف . 


رقرقاى الغلف ” ل رع 1 

(؟) انظر : المبسوط ( ١15/0‏ ) بدائع الصنائع ( 97/9 ) . 

(4) ساقطة من ( م ) . (5) انظر : الحاوي ٠1414‏ . 

(0)نفي (3)ء(ع):[ثبت]. (7) في ( ن ) : [ ينبت ]. 

(8) ساقطة من ( ن) ٠‏ (ع). (9) في جميع النسخ [ وأقام ] » والصواب ما أثبتناه . 


)في (1[:)0بهما]. 

)١١1(‏ في (ن ) ٠»‏ ( ع ) : [ البينان ] . لو تنازع رجلان في امرأة كل واحد منهما يدعى أنها امرأنه » ويقيم 
البيئة » فإن كانت في بيت أحدهما وكان قد دخل بها فهي امرأنه » لأن تمكنه من الدخول بها أو من نقلها إلى 
بيته دليل سبق عقده » إلا أن يقيم الآخخر البينة أنه تزوجها قبله » فإن لم تكن في يد أحدهما فأيهما أقام البينة - 
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1١/8 

464 - ولأنه عقد على استباحة المنافع » فجاز أن يستقر البدل فيه بالتخلية . 
أصله : الإجارة . 

ه14 - أو نقول : فجاز أن يقوم التمكين من استيفاء المنفعة ار الاستيفاء في 
استقرار البدل 20 » وهذا الوصف صحيح في الأصل © والفرع لأن كل واحد 
من العقدين أباح استيفاء المنافع بعد حظرها 9 » ولأن التخلية [ التي اقتضاها العقدء قد 
وجدت » فوجب أن يستقر البدل . 

45 - أصله : التخلية ع © في الإجارة 29 » ولا يلزم إذا استأجر دابة إلى 
الكوفة » فسلمها بيغداد » أنه لا يستحق الأجرة » لأن التخلية [ في الإجارة ] 7" التي 
اقتضاها اعد هي الخ في أناكن السي اعد علي يها » ولهذا لو ساقها المؤجر مع 
المستأجر © إلى الكوفة » فلم يركبها استحق © الأجرة . 

0 : العوض في النكاح في باب الاستقرار » يخالف البيع » والإجارة . 
بدلالة أنه يستقر بالوطء الأول دون غيره » والكل معقود عليه » ويستقر ( 00 بالموت » 


- أنه الأول فهو أحق بها ء لأن شهوده شهدوا بسبق التاريخ في عقده » والثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة . وإن لم 
يكن لهما على ذلك بيئة فأيهما أقرت المرأة أنها تزوجته قبل الآخخر فهي امرأته » إما لأن بينته تترجمح ياقرارها ‏ 
أو لأن البينتين لما تعارضتا وتعذّر العمل بهما ء بقي تصادق أحد الرجلين مع المرأة على التكاح » فيغبت التكاح 
بينهما بتصادقهما » وإذا لم تقر بشيء من ذلك فرق بينهما وبينها » فإن كانا لم يدخلا بها » فلا مهر لها لأن 
نكاح واحد منهما لم يغبت » وإن كانا قد دخلا بها جميعا » ولا يدرى أيهما أول » فعلى كل واحد منهما 
الأقل ما سمى » ومن مهر المثل . انظر : المبسوط ( ١55/9‏ ) 

)١(‏ قال في العناية : 9 فإذا قبض المستأجر ياجارة صحيحة ما استأجره » ولم يمنع من استيفاء المنفعة في المدة 
في المكان الذي وقع العقد فيه مانع » ولم يستوفها وجب الأجرء لأن الواجب على المؤجر تسليم العين التي 
تحدث فيها المنفعة في مدة الإجارة في مكان العقد , لأن تسليم عين المنفعة غير متصور » فكان تسليم العين 
قائما مقام تسليم المنفعة . انظر : العناية ( 7١/4‏ ) . وبهذا تبين أن التمكين من الاستيفاء في الإجارة يوجب 
البدل » كما أن البدل في التكاح يجب بالتمكين وبالتخلية . وهذا قياس المصنف . 

(؟) الأصل المراد به هنا عقد الإجارة . (1) المراد به التخلية في التكاح . 

(4) في (ن):[طرها]. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(1) انظر : المبسوط ( ١45/5‏ ) ء بدائع الصنائع ( 795/5 ) ء البداية ( 3١7/4‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) . (5) في رت )ء(ع):[المؤجر]. 

(9) انظر : نتائج الأفكار ( 7707/1/5 ) » العناية ( 9/الاء لا ) » البناية ( 384/5 ) . 

)٠١(‏ في (م):[ولا يستفقر]. 
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ويستقر نصفه بالطلاق » وفي كل ذلك هو مخالف للأجر ء والثمن . 

4 - قلنا : هذا دلالة لنا لأن المهر إذا كان يستقر بأسباب لا يستقر بها 
الأجر© » والشمن » فأولى أن يستقر بالتخلية التي يستقر بها الأجر © والشمن . 

464 - فإن قيل : المنافع مقدرة بالزمان » فيتعين حق المستأجر في المدة » فإذا 
تلفت المنافع تحت يده » استحق عليها البدل » وفي النكاح لا تتقدر © المنافع بالمدة» 
قلا 0 بالتخلية . 

٠‏ - قلنا : النكاح [ لا يتقدر بالمنافع ] © وإن لم يتقدر بالمدة » فحق الزوج 
ل » والبدل على قولهم : يستقر بوطء واحد » فقد حصلت التخلية 
فيما يستقر به البدل » فصار كالتخلية في مدة الإجارة . 

) فإن قيل : البدل في الإجارة يستقر » لأن المنافع تتلف تحت يد المستأجر‎ - 0١ 
. © فتستقر © الأجرة بهلاكها » وهذا لا يوجد في النكاح‎ 

65 - قلنا : فوات المنافع تحت يده في أحد العقدين كهى © في الآخر . 

58 - وقد بينا أن يده تثبت على منافع بضعها » كما ثبتت © في الإجارة » 
ولأن الوطء استهلاك المعقود عليه واستقرار البدل لا يقف على استهلاك المعقود عليه 
أصله : عتق العبد المبيع و أكل الطعام . 

64 - احتجوا : بقوله تعالى : « وَإن طلْفتُوهُنَ من قَبْلٍ أن تمسومنٌ وقد 
3 َه ل ؤْيصَةٌ قِصِتُ ما وَضه 20 


و6 - 0 : وهذا طلاق قبل المسيس . 


55 - : اللمس لا يعبر به عن الوطء « وقد امتنعت اللغة 1 وكلام 
)١(‏ في ( ن) : [الأخر] . (؟) في ( ت ) : [الأخرع . 
(9) في ( ن ) : [ يتقدر ] . (4) في ( ن ) (١‏ ع) :1لا يتقدر فيه المنافم ] . 


(5) في (0 ) : [ فيستقر ] . 

(5) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي النتكت على قياس الحنفية في قياسهم التخلية في التكاح 
كالتخلية . فتستقر الأجرة وهذا لا يوجد في النكاح لأن العين ترد كما أخذت فهو كما لو رد العين قبل أن 
تتلف منافعها. انظر : الكت ورقة ؟١5؟‏ . (7) في (ن)2»(ع):1لهى]. 
(8)نفي (ن)ء(ع):1ثبت]. 

(4) سورة البقرة : الأية /الاا . 


25/8 سس سس بيب كتّااب الصداق 


العرب ] (© فلم يوجد ذلك في شيء من كلامهم » وإنما يزعم مخالفنا أنه كناية عن 
الوطء » ونحن نقول : إنه كناية عن الخلوة » لأن الإنسان لا يمس امرأته في العادة 
[إلا في خحلوة ع 29 وإن لم يكن التعلق بحقيقته » فليس ما يقوله مخالفنا أولى مما 
تقوله 9© , 

61 - فإن قيل : أليس قلتم في قوله تعالى : «إ أَوْ لمَسَتُمْ ألِيْسَهْ © 9) إنه الجماع . 

8 - قلنا : اللمس قد يستعمل في الجماع كناية » وإنما أنكرنا أن يستعمل اسم 
اللمس فيه » لأن ذلك لا يوجد في اللغة ©© . 

- فإن قيل : قد قال الله تعالى في قصة مرم : «9 وَلِم يَتَسَسْن يَدَك # 20 . 

- قلنا : كانت مترهبة » فأخبرت أنها لم يقرب أحد منها » لتنفى بذلك ما 
زاد عليه » والعجب من مخالفينا عليًا يقولون في هذه المسألة إن © الإفضاء الجماع , 
لأن ابن عباس أعلم بمعاني القرآن من الفراء . وشواهد اللغة مع الفراء 9 » ثم لا يقولون 
ها هنا : إن عمر بن الخطاب » وعليًا » ومعاذا » وزيد بن ثابت » وابن عمر » أعلم 
بمعاني القرآن » وقد أوجبوا المهر بالخلوة » فدل على أنهم لم يحملوا اللمس على 
الجماع؛ ولم يقابل قولهم بقوله أحد من أهل اللغة » ولا يشاهد منها . 

0١‏ - قالوا : طلاق قبل الإصابة » فوجب أن يعود إليه نصف المهر» كما لو 
كان قبل الخلوة . 

65 - قلنا : الإصابة هي هلاك المعقود عليه » واستقرار البدل لا يقف على 
ذلك في المعقود عليه © بدلالة عتق العبد وأكل الطعام » وينتقض إذا استدخلت 
الماء( © » فعلقت » ثم طلقها » وماتت عندهم » ففي استقرار المهر وجهان » والعدة 
واجبة » لا يختلف المذهب فيه » والبينونة [ لا تقع ع 2١‏ بالطلاق » فإذا حصل الموت 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع‎ )١( 
. ) (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) »؛ ( ع‎ 
البحر الرائق‎ » ) 7١ 49٠١/4 ( بدائع الصنائع ( 197/9 ) ء البناية‎ » ) ١45/5 ( (؟) انظر : المبسوط‎ 


15/9 . (4) سورة المائدة : الأية 5 . 

(5) انظر : المبسوط ( 58/١‏ ) » بدائع الصبائع ( 30/١‏ ) . 

(5) سورة مريم : الآية ٠١‏ . (9) في (ن)ءرع):1لأنذع. 
(8) في (ذ)١(ع):[الغرع.‏ (5) ساقطة من (ن ) 2( ع). 


)٠١(‏ ساقط من (م ). (١١)في‏ (3)ءرع) :زيشمع. 
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لم يسقط شيء من المهر ء فهذا طلاق قبل المسيس » ولم يعد نصف المهر إليه . 

55؟؟ - والمعنى في الأصل أنه لم يوجد التسليم المستحق عليها » ولا 
استوفى 27 الزوج المعقود عليه 29 فلم يستقر البدل . 

4 - وفي مسألتنا وجد التسليم المستحق بالعقد » فاستقر البدل » كما لو 
سلمت نفسها فوطثها . 

- ولا يلزم على هذا الأصل إذا أكرهها على الوطء » لأن التسليم لم 
يوجد » لكن الزوج استوفى المعقود عليه 9" » فنظيره (©» : المشترى إذا أعتق العبد » قبل 
القبض » أو قبض البيع بغير إذن البائع © . 

5 - ولا يلزم إذا خلا بها » وهي حائض ء أو محرمة » لأنه لم يوجد التسليم 
المستحق بالعقد » فإن على المستحق عليها أن تسلم نفسها تسليمًا » لا يوجد في العقد 
أزيد "2 منه » ولهذا نقول : إن خلوة المجبوب © صحيحة , لأنه لا يوجد في عقد 
أزيد © من هذا التسليم 9© . 

/951 - فإن قيل : لو تزوجها » وهو صحيح » ثم جَُبٌ فخلا بها )2 استقر المهر 
عندكم ©١١(‏ وليس هذا التسليم [ المستحق بالعقد . 

4 - قلنا : ] 5 المستحق عليها بالعقد تسليم لا يوجد في العقد أزيد منه » 
فإذا طرأ الجب » فقد وجد التسليم بالصفة المستحقة » فاستقر لها البدل 9© . 

6 - قالوا : خلوة لم تتضمن 59 إصابة » فوجب أن لا يستقر بها المهرء ولا 
يجب بها 9 العدة إذا خلا بها وهو محرم » أو صائم 29 . 


. ) في (م):[ يستوفى ]. (؟) ساقطة من ( م‎ )١( 
. ) 1599" ( (؟) انظر': المبسوط ( ه/١5١ ) »ء البحر الرائق‎ 
. ) 181/0 ( ساقطة من ( م ) . (5) انظر : بدائع الصنائع‎ )4( 


(5) في (ن ) : [أريد ] . 
(1) الب بالفتح هو : القطع » ومنه المجيوب » وهو الذي استؤصل ذكره . انظر : لسان العرب مادة ( جيب ) . 


(8) في (ن ) : [ أريد ] . (5) انظر : المبسوط ( 160/0 ) . 
)٠١(‏ ساقطة من (م ). )١١(‏ في (م):[عندهم ]. 
(؟1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ). 

. ] في (ن ) : [ يتضمن‎ )14( . ) 19١/0 ( انظر : المبسوط‎ )١1( 


. انظر : الحاوي 1477م‎ )١15( في (ن)ء(ع):[لهاع].‎ )١8( 
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للقت 


٠‏ - قلنا : الخلوة هي التسليم ؛ والإصابة استيفاء المسلم » واستقرار البدل لا 
يعتبر فيه بعد التسليم الاستيفاء . 

١و"‏ - أصله : البائع إذا سلم المبيع © فكان (© هذا الموضع مخالقًا 
للأصول » والمعنى فى خلوة | حرم 3 والصائم أن التسليم وجد » وهناك مانع يرجى 
بده ليع" لز مالع مع + :قلع ايمر :يدا اليدلبء كما لو مقلم البايع المريع + برعتاك 
مانع من التسليم » ومتى وجدت الخلوة مع ارتفاع الموانع » فقد وجد التسليم الذي 
لا يوجد فى هذا العقد أزيد ©© منه » فاستقر 9©) البدل ولا يلزم خلوة المجبوب » لأنه 
وجد التسليم الذي لا يوجد في هذا العقد أزيد © منه » وكان هو التسليم المستحق 


عليها © . 
؟ - فإن قيل ّ حلوة العنين عندكم » يستقر بها اليدل 5 ويجوز أن تزرول 
العنة» فيوجد © تسليم أزيد من هذا التسليم . 


*/اة 77 - قلنا : إن العنين غير مصدق على العنة » وإذا لم يعلم المانع » استقر البدل © , 

14 - قالوا : لو كانت الخلوة كالإصابة » استقر بها المهر في النكاح الفاسد ‏ 
لأن كل فعل استقر به المهر في التكاح الصحيح » [ استقر في النكاح الفاسد . 

ه91 - قلنا : قد يستقر المهر في النكاح الصحيح ] 9 بما لا يستقر في التكاح 
الفاسد . 

15 - والدليل عليه الموت 2١7‏ ولأن الخلوة يستقر بها المهر بوجود التسايم 
الموجب بالعقد » والنكاح الفاسد لا ١١0‏ يوجب التسليم » فلا يوجد في الخلوة المعنى . 
الذي استقر به البدل في النكاح الصحيح » فلذلك افترقا . يبين ذلك أن الخلوة في 


.] (؟)في(ذ)ء(ع): [ وكات‎ . ) ١45/0 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. في ( ن ) :1 أريد ] . (4) في (ن)ء(ع):[ واستقر ع‎ )5( 
. ) ١١.0/ه‎ ( في (ت)ء(ع) :[اريه ]. (5) انظر : المبسوط‎ )5( 


(0) في (ن)2(ع):[ فواجد ] . 

(8) انظر : تحفة الفقهاء ( 7٠١8/5‏ ) ء البناية ( 7١8/4‏ ) ء تبيين الحقائق ( ؟/*45 ١‏ ) » البحر الرائق 
(هذلددة) * 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . 

. ) 1831/5 ( المهر يستقر بالموت في النكاح الصحيح ما في الفاسد فلا يستقر إلا بالوطء .انظر : البحر الرائق‎ )٠١١ 
في (ذ):[ولا].‎ )١١( 


الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا 4/4 


النكاح الصحيح » ب يستحق بها المنفعة » وفي الفاسد لا يستحق 297 » ثم لم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر . 

ُفنشف 1 : لو كانت الخلوة كالإصابة استقر المهر » وإن كان هناك مانع كالوطء . 

53 - قلنا : المانع إنما يؤثر في التسليم » » لأنه لا يمكن الوطء فإذا أوجدته 9ع 
جاه جد اد اد ع ا ل د 
البدل» ولم يستقر » فإن سلم المستأجر مع وجود المانع » استقر 29 » ثم لم يجب » 
أحدهما بالآخرء» كذلك في مسألتنا . 

4 - قالوا : للوطء أحكام تخصه . يجب به الحد والغسل » والمهر بالتكاح 
الفاسد » ويثبت به الإحصان ويخرج به أحكام العنة » والإيلاء » وتفسد به العبادة 
وتجب به الكفارة » والعدة » ويستقر به المهر » ويقع به الإباحة للزوج الأول ؛ فلما لم 
يتعلق بالخلوة شيء من هذا » فلذلك لم 29 يستقر © المهر » ووجوب العدة وتجويزه أنه 
حكم من أحكام الوطء » فوجب أن يتعلق بالخلوة . أصله : ما ذكرنا 9© . 

- قلنا : لسنا نقيم الخلوة مقام الوطء حتى يلزمنا هذا الكلام 29 ولا 
الخلوة موجبة لاستقرار المهر بنفسها فوجب فإذا وجد الوطء استقر المهر » لأنه وجد 


. ) 790/9 ( انظر : البحر الرائق ( 157/9 ) » بدائع الصبائع‎ )١( 

١١؟)‏ في جميع النسخ [ وجدته ع والصحيح ما أثبتناه لاستقامة المعنى كذلك . 

(5) في (ن):[تبين ]. (4) في ( م ) : [ الموجود ] . 

(0) ساقطة من جميع النسخ وزدتاها لاستقامة المعنى بها 

0 مكلااق عي التنت رس انكر يناوف عدا :لق اناا فلم بلق ان ااي 
مشغولة بمتاعه أو سلهما فارغة في غير مدة الإجارة » مثل أن يستأجر دابة إلى الكوفة في هذا اليوم فذهب إليها 
بعد مضى اليوم بالدابة فلم يركبها أو سلمها فارغة فيها في غير مكان العقد , فإن الأجر في جميع ذلك لا 
يجب . انظر : العناية ( ١91/9‏ الا ) . 

(1) ساقطة من ( م ) . (8) في (م ) : [ الستفر] . 

(9) انظر : الحاوي للماوردي 0547 . 

)٠١(‏ الخلوة تقام مقام الوطء في حق كمال المهر » وثبوت النسب » ووجوب العدة » والنفقة والسكنى في 
العدة » وحرمة نكاح أربع سواها في هذه العدة » وحرمة نكاح الأمة في قياس قول أبي حنيفة » ومراعاة وقت 
الطلاق في حقها » ولا تقام مقام الوطء في الإحصان وحرمة البنات والإحلال للزوج الأول » والرجعة والإرث ؛ 
حتى لو طلقها ومات وهو في العدة لم ترث وفي وقوع الطلاق في هذه العدة اختلاف » والصحيح أنه يقع 
طلاق آخر في هذه العدة » راجع البحر ( ١68/17"‏ ) » البناية ( ٠١5/4‏ ) ء تبيين الحقائق ( ١44/9‏ ) . 


٠/84‏ ؟ عع بعس سيت تغب ب ب بححبجحجبيجبجببي كاب الصداق 


بوجوده (2 » مقصود التسليم الذي يحصل بالخلوة » وفي المواضع التي عددوها » الحكم 
يتعلق بالوطء » فلا تقوم © الخلوة مقامه » يبين ذلك أن الموت على قول هذا القول » 
يقوم مقام الوطء في استقرار المهر » وإن كان لا يقوم مقامه في الإحصان » والإباحة 
للزوج الأول . وسائر ما عددوه من المسائل . 


# # ب« 


ا 1 
)١(‏ في (ن)ء(ع):[موجودة]. (؟) ني (ذ): [يقوم]. 


المدحول بها لا متعة لها 


ضوف 


|| مسئة 4 


]ب 


المدخول بها لا متعة لها 
4 - قال أصحابنا : إذا طلق المدخول بها , فلا متعة لها (© . 
- وهو قول الشافعي في القديم . 
98 - وقال في الجديد : لكل مطلقة متعة / إلا التي طلقها قبل الدخول وقد 
سمى لها مهرًا © . 
4 - لنا : أنها استحقت كمال المهر » فلا يجب لها متعة كالمتوفى عنها 


زوجها 27 »؛ وكما لووقعت الفرقة على وجه الفسخ 29 , ولأنها مدخول بها فلا يجب لها 
المتعة » كما لو أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام 7 » وكما لو ارتدت تحت مسلم 29 


)١(‏ فلا متعة لها واجبة ولكنها تستحب أنظر : المبسوط ( 17/5 ) ء بدائع الصنائع ( "١٠/1‏ ) ء الهداية 
7٠١/1(‏ ) فتح القدير ( 8/ه"ا7 ) » تبيين الحقائق ( 45/7 ١‏ ) » البحر الرائق ( 177/7 ) والمسألة في 
الكتاب ( ١7/8‏ ) . وبه قال الإمام مالك » انظر : المدونة ( 4215/0 ١‏ )» الكافي ( 57795315/9 ) » 
الشرح الصغير ( 445/7 ) . وبه قال الإمام أحمد في الصحيح عن المذهب ء وعليه جماهير أصحابه الفروج 
( ه/28؟ ) » كشاف القناع ( ١58/6‏ ) » شرح منتهى الإرادات ( 25/9 ) . 

(؟) انظر : مختصر المزني ( 787/8 ) » روضة الطالبين ( 701/177 ) » مغني انحتاج ( 741/7 ) » نهاية 
انتاج ( 54/1 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل - سواء كان طلقها قبل الدخول أم بعده - وسواء 
سمى لها مهرًا أم لا .انظر : الفروع ( 188/5 ) » شرح منتهى الإرادات ( 809/9 ) . 

() قال في المبسوط : ١‏ ولنا أنها [نما استحقت جميع المهر على زوجها » فلا تستحق المتعة مع ذلك كالمتوفى 
عنها زوجها . وهذا لأن التكاح عقد معاوضة » وبعد تقرر الفرض لا حاجة إلى شيء آخر . وتوضيحه أن المتعة 
لا تجامع نصف المسمى » وهو ما إذا طلقها قبل المسيس بعد الفرض فلأن لا تجامع جميع المسمى أولى » . 
انظر : المبسوط 57/10 ) . (4) انظر : المبسوط ( 7/5" ) . 

() قال في البدائع : « كل فرقة جاءت من قبل الزوج بعد الدخول تستحب فيها المتعة ‏ إلا أن يرتد » أو يأبى 
الإسلام » لأن الاستحباب طلب الفضيلة » والكافر ليس من أهل الفضيلة .انظر : بدائع الصنائع ( ؟/707) . 
وبهذا تبين أن إباء الزوج الإسلام بعد الدخول لا يوجب المتعة إذا أسلمت زوجته » كما لا يجب المتعة للمطلقة 
بعد الدخول . وهو قياس المصنف . 

(5) قال في البدائع : ٠‏ كل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها ء لأنه لا يجب بها المهر أصلا فلا تجب بها 
المتعة . انظر : بدائع الصنائع ( 7١7/7‏ ) . وبهذا تبين أن ارتداد المرأة لا يوجب لها المتعة بعد الدخول » لآن 
الفرقة جاءت من قبلها » كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . وهو قياس المصنف . 
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ولأن وجوب المهر ينفى وجوب المتعة كالمتكوحة نكاحا فاسدًا 9© . 

46و ”؟ - [ ولأنها استحقت جزءًا ] 9 من مهرها فلم تستحق المتعة كالمطلقة قبل 
الدخول وقد سمى لها مهرًا 29 » ولأن المطلقة قبل الدحول تستحق نصف المهرء ولا 
يجب لها متعة فالمستحقة ©) جميعه أولى © . 

85 - ولأن المتعة بدل عن البضع » بدلالة أنه لا يخلو أن يجب كذلك » أو 
يجب في مقابلة الطلاق . ولا يجوز أن يكون وجوبها عن الطلاق » لأن الزوج هو 
الموقع للطلاق 20 فلا يستحق البدل في مقابله عليه © » ولأن البدل في الطلاق يستحق 
على المرأة بالشرط » ولا يستحق من غير شرط » وإما ثبت أنها بدل عن البضع » 
[ والبدلان لا يجتمعان ] © عن مبدل واحد في العقد » كالمسمى » ومهر المثل 9© , 
ارا الجتى يلعب رات ١‏ .راسد عت ل ري لك .قلا مدان لي 
الوجوب كالمسمى » ومهر المثل ] 3© . 

417 - احتجوا : بقوله تعالى :8 مَك وأَسَعَمْة 4 2017 : وكن مدعولات بهن 07 . 

4 - قلنا : هذا إخبار عن فعله عَلِلتّهِ » وذلك لا يدل على الوجوب . وعندنا 
يستحب أن تمتع 29 المطلقة 29 » ولأن المتعة عندهم تجب عند الطلاق 209 » والآية 


)١(‏ المتكوحة نكاحا فاسدًا يجب لها مهر المثل بالوطء , لأن المهر لا يجب بمجرد العقد لفساده » وما يبجب 
ياستيقاء منافع البضع » وإذا وجب المهر فلا يجب لها المتعة » لأنها خلف عنه فلا تجتمع مع الأصل .انظر : 
البحر الرائق ( 181/1 ) » الاختيار ( 53/7 ) . )١(‏ في (م) : [ ولأن وجوب المهر] . 

(7) - قال في البدائع : : 9 وأما الذي تستحب فيه المتعة فهو الطلاق بعد الدخول » والطلاق قبل الدخعول في 
نكاح فيه تسمية ؛ . أنظر : بدائع الصنائع ( 701/7 ) . وبهذا تبين أن المطلقة - قبل الدحول - إذا سمى 
لهاء مهرًا لا تجب لها ولكنها تستحباء كما لا يجب للمطلقة بعد الدخول . 

(4) في ( نت ) : [ كالمستحقة ] . 

(5) انظر : المبسوط ( 51/5 ) » بدائع الصنائع ( "١07/1‏ ) ء المبدع ( 170/0 ) ء المهذب ( 58/9 ) . 


(5) في (ن )2( ع):[ الطلاق ع . (/) انظر : بدائع الصبائع ( 307/١‏ ) . 
() في (م ) : [ والبدولان لا يحتار ] . (9) انظر: الهداية( ١7/1١٠7)ء‏ فتح القدير( //ا"1"8) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش .انظر : مجمع 
الأنهر ( ١701/1؟)‏ . )1١(‏ سورة الأحزاب : الآية 78 . 

)١١١‏ انظر : المهذب ( 1/95 ) » مغني انحتاج ( 141/1 ) » نهاية المحتاج ( 174/5 ) » حاشية 
البيجرمى (55/9؛ ) . )١(‏ في (ن): [يُمَتِع ]. 


. ) 7١1/9 ( البحر الرائق ( 11/9 ) » تحفة الفقهاء‎ » ) "١1"/7 ( انظر : المبسوط ( 51/5 )ء العناية‎ )١4( 
: ) 57/١ ( انظر : المهذب‎ )١169 


المدخول بها لا متعة لها ففة 


تقتضي (2 متعة بتقديم الطلاق » وذلك استحباب باتفاق 29 , 


8 - قالوا : قال اللّه تعالى : 92 وَإلْمطلْقتِ و متعا اتوي" 4 00 وهو عام في 
كل مطلقة 9©) . 

- [ قلنا : المراد بهذا المتاع المتعة بدلالة أنه عطفه على قوله : : #وَالدنَ 
و منحكُمْ يدود أَرْوَيهًا عْصِيّةٌ لَأَرُدجهم مَتَدمًا إِلّ الْسَوَلٍ # © [ والمراد بهذا 
ا د كع © ” يعنى 
قوله : 38 وَلْمَطلقتِ مََنها تي 4 ٠0‏ بتقضي عناجا واسنا + وللطاقة الي ب تستحق (1) متاعا 
راض التي طاقها تيل الاخون رسيي انه الس سا يق اد 
والمتاع 220 » ولأن قوله : # وَلمَطلَقتِ # (1" ان 52 يقتضي 210 التعريف » والمعرفة هي 
التي ذكرها في قوله : « لا جاح عَلييْ إن د اله ما لج تومن أ ترسو لع 
9 وض سد » 09 , 

. ولأن دليل هذه الآية يقتضي أن المطلقة بعد المسيس لا متعة لها‎ - ١ 
5 050 وعندهم الدليل يخص به العموم‎ 


. ] في (ث) : [ يقتضي‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : بدائع الصنائع ( ؟/7٠"”‏ ) » المهذب ( 57/9 ) . 

() سورة البقرة : الآية 54١‏ . 

(4) انظر : المهذب ( ؟/5” )»2 مغني امحتاج ( 751/9 ) » نهاية الاج ( 515/5" ) . 

(ه) سورة البقرة : الآية 54٠‏ . (5) سورة اليقرة : الآية 74١‏ . 

() الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل ص 5 ء والنسائي في سننه » باب إبطال الوصية ( " //41؟ ) » 
والترمذي في ستنه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( 1/017/1/4/! ) » وأحمد في مسنده ( 1811/4 ) » 
والبيهقي في السنن الكبرى » باب ما جاء في إقرار المريض لوارثة بنحوه ( 85/7 ) » وابن أبي شيبه في مصنفه 
باب ما جاء في الوصية للوارث ( ١55/١١‏ ) » والطبرانى في المعجم الكبير مسند عمرو بن نخارجة 
5/117" ) » والدارقطني في سننه كتاب الوصايا ( 7١/4‏ ) » وعبد الرزاق في مصنفه » باب صدقة المرأة 
بغير إذن زوجها ( ١5496148/4‏ ) » وابن ماجه في سننه » باب ما جاء لا وصية لوارث ( 105/7 ) . 
(8) سورة البقرة : الآية 54١‏ . (5) في (ن ):[يستحق ]ع . 

. 54١ سورة البقرة : الآية‎ )١١1١ . ) 57/95 ( انظر : المهذب‎ )٠١١ 

(؟١١)‏ في (ن):[ تقتضي ]. 

. ) 781//98 ( سورة البقرة : الآية 1"5؟ . انظر : فتح القدير‎ )١1( 

. انظر : المجموع ( 78/16 ) ء أستى المطالب ( 8/١؟ ) للعلامة الشيخ زكريا الأنصاري‎ )١54( 
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49 - قالوا 29 : روى عن عمر مثل قولنا 29 » وعن ابن عمر أنه قال : « لكل 
مطلقة المتعة إلا © التي طلقها قبل الدخول » وقد فرض لها مهرًا 5 

889 - أقلنا : ذكر الطحاوي 29 عن أبي يوسف قال : « وإذا طلق الرجل 
امرأتهء وقد دخل بها » وأوفاها المهر فليس عليه شيء غير ذلك يؤخذ 29 منه لهاء فإن 
متعها من قبل نفسه » فذلك فضل © أحدثه » وإن ترك © لم يكن عليه واجب © . 
وكذلك بلغنا عن ابن عياس 2300 . 

4 - قالوا : طلاق لم يسقط 2١١‏ به شيء من المهر » فجاز أن يجب به 
المتعة » كما لو طلقها قبل الفرض والمسيس . 

8 - قلنا : الوصف غير مسلم في الأصل ‏ لأنه إذا طلقها قبل الفرض » 
والمسيس فقد سقط مهرها بالطلاق » لأن الواجب لها بالعقد مهر المثل قد سقط 
بالطلاق » وقامت المتعة مقامه 2١9‏ » كما يسقط المسمى » ويقوم نصفه مقامه 29 , 


. ) 586/١5 ( انظر : مختصر المزني ( 587/8 ) ء المجموع‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى - باب المئعة عن عمر - #5 - قال : لكل مطلقة متعة إلا التي طلقها 
وقد فرض لها صداقا ( ا/8" ) . (") ساقطة من ( ن )2( ع). 

(4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ » باب ما جاء في متعة الطلاق » عن نافع عن ابن عمر - © - أنه 
قال : لكل مطلقة متعة , إلا التي تطلق وقد فرض لها صداق فلم تمس » فحسبها نصف ما فرض لها . الموطأً 
( ؟/"الاه ) ء وعبد الرزاق في المصنف - باب متعة المطلقة ( /19618/1 ) » والشافعي في مسنده - باب 
في أحكام الصداق بنحوه ( ؟/1 ) » والبيهقي في السنن الكبرى » باب المتعة ( 781/97 ) بنحوه . 
(0) هو : أحمد بن محمد بن سلامة . . . أبو جعفر الطحاوي » ولد سنة 5؟؟ ه ء أخخذ العلم عن المزني 
وتفقه به ثم تركه وصار حنفي المذهب » فأخذ فقه المذهب الحنفي عن أبي جعفر أحمد » ثم رحل إلى الشام 
فلقي بها أبا حازم عبد الحميد قاضى القضاة بالشام » فأخذ عنه » وعن عيسي بن أبان عن محمد » وأخذ عنه 
أحمد ين القاسم ومكي بن أحمد وسلمة بن القاسم » ومحمد ابن إبراهيم المقري وغيرهم » قال ابن عبد البر : 
كان الطحاوي كوفي المذهب وكان عا بجميع مذاهب الفقهاء » صئف الكتب منها : أحكام القرآن ومعانى 
الآثار » وبيانه مشكل الآثار» والمختصر »ء والنوادرء والشروط الكبير وغير ذلك » مات سنئة "7١‏ ه . انظر : 
تاج التراجم ص ( 528 ) » الجواهر المضيئة ( ١/1/1؟71/7-1‏ ) » الفوائد البهية ص ( "4-١‏ ) . 


(5) في (م):[يوجدع. (0) في (ن ) : [ فصل ع . 

(8) ساقطة من (م ) . (5) انظر : شرح معاني الآثار ( "98/1 ) . 
)٠١١‏ انظر : الجامع لأحكام القرآن الكرع للقرطبي ( 7٠١/7‏ ) . 

. ) 57/8 ( في (ن):1 سقط ع. (؟1) انظر : المبسوط‎ )١١( 


(9؟١)‏ انظر : البحر الرائق ١٠6 14/ ١‏ ) . 


المدخول بها لا متعة لها يسبب ب ب ب ب ب ببسيس 8/ة !0غ 


5 - والمعنى في الأصل : أنها مسلمة لم تستحق بدلا عن بُضْعها » فوجب 
لها المتعة © . وفي مسألتنا استحقت كمال المهر فلم يجب لها بدل آخر . 

1وة؟؟ - قالوا : المهر الذي استحق لها بالدخول في مقابلة الدخول » وقد نالها 
ابتذال بالعقد » فوجب أن يكون 27 لها المتعة في مقابلة ذلك الابتذال © . 

- قلنا : إنما حصل لها بدلّ في مقابلة الابتذال 29 حتى لا يتزوج الرجل 
المرأة » فإن لم تصلح ©" له طلقها » ولم يعطها شيمًا فتقييدها بالعقد » فجعل لها نصف 
المسمى إن كان سمى © لها أو المتعة إن لم يكن سمى لها 9 . 

8 - قالوا : لو كانت المتعة بدلا عن البضع وجب مع بقاء العقد » واعتبرت 
بحال المرأة » كالمهر . 

...م8 - قلنا : إنما لا تجب مع بقاء العقد © » لأن المهر واجب قبل الفرقة » فلا 
يجب بدلان » فإذا ارتفع العقد خلفت © المتعة المهر . 


.."؟ - وأما قولهم : إن لمئعة تعتبر بالزوج 220 » فقد ذكر 210 أبو الحسن أنها 


تعتبر بحالها "© . 

.] في (م):1لايكون‎ )١( . ) 57/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. )7817/15( انظر : المهذب ( 59/9 )ء المجموع‎ )"( 

(4) في ( ع ) : [ الابتدال ] . (5) في ( ن ) : [ يصلح ] . 


(1) انظر البحر الرائق ( 155/9 ) . 

(17) انظر : المبسوط (031/5؟5 )ء البحر الرائق ( ١51//9‏ ) . 

(8) في رذع (ع):[الهد]. (9) في (م) : 1 صلعت ] . 

)٠١١‏ انظر : المهذب ) ( 51/9 ) . )١١١‏ ساقطة من (م). 

17) قال في المبسوط : و ثم المعتبر في المتعة حالة الرججل لقوله تعالى : «( عل الوبيع كدر وعلَ لمث مَدَدْرُ 4 
[ اليقرة : +7 ع » وكان الكرخى يقول هذا في المستحبة , وأما في المتعة الواجبة يعتير حالها لانها خلف عن مهر 
المثل وفي مهر المثل يعتبر حالها فكذلك في المتعة . انظر : المبسوط ٠‏ ه/” )ء الهداية 7٠١6/1١‏ ) فتح 
القدير ( 90/6" ) » تبيين الحقائق ( ١407‏ ) » البحر الرائق ( 156/8 ) . وهذا الذي قاله الكرخي ليس 
بقوى » قال فى المبسوط وهذا الذي قاله ليس بقوى لأن الاعتبار بحاله أو بحالها » فيما يكون واجيا » 
ويدعل تحت الحكم وفي المستحب هذا لا يكون » ولأن الله تعالى قال طا عل للؤبيع قد 4 وعلى المقتر 
قدره وكلمة وعلى ٠‏ للوجوب » فإذا طلقها قبل الدخول وقد سمى لها مهرًا فلها المسمى بالنص . انظر : 
المبسوط ( 57/5 ) . وقال الخصاف المعتبر بحالهما » قالوا : وهو أشبه بالفقه » واخختار السرخسي أن المعتبر 
بحاله وهو ما اختاره صاحب الهداية . انظر : المبسوط ( ]دي الهداية ( 5١96/1١‏ ). 


||| مسالة 46 


وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام 


5" - قال أصحابنا : إذا أسلم الكافر وتحته مجوسية ولها أت مسلمة فتروجها 
لم يصح التزويج 7" 

"٠.‏ - وقال الشافعي : إن أسلمت امجوسية قبل مضى ثلاث حيض » لم يصح 
التزويج » وإن لم تسلم حتى انقضى ثلاث حيض صح ”© الترويج . 

4 - وهذه المسألة مبينة على أصلنا : أن الفرقة لا تقع بينهما بإسلام الزوج » 
ونا (© تقع 7 بينهما إذا عرض © القاضي الإسلام عليها » فأبت وفرق بينهما » وإذا 
كانت الفرقة لم تقع يينهما » فالنكاح بحاله فإذا تزوج أخحتها صار جامعا بين الأختين ع 
وهذا لا يجوز . 

ه..” - ولو قلنا : إن الفرقة قد وقعت فهي معتلة 2 وتزويج الأحثت في عدة 
الأحت لا يجوز 9) عندنا © . 

5 - وأما الشافعي فبنى على أصله : أن الفرقة قة لم 7 تقع » فإن انقضت اليش 
وما أسلمت وقعت الفرقة السلرة للد سد ل سرد ب كا الأحت 40 
إلا أن هذا لا يصح ١‏ لأ اهلف القزةا قاع تحكمها في خلة لمدة ملاتها : ون 
أمكن رفع حكم الفرقة في مدة العدة » لم يجز تزوج الأخت كالمطلقة الرجعية *) . 


نا نا فنا 


) 04/7 ( ء الاختيار‎ ) 73١7/5 ( انظر : المبسوط ( 5.45/5 ) » البحر الرائق‎ )١( 


(5) في (ن):[ممع. (9) في (ن):[تإنع]. 

(؟) في رع):[وقع]. (5) في (ن):[عوض ]. 

(1) انظر : مختصر الطبحاوي 4 المبسوط ( 5/5 ) » البحر ( ١١/7‏ ) ء فتح القدير ( 41/8 ) . 
() انظر : الهداية ( 1930/١‏ ) . (8) انظر : المهذب (؟/7ه ) 


(5) انظر : الهداية مع فتح القدير ( 710/9 ) . 


مقدار المتعة الواجبة 


كدقف 


مقدار المتعة الواجبة 


بالففة 


0."؟ - قال أصحابنا : المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل (© . 

- وقال الشافعي : المتعة واجبة بحسب حال الزوج بالغة ما بلغت © . 

69 - لنا : أن ما قاله يؤدى 27 إلى أن يجب للمطلقة قبل الدخول أكثر مما 
يجب لها لو دخل بها » وهذا لا يصح كالتي سمى لها ©) . 

- فإن قيل : إذا سمى لها لم تجر الزيادة على نصف المسمى » كما لا 
يجوز النقصان منه © , 

. وفي مسألتنا يجوز النتقصان من نصف مهر المثل » فلذلك تجوز الزيادة عليه‎ - ١ 

5 - قلنا : إنما جاز النقصان تخفيفا عن الزوج » وإيجاب الزيادة تغليظ » فلم 
يجز من حيث جار التخفيف » بل يجوز التغليظ » ألا ترى أن أرش اليد الشلاء ينتقص 


)١(‏ المتعة لا تزاد على نصف مهر المثل » ولا تنقص عن خمسة دراهم » وهل الاعتبار بحاله أو بحالها » فيه 
خلاف قال في البحر : فالكرخى اعتبر حالها » واختاره القدورى » والإمام السرخسي اعتبر حاله » وصححه 
في الهداية . الخصاف اعتبر حالهما » قال : والأرجح قول الخصاف » لأن الولوالجي صححه في فتاواه » وقال 
وعليه الفتوى كما أفتوا به في النفقة . انظر : مختصر الطحاوي ١85‏ ؛ والمبسوط ( 81/0 ) » بذائع الصتائع 
"١4/1‏ )ء البحر الرائق ( ١58/7‏ ) » والمسألة في الكتاب انظر : اللياب ( 15/8 ) . 

(؟) قال في المهذب : وفي الوجوب وجهان : أحدهما ما يقع عليه اسم المال » والثاني » وهو المذهب ء أنه يقدرها 
الحاكم لقوله تعالى : (و وَميَمُوهنَ عل الوْسِع قَدَرمُ وعَلَ الْمميرٍ هدَرُوٌ # [ ابره : 115 ] وهل يعتبر بالزوج أو 
بالزوجة ؟ فيه وجهان : أحدهما يعتبر بحال الزوج للآية » والثاني يعتبر بحالها لأنه بدل عن المهر فاعتبر بها . انظر: 
المهذب ( 51/1 ) » روضة الطالبين ( 771/7 ) » مغني امحتاج ( ١47/5‏ ) » نهاية المحتاج ( 55/3" ) » حاشية 
الييجرمى ( 131/9 ) . (9) في رذ)ء(ع):[مؤدى ]. 

(4) قال في المبسوط : ولكنا نقول : النكاح الذي فيه تسمية في حكم الصداق أقوى هما لا تسمية فيه » فإذا 
كان في العقد الذي فيه التسمية لا يجب لها بالطلاق أكثر من نصف ما كان واجبا قبله فكذلك في النكاح 
الذي لا تسمية فيه » وقد كان الواجب قبل الطلاق مهر المثل فلا تزاد المتعة على نصف مهر امثل . انظر : 
المبسوط ( 87/5 ) . وبهذا يتبين أن المسمى لها لا يجب لها أكثر من نصف ما سمى لها » إذا طلقت قبل 
الدخول » كما لا يجب أنه تزاد المتعة على نصف مهر المثل » إذا طلقت بعد الدخول » وهو قياس المصئف . 
(*) في رذ)؛(ع):[فيه]. 


كتاب الصداق 


ؤلية 3 
عن أرش اليد الصحيحة » فلا يجوز أن يزاد © » ولو ترك حصاة من الجمر وجب 
القطع ”© وإن نقص من الدم جاز وإن زاد لم يجر 9" . 

.سم ؟ - لأن الطعام وجب على وجه التخفيف » فجاز إذا نقصت قيمته عن الدم 
ولم تجر الزيادة . ولأنها مطلقة قبل الدخول » فلم يجز أن يجب لها كمال » المهر كالتي 
سمى لها مهوا إف4 7 

64 - أو نقول : مطلقة قبل التسمية فلا يجب لها أكثر من مهر المثل كالتي 
دخل بها © . وعلى قولهم يتزوج الموسر الفقيرة التي مهر مثلها 9 عشرة » والمتعة عنده 
بحال الزوج » فيكون متعتها © مائة » أو أكثر . 

.م - احتجوا : بقوله تعالى : 9( عَلَ لسع قَدَرمُ وَعَلَ الْمقيرٍ هَدَرُمٌ # 2 » وقال 
تعالى : «9 وَمَيَعُوْمُنَ سَرَِمَا # 29 فأوجب المتعة » وأنتم توجبون نصف المهر "2 . 

5 - قلنا : نحن نوجب المتعة » إلا أنها مقدرة عندنا بنصف مهر اليل 2١‏ , 
وليست بنصف المهر » كما أنا "© نوجب في العينين الدية بدلا عنهما وعن 
النفس 2239 ويوجب الشافعي في جنين 09 الأمة عشر قيمة الأم 29 ع وذلك بدل 
الجنين » إلا أنه يتقدّر بهذا المقدار حاله » لا يمنع ذلك ياعتبار حالهما » كما أن الله 


)١(‏ في اليد الصحيحة نصف الدية لأن المنفعة تفوت بفواتهما » وبفوات أحدهما يفوت النصف ٠‏ وفي اليد 
الشلاء حكومة عدل لعدم فوات المنفعة . انظر : تحفة الفقهاء ( 158/7 ) » بدائع الصنائع ( /5/9؟؟؟ ) » 
الاختيار ( 34/54:ل59 ) . 

(1) قال في الاختيار : وإن ترك أقلها تصدق لكل حصاة نصف صاع من ير . انظر : الاختيار( )ل 
رد الختار 7١541801١ (١‏ ) . 

(؟) انظر : المبسوط ( 55/5 ) » بدائع الصنائع ( ١١8/9‏ )ء الهداية ( 158/١‏ ) . 

(5) انظر : المبسوط ( 81/5 ) » تبيين الحقائق ( 179/9 ) » فتح القدير ( 9/9" ) . 

(5) انظر : البحر الرائق ( ١5/9‏ ) عتبيين الحقائق ( ؟/17"9 ) . 

(5) في (ن):[هل]. (0) في ( ن ) : [ منعها ] » وفي ( ع ) : [ متعها ] . 
(8) سورة البقرة : الآية "77 . (9) سورة الأحزاب : الآية 48 . 

. ) 791/15 ( انظر : المهذب ( 51/1 ) », المجموع‎ )٠١( 

. ) 8١/5 ( انظر : البسوط‎ )١١( 

(؟1١)‏ ساقطة من ( ن ) » (ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(11) انظر > الاحتبار ( 1/8/8 ) , )١5(‏ في ر(ص)ء(ن3)ء(ع):[الجنينع]. 
)١5(‏ انظر : الأم (3115/5١١1)ء‏ المهذب 111/9). 


مقدار المتعة الواجبة 


2/4 
تعالى أوجب النفقة بحسب حاله إن أعتبر فيها قدر زفق كفايتها 2( 1 


ند نا 


)١(‏ ساقطة من (ن0(62)8ع). 

(؟) في ظاهر الرواية المعتبر في نفقة الزوجة حال الزوج في اليسار والإعسارء ويه قال جمع كثير من المشايخ ؛ 
ونص عليه محمد وهو الصحيح , وذكر المخصاف أن المعتير حالهما جميعا . انظر : المبسوط ( 185/0 ) » شرح 
فتح القدير ( "٠/4‏ ) »ء بدائع الصنائع ( 54/4 ) » الهداية ( 75/9 ) . 


اع سح شم كاب الصداق 


مسائل القسم 2 -١١1ا]‏ 
||| مسالة «4 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 


.م - قال أصحابنا : إذا تزوج الرجل امرأة وعنده غيرها لم يفضل الجديدة في 
القسم ‏ بل يسوى © بينهما © وبين اللواتي عنده 299 , 

4 - وقال الشافعي : إن كانت الجديدة بكرا فضلها بسبعة أيام » وإن كانت ثيبا 
خيرها بثلاث , فإن شاءت أقام ندا ١‏ اسع ولد كل واجدة ينها 2 ولم يخصها 
بزيادة » وإن شاءت أقام عندها ] © ثلاثة أيام يفضلها بها ثم يسوى بينهن فيما بعد © , 

8 - لنا : قوله تعالى : 39 وَآَن قَسْمَِيمُوَا أن تملأ يد الِنْسَك وَلَوْ حَرْضِكم 
فلا تمِيِلوا كل الْمَيَلٍ # 2 » فلا يخلو أن يكون ‏ النهى عن ميل القلب » أو 


. بالفتح مصدر . وقَسَم القسام المال بين الشركاء قَرقه يينهم وعين أنصباء هم » ومنه القسم بين النساء‎ )١( 
انظر : المغرب ص 87" . أما في الشرع فهو فيما : عرفه فقهاء الحنفية : تسوية الزوج بين الزوجات في المأكول‎ 
وعرفه المالكية : بأنه وجوب‎ ) 1/1/١ ( والمشروب والملبوس والبيتوتة لا في انحبة والوطء . انظر : مجمع الأنهر‎ 
جواهر الإكليل‎ » ) ٠١9/4 ( القسم للزوجات في المبيت وإن امتنع الوطء شرعا أو طبعا .انظر : مواهب الجليل‎ 
وقال الشافعية : هو التسوية بين الزوجتين فأكثر في المبيت عتدها أو عندهن , لا في الجماع‎ . 05/1 
والاستمتاع والتبرعات المالية .انظر : الشرقاوى على شرح التحرير للشيخ زكريا الأنصاري ( ؟/0/؟) » الإقناع‎ 
. في حل ألفاظ أبي شجاع ( 14/7 ) .وعند الحنابلة : هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن اثنتين فأكثر‎ 
. ) انظر: كشاف القناع ( 158/0 ) » مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى ( ه/ا/ا؟‎ 

(5) في (م):[سوى ]. 

() انظر : مختصر الطحاوي ١11١‏ » والمبسوط ( 7١8/59‏ ) ء بدائع الصنائع ( 809/9" ) » الهداية 
1711/١(‏ )ء تبيين الحقائق ( ١19/9‏ ) ء البحر الرائق ( /ه"8؟ ) . 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(5) انظر : الأم ( ١70/0‏ ) » المهذب ( 15/5 ) » روضة الطالبين ( 804/9,ههم ) , مغني المحتاج 
( 557/7 ) ويه قال الإمام مالك : إلا أن الثيب عنده لها ثلاث بلا تخيير . انظر : المدونة (١‏ 115/4 ) » 
بداية لمجتهد ١‏ 50/6 )2 جواهر الإكليل ( "١17/١‏ ) وبه قال الإمام أحمد ؛ انظر : الشرح الكبير ( 114/8 ) » 
اللبدع ( 5١١/17‏ ) » وبقول الإمام مالك قال ابن حزم انظر : الى ( 17/8/١١‏ ؟ ) . 

(1) سورة النساء : الآية 1١58‏ . () ساقطة من (ن ٠)‏ 2ع ). 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 


مااع 


ميل الفعل » و لا يجوز أن يكون المراد ميل القلب . لأن الإنسان لا يستطيع التسوية في 
اضحبة » ٠»‏ فلم يبق إلا أن يكون الميل بالفعل » وهذا موجود في التفضيل 3 وروي 010 ابن 
هريرة أن النبي مَِتَهِ قال : ١‏ من كان له امرأتان » فمال إلى ! إحداهما دون الأخرى » جاء 
يوم القيامة © وشقه مائل » 9 . يعنى : أنه علامة على خزيه » كما قال تعالى : 


ردير عكرء ورم 


يعرف المجرمون سيطهم ا" 

."8 - فإن قيل : المراد به الميل بما لا تق تقتضيه الشريعة بدلالة أن © تفضيا الحرة 
لأ كل متضي 0 اشر لمع 

09 - قلنا : الظاهر اقتضى النهى عن كل ميل » إلا ما أباحه الشرع » فعلى 
ل ل 

6 - وروى أن النبي يقد كان يسوى بين نسائه في القسم ويقول : « اللّهم 
هذا قسمي ©" فيما أملك فلا تؤاخذني بما تملك » ولا أملك 20 ) » ولأنه لا يجوز 


. ) في ( ن ) : [ التفصيل ] . انظر : فتح القدير ( 437/7 ) » البحر الرائق ( 74/9؟‎ )١( 

(9) ني (م):[ وزوى ] (9؟) في ( 3 ) : [ القيمة ] . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب في القسم بين النساء ( 47/7 ؟ ) » الترمذي في سنته باب ما جاء 
في التسوية بين الضرائر » واين ماجه في سننه باب القسمة يين النساء ( 70/١‏ ) » وأحمد في المسند حديث أبي 
هريرة ( 7417/59 ) وابن حبان في صحيحه ياب في القسم ( //٠١‏ ) عوالحاكم في المستدرك ( 187/1 ) » 
واين أبي شيبة في المصئف ( 788/4 ) » والبيهقي في السنن الكبرى ( 151/7 ) . 

(0) سورة الرحمن : الآية 4١‏ . 

(5) انظر : المبسوط ( 7١18/0‏ )ء بدائع الصنائع ( 137/1" ) » البحر الرائق ( 114/7 ) ؛ وقد رد ابن حزم في 
امحلى على هذا الاستدلال بهذا الحديث فقال : 9 الذي قال هذا القول هو الذي حكم للبكر بسبع زائدة وللثيب 
فلات زنط ورلا سل اعد عرد :قرلا له علي الصا واساام زرا أل ار دام كن دايا بيه ؟ 
بأن يضم بعضها إلى بعض أو بأن يستثتى بعضها من بعض . انظر : الى ( 18121801١‏ ) . 


(7) في (م) : [ أنه ع . (8) في ( ن ) : [ يقتضي ] . 
(5) ساقطة من (ن )2( ع). )٠١(‏ في (م):[يدل] 
)١1١(‏ ساقطة من (ن)2(ع). )١17(‏ ساقطة من (م) . 


(11) الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في القسم بين النساء ( ٠01-7٠01‏ ) » والنسائي في سننه 
كتاب عشرة النساء ( 14/1 ) » والدارمى في سننه باب في القسمة بين النساء ( 1915/5 ) » وأحمد في مسنده 
١44/9‏ )» وابن ماجه فى ستته باب القسمة بين النساء ( 1154/١‏ ) » الترمذي في ستنه ( 47/7 4 ) باب ما 
جاء فى التسوية بين الضرائر بنحوه ؛ والبيهقي في السئن الكيرئى ياب القسمة بين التساء ( 794/17 ) » والحاكم 
في المستدرك » باب التشديد في العدل بين النساء ( 181/7 ) انظر: الاستدلال بهذا الحديث في المبسوط 


كتاب الصداق 


ونضفة 


التفضيل بينهن 0 حال البقاء » فلا يجوز في الابتداء . 

."5 - أصله : إذا تزوجهما معا وهما بكران » ولأنه لا يجوز تفضيلها بما © 
زاد على السبع » فلا يجوز بها كإحدى البكرين » ولأن البكر [ لا تفُضل ] © في جواز 
التكاح على الأخرى » فلم تفُضِل 9 عليها في القسم كالبكرين © ولا يلزم الحرة » 
والأمة » لأن لتكاح (© الحرة مزية في الجواز على نكاح الأمة » والحرة يبتدأً بها ويثنى » 
والأمة صح أن يتدأ بها , ولا يصح أن يثنى بعد الحرة © / . 

4 - احتجوا : © بما روى في حديث أم سلمة أن النبي يقد قال لها : ليس 
بك هوان على أهلك ء إن شعت سبعت © لك » وسبعت 20 لهن » وإن شعت ثاقت 
لك » ودرث ىا 

وو."؟ - قلنا : هذا دليل لأنه أخبر أنه إذا سبع لها سبع لهن من غير تفضيل 
يكون . قال وإن شكت ثلشت لك ودرت يعني بالثلاث لأنه لما بين أنه إذا أقام عندها سبعا 
دار بمثلها كان ذلك بالثلاث » ولو كانت تستحق ثلاثة أيام تنفرد بها كان إذا أقام 
عندها سبعة أيام يفضي لهن أربعة أيام » وما يستحقه بزيادة المقام عندها لا يسقط . ألا 
ترى أنها إذا كانت آخر الدور فأقام عندها يوما للدور الأول » ثم افتتح بها الدور الثاني 


١١8/5‏ )ء بدائع الصنائع ( 777/1 ) ء البحر الرائق ( 1"4/1؟ ) . وقد رد النووي هذا الاستدلال بأن 
هذه الظواهر الواردة بالعدل بين الزوجات مخصصة بالأحاديث الواردة عن أم سلمة وحديث أنس ه من 
السنة أن يقيم عند البكر سبعا » وعند الثيب ثلاثا » انظر : صحيح مسلم بشرح النووي ( ٠ه‏ ) .وقال 
أبن عبد البر الأحاديث المرفوعة في هذا الباب على ما قلناه وليس مع من خالفنا حديث مرفوع » والحجة مع 
من أدلى بالسنة » انظر الشرح الكبير ( 1١6/8‏ ) . 


)١(‏ في (ن)ء(ع):[بتين ]. (؟) ساقطة من (ن (٠2)‏ ع). 

(5) في ( ن ) : [ لا تفصل ] . (5 ) في ( ن ) : [ تفصيل ] . 

(5) وقد رد الشيرازي هذا بأنه قد ثبت لها حق الأبكار وهي بكر فلا يسقط بالثيوبة » كما لو وجب عليه حد 
البكر ثم أحصن . (5)في (ذ)ع)ء(رع):[ كاحع. 


(1) أنظر : المبسوط ( 11/0 )» بدائع الصنائع ( 107/1 ) » تبيين احقائق ( 1/3/7 ) » الببحر الرائق (1/ه"؟؟ ) . 
(8) انظر : الأم ( 0/. ؟ ) » المهذب للشيرازي ( 8/5" ) » المبدع ( 7176311/107) . 

(5) في (ن ) :[ شيعت ] . )٠١(‏ في (3):[ شيعت ]. 

» أخرجه الإمام مسلم في صحيحه باب ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف‎ )١١١ 
» ؛ وأبو داود في سننه باب في المقام عند البكر بلفظه ( 140/9 ؟)‎ ) 55 - 51/٠١ ( صحيح مسلم بشرح النوري‎ 
. ) والنسائي في السنن الكبرى أبواب القسم ( /591؟‎ 


اا 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم ولرضفق 
فأقام عندها زاد على الباقيات يوما . فلو أقام عندها يومين بعد اليوم من الدور الأول أقام 
عندهن يومين فلم يسققط حقها من اليوم الذي لها من الدور الأول بزيادة المقام عندها . 

لمر + - وقد :روي حماد بن:سلمة عن ثايت: البناتي قال : ( حديث ابن أم سلمة 
عن أبيه "© » عن أم سلمة أن رسول الله يلد قال لها بعد بنائه بها : ( إن شعت سبعت 
لك » وسبعت لهن ) 29 » وهذا يقتضي التسوية 27 » وقد ذكر الدارقطني عن عبد الله 
ل لط مار ل سر اح لو 
م سلمة أن رول الله َك قال + » شعت أقمت معك ثلاثا خاصا لك » وإن شكت 
سبعت لك » وسبعت لنسائي ( ا 


)1١(‏ هو : عبد الله بن عبد الأسد بن هلال ... بن مخزوم القرشي بن عمة رسول الله كله روى عن النبي 
َو فضائله جمة . فهو أول من هاجر إلى الحبشة وأول من هاجر إلى المديئة من قريش » وشهد بدرًا وأحدًا . 
توفي سنة أربع من الهجرة بعد منصرفه من أحد . انظر : الاستيعاب ق ( 109/1 - .44 )»ء الإصابة 
ول وجححوئع)ء أسد الغابت ( /94؟ - 355 ) . 
)١(‏ الحديث بهذا الإسناد عند الإمام أحمد ( 427011/8 1١١‏ ) وقد سبق تخريجه . 
(10) وقد رد ابن حزم هذا بأن في بعض الروايات للحديث أن رسول الله َكِهٍ قال لها : ليس بك على أهلك 
هوان إن شكت سبعت عندك » وإن شكت ثلقت ثم درت . انظر : المحلى ( 581/1١‏ ) . 
(1) هو : عبد الله ين أبي بكر بن محمد ... الأنصاري روى عن أبيه وأنس وحميد بن نافع وسالم بن عبد 
الله وعياد بن تميم وغيرهم وروى عنه الزهري » ومالك وابن جريح وابن إسحاق وغيرهم . قال ابن عبد البر : 
كان من أهل العلم » ثقة فقيهًا محدنًا مأمونًا حافظا » وهو حجة . مات سنة ١19‏ ه . انظر : تهذيب 
التهذيب ( ه/155-14١‏ ) ؛ الثقات لابن حبان ( ٠١/17‏ ) » الكاشف ( 11//5 ) » رجال صحيح البخاري 
5/1١١‏ ؛). 
(0) هو : عبد المالك بن أبي بكر بن عبد الرحمن ... المخزومي المدني روى عن أبيه » وخارجة ابن زيد » وخلاد ابن 
السائد وأم سلمة وغيرهم » وروى عنه ابن جريح » والزهري » ويحبى بن سعيد وغيرهم . قال النسائي : ثقة» مات 
في أول خلافة هشام . انظر : تهذيب الكمال ( 1/0/7 ) » الثقات لابن حبان ( 11/7 ) » تهذيب التهذيب 
(81//5؟ ) » ثقات العجلي ( 1١1/9‏ ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وأثبتناه كما في إسناد الحديث عند الدارقطني في سننه ( 184/1 ) . 
هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث امخزومى روى عن مروان بن الحكم وروى عنه ابنه والزهري وغيرهم أخرج له 
الشيخان » مات سنة 94 ه . انظر : تهذيب التهذيب ( "5/١‏ ) » البداية والنهاية ( 154/٠‏ ) للحافظ ابن كثير . 
(1) لفظ الحديث كما عند الدارقطني و عن لم سلمة أن رول الله نكل قال لها حون دل بها : ليس يلك 
هوان على أهلك إن شعت أقمت ثلاثا خالصة لك » » وإن شعت سيعت لك » ثم سبعت لنسائي . ققالت : 
تقيم معي ثلاثا خاصة ) . 


كاه الصقاق 


للغروف 


حماد © ولم يذكر فيه أكثر من السبع . 

."؟ - فأما هذا الحديث فقد نقله الناس » وبينوا أنه منقطع » ولم ينقل فيه أحد 
خالصة لك ولا يعرف ذلك إلا من جهة الدارقطني » ويحتمل أن يكون معناه : أقمت 
ثلاثا خالصا لك » لا أدخل على 27 غيرك فيها نهارا » لأن النبي يَلِقَدٍ كان في أيام 
القسمة » يدخل فى أطراف النهار على بقية نسائه 29 » والذي يبين 29 ذلك : أنه لو أراد 
بالخلوص الإفراد » لم يسقط © ذلك في السبعة . 

."8 - فإن قبل : فأى فائدة على قولكم للفرق بين الثلاثة أيام » والسبعة . 

و«."؟ - قلنا : خثرها 29 فى ذلك » لأنه متى أقام عندها ثلاثا » قرب عوده 
إليها, لأنه دور بثلاث ثلاث » وإن أقام عندها سبعا بعد عوده إليها فطال استمتاعها به 
ابتداء » ولها في كل واحد من الأمرين غرض © صحيح . 

م.م" - قالوا : روى أنس بن مالك أن النبي يد قال : ( للبكر سبع » وللثيب 
ثلاث ) © , 

ؤم.م؟ - قالوا : والإضافة تفيد الملك © . 

؟م#.م” - قلنا : الصحيح من هذا الخبر أن أنسا قال : من السنة للبكر سبع وللثيب 
ثلاث . ولا دلالة فيه » لأنه يقتضى أن لها هذا العدد » وليس فيه أنه ليس لصواحبها مثله » 
وتكون الفائدة في ذكره جواز المقام عندها هذه المدة » وإن بعد عن نسائه أكثر من عادته . 

وم م0٠‏ - قالوا : استمتاعه بالبكر أوفر » فكان قسمها أكثر كالخحرة والأمة » لأن 
استمتاعه بالأمة قل » لأنه يخاف أن يطأها » فتحمل فيتشرف ولده » ولأن التسوية فيها 


)١(‏ في (ن)ء(ع):[جناد ]. )١(‏ ساقطة من (ن)2)(ع). 

() في (ن ) : 1[ نشابه ] . اللحديث أخرجه البخاري في صحيحه . باب دخول الرجل على نسائه في اليوم ؛ 
عن عائشة ويا قالت : كان رسول الله كد إذا انصرف من العصر دخخل على نسائه فيدتو من إحداهن 
فدخل على حفصة فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس . انظر : فتح الباري ج ( 5310/9 ) . 
(؟)في رذع ءرع):[ين]. (5) في (ن):[ سقط ]. 

(5) ساقطة من ( 0 )2( ع). (0) في (ن) : [ عرض ]. 

(8) أخرجه الإمام البخاري في صحيحه باب إذا تزوج الثيب على البكر فتتح الباري . ( 75/5 ) ؛ وأخرجه 
الإمام مسلم في صحيحه » باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف » بنحوه 
صحيح مسلم بشرح التووي ( 55/٠١‏ ) . 

(5) انظر : المهذب ( 8/8 ) ء المغنى ( 155/8 ) ء المبدع ( 1١11/9‏ ) ء المدونة ( 191/4). 


ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم 4ض ةع 


ليست مستحقة (© , 

.”8 - قلنا : استمتاعه بالشابة الجميلة التي يهواها » أوفر من استمتاعه بالعجوز 
التي يكرهها » ولا يجوز أن يفضلها 27 في القسم . 

هم.مم - قالوا : الجديدة تحتاج © إلى طول المقام عندها لتأنس به » وتزول 
وحشتها © . 

".م8 - قلنا : فقد جعلنا لها ذلك والكلام في القضاء » وليس إذا أقام ليؤنسها » 
ثم قضى للباقيات سقط العوض في تأنيسها . 

بمو.سم - قالوا : قد ©) اخقصت بمزية » وهي البداءة لها وسط الدورء» كذلك 
تستحق مزية الاختصاص . 

مم.م؟ - قلنا : عندنا لا ينقطع الدور بها » وإن تزوجها في أول الدور فله أن 
يبتدئٌ بها كما له أن يبتدىٌْ بغيرها » وإن تزوجها في وسط الدور مضى على القسم 
حتى يفرغ من الدور » ثم يقطع الدور بها . 

وم. "م - قالوا : من مذهب أبي حنيفة ترك القياس » لقول الصحابي 29 . 

.7.4 - قلنا © ترك القياس فى هذه المسألة . [ لقول أنس » ولأنه تعيين لغير حقه 
يكون مقدما . والخلاف في القضاء تعيين ذلك في غيره ] © . 


# ا 


. ] انظر : التقى للباجى ( 798/9 ) . (؟) في (ن ) : [ يفصلها‎ )١( 

(9) في ( ن ) : [ يحتاج ] . 

(4) في ( ن ) ء ( ع ) : [ ضمها ع . انظر : مفتى انحتاج ( 1097/1 ) » نهاية اتاج ( 185/5 ) ؛ 
فتح الوهاب ( 54/١5‏ ) . (5) في (ذ2)3)(ع):[وقد]. 

() انظر : الأم ( ١19/0‏ ) . 

(1) والسياق يدل على أنها [ قلنا ] » وفي النسخ : « قالا » . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 


كتاب الصداق 


ليق 


||| مسالة 


حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة 


0 - قال أصحابنا : إذا سافر ياحدى نسائه بغير قرعة لم يض (© للباقيات 2 , 

5 - قال الشافعي : يقضى © . 

*4."" - لنا : أن الزوج لا يازمه أن يسافر بواحدة منهن » فإذا أخرجها فقد تبرع 
ياخراجها » والزوج متى تبرع على إحدى نسائه لم يلزمه التسوية بين غيرها وبينها » كما 
لو وهب لها هبة » ولأنه لو وجب أن يقسم لهن إذا لم يقرع » وجب أن يقسم لهن » 
وإن 29 أقرع » كحال الإقامة © . 

4 - احتجوا : بما روى عن النبي عََهِ ٠‏ كان إذا أراد سفرا أقرع بين 
نسائه ) (9) » ولو كان القضاء لا يجب » لم يكن للقرعة فائدة © . 

46 - قلنا : فائدتها تطيب قلوب النساء حتى لا يظن أنه يميل © إلى واحدة 
دون اخرى . 

5 - قالوا : انفرد بالكون 27 معها بغير حق » فوجب أن يقضى » كما 
لو" كان فى الحضر . 

01 قلنا : في حالة الحضر لو أقام بقرعة قضى ء [ فإذا أقام بغير قرعة ع‎ - "٠410 
قضى » وما لم يجب القضاء في مسألتنا إذا انفرد بها بقرعة » كذلك إذا كان بغير قرعةع‎ 


. في ( ) :[ يقص ] وهو تحريف وتصحيف‎ )١( 

ف أنظر : المبسوط ( 1١5/0‏ ) » بدائع الصنائع ( 101/1 ) » البحر الرائق ( 7101/3 ) + تببين الحقائق ( 10/1 ). 
(؟) انظر : المهذب ( 58/1 ) » روضة الطالبين ( 757/37 ) » مغني الحتاج ( ١5/96‏ ) ء نهاية المحتاج 
(80/5؟ ) فتح الوهاب ( 58/9 ) . (4)نفي رع):[ولوع. 

(5) انظر : المبسوط ( 8١5/0‏ ) ؛ بدائع الصنائع ( 7170/1 ) » الهداية مع العناية ( 488/24375/8 ) » تبيين 
الحقائق (؟/0١6م1١‏ ) . 

00> اجرج الببخاري في صحيحه - باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرا عن عائشة أن النبي - يق - 
كان إذا أراد سفرا أقرع ين نسائه فطارت القرعة لعائشة » وحفصة . انظر : فتح الباري ( 8/5ه0-7؟) . 
(/) انظر : المهذب ( 58/9 )2 مختصر المزني ( ١88/8‏ ) . 

(6) في ( 3 ) :[ ميل ] وهو تحريف . (5) في ( ن ) : [ باللون ] وهو تحريف . 
)٠١(‏ ساقطة من (ن)ء (ع). )١١(‏ ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) . 


حكم القضاء إذا سافر يإاحدى نسائه بغير قرعة سسستي تح 41/19//8 
ولأنه لو قضى لهن لتحصل التسوية زالت التسوية بذلك » لأنه يكون معهن 29 , ولا 
يصيبهن مشقة السفرء وهي استمتعت به » وأصابتها مشقة السفرء وفي ذلك ترك التسوية . 


# # ف 


اس م يم سام 


. في ( م) : [ معين ] وهو تحريف‎ )١( 


كتاب الصداق 


مروف 


||| مسالة 0 
بعث الحكمين 

8 ."7 - قال أصحابنا : إذا تشاقٌّ الزوجان بعث القاضي حكمين» ينظران بينهما » 
وليس للحكمين أن يطلقاها » إلا أن يجعل الزوج ذلك إليهما 9 . 

8 - وهو أحل قولي الشافعي 7(" . 

."؟ - وقال في القول الآخر : ما يفعلانه حكم » فإن رأيا الصلاح بعوض أو 
غيره جاز » وإن رأيا الخلع جاز » وإن رأى الذي من جهة الزوج الطلاق طلق » و لا 
يحتاج في الطلاق إلى الذي من جهة المرأة © . 

"٠1١‏ - لنا : قوله تعالى : ف إن دآ إضكنسا يوق 9 ايم # "© فجعل 
إليهما الإصلاح دون غيره » فلو كان إليهما التفريق لذكره © . 

61."؟ - ولأنه تعالى سماهما حكمين » والحكم 9 لا يملك الطلاق » فأكثر 
أحوال الحكم أن يكون مثله 9© . 

لون مام - ولأنه لو كان حكمهما يلزم أن يقتصر على واحد » ولم يحتج إلى اثنين 
كسائر الأحكام . ولآن الطلاق لا يملكه إلا الزوج » ومن فوّض الزوج إليه ذلك » كغير 
حال إلى الشمّاق 009 , 


. ) 5414/4 ( أحكام القرآن ( 157/1 ) » فتح القدير‎ » 19١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )١( 

(؟) - قال في روضة الطالبين : 9 ثم المبعوثان وكيلان للزوجين أم حاكمان موليان من جهة الحاكم , فيه 
قولان أظهرهما وكيلان » . انظر : روضة الطالبين ( 1/1/1 ) » وهو روايته عن الإمام أحمد ء انظر : المغني 
151/8 ) الإنصاف (81/8؟ ) . 

(1) انظر : الأم ( ٠١8/0‏ » المهذب ( 1٠١5‏ ) » روضة الطالبين (701/1/9) ء مغني المحتاج ( 111/7 ) وبه 
قال الإمام مالك ء انظر : الكافي ( 757/1 ) » قوانين الأحكام عن الإمام أحمد انظر : المغني (151//8) 
الإنصاف ( 781/8 ) . (4) في ( ن ) : [ يقف ] وهو تحريف . 
)5١(‏ سورة النساء : الاية 6 . 

(5) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 154/1 ) » فتح القدير ( 144/4 ) » المجموع شرح المهذب ( 7780/15) . 
(2) في ررص) (م)؛(ع) : [ والحاكم ] وهو تحريف . 

(8) انظر : أحكام القرآن للجصاص ( 191/8 ) . (5) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 
)٠١١(‏ انظر : بداية اللجتهد ( ١79/9‏ ) . 


88.4 - ولا يلزم فرقة العنة » لأن القاضي يوقعها بلفظ التفريق » ويقع طلاقا من 
طريق الحكم » فأما أن يوقعها بلفظ الطلاق فلا © . 

وه.س؟ - احتجوا : بما روى أن الشمّاق » وقع بين عقيل بن أبي طالب 29 
وزوجته » فححكم عثمان بينهما ابن عباس » ومعاوية » فقال ابن عباس : أنا أرى أن 
أئق » وقال معاوية : ما أرى أن أَفُق بين اثنين من قريش © . 

«ه.م؟ - قالوا : فهذا يدل أن للحكم الفرقة 29 . 

باه" - قلنا : روى أن الشقاق © وقع بين اثنين » فقال على : ابعثوا حكما من أهله 
وحكما من أهلها » وقال للحكمين : عليكما إن رأيتما إصلاحا ؛ [ أن تصلحا] 29 » وإن 
رأهما © الفرقة أن تفرقا» فقالت امرأة : رضيت بما في كتاب الله تعالى » [ فقال الرجل : 
أما الفرقة فلا ع © فقال على للزوج : لا حتى ترضى بما رضيت به 29 . فهذا يدل على أنا 


. في (م) : 1ل ] وهو تحريف‎ )١( 

؟) هو : عقيل - بفتح أوله - اين أبي طالب بن عبد المطلب . . . القرشي » أسلم عام الفتح وهاجر في أول 
سنة ( ثمان ) ه روى عن النبي علد » وروى عنه ابنه محمد والحسن البصري وغيرهما . من مأثره أنه كان 
عالما بأنساب قريش ومآثرها » وكان سريع الجواب المسكت . شهد غزوة مؤتة » أما وفاته فذكر البخاري أنه 
مات في أول خلاقه يزيد قبل الحرة . انظر : الاستيعاب ( 71/4ه-585 ) . 

() انظر : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ء باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين ( 77/1 ) وعيد 
الرازق في مصنفه باب الحكمين ( 517/1 ) » والشافعي في مسنده كتاب الخلع والنشوز 5115 . 
(4) انظر : الأم للشافعي ( 505/0 ) » المهذب للشيرازي ( 7١/1‏ ) ؛ الشرح الكبير )1١/.(‏ مختصر 
المزني ١188/8‏ ) . 

(5) في ( ن ) : [ الساق ] وهو تصحيف وتحريف وفي ( ع ) : [ الشاق ] وهو تحريف . 

(1) ساقط من ( م ) » وفي ( ن ) : [ فأصلحهما ] وهو خطأ . 

(0) في ( ن ) ١‏ ( ع ) : [ رآيعم ] وهو خطأ . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدناها لاستقامة المعنى بها كما في نص الحديث . 
(9) الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى » باب الحكمين في الشقاق بين الزوجين . ولفظه عن عبيدة 
قال : جاء رجل وامرأة إلى على ضيه ومع كل واحد منهما فخام من الناس » فأمرهم على ضيه فبعئوا حكما من 
أهله » وحكما من أهلها » ثم قال للحكمين تدريان ما عليكما , إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا وإن رأيتما أن 
تفرقا أن تفرقا . فقالت : المرأة رضميت بما علي فيه ولى » وقال الرجل أما الفرقة فلا فقال على 5ه كذبت والله 
حتى تقر بنثل ما أقرت به . السنن الكبرى ( ٠١0/9‏ ) » والدارقطني في سننه ( 19/1 ) باب المهر قال في 
التعليق ( 4/7؟ ) إسناده صحيح » ورواه عبد الرزاق في مصنفه باب الحكمين ( 511/5 ) » والشافعي في 
مسنده كتاب الخلع والنشوز 7117 . 
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نريد ضمان أن الحكم يتصرف بوكالة » وأن ذلك يقف على رضى الزوجين . 

مه."؟ - قالوا : المقام مع الشقاق يؤدى إلى الضرر » فجاز أن يثبت التفريق 
للحكم » كما يثبت للحاكم في إعسار (2 الزوج » وفي العنة . 

ه."” - قلنا : لو كان هذا من طريق الحكم » والولاية كان الواجب أن يشهدا 
عند القاضي بالشقاق ليفرق بينهما كما يفرق في العنة ولأن التفريق في العنة يستحق 
بغير رضى الزوج » لأن الحاكم لا يقدر على توفيتها حقها إلا بالتفريق . 

.0" - وفي مسألتنا يقدر على منع الشقاق بينهما » ويلزمه إيفاء (© الحق » وترك 
الأضرار فلا يجوز أن يفرق » كما لا يفرق إذا كان الزوج موسرا ممتنعا من الإنفاق » لأنه 
يقدر أن يوفيها حقها منه © » كذلك هذا . 


خ# د 


. في (ن)2(ع): [اعتبار ] وهو تحريف‎ )١( 

١؟)‏ وفي ( تن ) : [ إبقاء ] وهو تصحيف . 

(؟) قال في فتح القدير : 9 ولو امتنع عن الإنفاق عليها مع اليسر لم يفرق » ويبيع الحاكم عليه ماله ويصرفه 
في نفقتها . فإن لم يجد ماله يحبسه حتى ينفق عليها ولا يفسخ . انظر : فتح القدير ( 8.0/4" ) . 


حكم ثثار العرس 
||| مسالة © ني 


حكم نثار الحرس 


١.."؟‏ - قال أصحابنا : لا بأس بشار 20 العوس 29 » ولا يكره أذه © . 

05" - وقال الشافعي : تركه أحب إلى ©© . 

م> .مم - لنا : ما روى عبد الله بن قرط © قال : قال رسول اللّهِ يله  :‏ أحب 

ع 

الايام إلى الله يوم النحر » ثم 9) و الفطِر 09) 0 يوم النفر ) © فقدمت إلى 
رسول الله يلت [ بدنات خمس » أو ست ع (0© فطفقن يزدلفن إليه » فلما وجبت 
جنوبها » قال كلمة خفية 21 لم أسمعها » فقلت للذي كان إلى جنبي » ما قال رسول 
الله يلمي » قال : قال : من شاء اقتطع © . 


8 


)١(‏ تر الشية يَنثرهُ ونتَارَا وهو نثّرك الشيء ييدك ترمى به متغرقا مثل نشر اجوز والسكر . انظر : لسان العرب 
(9/5*: ) باب النون . 

. 448 أعرس قلان أي اتتخذ عرسا وأعرس بأهله بنى بها وكذا إذا غشيها . مختار الصحاح باب العين‎ )١( 
. ) 50/7 ( شرح معاني الآثار‎ » ١6٠ انظر : مختصر الطحاوي‎ )"( 

(4) انظر : المهذب للشيرازي ( 54/١‏ ) » روضة الطاليين ( 47/17" ) » مغني اتاج ( 545/8 ) . 
(ه) هو : عبد الله بن قرط الأزدي الثمالى له صحبة . روى عن النبي يِه وروى عنه عفيف بن الحارث 
وعمر بن محصن وسليم بن عامر وغيرهم . شهد اليرموك وفتح دمشق واستشهد بأرض الروم عام 00 ه . 
انظر : الإصابة ( 7١١59٠5/4‏ ) الاستيعاب ( 918/7 ) ء أسد الغابة ( 758-714/8 ) . 

(5) ساقطة من ( ن ) »( ع). 

() هكذا في جميع النسخ ء وصحتها [ يوم القر ] كما في لفظ الحديث عند البيهقي في السئن الكبرى 
788/9 ) . ويوم القر - بالفتح - اليوم الذي بعد يوم النحرء لأن الناس يقرون في منازلهم . انظر : 
مختار الصحاح - باب القاف 14هه . 

(8) ساقطة من (ن )2( ع). 

(9) - التَفْرء والتَفْر بسكون الفاء فيهما » ويقال يوم النفر وليلة النفر لليوم الذي ينفر الناس من منى وهو بعد 
يوم القرء ويقال له أيضًا يوم التقّر بفتتح الفاء » والنفور ويوم النفير . انظر : مختار الصحاح باب النون 1917 . 
)٠١0(‏ في (ع ): [ خمس بدنات أو ست ]. -)١١(‏ في (0)(ع):[ خفيفة]. 
)1١7(‏ الحديث أخرجه أبو داود في سننه » باب في الهدى إذا عطب قبل أن يبلغ » عن عبد الله بن قرط عن 
النبي يد قال : « أعظم يوم عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر ؛ قال عيسي قال ثور : وهو اليوم 
الثاني . قال : وقرب إلى رسول اله يك بدنات خممس أو ست فطفقن يزدلفن إليه يأتيهن يبدأ فلما وجبت - 
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4 - ومعلوم أن هذه إباحة » وكل واحد لا يعلم مقدار ما أبيح لهء وهذا 
معنى النثار (') وروى أنه علد في هدى عطب دون محله بنحره ويصبغ © , 
نعله 20 يديه » ويضرب بها صفحته » ويخلى بينه » وبين الناس 49 . وهذا في 
حكم الأول . 

ه.."؟ - فإن قيل : كان النبي عَللَوٍ مشغولا بالمناسك فلم يتمكن من التفريق » 
[[فوكل ذلك إليهم . 

055" - قلنا : وصاحب الوليمة مشغول بها » ولا يدمكن من التفريق ] "© على 
الناس أيضًا » ولأنه لو كان كذلك لا يباح طعام الوليمة » لأن صاحب الوليمة لا يقدر 
على تفريقه بينهم » وإن كان كل (© واحد يجوز له أن يأكل بنفسه . 

."8 - وروى حماد بن يزيد © » عن أيوب 9© » عن الحسن » عن أبي 


جنوبها قال فتكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها » فقلت ما قال » قال : من شاء اقتطع . انظر : سنن أبي داود ( 1/0/7" ) » 
وأحمد في مسنده حديث عبد الله بن قرط ( 5:4" ) والبيهقي في السئن الكبرى » باب ما جاء في النثار في 
الفرع ( ١88/7‏ ) قال إسناده البيهقي حسن وابن حبان في صحيحه » باب العيدين ( /ا/51 ) . وإسناده 
صحيح » والحاكم في المستدرك » كتاب الأضاحي ( 7١1/4‏ ) وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ووافقه الذهبي والطحاوي في شرح معاني الآثار ؛ باب انتهاب ما ينثر على القوم مما يفعله الناس في 
التكاح ( 50/1 ) » والطيرانى في الأوسط ( 7١1/7‏ ) ط الرياض . 

. ) 784/1 ( قال البيهقي إسناده حسن » إلا أنه يفارق النثار في المعنى . انظر : السنن الكبرى‎ )١( 
. (؟) في (م)؛(ع):[ ويضع ] وهو تصحيف .("7) في ( ن ) : [ فعله ] وهو تحريف‎ 

(4) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب ما يقعل بالهدى إذا عطب صحيح مسلم بشرح النووي 
4140/3 ) وأخرجه أبو داود في سننه » باب ما جاء في الهدى إذا عطب » الترمذي » في سننه » باب ما 
جاء إذا عطب الهدى ما يصنع به ( “551/1 ) » النسائي في السنن الكبرى ( 454/7 ) » وأحمد في مسنده 
59/١‏ . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . (1) ساقطة من (ن )2( ع#). 

(1) هو : حماد بن يزيد بن مسلم المقرئُ » أبو زيد البصري » روى عن معاوية بن قرة وأبيه ومخلد بن عقبة 
وغيرهم » وروى عنه يونس بن محمد ومسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل وغيرهم . ذكره ابن -حبان في 
الثقات . انظر : الجرح والتعديل ( ١51/7‏ ) » الثقات ( 719/5 ) . 

(8) هو : أيوب بن أبي تميمة كيسان السختيائى » روى عن عمر بن سلمة وحميد بن هلال » والقاسم بن محمد 
وعطاء وعكرمة وغيرهم » وروى عنه الأعمش وقتادة وشعبة ومالك وغيرهم . قال أبن سعد : كان ثقةٌ ثبًا في الحديث 
جامعا كثير العلم حجة عدلا » قال البخاري عن ابن المدينى مات سنة ١71‏ ه . انظر : الكاشف ( 919/1 - 91 ) 
تهذيب التهذيب ( 899-891//1 ) - الثقات ( 5/اه ) » تذكرة الحفاظ ( 1.0/1 ع 197 ) . 


له" إب 


حكم نثار العرس 


هريرة (0) قال : شهدت رسول الل تر ٠»‏ وقد دعي إلى وليمة رحسل ف الاتضارة 
فأجاب » وكان خاطيهم » فلما فرغ من خطبته قال : ٠‏ دقفوا على رأس صاحيكم ؛ 
فضرب بالدف على رأسه » ثم أنوا بتهب ذلتهب عليه » ونظرت إلى رسول الل 
[ يزحم الناس ] 29 وبحثوا ذلك النهب » فقلت اانا زسول الله أوتما نهيقا عن النهية + 
قال : نهيتكم عن نهبة العساكر (© » وروى معاذ بن جبل في هذه القصة » وقال فقن 
الرجل فاكهة » وسكرا » فكف الناس أيديهم 9 فقال رسول الله يكل : ألا تنتهبون » 
قالوا 9) : يا رسول الله ألم تنهنا عن النهب » فقال : إنما نهيتكم عن نهبة العساكر » فأما 
العرسات فلا . 

."3 - ولأن التثار إباحة / فجاز تناوله كالطعام إذا قدم إلى الأضياف . 

65 - احتج الشافعي : بأن التشار يأخذه من لا يؤمر 29 أن يأخذه » وربما أخذ 
الإنسان منه © أكثر مما يختاره المالك . 

٠ا."؟‏ - قلنا : يبطل يإباحة الطعام . 

ااه" - قالوا : في أخذه ترك للمروءة #9 . 


للقية 


(1) هكذا إسناد الحديث في جميع النسخ كما عند الطبرانى في المعجم الكبير » حلثنا أبو مسلم الكشى » 
حدثنا عصمت بن سليمان الخزاز وحدثنا حازم مولى بنى هاشم عن لمازة عن ثور بن يزيد عن خخلد بن مهدان 
عن معاذ بن جبل : المععجم الكبير ( )ء المعجم الأوسط ( 115114/١‏ ) » البيهقي في السان 
الكبرى ( 1810/7 ) العقيلى في كتابة الضعفاء الكبير ( ١41/١‏ ) . » حلية الأولياء ( ه/ 515451 ) . 
(؟) في (ع) : [ وقد تراحم الناس ] . 
(5) - الحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى , باب ما جاء في النشار في الفرح ( 147/1 ) » والطيرائى 
في الأوسط بألفاظ متقاربة عن عائشة عن معاذ ( 4/1 115411 ) » » مجمع الزوائد ( "١15/54‏ ) » ورواه 
الطبرانى في المعجم الكبير أيضًا عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل » وفي إسناده حازم مولى بنى هاشم 
وعن لمازة » المعجم الكبير ( 18417/٠١‏ ) » ورواه العقيلى في الضعفاء الكبير » ورواه أبو نعيم عن معاذ بن 
جبل » قال أبو نعيم : غريب تفرد به ثور عن خالد بن معدان حلية الأولياء ( ه/81؟17١7‏ ) ط » وأورده ابن 
الجوزى في الموضوعات من حديث أنس له قال ابن الجوزى : فيه خالد بن إسماعيل قال ابن عدى : يضع 
الحديث . وقال ابن حبان : لا يجوز الاحتجاج به بحال . الموضوعات ( 757/7 ) وأورده ابن حجر في 
لسان الميزان عن العقيلى ( 1561/1 ) ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري . 
(4) ساقطة من ( م ) . (5) في ( ن (١)‏ ع) :1 قال ] وهو تحريف . 
(1) في (ع ) : [ يريد ] وهو تصحيف وتحريف (/7) ساقطة من ( ن ) » (ع ) . 
(8) في ( ن ) : [ للموؤة ] وهو تحريف . انظر : المهذب ( 54/5 ) ء المجموع ( 795/15) . 


الاء"” - قلنا : هذا غير مسلم » بل هو سنة » كأكل طعام الوليمة (© . 


سمخم بببت تي بي جيم 
)١(‏ انظر : الاختيار ( ١75/4‏ ) . 
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الخلع طلاق 
||| مسالة *" تنلا 


لقف 


الخلع طلاق 
سبو م؟ - قال أصحابنا : الخلع طلاق © . 
4" - وهو قول عمر بن الخطاب ©" ؛ وإحدى الروايتين عن عفثمان ©) , 
هلاه "7 - وقال ابن عباس : ليس بطلاق © , 


(1) - المخلع - بضم الخاء - من الخلع » بفتحها وهو : التزع . يقال خلعت الثوب وغيره خلعا : نزعته » ومنه 
خعالعت المرأة زوجها مخالعة : إذا افتندت به فخلعها هو ُلْعا » والخلع استعارة من خلع اللباس . لأن كل واحد 
منهما لباس للآخر , فإذا فعلا ذلك فكأن كل واحد منهما نزع لباسه عنه . انظر : معجم مقاييس اللغة . 
أما تعريفه شرعا فهو في المذاهب فيما يلي : 

» عند ققهاء الحنفية : هو : إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها . بلفظ الخلع أو ما في معناه . أنظر : البحر 
الرائق 4 / /ا/ا » الدرر اغختار ( ؟//اده ) » رد انحتار لابن عابدين » اللباب في شرح الكتاب ( 54/7 ) . 
+ عند المالكية : عرفه خليل : بأنه الطلاق بعوض . انظر: : جواهر الإكليل ( )7:0/١‏ 

» عند الشافعية : عرفوه بأنه : فرقة بين الزوجين بعوض مقصود » بلفظ طلاق أو خلع . انظر : مغني اتاج 
757/9١‏ )ء نهاية اتاج ( 3296-5151 ) . 

» عند الحنابلة : عرفوه بأنه : فراق الزوج الزوجة بعوض يأخخذه الزوج متها أو من غيرها بألفاظ مخصوصة . انظر : 
المبدع ( 515/17 ) » شرح منتهى الإرادات ( ٠١1/7‏ ) » كشاف القناع ( 7١1/0‏ ) » الكافي.( اا 
)١(‏ - الخلع نوعان : الأول خلع بغير عوض » نحو أن يقول لامرأته خالعتك . ولم يذكر العوض . فإن نوى 
به الطلاق كان طلاقا » وإلا فلا » لأنه من كنايات الطلاق » ولو نوى به ثلائا كان ثلاثا » وإن نوى به اثتتين 
فهي واحدة عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد » خلاقًا لزفر . والثاني أن يكون مقرونا بعوض : بأن 
قال خالعتك على كذا وذكر عوضا ء وهذا ما ينصرف إليه الخلع عند الإطلاق في عرف اللغة والشرع » فهذا 
يقع به الطلاق باثنا » إلا أن يسمى فيه أكثر من تطليقة » فيكون كما سمى » ولو ادعى الزوج أنه لم ينو به الطلاق 
لا يصدق في القضاء ء لأن ذكر العوض دليل إرادة الطلاق ظاها . انظر : اللباب ( 5/1" ) وبه قال الإمام مالك 
راجع الكافي ( 557/7 ) » قوانين الأحكام /1ه ١‏ » الفواكة الدوانى ( 85/1 ) . وهو رواية عن الإمام أحمد . 
انظر : المبدع ( 577/17 /7؟؟ ) » الكافي ( 59/1/ ) » الفروع ( 55/0" ) » المبسوط ( 17١/5‏ ) » رءوس 
المسائل 4 4١‏ » بدائع الصنائع ( ١54/7‏ ) . 

("1) قال في تلخيص الحبير : أما مذهب عمر فلا يُغرف . انظر : تلخيص الحبير ( 3١4/7‏ ) . 

(4) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى ( 17/7 ) باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ء ابن أبي شيبة 
في مصنفه ما قالوا في الرجل إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق ( 487/1 ) . 

(0) روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكيرى باب الخلع هل هو فسخ أو طلاق ( 17/1 ) » وسعيد بن منصور 
في سئنه "4٠‏ - باب ما جاء في الخلع » وابن أبي شيبة في مصنفه : من كان لا يرى الخلع طلاقا ( ه/1١1‏ ) . 
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7.5 - وهي رواية عن عثمان © . 

وقال الشافعي في أحد قوليه: هو صريح في الفسخ » والقول الثاني : كناية في 
الطلاق » إن 29 نوى به الطلاق كأن ©© وإن لم ينو 29 [ لم يكن شينًا ] © 299 , 

بإباء "7 - لنا لنا : أنها فرقة » تعلقت 9© بسبب من جهة الزوج » طارئة على النكاح 
مختصة به فكانت طلاقا » كقوله أنت طالق © . 

ل ا ا 0 

وبا."” - قلنا : فهذا ليس بنقض 2١0‏ بل هو وجود الحكم مع فقد العلة » وهو 
غلط » لأن الإيلاء يختص بالتكاح » » وإفا اليمين لا يختص بالنكاح » وليس كل يمين 
إيلاء © . فأما الجب فلا يختص بالنكاح » والفرقة عندنا سببها عدم استقرار المهر» 
وهذا سبب من جهة الزوج » وهو ترك الوطء وهو طارئٌ على النكاح ويختص به . 

م "؟ - فإن قيل : المعنى في الطلاق في الأصل وهو الفرقة © يمنعم بصريح 
الطلاق » أو بنيته 9 » وفي مسألتنا يقع من غير صريح » ولا نية . 

- قلنا : علة الأصل غير مسلمة » لأن الطلاق قد يقع بغير صريح » [ ولا 
نية ع 59" إذا وجدت دلالة الحال 29 » ولأن النية يحتاج إليها لإزالة الاحتمال » 


. ) 1١4/9 ( روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف ابن عمر عن عثمان أنه قال : عدة الختلعة حيضة . انظر : اللصئف‎ )١( 
(؟) في (ن)٠(ع):[وأن] وهو خطأ. (") ساقطة من ( )ع( ع).‎ 

(4) في ( ن ) : [ ينوى ] وهو خخطأ . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) . 
(5) القديم في مذهب الشافعي على أن الخلع فسخ » وهذا ما رجحه أبو حامد وأبو مخلد والقول الثاني : أنه طلاق » 
وهو الجديد » وهو قوله في الإملاء . وهو اخختيار المزني وهو الأظهر عند جمهور الأصحاب » وبه قطع في الأم » قال 
المزني في المختصرء وقطع في باب الكلام الذي يقع به الطلاق أن ا خلع طلاق » فلا يقع إلا بما يقع به الطلاق أو ما 
يشبهه عند إرادة الطلاق » فإن نوى وسمى عددًا فهو ما نوى . انظر : هذه المسألة في الأم ( 172511/8؟) » 
مختصر المزني ( 590/8 ) » مغني احتاج ( 71/7 ) » نهاية اتاج ( 4٠5/1‏ ) . ويالقول القديم للشافعي قال 
الإمام أحمد في الرواية الثانية » انظر : المبدع ( 15/317 7/98؟؟ ) » الفروع ( 741/0 ) . 

(7) في ( م ) : [ تعلق ] وهو تحريف . (8) انظر : بدائع الصنائع ( ١45/7‏ ) . 

(9) (ن)١٠(ع):[طلاقا]‏ وهو خطأ. )٠١(‏ في (2)03(ع):[ بنقص ] وهو تصحيف. 
)١١(‏ اليمين الذي يختص بالإيلاء هو أن يكون الحلف على ترك الجماع . انظر : الاختيار ( 1١90/9‏ ) . 
(611(م) :1 بت] وهو تحريف وتصحيف )١1( ٠.‏ في (2)0(ع):[ ولأنه ] وهو تحريف . 
)١4(‏ مراد المصنف بذلك كنايات الطلاق ؛ فإن الطلاق بقع بها بالنية أو بدلالة . انظر : تحفة الفقهاء 
(التتت لكي قح القدير ( 51١/4‏ ) . 


الخلع طلاق 
وبذلها العوض يزيل الاحتمال © , ؛ لأنه لا يصح أن تدفع 9 مالها 9 ولا تملك في 
مقابلته شيعا ©2 » ولأنها فرقة بمال فكانت طلاقا » كقوله : أنت طالق بألف © , ولأن 
الخلع لفظ لو نوى به الطلاق كان طلاقا » وإذا وقعت به الفرقة كان طلاقا . 

8" - أصله : سائر الكنايات 20 . والدليل على الوصف »ء أنه لفظ يصلح 
للطلاق ع لأنه مأخحوذ من الانخلاع 9 فإذا وى به الطلاق ء كان طلاقا » 
[ كقوله : أنت حرام © , وبائن 299 ولأنها فر فرقة لا يملكها إلا الزوج » فكانت 


. ) ١55/9 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١١ 

)يي( [الالع ] وك واتصحيف:: (؟) في ( ن ) ء ( ع ) : [ مالكها ] وهو تحريف . 
(4) - قال في البدائع : ١‏ ولأنها إنما بذلت العوض لتخليص نفسها من حيالة الزوج » ولا تتخلص إلا بالبائن » 
لأن الزوج يراجعها في الطلاق الرجعى » فلا تتخلص ويذهب مالها بغير شيء » وهذا لا يجوز فكان الواقع 
بائنا ) . انظر : بدائع الصتائع ( ١45/7‏ ) . 

() قال في البدائع : 9 ولو قال لها : أنت طالق بألف درهم ققبلت » طلقت وعليها ألف , لأن حرف الباء 
حرف إلصاق فيقتضي إلصاق البدل بالمبدل . انظر : بدائع الصنائع ( ١157/8‏ ) » فصح هذا أن الطلاق على 
مال يقع به الفرقة بين الزوجين طلاقا كما تقع الفرقة بين الزوجين بالخلع طلاقا . 

(5) قال في الاختيار : 9 وكنايات الطلاق لا يقع بها إلا بنية أو بدلالة الحال : لاحتمالها الطلاق وغيره » 
لأنها غير موضوعة له ء فلا يتعينٌ إلا بالتعيين » وهو أن ينويه أو تدل عليه الحال ء فتترجح إرادته . 
انظر : الاختيار ( 85/7 ) فصح بهذا أن كنايات الطلاق لو نوى بها طلاقا وقع الطلاق » كما يقع الطلاق 
بالخلع لو نوى به الطلاق . 

(1) قال في بدائع الصنائع : 9 ولأن لفظ الخلع يدل على الطلاق لا على الفسخ . لأنه مأخوذ من الخلع » وهو 
النزع » والنزع في اللغة إخراج الشيء من الشيء قال الله تعالى 8٠:‏ وَبَرْعَنَامَا في سُدُورهم ين ضل 4 [ الحجر: 
47 ] أي أخرجنا وقال : [ ونزع يده ( الأعراف : ٠١8‏ ) أي : أخرجها من جيبه » فكان معنى قوله خلعها 
أي أخرجها عن ملك النكاح » وهذا معنى الطلاق 6 .انظر : بدائع الصنائع ( ١44/7‏ ) . 

(8) قال في المبسوط : « وإذا قال الرجل لامرأته أنت على حرام فإنه يسأل عن نيته » لأنه تكلم بكلام مبهم 
محتمل لمعان » وكلام المتكلم محمول على مراده » ومراده إما يعرف من جهته » فيسأل عن نيته » فإن نوى 
الطلاق فهو طلاق لأنه نوى ما يحتمله كلامه فإنه وصفها بالحرمة عليه » وحرمتها عليه من موجيات 
الطلاق » . انظر : المبسوط ( 7١/5‏ ) . فصح بهذا أن لفظ الحرام يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان 
طلاقا » كما أن الخلع يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا . 

(4) قال في المبسوط : ١‏ ولو قال أنت منى بائن » فإن لم ينو الطلاق لا يقع الطلاق » لأنه تكلم بكلام 
محتمل » فالبينونة تارة تكون المنزل » وتارة تكون في الصحبة والعشرة » وتارة من النكاح » واللفظ المختمل لا 
يتعينٌ فيه بعض الجهات بدون النية أو غلبة الاستعمال » ولأنه بدون النية مشكوك في هذا اللفظ » والطلاق 
بالشك لا يتزل » وإن نوى الطلاق فهو كما نوى » . انظر : المبسوط ( 7.77/5 ) . فصح بهذا أن البائن 5 


ولوف 
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طلاقًا ع 2 » كسائر أنواع الطلاق » ولا يقال : إنه 9» يصح ©© بهما . لأن 
المرأة لا يصح الخلع بها » وإنما يحتاج إلى قبولها ليستحق عليها العوض » ويدل 
على أن 9) النكاح لا يدخله الفسخ » لأن الفسخ رفع العقد » حتى يصير كأن لم 
يكن » ولابد أن يبقى شيء من أحكام التكاح بعد زواله » وهو التحريم . 

«م. م7 - فإن قيل : البيع لا ترتفع أحكامه » بدلالة أنه إذا فسخ وجبت النفقة . 

4م.م؟ - قلنا : قد يتصور المبيع فيما لا منفعة فيه » فلا يقع العقد بغير أثر ناف » 
ولا يوجد في النكاح ارتفاع العقد من غير تحريم » ولا يلزم على هذا الردة » وملك أحد 
الزوجين الآخر » والرضاع . 

وم.م؟ - لأن هذه الفرق عندنا ليست بطلاق » ولا فسخ 9© » ونحن أبطلنا قول 
مخالقنا : أن الخلع فسخ ء ولأنه لو دخله الفسخ لكان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا ‏ 
وهو الطلاق . كما أن البيع لما صح فسخه [ كان اللفظ الموضوع لرفعه فسخا » [ وهو 
الإقالة ] 29 ء ولأنه 9 لو كان فسخا ع ©© ٠‏ لم يقع على البدل المعقود عليه » 
كالإقالة 29 , ولأنه لو لحقه الفسخ » فسخ بخيار الشرط 2١0‏ والتحالف كالبيع 2 . 


ةا 


- لنظ يصلح للطلاق » فإذا نوى به الطلاق كان طلاقا كما أن الخلع لفظ يصلح للطلاق » فإذا نوى الطلاق 


كات طلاقا . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١( 
. في (م ) : [ إنها ] وهو خخطأ . (1) في ( م ) : [ تصح ] وهو تصحيف‎ )١( 
. ) ؟ا/123179/١‎ ( ساقطة من ( ن) » (ع). (5) انظر : تحفة الفقهاء‎ )4( 


. في ( ن ) : [ وهو الطلاق ع وهو خطأ‎ )١( 

(1) القول بأن الإقالة فسخ على الإطلاق غير مسلم » ففي المذهب فيها خلاف بين أبي حنيفة وأصحابه 
فقال أبو حنيفة : هي فسخ في حق المتعاقدين » بيع جديد في حق الثالث » وقال أبو يوسف : هي بيع 
جديد ما أمكن فإن لم يمكن أن تجعل فيها » بأن كانت الإقالة قبل قبض المبيع وهو منقول » فإنها تجمل 
فسخا . وقال محمد : هي فسخ إلا إذا كان لا يمكن أن تجعل فسخا فتجعل بيعا جديدًا . انظر : تحفة 
الفقهاء (١‏ ؟/154-1515١‏ )ء رد الختار ( ١45/4‏ ) . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (خ ) . 

(5) قال في بدائع الصنائع : 9 ولأن فسخ العقد لا يكون إلا بالعوض الذي وقع عليه العقد , كالإقالة في باب البيع 
والخلع على ما وقع عليه النكاح وعلى غيره جائز » فلم يكن فسخا » . انظر : بدائع الصنائم ( ١44/7‏ ) . 
)٠١(‏ هو من إضافة الشيء إلى سببه » وهو أن يشترط أحد المتعاقدين الخيار ثلاثة أيام أو أقل . انظر : 
التعريفات ١0‏ . 

- أما فسخ البيع بخيار الشرط » فقال في البدائع : حكم البيع نوعان : نوع يرتفع بالفسخ » وهو الذي‎ )1١( 


م.م - احتجوا : بقوله تعالى : «إ أَلطَلَقٌ مَرَتَانْ © ثم قال : ذل ملا جُنَاحَ عَلَمَا 
يا أفَدَتَ بده يلْكَ دوه (" سم 24 ثم قال «و ون طَلَمَهَا # 29 ولو كان الخلع طلاقا » 
تضمنت الآية أربع تطليقات ا" 

إن : 

/ام."؟ - قلنا : ذكر الله تعالى الطلاق بغير عوض » ثم ذكر العوض فيه © بقوله 
يك : ا ملا جتاع عَليمَا يا أفْيَدَتَ به # 29 وهذا بيان الحكم للتطليقتين » فكانه 
تعالى © بين حكمها بعوض » وبغير عوض » ثم ذكر التطليقة الثالئة © . 

م.م" - وجواب آخر : وهو أنه تعالى ذكر إيقاع التطليقتين » ثم قال : هه فَلَا جنَاحَ 
كما وها أقدَتَ بيه # 29 . فأخبر عن جواز المفاداة "2 بعد التطليقتين » ولم يخبر عن 
وجودها » ثم ذكر التطليقة الثالثة » فلا تفيد (1© الآية أ من ثلاث تطليقات . 

4 - قالوا : الفرقة تتنوع نوعين » نوع طلاق » وفسخ » فإذا كان الطلاق يتنوع 
بعوض » وبغير عوض » كذلك [ فسخ النكاح ] 1 يتنوع بعوض » وبغير عوض 9'" . 

. ."7 - قلنا : قد بيئا أن التكاح لا يدخله الفسخ عندنا » فلا نسلم هذا التقسيم . 

9 ."ا - فإن قالوا : القُرق ضربان : 9') وفرقة هي الطلاق » وفرق ليس بطلاق 29 . 

؟و.م" - قلنا : الذي يملك الزوج منها هو الطلاق » والعوض إنما يأخذه 29 عما 


يقوم برقعه أحد المتعاقدين » وهو حكم كل ببع غير لازم » كالبيع الذي فيه أحد الخيارات الأربع والبيع الفاسد . 
نظر : بدائع الصنائع ( ه/+0 ) . فصح بهذا أن البيع يفسخ بخيار الشرط » لأنه يلحقه الفسخ » بخلاف 
الخلع» فإنه لا يفسخ بهذا لأنه ليس فيه معنى الفسخ , وأما فسخه بالتحالف , ققال في الهداية : فإن حلفا أي 
لمتبايعان فسخ القاضي البيع بينهما . الهداية ( 171/7 ) فصح بهذا أن البيع يفسخ بالتحالف لانه يلحقه 
الفسخ » بخلاف الخلع فإنه لا يفسخ بالتحالف » لأنه لا يلحقه الفسخ . وقد تعض المصنف لهذه المسألة » 


وستأتي تحت رقم ١‏ 5 4 من باب الخلع . )١(‏ سورة البقرة : الآية 78 . 
(؟) ساقطة من (م). 2 ٠‏ (") سورة البقرة : الآية 57٠‏ . 


(4) انظر : الأم ( 15/0 ) » مغني الحتاج © / 114 ؛ نهاية محتاج ( 1ه 4١‏ ) ؛ الشرح الكبير ( 185/8 ) ؛ 
كشاف القناع ( /115ء/) لبدع ( 1//97؟؟ ) . (8) في (ن)2»(ع):[عنه]. 

(1) سورة البقرة : الآية 5؟؟ (0) في ( ن ) (١‏ ع ) :1 قال ] وهو تحريف . 
(8) انظر : بدائع الصنائع ( /5 ١45614‏ ) . (9) هذا جرء من الآية : 7179 من سورة البقرة . 
2٠١‏ في (م) ٠‏ (ع) : [ المفادات ] وهو خخطأ . )١١(‏ في (م):[ فيد ]. 

(؟1) ما بين المعكوفين ساقط من ( ص ) )١( ٠‏ راجع التكت للشيرازي ورقة 5١4‏ . 
)١4(‏ في ( ص ) : [ حين يان ] وهو تحريف . (15) راجع النكت للشيرازي ورقة 5١4‏ . 
(17) في ( ص )ء (م) : [ يأخذه ] وهو تصحيف . 


1 ا بلس سس سسسب تتاب الخلع 
يملك » فأما مالا يملكه منها فلا يصح أنحذ (2 العوض عنه » فلم يجز 9© أن يقال : إذا 
كان في الطلاق ما هو بعوض وجب أن يكون فيما ليس بطلاق فرقة بعوض . 

0" - قالوا : معاوضة يلحقها لما دخله الفسخ ووقع فسخه باللفظ الموضوع 
لفسخه وهو الإقالة » فلو كان النكاح يلحقه الفسخ » وقع فسخه 27 باللفظ الموضوع 
لرفعه ©2 » وهو الطلاق » لأن البيع لما دخله الفسخ عاد العوض إلى المشترى » فلو كان 
الخلع فسخا ء لم يصح إلا بالعوض الذي وقع به العقد 9© . 

4 ح- قالوا : نوع فرقة لا تختص بوقت [ دون وقت » فوجب أن يكون فسخا » كالرضاع . 

هو - قلنا : الطلاق مثل الدخول لا يختص بوقت 29 ]» وهو طلاق » ولأن 
الطلاق منع منه حال الحيض حتى لا تطول العدة 29 عليها » فإذا 9 افا أن لا يقيما 
حدود الله » لم يعتبر ما في الطلاق من تطويل العدة » والطلاق عقيب الجماع منع منه 
لأجل الندم © » ومتى تشاقا 7" أمن الندم » فلم يمنع من الطلاق . والمعنى في الرضاع 
أن سبب الفرقة لا يختص ب "١‏ التكاح بل 2 هو طارئ عليه . 

5ك - قالوا : نوع فرقة لا ينبت فيها © حقه بوجه 29 فلم يكن طلاقا 
كخيار المعتقة ؛ وردة المرأة 09 , 

لاؤء"” - قلنا : كنايات الطلاق لا يثبت فيها رجعة عندنا ) ؛ لانها يوائت 0 


. في ( م ) : [ يأخذ ] وهو تصحيف . (؟) في (م) :1 بخر] وهو تصحيف‎ )١( 
.) في (م))(ع):[فسخ]. (:) ساقطة من (م) 2خ‎ )9( 

(5) راجع بدائع الصنائع ( ١414/7‏ ) . (1) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) »( ع ). 
(7) راجع البسوط ( 7/6 ) , البحر ( /١6؟‏ ) . (8) في (م)ء(ع): 1[ فإنع]. 

(9) راجع بدائع الصنائع ( 54/7 ) . )٠١(‏ في (م)2(ع) :[ شاقا] وهو تحريف . 
)١١(‏ ساقطة من ( ص ) . )١١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

؟19١)‏ في (رم)ء(ع):[بهاع. )١5(‏ في ( ص ) : [ يوجد ] وهو تصحيف وتحريف . 
)1١(‏ راجع النجموع ( )١15( . ) 19/١1‏ ساقطة من ( ع ) . 


(107) كنايات الطلاق كلها بوائن الإ قوله : اعتدى » واستبرئى رحمك » وأنت واحدة » فإن الأول كناية » 
يحتمل أن يكون مراده اعتدى نعم الله عليك , أو نعمى عليك » أو اعتدى من التكاح . فإذا نوى طلاقا وقع 
رجعيا » والثاني تفسير لقوله اعتدى » لأنه تصريح بما هو المقصود من العدة » وأما الثالث فهو كلام محتمل » 
يجوز أن يكون قوله 9 واحدة » نعتا لها أي واحدة نساء العالم في الجمال أو واحدة عند قومك ء فإذا نوى به 
الطلاق وقع رجعيا . راجع المبسوط ( 7/0/1 ) » البناية ( 417١/4‏ 4,7 ) ء تبيين الحقائق 7١/9 ١‏ ) . 


الخلع طلاق 6/0 


والخلع (© مثله » ولأنه إذا ملك عليها العوض » ملكت العوض » فلم تثبت الرجعة © . ألا 
ترى أن صريح الطلاق مقتضاه الرجعة » فإذا وقع بعوض » لم تثبت الرجعة » لأنه ملك 
عليها العوض » ولم يثبت حقه في العوض » كذلك الخلع . 

64 - قالوا : فرقة تعرت (© عن صريح الطلاق (» ونيته » فوجب أن يكون 
فسخا » ولا يكون © طلاقا . أصله 29 : إذا اشترى الزوج زوجته © . 

8و - قلنا : الخلع من ألفاظ الطلاق » لأن فيه معناه » كما أن في الثاني » معنى 
الطلاق » إلا أنه ليس بصريح » ووقوع الطلاق لا يقف على صريح اللفظ بدلالة الكنايات » 
فاعتبار النية لا معنى له » لأن النية يحتاج إليها البدل على جواز الاحتمال » وشرط العوض 
يزيل ذلك » لأنه لا يستحق العوض إلا بعد زوال ملكه عنها » فقام ذلك مقام النية » والمعني 
في شرى الزوجة » [ أن الفرقة بسبب لا يختص النكاح » فلم يكن طلاقا . 

- وفي مسألتنا الفرقة لا تعلق 9© بسبب طارئٌ على النكاح » [ بل 
بسبب ] 210 مختص به من جهة الزوج . 


يا تنا 
)١(‏ راجع بدائع الصنائع ( ١44/7‏ ) . (؟) راجع البحر ( 9/ه/ا7 ) . 
)٠(‏ في ( ع ) : [ تعزق ] وهو تصحيف وتحريف . 
(4) في ( ص ) : 1 التكاح ] وهو تحريف . 2 (0) في ( ص ) :[ أولا ] وهو تحريف . 
)5١‏ أي دليله . (/1) مغني الححتاج ( 528/7 ) . 
(8) ساقطة من ( ص ) . (9) ساقطة من (م )2( ٠)‏ 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ص‎ )٠١( 


0/3 كتاب الخلع 


١ مسالة‎ ||| 


المختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


.١س"‏ - قال أصحابنا : المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في عدتها © . 
4*١‏ - وهر قول أبن مسعود © وأبى الدرداء لل الى » وعمران بن الحصين © , 
م. وسام - وقال الشافعي : لا يلحقها الطلاق 29 . وروى مثله ابن عباس 9" » وابن 


)١(‏ هذا في الصريح المعين , وأما الكناية فقال في البدائع : وأما الكناية فهل يلحقها » ينظر : إن كانت رجعية 
وهي ألفاظ ( اعتدي واستبرئي رحممك وأنت واحدة يلحقها في ظاهر الرواية » وروى عن أبي يوسف أنه لا 
يلحقها » حتى لو قال لها اعتدي لا يلحقها شيء ؛ انظر : هذه المسألة في مختصر الطحاوي ٠١5‏ » رؤوس 
المسائل ه١4‏ » بدائع الصنائع ( 8/ه"١‏ ) » فتح القدير : ( 541/4 )ء البحر ( 3١/4‏ ) . 

(؟) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق عن يحبى بن أبي كثير 
قال : كان عمران بن الحصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها لها طلاق ما كانت في علتها . 
المصنف ( ١17/5‏ ) قال في الجوهر النقي : ورجال هذا السند على شرط المجماعة . الجوهر النقي ( "١1/17‏ ) . 
() هو صاحب رسول اللَّهِ يه أبو الدرداء » عوير بن عامر بن مالك . . . بن كعب بن المتزرج » تأخر 
إسلامه قليلا . روى عن النبي ميد » وزيد بن ثابت وعائشة وغيرهم » وروى عنه سويد بن عُقلة وزيد بن 
وهب وعلقمة بن قيس وغيرهم . من فضائله أنه كان فقيهًا حكيما » شهد ما بعد أحد من المشاهد » مات 
لستتين بقيا من خلافة عفمان على الأصح . انظر : في الاستيعاب - ( 17720-11711977 ) » أسد الغابة 
(1//5ة-18 )ء الإصابة ( 4//اغ/48-1/ ) » تجريد أسماء الصحابة ( "50/1١‏ ) . 

(4) روى ذلك ابن أبي شيبة في المصنف » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق » عن أبي فضالة وابن عون 
عن علي بن أبي طالب وأبي الدرداء قالا : للمختلعة طلاق ما دامت في العدة . المصنف ( 1١8/9‏ ) . 
(ه) صاحب رسول الله د عمران بن حصين بن عبيد . . بن عمرو الخزاعي » أسلم عام خيبر روى عن 
النبي يقد وروى عنه الحسن وابن سيرين » ومطرف وأبو رجاء العطاردي وغيرهم » من فضائله أنه كان من 
فضلاء الصحابة وفقهائهم . قال ابن سرين : لم نر في البصرة أحدا من أصحاب النبي مَِمٍ يفضل على عمران 
ابن حصين . مات سنة ( 9ه ) ه له ترجمة في الإستيعاب قى ( ١١8/1‏ ) » أسد الغاية ( 785239814 ) » 
الإصابة ق ( 7١7100/4‏ ) تجريد أسماء الصحابة ( ١/45؟‏ ) . وروى ذلك الحديث ابن أبي شيبة في 
مصنفه » كتاب الخلع » من قال يلحقها الطلاق - عن يحبي بن أبي كثير قال : كان عمران بن الخصين وابن 
مسعود يقولان في التي تفتدى من زوجها لها طلاق ما كانت في عدتها : المصدف ( 8//ا١١‏ ) . 

(1) ويه قال الإمام مالك وأحمد انظر : مختصر المزني ( 140/8 ) » المهذب ( 1/4/7 » الكافي ( 591/5 ) ؛ 
بداية المجتهد ( 50/5 ) » الفروع ( 45/8" ) ء كشاف القناع ( ه//1١7‏ ) . 

(1) روى ذلك عنه ابن أبي شيبة في المصئف » كتاب الخلع » من قال لا يلحقها الطلاق » عن عطاء عن ابن - 


امختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 
الزبير © . 

4 - لنا : قوله تعالى : « اقلق مكل 4 © ثم 
قْدَتَ بيد 4 27 ثم قال : ل فَإِن طلقا كلا جل لم ون بَنَد حب تتم ريا عر # 29 وهذا 
يقتضي جواز الطلاق بعد الخلع ل" 

م؟ - فإن قيل : ذكر الله تعالى أن للمطلقة اثنتين "© أن تفتدى نفسها » وهذا 
يقتضي جواز الخلع دون وقوعه 4 ثم ذكر إيقاع الطلقة الثالئة . 

5" - قالن قلنا : الظاهر يقتضي أن كل من طلق اثنتين » يجوز له طلاق 
الثالئة وإن كان و قد أحذ الفداء 8 وعند كم أن من أخل الفداء لا يجوز أن يطلق 
الغالنة 9» ,» وهو حلاف الظاهر 

- ويدل عليه قوله تعالى : «( إا عَم اسه مون لعِدَِّنّ # © [فلم 
يفصل ] 29 وروى أبو يوسف في الإملاء 2 » ومحمد في 1" الكيسانيات © عن 


/اء 


عباس وابن الزبير أنهما قالا ليس بشيء . المصنف ( 1١5/8‏ ) . 

)١(‏ عبد الله بن الزيير بن العوام ... ابن قصي القرشي » ولد سنة ( ؟ ) ه » روى عن النبي مد وعن أبيه 
وعمر » وعثمان وخالته عائشة وروى عنه عروة وطاووس وعمر بن دينار ووهب بن كيسان وسماك بن حرب 
وغيرهم » وهو أحد الشجعان من الصحابة» بويع بالخلافة سنة ( 14 ) ه ومات سنة ( 1/7 ) ه عند الجمهور . 
انظر : في الاستيعاب ق ( 8ه ١-5.‏ 41 ) » أسد الغابة ( 741/1 ) » الإصابة ( 15-85/4 ) تجريد أسماء 
الصحابة ( 78/١‏ ) . روى ذلك عنه البيهقي في السنن الكبرى » باب الختلعة لا يلحقها طلاق » عن أبن 
عباس وابن الزبير انهما قالا في الختلعة يطلقها زوجها قالا : لا يلزمها طلاق ‏ لأنه طلق مالا يملك . السئن 
الكبرى ج ( 11//7” ) . 

(؟) سورة البقرة : الآية 5١9‏ . (1) سورة البقرة : الآية 518 . 

(4) سورة البقرة : الآية ."؟ . 

(0) انظر : المبسوط ( 84/1 ) » أحكام القرآن ( 55/١‏ ) . 

(5) في رن3)ء(ع): [اثتين ]. (/1) انظر : المهذب ( 75/75 ) . 

(8) سورة الطلاق : الآية ١‏ . (9) ما بين المعكوقتين ساقط من ( ع ) . 

. ) 114/١ ( للإمام أبي يوسف الأمالى في الفقه » يقال إنها أكثر من ثلثمائة مجلد . انظر : كشف الظنون‎ )٠١( 
. ) ساقطة من ( م‎ )1١( 

(؟1) للإمام محمد بن الحسن الشيبانى كتاب « الأمالى الكيبسانيات » رواها تلميذه سليمان ابن شعيب 
الكيساني » يوجد منه نسخة في مكتبة أصفية ( 1١17/7/1‏ ) . انظر : تاريخ الأدب العربي » كارل بروكلمان 
١‏ ١/لاه؟‏ )ء هدية العارفين ( 8/5 ) لإسماعيل باشا ط ييروت 14١1‏ ها. 


كتاب الخلم 


4/9 


النبى يكل أنه قال : امختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة © . 

4م - فإن قيل : نحمله على من قالت لزوجها : اخلعنى » ولم تذكر () 
عوضًا » فخالعها ينوى الطلاق . 

6 - قلنا : اللفظ عام فيمن اختلعت بعوض » أو بغير عوض » ولأنها معتدة 
في حق الزوج من طلاق لم يستوف عدده » فجاز أن يلحقها الطلاق من جهته . 
أصله : إذا قال لها أنت بائن » وأصله : المطلقة الرجعية © . 

٠م‏ - فإن قيل : المعنى فيه أنه يلحقها الطلاق بالكناية » والمعنى في ذلك أنه 
يلحقها الطلاق بعوض 9 , / 

5 - قلنا : هذا غير مسلم إذا كان الأصل قوله : أنت بائن . وإن كانت 9) 
هذه”" المعاوضة في المطلقة الرجعية لم نسلم أن الختلعة لا يقع الطلاق عليها بلفظ 
الكناية . لأن الكنايات التي علقها بشرط » إذا وجد الشرط بعد الخلع وقعت 229 ويقع 
بالكنايات الت لا تفيد البينونة ©© . وإنما لا تقع 9 البوائن المبتدأة» لأن لفظها يفيد 

3 تفخ ن 
التحريم والبينونة . وهذا معنى حاصل بالخلع » فلم يمكن إعمال اللفظ فسقط » وصريح 
الطلاق يفيد زوال العدد © » وذلك فى ملكه » فلهذا جاز أن يقء 2 » وأما العوض » 
روا ودلك في ران يمع و ص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع ( 45/4 ) . والبيهقي في السنن الكبرى - باب 
الخلع - هل هو فسخ أو طلاق » ( ١/17‏ ) ابن أبي شيبة في المصنف مرسلا كتاب الخلع ما قالوا في الرجل 
إذا خلع امرأته كم يكون من الطلاق » ( ١٠١١/0‏ ) . وابن عدى في الكامل ( 75/4 ) . وقد نوقش 
الاستدلال بهذا الحديث بأنه ضعيف معلول بعياد بن كثير وهو ضعيف » وقال الشيرازي لا أصل له التعليق 
المغني ( 115/4 ) . (؟) في ( ص ) : [ يذكر ] وهو تصحيف . 
)1١(‏ انظر : المبسوط ( 84/5 ) . وقد نوقش القياس على الرجعية » بأن الرجعية زوجة » ولهذا تدخل في 
مرسل الطلاق » ويجوز الاعتياض على بضعها , ولأن الرجعية يثبت في حقها سائر أحكام الزوجية من الظهار 
والإيلاء والخلع وهذه بخلافها . انظر : التكت 83١١‏ . 

(4) هذا اعتراض الخالف أورده الشيرازي في النكت على قياس المصنف في الطلاق الرجعى بأن الطلاق 
الرجعى يجوز الاعتياض فيه عن البضع كما يجوز أن يلحق فيه الطلاق بالكناية . انظر : التكت ورقة 37١8‏ . 
(5)ني (م)ء(3):[ كانع]. (1) ساقطة من (م ) . 

(/1) مكرر في ( م ) . كما لو قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت بائن أو حرام ونحو ذلك » ثم أبانها أو 
خالعهاء ثم دخلت الدار وهي في العدة » وقع عليها تطليقة عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد خلافًا لزفر. 
انظر : بدائع الصنائع ( ١78/7‏ ) . (8) انظر : المبسوط ( 88/5 ) . 

(5) في (3):[يقع]. )١(‏ في (ن)ءرع) : [العدة ], 
)١١(‏ انظر : بدائع الصبائع ( #/ه١١)‏ 


| 


اختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 
فلأنها لا تملك به نفسها » فلم يستحق عليها . 

5 - فإن قيل : كيف نسلم أنها معتدة من طلاق » والخلع عندنا ليس بطلاق . 

- قلنا ا م ا 0 
الزوج فجاز أن يملك إيقاع ما بقى من طلاقها . أصله :ها ذكرنا 7 عرولا يلرم إذا 
ارتد لأنه يملك ذلك 1 إذا أسلم . وإذا قال : قد أخبرتني أن عدتها قد انقضت »ء لأنها 
غير معتدة في حقه 29 , ولأنه 9 لا يجوز أن يستبيحها استباحة مختصة "© بها بحكم 
العقد الأول » كالمطلقة بغير عوض . يبين ذلك : أنه يجوز له 0 أن يتزوجها دون سائر 
الناس » كما يجوز في الرجعية أن يراجعها / دون سائر الناس 29 » ولأن الطلاق معنى 
يؤثر في إزالة الملك إذا وقع على الوجه الأدنى جاز أن يملكه بفعله إلى الوجه الأعلى . 

4 - أصله : إذا باع بشرط الخيار ثم أبت المبيع © , ولأنها محبوسة عليه 
بحكم نكاح صحيح » فجاز أن يوقع ما بقى من طلاقها . أصله : المطلقة الرجعية © . 

م" - فإن قيل : المعنى فيها أنه يلحقها ظهاره 0" » وإيلاؤه والختلعة (1) 
بخلاف ذلك 29 , 

5 - قلنا : مخالفة المختلعة للزوجة في امتناع الطهار "© , والإيلاء » 
كمخالفة الرجعية الزوجة عندهم في تحريم الوطء , ووجوب المهر بوطئها 29 , وإن 


)١(‏ ساقطة من ( ن2)8)(ع). 

(؟) انظر : ص 557 وقد سبق رد انخالف على هذا . 

() انظر : رد امار ( ؟/7917 ) . (؛) ساقطة من ( ن ):(ع). 

(5) في (ن)ء»(ع):[ مختص ]. (5) ساقطة من ( م ) » وفي ( ع ) : [ لها ] . 
(17) انظر : بدائع الصنائع ( 8/ه 1417001 ) . 

(8) البيع بشرط الخيار يبيح لمن كان له الخيار أن يتصرف في المبيع خلال المدة امحددة للخيار » لأن المدة 
مضروية للإجازة أو الفسخ » قال في الهداية : « ومن شرط له الخيار فله أن يفسخ في مدة الخيار : وله أن 
يجيز» انظر : الهداية ( 71/7 ) » وبه تبين أن من باع بشرط الخيار له أن يفسخ في المدة ويقطع البيع » وله أن 
يجيز كما أن الرجل له أن يملك أدنى الطلاق وأعلاه . 

(5) انظر : المبسوط ( 5:84/5 ) » بدائع الصنائع ( ١75/9‏ ) . وقد سيق الرد على هذا القياس . 
)٠١(‏ في (ن ) : [ طهاره ] . )1١(‏ في (ن ) : [ والتختلفة ] . 

(؟١)‏ هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في التكت على قياس المصئف بأن الرجعية تخالف البائن في 
أحكام الزوجية من الظهار والإيلاء والخلعم حيث يثبت في حقها ذلك دون البائنة . انظر 0 
11 ) في ( ن ) : [ الطهارع . )١15(‏ انظر : المهذب ( 1١7/6‏ ) . 


8/لزة لاع 


كتاب الخلع 


كان الإيلاء والظهار فيها يقف ولا يصح حتى يراجعها » ثم لم يمتنع أن يتساويا مع هذا 
الاختلاف في وقوع الطلاق » كذلك الختلعة © . 

/1ولس؟ - احتجوا : بقوله تعالى : 8 فَإِمْسَاكا مَعْرُوفٍ أو مربي بحسن # () 
ل التسريح ؟ يملكه من يملك الإمساك , 

م1" 5 قلا : ذكر [ الله تعالى ] 9» صريح الطلاق » وأخبر أن الزوج مخير يعدم 
بين الإمساك والطلاق بقوله : 0 للق ع َس تان فَإِمْسَالءا عرف أو َنيأ بحسن 0 0# 
و2 الخلاف فيمن أوقع طلاقا بعوض » ولم يتعرض لذلك 29 وليس في الظاهر ما يقتضي 
التسريح إلا من يملك الإمساك . 

8 - قالوا : لا يملك إيقاع الطلاق بالكنايات الظاهرة » فلا يملك بالصريح ) 
كما بعد العدة © , 

ا" - : الوصف غير مسلم ' » لأن الطلاق يقع عليها بقوله : اعتدى , 
ا ل ا 
عليها الطلاق » وإن كان المقدم بغير عوض » و 2 لما وقع الطلاق فى مسألتنا إذا 0 
كان المتقدم بغير عوض » كذلك إذا كان بعوض » أو نقول : المعنى فيها أنه لا 
يستببحها [ إلا نما يسعيسها ع 09 به 059 سائر الأجانب » فصار في طلاقها 
كالأجانب ء ولما كان في مسألتنا يختص بإعادتها على وجه يخالف فيها سائر الناس » 
جاز أن يفارق الناس في حكم طلاقها . 

65 - قالوا : لا يلحقها طلاق بعوض ء فلا يلحقها بغير عوض » كالأجنبية © , 


214 6/ 


. 7١9 سورة البقرة : الآية‎ )١( . ) ١5611"ه/8‎ ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


() انظر : الحاوي للماوردي ورقة 1868 . (4) ما بين المعكوفتين بياض بنسخة ( ن ) © (ع) . 
(5) سورة البقرة : الآية 7١9‏ . (1) ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(0) في ردع)ء(ع):[1 كذلك ع. (8) انظر : المجموع ( 1١/7/11‏ ) . 

(9) انظر : المبسوط ( 86/1 ع ء بدائع الصنائع ( 8/ه ١"‏ ) . 

. ) ساقطة من (م‎ )١١( . ] في ( ن ) : [ القصية‎ )١( 


(5١)ي‏ في رة)ء٠(ع):[911].‏ 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع‎ )١1( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقالة المعنى بها‎ )١4( 

(15) انظر : المهذب ( ؟/4/ ) » المغني ( 184/8 ) . كشاف القناع ( ه//ا١؟‏ ) 


امختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ 


2/8 


+ - قلنا : الرجعية يملكها الزوج بغير عوض » فلا يملكها بعوض » كما 9" يملك 
الشفيع إسقاط الشفعة بغير عوض ٠‏ ولا يملك بعوض 22 , ويملك في الخيار إسقاطه بغير 
عوض » ولا يملك بعوض . 

م«مووسم - ولأن العوض إنما يستحق على المرأة إذا ملكت في مقابلته شيا » ولا 
تملك 22 بعد الخلع شيمًا بالبدل فلم يصح » فأما الطلاق المبتدأ فليس من حكمه أن 
تستفيد 29 به المرأة شيمًا » فجاز أن يقع » والمعنى في المنقضية 9 العدة ما بيناه . 

464 - قالوا : لو طلق طلاق الإيقاع فقال 29 : نسائي ( طوالق » لم يقع عليها شيء © . 
96لس؟ - قلنا : لأنها ليست من نسائه في الطلاق » فلا يقع عليها إلا بالتعيين » 
أو 9 النية » كما لو قال : عبيدي أحرار لم يعتق المكاتبون » إلا أن ينويهم » أو يُعيّنهم » 
لأن إطلاق ('2 العبيد لا يتناولهم 29 . 

5 - قالوا : [ اختلعة لا يصح ] ١‏ منها ظهاره 2غ ولا إيلاوه ولا لعانه بغير 
ولد ولا 9 © تعتد 21 عدة الوفاة » ولا يتوارثان » وهذه الأأحكام امختصة بالزوجية حبسها 
عليه ١9‏ ووجوب السكنى والنفقة عليها © وثبوت نسب ولدها بحكم التكاح 22 . 

9"؟ - فإن قيل : هذه أحكام الوطء بدلالة أنها تثبت في الموطؤة بشبهة . 

4 - قلنا : إنما يوجب 9" الوطء مفل أحكام النكاح فلا » والدليل عليه أن 


. ) في (م):[1ملاع]. (؟) انظر : الهداية ( 831//4؟‎ )١( 
. ] في ( ن) :[ يلك ] . (5) في ( ن ) : [ يستفيد‎ )*( 

(6) في ( ن ) : [ المنعصية ] . 

(7) هكذا في جميع النسخ وصحة العبارة ( فلو قال ) . انظر : الدكت ورقة ( 5١5/5‏ ) . 
(7) في ( ن ) : [ نسائي ] . 

(8) انظر : مختصر المزني ( 511/8 ) » النكت للشيرازي ورقة 5١5‏ ء المغني ( 184/8 ) . 


(5) في (م):[إذا]. )٠١(‏ ساقطة من ( ص ) . 

. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١1؟(‎ . ) ١9/8/15 ( انظر : المبسوط‎ )١١( 
في ( ن) : [طهاره ] . (5١)نفي رن)ع)ء(ع):[فلا].‎ )17( 
.] في (ذعء(ع): [ ساوى‎ )١5( .] في (ن) :[ نفقد‎ )15( 


19١)في‏ رذع ء(ع):1[كه]. 

(1) انظر : المبسوط ( ١110/5‏ ) » مختصر الطحاوي ١91‏ » بيدائع الصنائع ( 151/1 ) فتح القدير 
(4/14؟ )ء البناية ( 585/4 )ء رد الختار ( 555/١‏ ) . 

.] في (ذ)ء(ع):[عوجب‎ )1١5( 


كنات الفلع 
النسب يثبت في النكاح عندنا بمجرد العقّد »١(‏ » وعندهم يإمكان الوطء مع العقد وهذا 


45184 


لا يثيت به نسب في غير النكاح 

0010 ا ينه تغبت هذه الأحكام » فدل على أنها 
0 : 

.#م؟ - قلنا : النسب يثبت © عندنا بحكم العقد وجد الوطم » أو ©© لم 
د وه ثب بشو وال لم بود لوطه 4 على أ ل ع أن كوف م 
أحكام التكاح ومن شرط ثبوتها الوطء » كالرجعة بعد التطليقة !"© » على أن الظهار إنما 
لم يصح » لأنه تحريم ضعيف » وتحريم الطلاق أقوى منه » فلا يينى أضعف التحريمين على 
آكدهما » والإيلاء لا يصح » لأنه يثبت 29 بمنع حقها من الوطء ء ولا حق للمطلقة 
المبتوتة فى الوطء © » واللعان وضع لقطع الفراش 9© وقد انقطع بالخلع . 

م0 - وأما التوارث فيثبت للميتوتة إذا خخلعها أجنبي من زوجها في مرضه 22 
ويجب عليها عدة الوفاة 2١9‏ » ولأن التوارث وعدة الوفاة يثبتان 2 إذا اتصل 09 
الموت بالزوجية الكاملة (9'© ) والطلاق يكتفي منه ببعض علق الزوجية . يبين ذلك : 
أنه يملك منها البضع والطلاق » ثم يبقى ملكه في البضع مع نقصان ملك الطلاق إذا 


. ) 3773097"1/9 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في التكت بأن أحكام الإيلاء والظهار » والنسب والتوارث وعدة 
الوفاة من أحكام الوطء بدلالة أنه لو طلقها قبل الدخول لم تغبت هذه الأحكام على قياس المصنف الختلعة 
بالرجعية في الأحكام . (5) في رع):1ثبتع]. 

(4) في (2)ء(ع):[أم] 

(5) انظر : تبيين الحقائق ١‏ 91429577" )ء البناية ٠٠١1/4 ١‏ ) » تحفة الفقهاء ( 755/١‏ ) . 
(5) انظر : الاختيار ( ٠١/9‏ ) . (0) في (ن)ء)(ع):[ ثبت ]. 

(8) انظر : الاختيار ( 11١5/9‏ ) . (5) في (م ) : [ الغراس ع . 

)٠١(‏ إذا خلعها أجنبي من زوجها بمال ضمنه للزوج » إن كان ذلك في مرض موت الأجنبي » ويعتبر البدل من ثلث 
مال الأجنبي » فلو كان الزوج مريسًا حين تبرع الأجنبي بخلعها فلها الإرث لو مات من مرضه ذلك » وهي في العدة 
لانها لم ترض بهذا الطلاق » فيعتبر الزوج فارا » ولو كانت مكرهة على القبول لم يلزمها البدل . انظر : المبسوط 
(الكقد)ء بدائع الصنائع ( 8/9١؟‏ ) . )١١(‏ انظر : فح القدير ( 1١50/4‏ ). 

(؟1١) ١‏ يثبت » بالإفراد في جميع النسخ وصحة العبارة - [ يثبتان ] كما يدل عليه السياق . 

(؟1١)‏ في (ذ)ء(ع) :[انفصل ] . 

. ) ١48/9 ( في رن)ء (ع):[ بموت الزوجة ] . انظر : الاختيار‎ )١4( 


التلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ لسلللللل ‏ بببييي 0751/4ة 


طلقها واحدة » أو اثنتين 20 » كذلك يجوز أن يبقى ملكه في الإيقاع مع نقصان ملكه 
في البضع . 

19"” - قالوا : امرأة لا تحل له إلا بتكاح جديد » فوجب أن لا يلحقها طلاق 
كالمنقضية 29 العدة 9© . 

مم سم - قلنا : المنقضية © العدة قد ساوى © الزوج فيا الأجاننية» لآن الست 
الذي يستبيحها به 29 بمثله يستبيح الاجنبي » و المعتدة 9 الزوج فيها «يفارق ) 0 
الأجنبي » بدلالة أنه يختص بجواز العقد عليها » فجاز أن يفارق «الأجانب) 29 في 
طلاقها . 

4 - قالوا : طلاق يقع قبل الخلع » فلا يقع بعده » كالطلاق بالكنايات 20 . 

مم7 - قلنا : ينتقض إذا خالعها ثم تزوجها » ثم طلقها . ولأن 20 الكنايات 
لفظها يقتضي التحريم » وهي محرمة بالفرقة » فلا يتعين كتحريم المحرمة . وإذا تعذر 
إعمال اللفظ لم يجز إيقاع معناه من نقصان العدد » وليس كذلك صريح الطلاق » لانه 
يتضمن نقصان العدد الذي يملك » فأمكن إعماله فلذلك وقع . 

مم7 - فإن قيل : فقد 219 قلقم : إن الكناية إذا كان طلقها بشرط قبل الخلع 
فوجد الشرط بعد الخلع وقعت 9© . 

مم7 - قلنا : يجوز أن يقع بحكم اليمين . أما 29 لو أراد أن يتبدئ إيقاعه لم 
يقع » كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط 9" . 


3 ا فنا 
)١(‏ في ( ع) :[ ثشين ]. (؟) في ( ن ) : [ كالمنعصية ] . 
() انظر : المغتي ( 184/8 ) » كشاف القتناع ( ه//ا١5؟‏ ) 2 . 1 
(: ) في ( ن ) : [ المعصية ] . (0) في (ذع)٠(ع):[‏ تساوى ] . 


(1) ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 
(0) في ( ن ) : 1 العتدة ] » وفي ( ع ) : [ العدة ] . 
(8) في (نذعء(ع):[هفارق ]. 


(9) في نع (ع):[الجوانب ]. )٠١(‏ انظر : التكت ورقة 75١8‏ . 
(١١)في‏ (ن)ء(ع):[فلات]. (١1يني‏ رن)عء(ع):[قد]. 
)١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( )١4( . ) ١75/8‏ في (م):[كما]. 


. زع ) : [ كما لو علق الطلاق بشرط فوجد الشرط ] وهي زيادة خطأً‎ ٠) في ون‎ )١5( 


||| مسالة ©3ئ 


- قال أصحابنا : إذا خلع امرأته بعوض على أن له الرجوع » صح الخلع : 
وبطل الشرط (© . 

9 - وقال الشافعي : تثبت الرجعة » ويسقط المال © . 

- لنا : أنه نفى موضع الخلع 29 بعد إيقاعه » فصار كما لو خلعها على أن لا 
تقع الفرقة » ولان الخلع يوجب البينونة » فشرط الرجعة فيه باطل » كالطلاق الثلاث 9) , 

605 - فإن قيل : الطلاق الثلاث يبطل فيه المال » والشرط » ويبقى قتضاه » 
كذلك الخلع 2 يبطل فيه المال » والشرط » ويبقى مقتضاه © . 

465 - قلنا : معنى الخلع عندنا البينونة » وإن لم يذكر العوض فيه » كالطلاق 
الثلاث . ولانه معنى لا يلحقه القسخ » قإذا نفى موجبه » لم يتعلق بالنفي © حكم. 
كما لو عفا من دم العمد على أن له القصاص متى شاء © . 


» ) وهو : رواية عن الإمام مالك ورواية عن الإمام أحمد . انظر : المدونة ( 54/0 ) » الكافي ( ؟/ه‎ )١( 
::) 151/6 ( بدائع الصتائع (1.46/0.ه /118 ) الببحر الرائق‎ ٠ ) "95/8( الفروع ( ه/47" ) » الإنصاف‎ 
(؟) وهذا ما نقله الربيع والمزني » وذهب إليه ابن سريج وأبو إسحاق » وجمهور الأصحاب إلى القطع بوقوعه‎ 
رجعيًا بلا مال » وخرج المزني والربيع قولا آخر : أنه يلغو الشرط وتحصل البينونة بمهر مثلها » وذهب إلى هذا‎ 
أيضًّا البغوي اواك الى تلطه وابن الركيل في للسالة تولان روي قطع الي . انظر : مختصر المزني‎ 
) 405/1 ( روضة الطالبين ( 9/4851//9 ) مغني المحتاج ( 7/1/1؟ ) » نهاية المحتاج‎ » ) 6 ١:18 
والوقوع رجعيًا بلا مال قول به الإمام مالك في الرواية الثانية والإمام أحمد في الرواية الثانية . انظر : الكافي‎ 
) 554/1 ( المدونة ( 15/0 ) » الكافي‎ ») ١١07/6 ( ل ل‎ ) هوه/؟١‎ 
. » في ( ص ) أن نفي الرجعة فوجب الخلع : وهو خطأ ولا معنى له‎ )"( 

(؟) انظر : المغني ( 180/8 ) » الشرح الكبير ( 185/8 ) » البحر الرائق ( 751/9 ) . 

(5) ساقطة من (م ) . 

(5) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في الكت على قياس المصئف بأن الشرط في الطلاق الثلاث 
داخل على أصل لا يمكن إسقاطه » » فيبطل الشرط » ويصح الأصل .انظر : النكت للشيرازي ورقة ١١‏ 
(7) في رذ)١‏ (ع):[ بالبغي ] . 

(8) قال في بدائع الصنائع وعلى هذا الصلح من دم العمد بشرط اخيار » فإن كان الخيار للقاتل جاز » لأن 
مابذل العوض من جانبه وهو امال قابل للفسخ » ثم إذا جاز الخيار وفسخ القاتل العقد » هل ييطل العفوء - 


إذا خالع امرأته يشرط الرجوع ل 


م4# مم - احتجوا : بأنه شرط المال » والرجعة » فلا يجوز اجتماعهما فسقط » 
وبقى الرجعة التي يقتضيها الطلاق » يبين ذلك أن 27 الطلاق يقتضى الرجعة » والشرط 
يقتضي الرجعة » والمال يقتضيه الشرط » ولا يقتضيه الطلاق » فكان إثبات ما ثبت 
بالطلاق » والشرط أولى . 

4 - قلنا : هذا غير مسلم » لأن الخلع يقتضي البينونة عندنا © » فإذا أسقط 
المال » والرجعة ثبتت البينونة في مقتضى ١‏ الخلع ) (" . 

ه64 - فإن قبل : يفرض الكلام إذا طلقها بمال » وشرط الرجعة . 

5 - قلنا : لا نسلم انهما إذا 9» لم يجتمعا » وجب إسقاطهما » بل تنتقض 
الرجعة » لأن الطلاق لا ينفسخ » والبينونة من أحكامه فتأكدت بتأكده » والمال يجوز 

أن يسقط » ويفسخ فكان إسقاط امال أولى . 


جد و 


القياس أن يطل لأنه تعلق بشرط المال » ولم يسلم المال » وفي الاستحسان لا ييطل ويازم القاتل الدية » وإن 
كان الثيار للمولى ييطل الخيار ويصح الصلح » لأن الخيار لثبوت الفسخ والذي من جانب المولى وهو العفو لا 
يحتمل الفسخ . انظر : بدائع الصنائع ( 4/ه5 ) . )١(‏ ساقطة من ( م ) . 

. ] في (م) : [الجمع‎ )"( . ) ١414/1 ( انظر : بدائع الصبائع‎ )١( 

(4) ساقطة من (ن )62( ع). 


511/8ش!]|ظ2 17ت .]ح6556ث5ث5ثث5ت246199153560ه251ه18990212١891ى‏ ]ىه ل هتت22 1 1 011 الخلع 
||||| مسالة 


إذا خالعها على ما ف بطن أمتها أو 
بطون غنمها صحت التسمية 


17 - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في بطن أمتها صحت التسمية » فإن 
ولدت كان الولد له © » وكذلك لو خلعها على ما في بطون ( غدمها ) 9 

4 - وقال الشافعي : التسمية فاسدة » ولها مهر مثلها 29 . 

48 - لنا : أن الحمل مستحق 07) بالوصية » فجاز أن يستحق بالخلع كالعبد 
الآبق © . ولا يلزم إذا خلعها على ما يثمره نخلها العام القابل 29 , لأن الطحاوي ذكر 
في الخلاف © ما بيناه عن أبي حنيفة : أن ذلك جائر» وقد أنكرها © أبو بكر 


. )18//5 ( كان الولد لها » في جميع النسخ » وهو خطأ والصحيح ؛ المثبت » . انظر : المبسوط‎ ١ )١( 
(؟) إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غدمها » وقالت على ما في بطن غنمي أو ما في بطن أمتي ولم‎ 
تزد على ذلك » فإن كان هناك شيء أخذه , لأن التسمية وقعت على مال متقوم موجود » لكنه مجهول » لكن‎ 
الجهالة ليست بمتفاحشة » فلا تمنع استحقاق الشيء » ولو لم يكن هناك شيء » فلا شيء لانعدام تسمية مال‎ 
متقوم لأنها ذكرت ما في بطنها وقد يكون في بطنها مال متقوم وقد لا يكون فلم تصر بذكره غارة لزوجها بل‎ 
الزوج هو الذي غر نفسه , والرجوع بحكم الغرور , ولا غرور منها فلا يرجع عليها بشيء . انظر : في المبسوط‎ 
البحر الرائق ( 85/4 ) » تبيين الحقائق ( 7101557 ) ع فتح‎ » ) ١48/1 ( )ء بدائع الصنائع‎ 188/5 ( 
القدير ( 1751/5؟1) . وقد وافق الإمام مالك وأحمد أبا حنيقة . انظر : الكافي ( 514/7 ) » الإنصاف‎ 
. ) 19/4 ( )ء اللمبدع ( 4/07 كله ؟7 )ء المدونة‎ 5١4/8 ١ 

(9) انظر : الأم للشافعي ( 5١5/5‏ )ء المهذب ( 8/الا ) » مغني المتاج ( 5١١0/9‏ )ء نهاية 
اتاج ( 899/5 ) . (4) في (م) :1 غير مستحق ] . 

(0) قال في بدائع الصنائع : ألا ترى لو خلعها على عبد أبق له صحت التسمية » لأن القدرة على تسليم البدل 
ليست بشرط في الخلع فإنه جائز على العبد الآبق » والقدرة على تسليمه غير ثابتة » بدائع الصنائع ( ١54/8‏ ) 
وبهذا تبين أن العبد الآبق يصح تسميته في الخلع » ويستحق بالخلع » كما أن الحمل تصح تسميته في الخلع 
ويستحق به . (5) ساقطة من (م). 

(1) لابي جعفر الطحاوي كتاب اختلاف الفقهاء » ويقال له اختلاف الروايات » ويقع في ماثة ونيف وثلاثين 
جزءًا » والموجود منه الجزء الثاني بدار الكتب المصرية تحت رقم 47 بالقاهرة فقه حنفي والجزء الرابع بمعهد 
المخطوطات العربية مكتبة جاد اللّه ( "8/1١‏ ) فقه عام . 
(8) ساقطة من ( م ) . 


إذا خالعها على ما في بطن أمتها + لس يي سس يي سلب 6/84 "!5 


الرازي 27 » ولا يمكن ردها بغير حجة » وعلى أنا احترزنا أموال عين 29 . 
.ولم؟ - احتجوا : بأنه لا يجوز أن يكون مهرًا » فلم يكن عوضًا في الخلع , 


كالحشرات © . 
م" - قلنا : المعنى في الحشرات © أنه لا يجوز استحقاقها بالوصية » والحمل 
بخلاف ذلك © , 


؟6لم” - فإن قيل : تمليك الزوج للمرأة بضعها بالخلع » كتمليكها إياه © 
بالتكاح » فيجب أن يؤثر تغيير البدل في أحدهما كالآخر 

مووسم - قلنا © : الزوج لا 9 يملك بضعها » وإنما يسقط حقه عنه فيعود 9 إليها 
بإسقاطه » والمرأة تملكه » وإسقاط الحقوق يتسامح 0 فيها مالا يتسامح "١١‏ في 
التمليكات » ولهذا يجوز إسقاط الحق ١‏ عن البضع » 29 بعوض وبغير عوض » ولا يجوز 
تمليك البضع إلا بعوض . 

64م؟ - قالوا : عقد معاوضة فلا يجوز أن يكون الحمل عوضًا فيه 29 , 
كالبيع» والتكاح 9" . 

هوم" - قلنا : البيع والتكاح لا يتعلق كل واحد منهما بشرط » فلم يجز أن 
يستحق به الحمل ؛ ولما جاز أن يتعلق الخلع بالشرط » جاز أن يستحق به الحمل 9" . 


# 


. انظر : مختصر الطحاوي للإمام أبي بكر الجصاص مخطوط بدار الكتب المصرية‎ )١( 


(؟) في (رنذعء(ع):[1 من باغين ] . () انظر : الحاوي الكبير للإمام الماوردي . 
(4) في (ن ) : [ الحسرات ] . (5) انظر : بدائع الصنائع ( 785/1 ) . 
(5) في رت)ء(ع):[ أبلها ] . (0) في (م ) : [ وأما ع . 

(8) في (م):[1 فلا ]. (9) في (ن)٠(ع):[نعود].‏ 
)٠١(‏ في (ذضعء(ع):[ سامح ع]. )١١(‏ في (ن)ء(ع):[ سامح ]. 
(؟١1ينفي‏ (رن)ع)ء(ع):[عنه]. (17) ساقطة من ( م ) . 


. ) 71/1 ( ساقطة من ( ن ) ء( ع ) . انظر : المهذب‎ )١14( 
٠ ) 111/4 ( العناية‎ ٠ ) 111/5 ( فنتح القدير‎ » ) ١4/1 ( انظر : المبسوط ( 18/5 ) » بدائع الصنائع‎ )١5( 


5/8 كلاع لسلتلسسسص سل ببسيس بسح كتاب الخلع 
|||اا| مسالة 
الخلع على الخمر والخنزير 


- قال أصحابنا : إذا اختلعت المرأة (© على حمر » أو خنزير فلا شيء 
عليها 9 . 

/1ه1”” - وقال الشافعي : عليها مهر مثلها ©© . 

84 - لنا : أن خروج البضع من ملك الزوج غير متقوم 9 فإذا سيت ما لا 
قيمة له » فقد رضى بترك العوض » فكانه أطلق الخلع » ولم يذكر عوضًا © , ولأن 
تسمية الخمر في العقد على البضع » كالسكوت عن التسمية . 

9" - أصله : التكاح 0 ولا يلزم على العلة الأولى ما 2 إذا خخالعها على خل 
فإذا هو خمر » لأنه لم يرض بتسمية مالا قيمة له 9 ع ممم مو م ممم ةم مم موم فوم ةمانم ره نم مل لان 


. ] في 02 )2 (ع):[السلمة‎ )١( 

(1) ساقطة من ( ن) ‏ ( ع ) . وبه قال الإمام مالك والإمام أحمد . انظر : المبسوط ( ١41/5‏ ) بدائع الصنائع 
١ 4//9(‏ )ء الهداية ( ؟/5 ١‏ ) » البحر الرائق ( 84/4 ) » المدونة ( ه//ا؟ ) » جواهر الإكليل ,)501/١ ١‏ 
المبدع ( 7.0/17 ) » كشاف القناع ( ه/١١؟‏ ) - والمسألة في الكتاب ء انظر : اللباب ( 8/7" ) . 
(7) ما ذكره المصنف يوافق ما جاء في الأم للشافعي ( 5١١/٠‏ ) »ء والمهذب ( /٠/5‏ ) » وقال النووي في 
المنهاج : فيه قولان أحدهما بانت بمهر المثل » والثاني ببدل الخمر . انظر : مغني اتاج ( 7514/9 ) . 
(؟)في (ن)2؛(ع):[مقدم ]. 

(5) لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة أنه ييرأ كل عن صاحبه » وقال خواهر زاده : هذه إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة » وهو الصحيح . فإن لم يكن لها على الزوج مهر فعليها رد ما ساق إليها من المهرء لأن 
المال مذ كور عرفا بذكر الخلع » وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة - وهو قولهما - لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ؛ ولا 
يرأ عن نفقة العدة ومؤنة السكنى في قولهما جميعًا » إلا إذا شرطا . وذكر في الوجيز فيما إذا قال : اختلعي ولم 
يذكر البدل فقالت اختلعت » عن خواهر زاده أنه يقع طلاق بائن ولا يكون خلعا . انظر : البحر الرائق ( 84/4 ) . 
(3) إلا أن وجه الفرق بين الخلع والتكاح في حالة السكوت عن التسمية أن التكاح يجب فيه مهر الثل لأن 
التكاح لم يشرع إلا بعوض فإذا سكت عن التسمية وجب العرض الأصلي » وهو مهر المثل . فأما الخلع 
فالعوض فيه غير لازم » بل هو مشروع بعوض وبغير عوض » فلم يكن من ضرورة صحته لزوم العوض . انظر: 
البحر الرائق ( /157 ) المبسوط ( 151/5 ) ء بدائع الصنائع ( ١48/8‏ ) . 

(90) زيادة من ( ن ) ؛ (ع). 

(8) إذا خالع على مل بعينه فظهر خحمرًا إذا لم يعلم الزوج بكوته خحمرًا فإنه يلزم عليها رد المهر عند الإمام أبي ‏ 


؟إب 


الخلع على الخمر والختزير 


ولا 27 يصير ذلك كالسكوت عن / العوض . والدليل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج غير مقوم (© : أن مريضا لو طلق امرأته (© ولا مال له » لم يضمن لورثته شيئاء 
ولا لغرمائه . ولو كان أتلف متقوما ضمن لهم » كما لو وهب ماله » أو أعتق عبده 29 . 

- فإن قيل : إنما لا يضمن » لأن البضع لا ينتقل إليهم لو لم يطلقها » 
فيصير [ بمنزلة ما ] "© لو أعتق أم ولده » لم يضمن شيا » وإن كانت متقومة 9© . 

69 - قلنا : العبد إنما يضمن » لأنه مقوم في خروجه [ من ملك ] © لا لما 
قالوه » ألا ترى أن من قال لعبده : أنت حر رأس الشهر » ثم مرض وأعتقه » ثم مات بعد 
مضى شهر » كان العتق من الثلث » فإن كان لو لم يعتق » لم ينتقل إلى الورئة © ولأن 
المرأة لو ارتدت بعد الدخول » لم تضمن لزوجها المهرء وإن كانت 29 قد أتلفت 0 
عليه البضع » ولو كان مقومًا ضمنت له بإتلافه 2١١‏ كسائر المقومات 22 . وكذلك لو 
قتلت نفسها »لم تضمن 209 3 قيمة 19 بضعها للزوج » وإن كان قد تلف البضع 08 
بفعلها . فإن قيل كل شيء إذا خرج من ملك المرأة كان له قيمة قيمة كسائر 29 المملوكات . 


2/4 


حتيفة . وعندهما كيل مثل ذلك من خل وسط قياسًا على الصداق . انظر : المبسوط ( ١111/5‏ ) » البناية 
58/4" ) - تبيين الحقائق ( 57١9/9‏ ) . (١)في(ة)(ع):[قلا].‏ 

)١(‏ في (ن2)3(ع):1مقدم]. (5) في (ن)٠(ع)‏ :1 امرأة] 

(4) انظر : الهداية ( 45/4 ؟ )ء تبيين الحقائق ( 155/9 ) ء البحر الرائق ( 85/4: ) اللباب ( ١/8/4‏ ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(1) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في التكت على قياس المصنف إن خروج البضع من ملك الزوج 
لا قيمة له ؛ بدليل أنه لا يعتبر من الثلث بأنه لم يعتبر من الثلث » لأنه لا يتتقل إلى الورئة كأم الولد . انظر : 
العكت ورقة 7117 () ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

(8) انظر : الهداية مع فتح القدير ( 551/٠١‏ ). (9) في ( )2 (غ): [ كات ]. 

. ساقطة من جميع النسخ » وزدتها لاستقامة العنى بها‎ )١1( في (ن)ء(ع):[أتلف ع.‎ )٠١( 
. ) ١18/1 ( تبيين الحقائق‎ » ) 781/١ ( الهداية‎ » 18١ انظر : مختصر الطحاوي‎ )17( 

.] في (ع):[نيه‎ )١5( . ] في (ذيع)ءرع):[ يضمن‎ )١9( 

)١5(‏ قال في بدائع الصنائ ئع إذا قتلت المرأة نفسها فإن كانت حرة لا يسقط عن الزوج شيء من المهر بل 
يتأكد المهر لأن لفل ا يعي تفويا للحق عند زهوق الوح لأنه ا يدير نلا في حق حق امحل عند ذلك 
والمهر في تلك الحالة ملك الورئة » فلا يحتمل السقوط بفعلها كما إذا قتلها زوجها أو أجنبي . وقال زفر 
يسقط المهر لأنها فوتت على الزوج حقه في المبدل فيسقط حقها في اليدل . بدائع الصنائع ( 554/1 ) . 
)١11(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛» (غ) ٠‏ 


كتاب الخلم 


6 - قلنا : روج البضع من ملكها غير متقوم » وإما يتقوم بالدخول في ملك 
الزوج » وقد يتقوم الشيء لدخوله (© في الملك » ولا يتقوم خحروجه بدلالة دم العمد » لو 
عفى عن القاتل © لم يكن من الثلث 29 » ويتقوم في دخوله في ملك القاتل 29 » بدلالة 
أنه إذا أعطى عبدًا عوضًا » لم يعتبر من الثلث © . ويدل على أن خروج البضع من ملك 
الزوج لا يتقوم أن © الأب لا يملك أن يخلع ابنته الصغيرة بما © لها ولو تقوم لصح أن 
يبذل العوض عنه © » كما يجوز أن يزوج ابنته 9؟ بعوض من ماله . 

م.وسم؟ - فإن قيل : إنما لا يجوز لأن بقاء البدل على ملكها انفع لها من عود 
البضع إليها . 

4 - قلنا : إذا خلعها على شيء يسير » ومهر مثلها مال عظيم » عاد البضع 
إليها » وتوصلت إلى تحصيل المهر من زوج آخر » وذلك أنفع لها » ومع ذلك لا يجوز . 

م" - احتجوا : بأنه خالعها على عوض فاسد » فوجب أن يرجع عليها يبدل 
البضع » [ كما لو خالعها ] على عصير » فوجده خمرا . 

- والجواب : أن هناك لم يرض بخروج البضع ع 2١0‏ من ملكه إلا بعوض 
مقوم 22 » ورجع بحكم الغرور » [ وفي مسألتنا رضى بما لا قيمة له » فصار ذلك 
كالسكوت عن العوض في مقابلة العوض » فلا يرجع بشئ ‏ 

1 - ولهذا قلنا : في النكاح يرجع عليها بمهر مثلها » ( و ) )١5(‏ يصير تسمية 
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. ] ع ). (5) في (رن)ء 2ع ): [العامل‎ (٠) ( ساقطة من‎ )١( 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ( 5141850117 ) . (4) في ( ن (١)‏ ع) : [العامل ]. 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( 8414.1 ) .2 (5) في (ن)ء(ع):[منع. 

(1) ساقطة من ( م ) . 

(8) وأما وقوع الطلاق بهذا الخلع ففي رواية أنه يقع » وفي رواية أنه لا يقع » والأول أصح , لأنه تعليق بشرط 
قبولها » فيعتير بالتعليق كسائر الشروط . انظر : العناية ( 9"//4؟ ) . 

(9) هكذا في جميع النسخ ؛ وصحة العبارة 9 كما يجوز أن يزوج ابنه ١‏ قال في المبسوط » : وإذا لع الرجل ابنته 
الصغيرة من زوجها على صداقها ولم يدخل بها » فإن لم يضمن الأب فهو شيء باطل » لأنه ليس له ولاية الزام المال 
إياها بهذا السبب » إذ لا منفعة لها فيه , ولا يدخل في ملكها بمقابلته شيء : بخلاف ما لو زوج أبنه الصغير بماله » 
فإن ذلك العقد من مصالخه » ويدخل في ملكه شيء متقوم بأداء ما يلزمه من المال . انظر : المبسوط ( ١1/9/5‏ ) . 
)٠١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(١١)نفي‏ (ن)ء(ع):[مقدمع. ١16)نفي(52)ء(ع):[أو].‏ 


الخلع على الخمر واللشدير سسسب سسسب سس 8/8 21/5 


الخمرء كالسكوت عن التسمية . ولهذا نقول في البيع بالخمر : إن الواجب قيمة المبيع : 
كما لو باع ولم يسم شيعا ”© . 


## 


.) ١81/0 ( انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 


١11/١‏ ليب سجس كاب الخلم 
||| مسلة 4 
الخلع على ما قي البيت من متاع 
4 - قال أصحابنا : إذا خالعها على ما في هذا البيت من متاع » فلم يكن فيه 
شيء » فله المهر الذي أعطاها © . 
48 - وقال الشافعي : مهر مثلها © . 
لم8 - لنا : أنه وجب عليها المهر حكما [ فكان عليه رد مهرها 
”7 - قالوا : لو ارتدت قبله قبضت مهرها ع © . 
0 - احتجوا : بأن فسخ الخلع لا يصح » فصار البضع مستهلكا » فوجب 9©) 
عليها قيمته © . 
51 - الجواب : أنه يبطل به إذا ارتدت 29 ء ولأنا لو « أوجبنا » 29 قيمة 
المسمى بالاستهلاك » لسقط الضمان ل يبنا أن خروج البضع غير مقوم . 


# #دا# 


. ) فتح القدير ( 4/؟؟؟‎ , ) ١18/9 ( انظر : البسوط ج (185/5) 2 بدائع الصنائع‎ )١( 

(1) وهذا مشروط عند الشافعي بما إذا كانا يعرفان جميع ما في البيت فالخلع جائز ولها مهر مثلها . انظر : 
الام ( ه/١؟‏ )ء النكت للشيرازي ورقة 5١؟‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 

(4) في (م):1 فموجب ] . (0) انظر : الأم ( ه/318) . 

(1) انظر : تبيين الحقائق ( ١78/9‏ ) . (0) في (م ) : [ لو أوجيناع . 


خلع المرأة في مرض موتها سلس سس ب سب ب ب سس ١/8‏ لاغ 


خلع المرأة في مرض موتها 

4و7 - قال أصحابنا : إذا اختلعت المرأة في مرض موتها فما بذلت () فمن 
الفلث 29 . 

مالم - وقال الشافعي : إن بذلت ©© مقدار مهر المثل » فهو من رأس امال » 
والزيادة عليه من الثلث © . 

11" - لنا : ما قدمنا أن خخروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له » ومتى بذلت 
المال في مقابلة ما لا يتقوم » كانت متبرعة به » والتبرع في امرض من الثلث 9 . ولأن 
كل مالا يجوز للب أن يبذل مالها فيه في حال صغرها إذا بذلته 29 في مرضها » كان 


0 م؟ - احتجوا : بأنه مال استفيد بأدائه النِضّع » فكان ذلك مقدار مهر المثل من 
رأس المال . 


مم - أصله : إذا تزوج المريض © 

اسم - الجواب : أن التزويج يملك الأب بذل © مال الصغير في مقابلته » فكان 
من رأس امال كأئمان البياعات 29 ء وبدل الخلع لا يملك الأب بذل 20 مالها » 
كالهيات . 


ا 


)١(‏ في (ن3) ء(ع):[بدلت]. 

. ) ١45/9 ( »ء بدائع الصنائع‎ ) ١97/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 

(*) في (ن ) :[ بدلت ]. 

(4) انظر : المهذب ج ( ؟/4/, ) » روضة الطالبين ( 7817/17 ) » مغني اتاج ( 714/9 ) » حاشية 


البيجرمي ( 447/7 ) . (5) انظر : بدائع الصنائع ( ١45/97‏ ) . 
(5) في (ن)ء(ع):[ بدلته ]. (0) ساقطة من (ن ) 2( ع). 
(8) في (م)2(ع):[بدل]ع]. (5) انظر : المبسوط ( 157/5 ) . 


)٠١(‏ في (م)ء(ن):[بدل]. 


كتاب الخلع 


2/١ 
0 
6 4 مسالة‎ ||| 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق النكاح 


- قال أبو حنيفة : إذا اختلعت من زوجها 27 تباريا وجب للزوج ما سمى 
في الخلع » ويسقط كل حق وجب بالنكاح . وإن كان لم يدفع مهرها » فلا شيء لها 
عليه . فإن كان دفع المهر والخلع قبل الدخول لم يرجع عليها بنصفه (© . 

5 - وقال محمد : حقوق النكاح كلها باقية» و لا يسقط ) (© منها إلا ما 
صعى . 

9" - وبه قال الشافعي © . 

8 م8 - لنا : أن المقصود بالخلع إسقاط المنازعة في حقوق النكاح » بدلالة أنهما لو 
اتفقا عليها لم يحتاجا إلى الخلع » وإنما دخلا فيه للشقاق » فاقتضى لفظهما وقصدهما 
إسقاط الحقوق فوجب أن تسقط إذا كانا يملكان إسقاطها . يدل على ذلك حال © 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) هذه المسألة لها صورتان : )١(‏ ما يسقط بالخلع من حقوق التكاح : 

١‏ - ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الخلع يوجب براءة كل واحد منهما عن صاحبه من الحقوق الواجبة 
بالنكاح » وهذا بخلاف نفقة العدة والسكنى في العدة لا تقع البراءة منهما بل للمختلعة النفقة والسكنى ء إلا 
إذا اختلعت على نفقة العدة فتسقط دون السكنى لأنها حق الشرع . انظر : مختصر الطحاوي 7٠١6‏ ع 
البسوط ( ١85/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ١51/9‏ ) » فتح القدير ( 5/4 8؟ ) » رد اغختار ( 7١8/9‏ ) . 

١‏ - ذهب الإمام أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعي » وأحمد إلى أن الخلع لا يوجب براءة كل واحد منهما 
من صاحبه من الحقوق الواجبة بالتكاح , إلا ما سمى منها فإنه يسقط . انظر : مختصر الطحاوي 7٠١5‏ البحر 
(54/4 )ء الأم ( هل" دقع ء التكت ورقة 31 » الفروع ( "5.0/٠‏ ) » - الإنصاف ( 457/8 ) . 
( ب ) الصورة الثانية : ما يسقط بالبارأة من حقوق النكاح : ذهب الإمام أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أن المبارأة 
توجب براءة كل واحد منهما من الحقوق الواجبة بالنكاح » وهذا أيضًا بخلاف نفقة العدة والسكنى . انظر: 
مختصر الطحاوي 5١؟‏ » الهداية ( ١7/75‏ ) » البناية ( 54/ 58758.01 ) » البحر الرائق ( 14/4 ) . وذهب 
محمد بن الحسن » والشافعي وأحمد إلى أن المبارأة لا توجب براءة كل واحد منهما من صاحبه من الحقوق 
الواجبة بالنكاح إلا ما سمى . انظر : المبسوط ( ١8/5‏ ) » بدائع الصنائع ( ١81/9‏ )» الأم ( ه/"١؟)‏ . 
(9) في (ن)ء٠(ع):[‏ ولا سقط ]ع. 
(؟) انظر : مختصر الطحاوي ٠١١‏ المبسوط ( 185/1 ) »ء الأم ( 7١1١/0‏ ) » الدكت ورقة 73١١‏ . 
(5) ساقطة من ( م ) . 


ما يسقط بالخلع والمبارأة من حقوق التكاح اوارففة 


المتخاصمين إذا ادعى كل واحد منهما على الآخر حقوقا » ثم اصطلحا على مال وتباريا 
سقط كل حق ادعاه أحدهما (© على الآخر » لأن الغرض 29 بالصلح © إزالة المخصومة» 
كذلك في مسألتنا 9 » و 2" لأن التباري تفاعل من البراءة "© » وهذا يقتضي إسقاط كل حق 
تعلق بم تنازعا فيه » فوجب أن يسقط جميع ذلك » كما لو سميت ©" تلك الحقوق » ولا يلزم 
الديون الواجبة © بغير النكاح ؛ لأنها تسقط عند أبي حنيفة على ما رواه اين © ابن رستم 210 . 
وليس في الأصول خلافه 0117 

4 - ومن أصحابنا من قرق بينهما » وقال : تلك الحقوق لم تتعلق للشقاق 
فيه » فلم يدخل في حكم العقد » لأن كل حق وجب لأحد الزوجين على الآخر بعقد 
التكاح » يسقط بالخلع كالاستباحة » والقسم ء ولا يلزم تحريم الجمع » لأن ذلك الحق لم 
يجب لأحدهما على الآخر 09 . 

4 - احتجوا : بأن الخلع طلاق فصار كالطلاق على مال 29 . 


. ) ساقطة من ( م‎ )١( 

(؟) في (م ) : [ الفرص ] وفي ( ن ) : [ العرض ] . 

(") الصلح : اسم بمعنى المصالحة والتصالح خلاف المْخاصمة والتخاصم . المغرب 77١‏ . وفي الشرع عبارة 
عن عقد وضع لرفع المنازعة بالتراضي . انيس الفقهاء 148؟ . 

(4) وقد رد الشيرازي هذا فقال : لا نسلم ذلك بل يقتضي إيقاع الطلاق .انظر : النكت ورقة ( 1154518) . 
(5) ساقطة من ( م ) . (5) انظر : المغرب ص 8" . 

(0) في رن )عرع):[ سمت ]. (8) في (م ) : [ الواجية ] . 

(5) في (م) :[أبو]. 

)٠١‏ هو : إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزى أحد الأعلام . أخذ الفقه عن محمد بن الحسن » وروى عن 
أسد بن عمر البجلى ومالك والثوري وشعبة وحماد بن سلمة وغيرهم . وروى عنه الإمام أحمد وأبو خيثمة 
وزهير بن حرب وغيرهم » له من المصنفات : ١‏ النوادر » كتيها عن محمد بن الحسن . مات بنيسابور سنة 
(١1١؟‏ ) انظر : تاج التراجم ص ٠"‏ » الفوائد البهية ص ( ٠١»‏ ) الجواهر المضية ( 85-80/١‏ ) » 
الطيقات السنية ( ١/17؟-5؟7‏ ) . لإبراهيم بن رستم كتاب النوادر كتيه عن محمد بن الحسن الشيبانى . 
انظر : كشف الظئون ( 1981/5 ) . ولم أعثر عليه . 

)١١1(‏ ظاهر الرواية أن الخلع والمبارأة لا يوجبان البراءة من دين آخر سوى النكاح » وهذا هو الصحيح . وقد 
نقل في البزازية اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن 
البراءة تختص بحقوق التكاح .انظر : البحر الرائق ( 48/4 ) » البناية ( 787/5 )»ء رد الختار ( 5557/5 ) . 
(؟1١)‏ انظر : البناية ( 85/4" ) ء بدائع الصنائع ( 157/9 ) . 

. ) انظر : المبسوط ( 198/5 )ء المبدع ( /ا/140؟‎ )١9( 


6 كتاب الخلع 
- الجواب : أن الطلاق ليس [ في لفظه ] 29 ما يفيد الإسقاط » وليس 
كذلك البارأة والمخالعة » لأن لفظهما » وقصدهما يقتضي الإسقاط (© . 

/مؤ"” - قالوا : لو قال لها : خالعتك » ونوى الطلاق لم تسقط حقوقه . وإذا 
وجد اللفظ منهما لم تسقط حقوقهما . 

4 - قلنا : نحن جعلنا اللفظ مع قصدهما إلى التخلص من سبب الشقاق 
دلالة على الإسقاط » فإذا وجد لفظ خاص 22 , فلم 29 يوجد قصدها ء ولا قصد 
الزوج » لأنه قصد التحصل على الفرقة برضاها وقبولها . 

48 - قالوا "© : ما لم يسمها لا تسقط كالديون 29 . 

- قلنا : لا نسلم ذلك » ولو سلمنا فالفرق بينهما ما بينا . 

. 9 قالوا : نقيس على النفقة إذا لم يشترط 9© سقوطها‎ - 0١ 

- قلنا : البراءة تسقط الحقوق الواجبة التي وجد سببها » والنفقة لم تجب » 
ولم يوجد سبب وجودها . 

198" - قالوا : لو كان دفع المهر إليها ؛ ثم خالعها على غير جنس المهر لم يرجع 
عليها بنصف ما أعطاها إياه عندكم » وإن كان المهر حقا لم يجب . 

64 -- قلنا: وجد سببه لأن عقد النكاح سبب في وجوب نصف المهر بالفرقة قبل التسليم . 

- فإن قيل : فكذلك النكاح سبب في وجوب النفقة . 

5 - قلنا : لو كانت النفقة تجب يوجود العقد لأوجب العقد مالين » والعقد 
الواحد لا يوجب بدلين أحدهما محظور » ولو جاز ذلك لقيل إن الميراث يتعلق بالعقد 
وإنما نصف المهر بالعقد يوجب سلامة البدل : فإذا لم يسلم المبدل فسقوطه يعيد البدل 
إلى الحاقد قبل التسليم » فكان ذلك من مقتضى العقد فصح أن يقال وجد سيبه . 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(؟) انظر : المبسوط ( 110/5 ) » بدائع الصنائع ( 151/7 ) . 

(9) في ( ص ) : [ خاصة ] . (5)في (ذ)ء(ع):[ولم]. 
(5) ساقطة من (ن ٠)‏ (ع). 

(5) انظر : المبسوط ( ١10/6‏ ) ء بدائع الصبائع ( ١191/9‏ ) » الشرح الكبير ( 7575/8 ) . 
(9) في (ن)ء (رع):[ بشرط ]. 

(8) انظر : الشرح الكبير ( 7١5/8‏ ) » فتح القدير ( 7١8/4‏ ) . 


الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 


0 


الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 


مااع 


1وم؟ - قال أصحابنا : إذا خلع امرأته على أن لا نفقة عليه في عدتها صح 
الخلع» وسقطت النفقة © . 

4 - وقال الشافعي : لها النفقة إن كانت حاملًا » ويرجع عليها بمهر المذل 29 . 

8 - وكان أبو بكر الرازى يقول : الخلع يقع على مثل ما يستحقه في ذمتها » 
ثم يصير قصاصنا (© بما يجب لها عليه لو كان غيره . 

- ومن أصحابنا من يقول : يقع الخلع على سقوط النفقة ©) 

- لنا : أنه خالعها وشرط مالا يثبت سببه بالخلع » فصار كما شرط في 
الخلع أن لا يرجع عليها بما أعطاها من المهر © , لأن مقصودها 29 بالخلع قطع المنازعة 
في الحقوق المتعلقة بالعقد » فلو لم يجز شرط إسقاط النفقة بقيت امنازعة » فبطل 
مقصود العقد » وعلى طريقة أبي بكر الرازي أن النفقة من جنس ”© الأثمان » وهي لا 
تتعين » وإنها يقع على مثل المسمى في ذمة العاقد » فيقبت له في ذمتها مثل نفقتها » 
ويصير ذلك قصاصا بما يجب عليه في العدة . وجهالة مقدارها لا يمنع من صحة 
تسميتها » كما لو تزوجها مفوضة ودخل بها » ثم خلعها على مهرها » وإن كان العقد 
وقع على مهر مثلها » وهو مجهول ٠‏ كذلك جهالة النفقة . 

لم" - ولا يلزم إذا خخالعها على السكنى » لأنها حق الله تعالى في ملك العقد» 
)١(‏ وبه قال الإمام مالك ء وأحمد إذا كانت حاملًا . انظر : المبسوط (17/5/5 )ع بدائع الصنائع ( / 191) » 
البحر الرائق 4 م /31 » الكافي ( ؟/56ه ) ء المبدع ( /1/1؟ ) » الفروع ( 5.0/0" ) » كشاف القناع 
(ه/١1؟؟).‏ 
)١(‏ انظر : النكت ورقة 5١5‏ » روضة الطالبين ( 485/17 ) . 
5)نفي رذع (ع):1ثا]. 
(4) انظر : شرح مختصر الطحاوي للجصاص ورقة /ا9١‏ . 
(0) إذا خالعها على بدل وكان البدل هو المهر فإن كان غير مقبوض سقط المهر عن الزوج وتسقط عنه 
النفقة الماضية . وإن كان مقبوضًا فعليها أن ترده على الزوج . انظر : بدائع الصنائع ( 151/9 ) » فتح 
القدير ( 4/4؟؟ ) . (5) ساقطة من ( ع ) . 
0 في رن )2 )(ع):[ حبس ]. 


بالففدة كتاب الخلع 


فلا يجوز إسقطاها © . فإن خالعها على أجرة السكنى جاز مثل مسألتنا 9 . 

“وى بم؟ - ولا يلزم على ما يجب لها عليه 29 إذا قتل عبدها 9©» أو استهلك مالهاء 
لأنا اعتبرنا فى الطريقة الأولى ما يوجب سببه عقد النكاح » لأنه لا يوجد © في قتل 
العمد » وعلى الطريقة الثانية إن جهالة التفقة لا تمنع من ثبوتها في وقتها بالخلع » لجهالة 
مهر المثل . 

4. م - ومعلوم أن النفقة محصورة وقد تتفاوت مدة العدة » كتفاوت مهر المثل ) 
فإذا جاز في العقد إحدى الجهالتين جازت الأخرى » وجهالة ما يجب لها عليه 
باستهلاك مالها جهالة كثيرة » فلا يصح ثبوتها في بدل الخلع » والتكاح . 

ه. مم؟ - احتجوا : بأنه براءة / ما لا يجب » فوجب أن لا 20 يصح . 

أصله : إذا أبرأته من غير خلع » وكما لو خخلعها على ما يجب عليه إذا قتل عبدها , 
أو استهلك مالها © . 

- قلنا : إذا أطلق البراءة فليست 9 من توابع العقد » وإذا شرطها في الخلع 
فقد تبعت عقدًا سومح فيه » لأجل الشقاق لا يسامح 29 في غيره » ألا ترى أنه يجوز 
في حال الحيض » وعقيب الجماع كل ذلك ليزول الشقاق 2١0‏ » كذلك يسامح في 
جواز شرط إسقاط النفقة » وإن لم يجز على الانفراد » فأما قيمة ما يستهلك من مالها ؛ 
قلا يجوز لوجهين : 

."7 - أحدهما : أن جهالة ذلك كثيرة لا تنحصر . 

4 - والثاني : أن ضرورة الشقاق إنما هي في علق النكاح » فاضطر إليه » وما 
سوى ذلك لا ©١(‏ تعلق له بالتكاح » فلم تدخحل 25 فيه الضرورة فيجب الخلع . 


. ) "85/4 ( انظر : البناية‎ )١( 
. ) 5185/4 ( 17؟ ) البناية‎ 9175/٠ ١ تبيين الحقائق‎ » ) ١777/1 ( انظر : المبسوط‎ )7١( 


(؟) ساقطة من ( ن)»(ع). (5) في (ذعءرع):[عقدهاع]. 
(5) في (م): [يرجب ]. واتحاطة نر 

(7) انظر : الكت للشيرازي ورقة 7١5‏ . (6) في (م) :[ وليست ] . 

(5) في (3)ء(ع):[1 يسامح ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصتائع ( )1١51/7‏ 


(١١)في‏ رذ)ء(رع):[فلا]. 
(؟1١)‏ انظر : بدائع الصنائع ( 151/9 ) » في ( ع ) : [ يدخل ] . 


لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع 
||| مسالة 


لا يستحلف الزوجان إذا اختلفا في بدل الخلع 


الا 


- قال أصحابنا : إذا اختلفا في بدل الخلع لم يتحالفا » وكان القول قول 
المرأة مع يمينها © . 

- وقال الشافعي : يتحالفان (© » ويقضى بمهر المثل © . 

65 - لنا : أن يمين الزوج لا يحتاج إليها في فسخ العقد ولا في إسقاط ( ما ادعته 
ا مرأة » 49 لأنه يملك إسقاط ذلك بقوله فلا يستحلف » كما لو اعترف له بحق ؛ وادعى 
حمًا آخرء لم يستحلف © » ولا يلزم البيع » لأن اليمين يحتاج إليها في فسخ العقد © . 
ولا يلزم التكاح : لأن الزوج اعترف لها بالمهر » وهي لا تملك © إسقاط المهر بقولها » لأنه 
لابد في النكاح من بدل » فاستحلف كل واحد منهما لإسقاط التسمية التي © ادعاها 
الآخر » ليمكن 29 القضاء بموجب العقد من مهر المثل 20 . 

5 - احتجوا : بأنهما اختلفا في مقدار العوض المستحق بالعقد مع عدم 
البينة » فوجب التحالف . كاختلاف التبايعين في الثشمن "١‏ . 

- قلنا : هناك يحتاج إلى فسخ العقد لعدم الثمن » فلابد من التحالف » 
لإسقاط الشمن . وفي مسألتنا العقد لا ينفسخ » وما اعترفت به 19" المرأة يسقط بمجرد 


» )18720181/5 ( وبه قال الإمام مالك وهو المنصوص عن الإمام أحمد وهو المذهب . انظر : المبسوط‎ )١( 
» ) 715/١ ( ء الكافي ( 0514/1 )» جواهر اللإكليل‎ ) ١118/5 ( فتح القدير‎ » ) ١6١2١ 45/7 ( بدائع الصنائع‎ 
(؟) بياض بنسخة ( ن) » (ع).‎ ٠.) المبدع ( /15/1؟ ) » الفروع ( ه/75310560‎ 

(") انظر : الأم ( 7١1/0‏ ) ء المهذب للشيرازي ( ؟5/7/, ) » فتح الوهاب ( ؟/1/ ) » مغني 
لماج ( 9/لال8:51لا؟ ) . 

(5) في ( ن)ء (ع ) : [ها ادعت المرأةقع .2 (08) انظر : الاختيار ( 151/5 ) . 

. ) 3171/79 ( انظر : الشرح الكبير ( 715/8 ) ء المبدع ( /45/1 741:31 ) » فتح القدير‎ )١( 

(0) في ( ن ) : [ يملك ] . (6) في ( ن ) : [ الذي ] . 

() في ( ن ) : [ لتمكن ] . 

. ) 15)48/7 ( اللباب في شرح الكتاب‎ » ) 5١8/8 ( قتح القدير‎ ») ١58/8 ( انظر : الهداية‎ )٠١( 
. ) 78/1 ( انظر : المغني مع الشرح الكبير ( 9/8؟؟ ) » المهذب‎ )١١( 

. ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى‎ )١17( 


قوله » فلا يحتاج إلى بمينه » لإسقاط ذلك (2 » ولا يقال : قد أبيتم التحالف في 
النكاح» وإن لم نفسخ العقد © . 

64 - قلنا : لأن التحالف في النكاح لإسقاط المسمى . فإن أسقطا بقى 
موجب العقد من مهر المثل » فلو ثبت التحالف في الخلع سقط البدل . لأن العقد لا 
يوجب البدل من غير تسمية عندنا » فلا يمكن القضاء بشئ لما بينا أن خروج البضع من 
ملك الزوج غير مقوم » فلا يجوز القضاء بمهر المثل . 


نا 


. ) 151/89 ( انظر : المغني ( 5/8؟5؟ ) » الهداية‎ )١( 
. ) ؟١ال/4‎ ( (؟) انظر : البناية‎ 


إذا خخالفت الزوجة زوجها .. 


||| مسائة لتقن 


يف3 


إذا خالفت الزوجة زوجها 
فيما جعل إليها من الطلاق 


6 - قال أبو حنيفة : إذا قال الزوج لامرأته : طلقي نفسك واحدة » فطلقت 
نفسها ثلاثا » [ لم يقع عليها شيء ] 9 , قالا : يقع واحدة . 

5 - وبه قال الشافعي © . 

ممم - لنا : أنها خالفت الزوج لفظا ومعنى بدلالة أن الغلاث غير الواحدة 00 
من طريق اللفظ » ومن طريق المعنى » الواحدة ©© لا تزيل © الملك ولا توجب © 
التحريم » والثلاث توجب 2 التحريم وتزيل © الملك » وهي تتصرف () فيما جعل 
إليها » فإذا خالفت الزوج لم ينفذ تصرقها 20 [ كما لو قال ] 2١0‏ : طلقي نفسك 
ثلانًا [ فقالت : طلقت نفسى إن دخلت لدار . 

4 - ولا يلزم إذا قال طلقى نفسك ثلامًا فطلقت نفسها واحلة » لأن 
الأمر ] 2١9‏ , لا يقتضي اجتماعها » بل هو عام في تجميع التطليقات وتفريقها . 


)١(‏ في (ن ) » ( ع ) : [ لم يقع عليها شيء عند أبي حنيفة ] وهي زيادة لا وجه لها . انظر : الجامع الصغير 
٠؟ء‏ المبسوط ( ١198/5‏ )ء الهداية ( 58/١‏ ؟ ) البحر ( "/51” )ء تبيين الحقائق ١‏ ؟//ا؟؟ ) . 

(؟) وبه قال الإمام مالك » وأحمد . انظر : الجامع الصغير 5٠١‏ » بدائع الصنائع ( #/4؟1 ) » 
التفريع ( 86/7 ) »ء المهذب ( 6١/1‏ ) » فتح الوهاب ( ؟١/5/‏ ) » مغني الحتاج ( 41//9؟ ) » 


لني ( 01/8" ). (*) في ( ن ) : [ الوحدة ع . 
(5) في (ن)»(ع):[ الواحد ] . (5) في (ذ)؛ء(ع):1نيل ]. 
(5) في (3ن) 2 (ع):[يرجب ]. (7) في (ن)ء(ع): [ يوجب ]. 


(5) في (ن)١(ع):[نيل].‏ 

(9) في (ن)ء(ع):[ تصرف]. 

)٠١(‏ وقد رد الشيرازي هذا بأنها طلقت المأذون وغير المأذون فيقع المأذون دون غيره كما لو قال لها طلقي 
نفسك فقالت : انا وضرائري طوالق » ولأن الواحدة تدخحل في الثلاث فتقع كما لو قال طلقي نفسك ثلانًا 
فطلقت واحدة . انظر : النكت ورقة 5١5‏ . 

. هكذا في جميع النسخ ولعل صحة العبارة [ بخلاف ما لو قال ] كما يدل عليه السياق‎ )١١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش‎ )١17( 


كتاب الخلع 


8 آ!2 


فإذا طلقت واحدة فقد أوقعت (© ما جعل إليها » فيقع © . 

6 - ولا يلزم إذا قالت له المرأة : طلقني واحدة بألف » فطلقها ثلانًا ‏ لأن 
الزوج لا يملك العطللاق بخلعها وتمليكها » وإنما يؤثر قولها في إيجاب البدل عليها » وهي 
إنهما التزمت العوض لتملك نفسها » وإيقاع الثلاث أبلغ في ملكها نفسها » فوجب أن 
يستحق البدل عليها 29 » ولأنه أمرها يإيقاع طلقة مكنة » فإذا أوقعت ما جعله إليها غير 
متميز » [ فقد أوقعت ] 29 ما لم يملكها إياه » كمن أمر رجلا أن يزوجه امرأة » فزوجه 
امرأنين » وكما لو قال : بع عبدًا من عبيدي » فباع عبدين 29 » وليس كذلك إذا 
قالت : طلقت نفسي » وصاحبتي 230 لأنها أوقعت 29 ما يحصل إليها مهرًا عن غيره » 
ثم أوقعت 49 ما لم يجعل 29 إليها » فصار كما لو زوجه امرأة » ثم أخرى . 

- ولهذا نقول : إنها لو قالت طلقت 22١‏ صاحبتي 2 » ونفسي . لم 
يقع » لأنها و تشاغلت » بغير ما فوض إليها فخرج الأمر من يدها 9" . 

- احتجوا : بأنها أوقعت ما جعل إليها » وما لم يجعل » فصار كما قالت 
طلقت نفسي واحدة » واحدة 29 » أو طلقت نفسي » وصاحيتي 269 . 

65 - قلنا : يبطل بما إذا قال : زوجني امرأة . فزوجه امرأتين . 

«؟م"؟ - فإن قيل : جهالة المنكوحة بمنع النكاح » وجهالة التطليقتين لا يمنع الوقوع . 


)١(‏ في (ت)ء(ع):[أوقع ع]. 

. ) ١7١8/7 ( )ء بدائع الصتائع‎ ١98/5 ( انظر : الميبسوط‎ )١( 

(1) قال في بدائع الصنائع : ولو قالت طلقني واحدة بألف » ققال أنت طالق ثلاثًا وقع الثلاث مجانًا عند 
أبي حنيفة ؛ لأن الثلاث لا تصلح جوابا للواحدة » فإذا قال ثلاث فقد عدل عما سألته » فصار مبتدثا بالطلاق » 
فتقع الثلاث بغير شيء . انظر : بدائع الصنائع ( ١57/9‏ ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 

(5) رد الشيرازي هذا بأن المأمور هناك غير داخل في المفعول ء وههنا المأمور دا محل في المفعول , فهو كما قال 
بع بألف فباع بألفين . انظر : الدكت ورقة 115 . (5) في ( ن)ء (ع ) :[ وصاحبي ]. 

(0) في ( ن ) : [ أوقت ] وفي ( ع ) : [ ادعت ] .(8) في ( ن ) : [ أوقعت ع . 

(9) في (ع):[ يحصل ]. )٠١(‏ ساقطة من (ن ) »( ع). 
(١11)نفي(3)ء2(ع):[‏ صاحبي ]. ١؟1١)‏ انظر : المبسوط ( 198/5 ) . 

)١(‏ ساقطة من (ن )2 (ع). 

)١4(‏ في (ن ) : [ صاحبي ] . انظر : المبسوط ( 158/1 ) » بدائع الصنائع ( 4/7 ؟١‏ ) » الكت ورقة 
65 المغني ( 701/8 ) . 


إذا حالفت الزوجة زوجها د لللعسيس يس بلب-لبل- سيد 4781/4 

4 - قلنا : الجهالة لا تمنع الطلاق إذا أوقعه الزوج (© » فأما المملكة 9 
للطلاق المعين إذا أوقعته غير معين » فقد فعلت غير [ ما ملكت ] (© ولا يمنع ثما فوض 
إليها . 


«# # # 


ل م2011 
)١(‏ انظر : المبسوط ( )١( . ) ١45/5‏ في (ن ١)‏ (ع):[المملوكة ] . 
(") في (م ) : [ ما سألت ع وما أثبتناه أنسب للسياق . 


كتاب اللمخلع 


تيت 


||| مسالة 


إذا قالت لزوجها طلقني خلاثا 
على ألف فطلقها واحدة 


ه؟مم؟ - قال أبو حنيفة : إذا قالت لزوجها : طلقني ثلاثًا على ألف » فطلقها 
واحدة » فلا شيء له © . 

- وقال الشافعي : يستحق ثلث الألف 9© . 

00 0م؟ - لنا : أن « على ) فيها معنى الشرط » لها غرض صحيح في إيقاع الثلاث 
شرطًا [ حتى تبين منه أعظم البينونة » والطلاق يتعلق بالشرط ع فصار إيقاع الطلاق 
شرطًا] (© في استحقاق العوض » فلم يوجد الشرط 29 » وليس هذا كقوله : طلقني ثلانا 
بألف » لأن الباء فيها معنى العوض » وليس فيها شرط » والطلاق بلا شرط شرط بعضه في 
بعض حكمًا » فاعتبرت كل طلقه على حيالها » بما 9» جعل لها من العرض ©© . 

894 - ولا يلزم إذا قالت : طلقني » وصاحيتي © على ألف ء لأنه لا غرض لها 


» ) 777/4 ( ع فتح القدير‎ ) ١7/4/5 ( وبه قال الإمام أحمد . انظر : الجامع الصغير /0١؟ » المبسوط‎ )١( 
. ) 57١7/8 ( الشرح الكبير‎ » ) ٠١ المغنى ( 6ه‎ » ) 7/١/9 ( تبيين الحقائق‎ 
البناية‎ » ) ١51/8 ( بدائع الصنائع‎ » ١1١1 (؟) وبه قال الإمام أبو يوسف ومحمدانظر : الجامع الصغير‎ 
أما عند الإمام مالك لو قالت طلقني ثلاثًا على‎ . 7١4 التكت ورقة‎ » ) 75/١ ( المهذب‎ ) "1/:514/4( 
ألف : فقال طلقت واحدة أو بالعكس » وقع واستحق ذلك على المنصوص فيهما لأن مقصودها حصل‎ 
ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ) :2( ع).‎ )"( ٠. ) 4/4 ( انظر: حاشية الرهونى على الزرقانى‎ 
وقد رد ابن قدامة هذا فقال : لا نسلم أن‎ . ) ١51/9" ( انظر : المبسوط ( 174/5 ) » بدائع الصدائع‎ )4( 
على للشرط » فإنها ليست مذكورة في حروفه » وإما معناها ومعنى الباء واحد » وقد سوى بينهما فيما إذا‎ 
: قالت طلقني وضرتي بألف أو على ألف » ومقتضى اللفظ لا يختلف بكون المطلقة واحدة أو اثتتين . انظر‎ 
في (م):[1لا].‎ )5( . ) ٠١١/8 ( المغتي‎ 
إذا قالت لزوجها طلقني بألف درهم » فطلقها واحدة قله ثلث الألف , لأن حرف الباء يصحب‎ )1( 
الأبدال والأعواض والعوض ينقسم على المعوض فهي لما التمست الثلاث بألف فقد جعلت بإزاء كل‎ 
تطليقة ثلث الألف ثم فيما صنع الزوج منفعة لها » لأنها رضيت بوجوب جميع الألف عليها بمقابلة‎ 
التخلص من زوجها » فتكون أرضى بوجوب ثلث الألف عليها إذا تخلصت من زوجها » وبالواحدة‎ 
. ) ١91"/9 ( بدائم الصنائع‎ » ) ١/8/5 ( تتتخلص . انظر : المبسوط‎ 
. ] في ( ت ) : [ وصاحبي‎ )0( 


إذا قالت لزوجها طلقتي ثلامًا .. سس سسب ب ب بببب بس 41//1/4 
فى طلاق صاحبتها بعد بينونتها » فعلم أنها أرادت العوض لا الشرط 20 . 

وم؟ - احتجوا : بأنها جعلت الألف في مقابلة التطليقات » وانقسمت 
كقولها : طلقنى ثلانًا بألف 20 . 

.#ب«م” - قلنا : ( وقد بينا 6 29 الفرق يينهما . 


# #ا# 


اا ست 


. ) 174/5 ( (؟) انظر : المبسوط‎ ٠ ) 185/5 ( انظر : المبسوط‎ )١( 
. ] ع) : [ قلنا قد بينا‎ (١) في ( ن‎ )( 


كتاب الخلع 


414 


||| مسالة 


إذا خالعها على رضاع ابنه 
مدة معينة فمات قبل الرضاع 

تال يكاين (لااضايقيا على رقا اياننيا عه امات الصبي قبل 
أن ترضعه » رجع عليها بقيمة الرضاع (© . 

وم#ممم - وقال الغافمي : بمهر مثلها © . 

مم7 - لنا : أن التسمية قد صحت » لأن الرضاع تصح المعاوضة عنه » وقد 
تعذر التسليم فيه » فصار كما لو خالعها على عبد فمات » [ أو تزوجها على عبد 
فمات] © » وقد بينا هذه المسألة . 


# ا 


)١(‏ أنظر : بدائع الصنائع ( ١45/7"‏ ) » فتح القدير ( 1817//4 ) » البناية ( 5819/4 ) » البحر الرائق 
(؛؟/ذ؟). 

(1) قال في المهذب : فإن مات الولد ففيه قولان أحدهما : يسقط الرضاع ولا يقوم غير الولد مقامه » وعلى هذا 
يرجع إلى مهر المثل » وهو الجديد » وإلى أجرة الرضاع في القديم . والقول الثاني : أنه لا يسقط الرضاع » بل 
يأنيها بولد آخر لترضعه ‏ لأن المنفعة باقية » وإن مات المستوفى قام غيره مقامه . انظر : المهذب ( 77/9 ) » 
روضة الطالبين ( 10٠15/19/‏ ) ., 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع ( ١45/6‏ ) . 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


||| مسئة 


248/8 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك 


4 - قال أصحابنا : إذا علق عقد الطلاق » والعتاق » فأضافهما إلى الملك » 
فقال : إن تزوجت فلانة فهي طالق » أو كلما © تزوجت امرأة فهي طالق صح العقدع 
وإذا وجد الشرط في ملك وقع الطلاق © . 

- وهو قول : ابن عمر 27 , وابن مسعود © [ © ] © . 

5" - وقال الشافعي : [ لا يصح 2 تعليق الطلاق » والعتاق بالملك ع © . 

ل ل ا أن يضاف إلى الملك كالمهر . 
ها لأمل د دل عه رآ » ودر دعل : ف وت 1 أل كو مكنا 

ْو لَصَدَكَه و11 4 من املح صَِسِينٌ 4 إلى قوله : « قَلمَآ #اتنهم من مَضْلِوء يلوا بد # 9 . 
- وقل حل ليه الجطاج 9 ولأن الطلاق يصح في امجهول » ويتعلق 
بالخطر » فجاز إضافته إلى الملك كالوصية والنذر © . 


. ساقطة من ( م ) . (؟) هذه المسألة لها صورتان‎ )١( 
تعليق الطلاق على الأجتبيات بشرط التزويج » مثل أن يقول : إن نكحت فلانة فهي طالق . وللفقهاء في‎ )( 
. ذلك ثلاثة مذاهب‎ 


( ب ) الصورة الثانية تعليق العتاق بالملك . ذهب الإمام أبو حنيفة ومالك ورواية عن أحمد إلى جوازه انظر : 
الهداية ( ؟/4ه ) ء المبدع ( "١0/4‏ ) » أسهل المدارك ( 47/8 ؟ ) وذهب الإمام الشافعي وأحمد - في 
رواية - إلى عدم جواز وقوعه . انظر : مغني المحتاج ( 597/8 ) » المبدع ( 731١/5‏ ) . 

(") انظر : الموطأ» باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ( 585/١‏ ) 

(4) انظر : المبسوط ( 91/5 ) . الموطأ باب يمين الرجل بطلاق ما لم ينكح ( ؟/85ه ) » سان سعيد بن 


منصور ( 785/7 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »؛ ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) في (م ) : [ لا يتقدر ] . (/) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 


(8) سورة التوبة : الآية ٠+‏ 

(5) انظر : مشكل الآثار ( ٠ ) 785/١‏ 587 للإمام أبي جعفر الطحاوي . 

)٠١(‏ ساقطة من ( م ) . وقد اعتبر القياس على الوصية قياسًا فاسدًا » لأن الوصية نافذة بعد الموت » ولو طلق 
الي بعد موته لم يجز» كما أن الوصية قربة لله وق » والطلاق ليس فرضا ولا مندوبا إليه » كما أن الوصية ليست 
بتنفي » ولهذا يفتقر تنفيذها إلى تعيين الورثة وهذا تنفيذ . انظر : انحلي ( 517/1١‏ ) » فتح الباري ( 118/5 ) . 


3 م 


ومم” - فإن قيل : المعنى في الوصية » والنذر (© أن كل واحد منهما يصح أن 
يعقد مطلقا » وإن لم يضف إلى الملك » وليس كذلك الطلاق » والعتاق » لان كل 
واحد منهما لا يصح إطلاق العقد عليه قبل الملك فلم يصح وإن أضيف إلى الملك . 

٠‏ - قلنا : القدر الذي قسنا عليه » هو نذر صدقة والعتق 29 » وذلك لا 
يصح إطلاق العقد عليه قبل ملكه » وإنما يصح إذا أضيف إلى الملك 29 » وأما الذي 
يصح إطلاق العقد عليه فهو قدر ما في الذمة 49 » ولم نقس على هذا . فأما الوصية : 
فلا تصح إلا في ملك » أو مضافة إلى ملك إلا أن الإضافة تكون تارة : بالصريح » وتارة 
من طريق الحكم . [ فإذا قال : أوصيت لفلان بثلث مالى والوصية تمليك ] 9 يتعلق 
بالموت » فقد أضاف الوصية إلى تملكه عند موته » فإذا قال : أوصيت بألف . فكأنه 
قال : ملكته بموتي ألفا » فيتناول ذلك ما يملكه عند الموت حكما» ولهذا لو علق الوصية 
بعين على ملك غيره » لم يصح حتى يضيفها إلى ملكه 29 . 

4 - فإن قبل : المعنى في الوصية أنها تنفذ من غير ملك » فجاز أن تنعقد فى غير 
ملك » والطلاق لا ينفذ في غير ملك » [ ولا ينعقد في غير ملك » فلا ينعقد إلا في ملك 97 . 

465 - قلنا : علة الفرع تبطل بالنذر » فإنه لا ينفذ في غير ملك » وهو علة 
الأصل بالعتق ‏ لأنه ينفذ عندهم في ملك » وهو في غير ملك ] © » وهو العبد 
المشترك» ولا ينعقد عندهم إلا في ملك 9( . على أنه لا فرق عندنا بين الوصية ع 
والعتق » والطلاق » لأن الطلاق ينعقد في غير ملك وينعقد في الملك » وفي حكي ٠١0‏ 
الملك » وهي اختلعة 2'١(‏ » والوصية تنعقد في غير ملك وتنعقد في حكم الملك » لأن 


. في (م ) : [ البدر] » وفي ( ن ) [ الندر ع‎ )١( 

(5) في (م) :[ والعتق ع . 9) في ( ن)ء (ع) : [ اللغة ], 

(5) انظر : بدائع الصنائع ( /5/1ه”8 ) . 

(5) ما ين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(1) انظر : بدائع الصبائع ( 89/9 ) . 

(1) أي أن الوصية عند الخالف تنفذ في غير ملك وتنعقد في غير ملك » ولهذا جاز تعليقها » ببخلاف الطلاق 
فإنه لا ينعقد ولا ينفذ إلا في ملك . الدكت ورقة 715 . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) انظر : المهذب ( 5473/16 ) . (١٠)في‏ (ن)ء(ع):[الحكمع]. 
)١١(‏ انظر : البحر الرائق ( 8١/4‏ ) . 
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التركة على حكم ملك )١(‏ ميت حتى تنفذ الوصايا » ويقسم 20 الميراث 60 

يتتضل - فإن قيل : المعنى في النذر ء أنه ينعقد على الذمة » فلذلك لم يفتقر إلى 
الملك » والطلاق لا ينعقد على الذمة © . 

4 - قلنا : الطلاق والعتاق » يصح أن ينعقد © على الذمة » وكان يجب أن 
يصح 29 العقد عليه في غير ملك على فرض © هذا القول . 

ه49 - فإن قيل : النذر يراد للإيجاب لا للنفوذ 9© , بدلالة أن الشرط إذا وجد 
لا ينفذ » وإما يفتقر إلى تنفيذ » والإيجاب يصح ممن لا يصح منه التنفيذ » بدلالة 
الخائض توجب إلى الصلاة فتجب » ولا يصح فعلها منها » وأما الطلاق فعقد ١9‏ إنما 
يراد للنفوذ » بدلالة أن الشرط إذا وجد نفذ 2١‏ , فلم يحتج إلى تنفيذ . 

5 - قلنا : والوصية تراد للتنفيذ » بدلالة أن الموت إذا وجد نفذت 29 , 
وملك الموصى له الثلث » « وإن كان يعقد » © فى غير ملك » ولأنه أضاف 
الطلاق 9" إلى © وقت يملك إيقاع الطلاق فيه في الظاهر ء وهو ممن له قول 
صحيح » فوجب أن ينعقد طلاقه » كما لو قال لزوجته : أنت طالق رأس الشهر © ع 
ولأنه إذا قال : أنت طالق رأس الشهر جاز أن يكون ممن يقع طلاقه ويجوز أن لا 0 


)١(‏ في (م) :[الملك ]. (5) في (م):[وسم]. 

(") انظر : البحر الرائق ( 8]لاه همده ) . 

(4) هذا اعتراض للمخالف أورده الشيرازي في الدكت على قياس المصنف على النذر بأن النذر ينعقد في 
الذمة فلا يفتقر إلى الملك » بخلاف الطلاق فإنه لا يتعقد على الذمة . . 


(5) في (م ) : [ يتعقد ]ع . (1) في (ن ١)‏ (ع) : [ وكان يصح أن يجب ] . 
(0) في ( م ) :1 قرر ] » وفي ( ن ) : [ فرد ] . (8) في ( ن (٠)‏ ع): [ للغو ع . 
(9) في (نع)ء(ع):[لوجب ]. )٠١(‏ في (ن)ء(ع):[فعقده]. 


(١١)نفي(م):[بعدعء‏ وني (ن):[نفد],. 

(؟١١)‏ في (ن):[ نفدت ]. 

. في (رنت)ء(ع) : [ وإن كانت تتفقد ع‎ )١9( 

)١4(‏ في (ن)عء(ع): [اللك ]. (15) ساقطة من ( ن) :1 ع). 

(15) انظر : المبسوط ( 91/1 ) » بدائع الصنائع ( 117/7 ) . وقد رد الشيرازي هذا : بأن الزوج مالك 
للطلاق فملك تعليقه على الشرط كمن ملك سلعة ملك بيعها بشرط وهذا غير مالك للطلاق فلم يملك تعليقه 
بشرط كمن لم يملك سلعة لم يملك بيعها بشرط . التكت ورقة 7١5‏ . 

. ) ساقطة من ( ع‎ )1١١/( 


كتاب الخلع 


يكون ممن ينعقد طلاقه » ومع ذلك ينعقد يمينه » فإذا أضاف / الطلاق إلى التزويج 
وملكه © متحقق في ذلك الوقت » أولى أن ينعقد 9 

40 - ولأن الطلاق يتعقد » فإذا أضافه إلى الملك فهو كالمرسل في الملك » كما 
لو قال لامرأته الحائض : أنت طالق للسنة (2 . يبين ذلك أن الزوج يملك من امرأته نوعى 
الطلاق 9 بدعي 0 ؛ وسني 20 غ فالبدعى يملكه 29 في عموم أوقات النكاح » والسني 
يملكه في وقت © [ دون وقت ] 9 » فهو قبل وقت الشئّة » كما قبل وقت 
التكاح 2 الشئّة في جنس الطلاق . 

4 - فإن قيل : طلاق السنة [نما هو طلاق يتعلق بزمان » فهو كمن قال : أنت 
طالق رأس الشهر أن ذلك على وجود الوقت 2١‏ » ولو أراد أن يرفع ذلك الطلاق في 
الحال » لم يصح » وإن كان مالكا © للطلاق . 

ك4 - قلنا : الطلاق المعلق برأس الشهر » هو الذي يُمْلّكُ في الحال » وإما 
أصله : طلاق السنة » وليس كذلك » بل هو طلاق البدعة » وهما نوعان مختلفان 


261 


. ) 18251//6 ( انظر : المبسوط‎ )١( في (ن2)(ع):[أو ملكهع.‎ )١( 

(1) انظر : المبسوط ( 18/3 ) . وقد رد الشيرازي هذا بأن ولاية عقد الطلاق سبق التكاح فلم يصمح كما لو 
لم يضف إلى املك . انظر : النكت ورقة 7١١‏ . (* ) في (ن ) : [ الطلاق ع . 

(5) الطلاق البدعى نوعان : نوع يرجع إلى الوقت ونوع يرجع إلى العدد ‏ أما الذي يرجع إلى الوقت فنوعان 
أيضًا » أحدهما : الطلقة الواحدة الرجعية في حالة اليض » إذا كانت مدخولا بها » حرة كانت أو أمة » 
والثاني : الطلقة الواحدة الرجعية في ذوات الأقراء في طهر جامعها فيه , وأما الذي يرجع إلى العدد فهو إيقاع 
اثلاث أو النتين في طهر واحد لا جماع فيه » سواء كان على الجمع بأن أوقع النلاث جملة واحدة أو على 
التفاريق واحدا بعد واحد بعد أن كان الكل في طهر واحد . انظر : تحفة الفقهاء ( ؟/1 7017 ) » بدائع 
الصنائع ( 5426157 ) ء مجمع الأنهر ( 787:840/١‏ ) . 

(1) الطلاق السني نوعان : سنة من حيث العدد » وسنة من حيث الوقت ء أما السنة من حيث العدد فهو 
نوعان : حسن وأحسن » فالأحسن أن يطلقها واحدة في وقت الشّة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها » 
والحسن أن يطلقها ثلانًا في ثلاثة أطهار عند كل طهر واحدة : وأما السنة من حيث الوقت فهو معتبر في حق 
المدخول بها » وذلك أن يطلقها إذا طهرت من الحيض قبل أن يجامعها . انظر : الميسوط ( "/ص1-/1) تحفة 
الفقهاء ( ١/2601؟0؟)‏ . 

(©) في (ع ) : [ يلك ع . (6) في (3)(ع):[ في كل وقت ع . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

. الشئة ؛‎ ٠ »» في (0) 2 (ع):[ كما قبل وقت السنة الدكاح ] » وفي غيرهما بحذف كلمتي : و وقت‎ )٠١( 
.]عاهكلم[:)ع(ء)ن(يفن)١6١‎ . ] في (5)ء(ع) :1 الشرط‎ )١1١( 


ل" 
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بدلالة إباحة أحدهما » وحظر (© الآخر © 
الل 000 بقوله تعالى : « يكام اين امثوا ذا كحم المؤمتي قر 
طلقتموهن من قَبِلٍ ل تنا لك عله بن مث و 04 
الملل 2 تلد ثم للتراي اقتضى ذلك تأجيل الطلاق عن التكاح 602 
مم" - [ والجواب : أنه لا دلالة في الآية » لأنها تدل على وقوع الطلاق بعد 
النكاح ع 29 », ولا يبقى غير ذلك . 


نفى ما عداه © , 
4 - قلنا : هذا غلط » لأن الحكم المتعلق بالشرط في قوله تعالى : «[ كما لَك 
00 0 ويب © الآية © بعد الفاء » وجواب الشرط ما جاء بعد الفاء » 


وقول : ل للف 6 © تام الشرط » فلا يكون متعلقا به حتى يعتبر به دليله . 
وهم" - ولأن الآية دلالة لنا » لأنها تقتضي وقوع الطلاق إذا تقدمه تكاح ع 
والطلاق إنما يكون عند وجود الشرط » وما قبل ذلك هو عائد على الطلاق » فليس 
85" - والدليل على اعتبار حال الإضافة أنه إذا قال لزوجته : إذا بنتي منى 
انقضت عدتك » فأنت طالق لم يقع بهذا القول شيء » فقوله مطلق عند الشرط وليس 
بمطلق عند العقد [ وإلا ] 0 لوقع عليها الطلاق . 
91" - فإن قيل : لو قال لامرأته : إذا جاء غد 21١7‏ فأنت طالق . ثم قال لعبده : 


)١(‏ في (ن):[ حطر]. 

. ) 542)33/9 ( انظر : المبسوط ( 98.91//5 ) » بدائع الصنائع‎ )١١ 

(9) سورة الأحراب : الآية 48 . (14) ساقطة من (م) . 

(5) انظر : التكت ورقة 5١١‏ » شرح منتهى الإرادات ( 9/ 18101851 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 

() هذا استدلال للمخالف بالآية المذكورة سابقة بأن إذا للشرط ويكون المعنى حيئذ : أن وقوع الطلاق 
مشروط يوجود النكاح والحكم المتعلق بالشرط ينفي ما عداه . انظر : التكت ورقة 7١5‏ . 

(8) سورة الأحزاب : الآية 45 . (8) الآية السابقة . 

. زيادة لإقامة المعنى‎ )٠١١ 

١ في (نت)(ع):[غدعء وفي غيرهما : «غدا‎ )١١( 


كتاب الخلع 


إن طَلَّقَّتْ امرأتي فأنت حر » فجاء غد 20 » لم ب يعتق عبده » وطلقت امرأته في الغد 
باليمين » فدل على أنه مطلق عند العقد لا عند الشرط . 

مه م؟ - قلنا : هو مطلق عند وجود الصفة » لا عند اليمين [ لأن اليمين 
مخصوصة عندنا بما يمكن الامتناع منه (© » لأن الئاس يمنعون أنفسهم بما يمكنهم 
الامتناع منه » ومالا يمكنهم الامتناع منه , يمنعون باليمين ] 22 » ولهذا لو حلف لا 
يركب » وهو راكب ء فنزل في الحال لم يحنث » وإن وجد جزء من الركوب » لأن 
ما9) لا يمكن الاحتراز منه مختص © من اليمين 29 . 

, © بما روى عن النبي يِه أنه قال : لاا طلاق قبل نكاح‎ 0١ 

- قلنا : ذكر على بن المدينى 29 في كتاب الضعفاء 0" : أنه لم يصح في 
نا عبر صن للنى جد 010 


)١(‏ في (ن ) » (ع ) :1 غدع » وفي غيرهما : 9 غدا ) . ومعنى المسألة أن تطليق امرأنه حدث بعبارة سابقة 
على تعليق عتق العبد » ولا يعتق إذا كان سيستأنف إحداث الطلاق . 

. ) انظر : تبيين الحقائق ( 4//ا١؟ ) . (7) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م‎ )١( 

(4) ساقطة من جميع النسخ وزدتها لاستقامة المعنى بها . 

(5) في (م):[ مجص] وفي ( ن ) [ محض ] . 

(1) انظر : مختصر الطحاوي 7١8‏ . 

(/) انظر : التكت للشيرازى ورقة »ء بداية المجتهد ( ٠١ 4/١‏ )ع المبدع ( 14/9" 85" ) مغني 
الحتاج ( 9/؟51؟ ) ء نهاية اتاج ( 150/1 ) . 

(8) أخرجه ابن ماجه في سننه » باب لا طلاق قبل نكاح ( 110/١‏ ) » وتلخيص الحبير ( 7١17/7‏ ) وسان 
أبي داود ( ؟/5412140 ) ء الترمذي في جامعه ( 48/9 ) . 

(4) الحافظ على بن عبد الله بن جعفر .... السعدي روى عن أبيه » وحماد بن زيد » وابن عيينة ويحبى 
بن سعيد القطان وغيرهم » وروى عنه البخاري وأبو داود وأحمد بن حنبل وأبو يعلى وغيرهم . قال عبد 
الرحمن بن مهدى : على بن المدينى أعلم الناس بحديث رسول الله يد صدف التصانيف منها كتاب 
الضعفاء ؛ معرفة علل الحديث » مات سئة 4 “ااه . انظر : تهذيب التهذيب (745/19-/اه" ) » لسان 
الميزان ( ١41-1١18/‏ ) تذهيب تهذيب الكمال ( 09-7601/9؟ ) . 

)٠١(‏ لعلى بن المديني كتاب في الضعفاء ذكره له الحاكم النيسابوري في معرفة علوم الحديث » ووصفه بأنه 
في عشرة أجزاء » وذكره له ابن النديم في الفهرست . انظر : علوم الحديث للحاكم النيسابوري ص 7١‏ » 
الفهرست لابن الندم ص 787 تحقيق رضا تجدد . 

)١١(‏ قال الشوكاني في نيل الأوطار : ولا يخفى عليك أن مثل هذه الروايات التي سقناها في الباب من طريق 
أولئك الجماعة من الصحابة مما لا يشك منصف أنها صالحة بمجموعها للاحتجاج . نيل الأوطار ( 41/3؟ ) 
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©© ابن أبي شيبة » (© عن وكيع (© عن ابن أبي ذئب)‎ ١ وقد رواه‎ - ”1""5١ 
, © عن عطاء » ومحمد بن المتكدر ©2 , عن جابر يرفعه‎ 

65 - قال ابن أبى شيبة : هكذا رواه وكيع [ وليس له أصل ”2 . ورواه إبراهيم 
بن الوليد © » عن ابن أبي شيبة ] © » عن وكيع » عن سفيان » عن محمد بن المدكدر » 
عمن سمع النبي عَييْهِ [ يقول : لا طلاق إلا بعد نكاح ] 9 [ وروى ابن جريج 20 ع 


وقد سبق أن نقلنا عن الحافظ ابن حجر في التلخيص أن إسناد اين ماجه إسناد حسن . 

)١(‏ في (م):[يسير]. 

(؟) وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى الكوفي روى عن عكرمة » والأوزاعى ومالك وغيرهم وروى عنه 
سفيان الثوري وأحمد بن حنبل والحميدى والقضبى وغيرهم » قال أحمد بن حنبل : ما رأيت مثل وكيع في 
الحفظ والإسناد . مات سنة 97 ١ه‏ انظر : تهذيب التهذيب ( 1781-171/1١‏ ) »ء الثقات ( 7١8/10‏ ) 2 
- الجرح والتعديل ( 515/9 ) . 

() في ( م ) : [ دئب ] . هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة . . . بن أبي ذئب . روى عن عكرمة » ونافع » 
والزهري ومحمد بن المنكدر وغيرهم » وروى عنه الثوري ومعمر وسعد بن إبراهيم ويحبى بن سعيد ومعن بن 
عيسى وغيرهم . قال النسائي : ثقة مات سنة ( ١58‏ ) ه . انظر : تهذيب التهذيب ( 9.19/9-/ا١73‏ ) . 
الثقات لابن حيان ( /ا/:.791-79 ) . رجال صحيح مسلم ( 191/5 ) . 

(4) هو محمد بن المتكدر بن عبد الله . . . بن عامر القرشي روي عن أبي هريرة وعائشة وأبي قنادة وأنس 
وجابر وغيرهم » وروى عنه عثمان بن حكم وسفيان بن عيينة - - - ومالك وغيرهم » قال ابن معين وأبو 
حاتم : ثقة . مات سنة ( ١70‏ ) ه انظر : الكاشف ( 88/٠‏ ) » الثقات للعجلى ( ١55/7‏ ) » تهذيب 
التهذيب ( 4175-41/1/4 ) » تقريب التهذيب ( 31١/5‏ ) . 

(5) انظر : المصنف ( © /17 ) لابن أبي شيبة . إلا أن الملاحظ هنا أن الحديث عند ابن أبي شيبة موقوف 
على جابر وليس مرفوعًا كما ذكر المصنف . 

(1) أورد ابن أبي شيبة هذا الحديث في باب الطلاق » وفي كتاب الرد على أبي حنيفة ولم يتكلم عليه بصحة 
أو ضعف كما هي عادته . المصنف ( )774/١4:15/8‏ . 

(1) هو إبراهيم بن الوليد بن أيوب . . . . الجشاشى روى عن عبد الله بن صالح وإسماعيل بن أبي أويس » 
وشيبان بن فروح وغيرهم وعنه الحسن بن يحبى ومحمد بن عمرو » وعبد الله بن عيسى وغيرهم . قال 
الدارقطني ثقة . مات سنة ١1/1‏ ه انظر : تاريخ بغداد ( ٠٠١-199/5‏ ) ؛ تبصير المنتبه ( 7301/1 ) » 
المشتبه ١54‏ . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع ) . 

(99) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . ابن أبي شيبة في المصنف ( 15/9 ) . 

)٠١(‏ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي روى عن عطاء والزهري ومحمد بن المتكدر وابن وهب وغيرهم 
وعنه الأوزاعى والليث ويحيى بن سعيد والقطان وغيرهم . قال العجلى مكي ثقة مات سنة ( 16٠‏ ) هد انظر: في - 


ومحمد بن إسحاق )١(‏ » عن عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » عن النبي علد ] ) 
قال : « لا طلاق إلا فيما يملكون . ولا نذر في معصية ) (؟ . » وروى ابن جريج عن 
عمرو بن شعيب » عن طاووس 9؟ ‏ عن معاذ » قال : قال البي َي : لا طلاق قبل 
نكاح » ولا نذر فيما لا يملك © . 

- وطاووس لم يسمع من في معاذ 29 , وروى الرمادي 29 قال : حدثنا 
معلى بن منصور 77 قال : حدثنا أبو بكر بن عياش 27 عن حرام 2 بن عثمان » عن 
ابن جابر » عن أبيه قال : قال قال رسول الله يلد لا طلاق قبل نكاح © , 

4 - قال ابن المديني : حديث حرام قال يعقوب بن أبي شيبة 2١"‏ : في حديث 


الثقات لابن حبان ( 4291/1 5 ) تهذيب التهذيب (05-407/5 4 )ع الجرح والتعديل ( ه/5ه*-مه") . 
)١(‏ محمد بن إسحاق بن يسار. . . بن خخيار روى عن الأعرج والزهري ومكحول وعكرمة وغيرهم وروى عنه 
يحي بن سعيد القطان » وشعبة والثوري وزهير بن معاوية وغيرهم ٠»‏ قال العجلى : مدني ثقة . انظر : تهذيب 
التهذيب ) ( 8/9؟-5: ) » لسان الميزان ( 97 1ه 8ه" )ع طبقات الحفاظ للسيوطى ( 7549/8 ) . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) ؛ ( ع ) ٠.‏ (7) الإمام أحمد في المسند ( ٠١1/6‏ ) . 

(5) طاووس بن عتية بن طاووس بن كيسان . روى عن زيد بن ثابت وأني هريرة » وزيد بن أرقم وابن عباس 
وغيرهم ؛ وروى عنه الزهري وإبراهيم بن ميسرة وأبو الزبير لمكي وغيرهم . قال أبو زرعة : ثقة . مات سنة 
(١1)ه‏ وصلى عليه هشام بن عبد الملك الخليفة . انظر : الجرح والتعديل ( 0١١6٠٠4‏ ه ) » الثقات 
لابن حبان (9/8؟" ) » تذكرة الحفاظ ( 5923٠0 /١‏ ) . 

. ) "814/4 ( سبق تخريجه . (1) انظر : مجمع الزوائد‎ )5١ 

(1) في (م ) » (3 ) :1 الريادي ] . أحمد بن منصور بن يسار . . . . المعروف بالرمادي روى عن إبراهيم بن 
الحكم وزيد بن الحباب وعبد الرزاق بن همام وحرملة بن يحبى وغيرهم وروى عنه ابن ماجه وعبد الرحمن بن 
أبي حاتم ومحمد بن عقيل والمحاملى وغيرهم . قال الدارقطني : ثقة . مات سنة 10؟ ه انظر : تهذيب الكمال 
١١50-491/1؛‏ ) - الجرح والتعديل ( 1/8/7 ) » ميزان الاعتدال ( ١8/1‏ ) » الثقات لابن حيان( 41/8 ) . 
(8) معلى بن منصور أبو يعلي الرازى » روى عن مالك وليث بن سعد وشريك وأبو بكر بن عياش 
وغيرهم » وروى عنه أحمد بن منصور الرمادي وعباس الدوري والحسن بن مكرم وغيرهم . قال عفمان بن 
سعيد : سألت يحبى بن معين عن المعلى بن منصور » فقال : ثقة . مات سنة ( 71١‏ ) ه انظر : الجرح 
والتعديل ( 750814/8 ) خلاصة تهذيب الكمال ( 45/9 ) » الثقات لابن حبان ( 189/4 ) » 
تهذيب الكمال ( 191851/58 ) . 

(5) في (ن):[عياس ]. )٠١(‏ في (ن):[خرامع. 

. عند الخطيب البغدادى في تاريخ بغداد ( 458/9 ) وفيه حرام بن عثمان ضعيف‎ )١١١ 

)١1١(‏ 9عثمان » في جميع النسخ بدلا من يعقوب » ويعقوب بن شيبة بن الصلت بن عصغور ولد سنة 1/6١‏ ه 
روى عن علي بن عاصم وروح بن عبادة وحجاج بن منهال ووهب بن جريرة وغيرهم وعنه حفيده محمد 
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على » عن النبي - عله قال : لا طلاق قبل نكاح . رواه طاووس [ واختلف عنه فيه » فرواه 
عثمان بن أبي شيبة 2 ؛ عن ابن طاووس ] (') عن أبيه عن على كه وطاووس لم يسمع من 
عل شيئًا ؛ ورواه ابن جريح عن عمرو بن شعيب عن طاووس عن معاذ » ولم يسمع ابن 
جريج هذا الحديث عن عمرو بن شعيب » ولا سمع 2 من معاذ 29 » ورواه على بن 
المنكدر » عن طاووس » عن النبي عَلِقَوٍ ولم يذكر فيه عليا» ولا معاذا » واختلف عن 9 ابن 
المنكدر» فقال : الثوري » عن ابن المنكدر » عمن سمع طاووسا عن النبي يَِقَهٍ » ورواه 9) 
ابن ذئب والفضل ”© الرقاشى 20 » فقالا : عن أبي المتكدر » عن طاووس ( عن النبي عَِنهِ 
ولم يذكروا فيه عليا ولا معاذا قال ابن أبي شيبة : والحديث حديث سفيان الذي قدمناه . 
قال : وروى 9 جوبير) 2١١0‏ عن الضحاك » عن النزال بن سبرة ('21؛ عن على » وجوبير 


ابن أحمد بن يعقوب ويوسف بن يعقوب الأزرق وغيرهم . قال أبو بكر الخطيب : ثقة » وكان من كبار 
علماء الحديث له دنيا واسعة وتَجمْل . مات سنة ( 57؟ ) ه انظر : في تذكرة الحفاظ ( ؟/لالاه-21/8 ) » 
سير أعلام النبلاء (؟ 411/١‏ -417/1 ) - تاريخ يغداد ( 7817-941/14 )- طبقات السيوطي 54؟ . 
)١(‏ عثمان بن محمد بن أبي شيبة روى عن هشيم ووكيع والقاسم بن مالك وجرير بن عبد الحميد وعلى بن 
مسهر ونخلق كثير وروى عنه الجماعة سوى الترمذي والنسائي وأبو زرعة وغيرهم . قال يحبى بن معين : ثقة . 
ماث سنة ( 719 ) ه أنظر : الثقات لابن حيان ( 454/8 ) الجرح والتعديل ( 171-١55/5‏ ) ء تهذيب 
التهذيب ( 49/9 ١15١-1‏ ). 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . عبد الله بن طاووس اليماني أبو محمد روى عن أبيه وعطاء 
وعكرمة بن خالد وروى عنه ابن جريج ومعمر وغيرهم قال أبو حاتم والنسائي : ثقة . مات سئة ( ١71‏ ) ه 
انظر : الكاشف ( 88/59 ) » الجرح والتعديل ( ه/85-88 ) » خلاصة تهذيب الكمال ( ؟/58 ) . 
(9) في ( ن ) : [ يسمع ] . (4) في (ن) [ين]. 

(0) في (ن)ء(ع) على . (5) ساقطة من : ( 0 ) . 

(7) في ( ن ) : [ الفصل ] . 

(8) الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى روى عن أنس ومحمد بن المتكدر والحسن البصري وغيرهم » وعنه 
لمعتمر بن سليمان وأبو عاصم العباد والحكم بن عباد وآخرون . قال أبو حاتم : منكر الحديث في حديثه بعض 
الوهن » ليس بقوى . انظر : تهذيب التهذيب ( ١84-1781/8‏ ) ء المغني في الضعفاء ( 511/1 ) » الجرح 
والتعديل ( 5/1" ) . (9) ساقطة من ( ن ) . 

)١ 3‏ جوبير بن سعيد الأزدى أبو القاسم البلخى روى عن الضحاك أشياء مقلوبة روى عن مروان بن معاوية » 
ومحمد بن يزيد قال ابن حجر ضعيف جدًا مات بعد الأربعين انظر : في التاريخ الكبير ( 151/١‏ ) » تقريب 
التهذيب ( 15/١‏ ) » الضعفاء والمتروكين للنسائي ( ١548/1‏ ) . 

)١١1(‏ النزال بن سبرة الهلالي روى عن أبي بكر وعثمان وعلى وغيرهم » وروى عنه الشعبي والضحاك 
وغيرهم . قال يحبى بن معين النزال بن سبرة : ثقة لا يسأل عنه . انظر : تهذيب التهذيب ( 13/8/٠١‏ ) » - 
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ضعيف الحديث (2 . قال : ورواه ليث 29 بن أبي سليم 29 » عن عبد الملك بن ميسرة 9) 
عن النزال "> بن سبرة » عن على » وليث بن أبي سليم » ضعيف 22 ورواه الحسن عن على ؛ 
ولم يسمع الحسن من على شيئا © قال : يحي بن سعيد القطان 9 : حديث جوبير بحديث 
الضحاك » عن النزال بن سبره عن على قال : لا طلاق إلا بعد نكاح ”© . قال الطلحاوي : 
طالبناهم بتصحيح ما رووا من ذلك » فلم يأتوا بشئ [ مما ثبت ] 2١ ٠(‏ من جهة الأسانيد 0١10‏ 
و19 لوثبت الخبرء اقتضى نفى الطلاق قبل النكاح . وعندنا إنما عقد الطلاق قبل التكاح ) 
> الكاشف ١75/7(‏ ) » الجرح والتعديل ( 198/8 ) . 

. ] (ع ) :1 لينين‎ ٠ ) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ص ا . (؟) في ( ن‎ )١( 

(5) ليث بن أبي سليم بن زنيم . . . . الكوفي ولد بالكوفة » روى عن مجاهد وطاووس وابن سيرين وغيرهم 
روك قن روي رما :لك فل ال وقد راو طاة ل من ليا رع لط جا ماق جلا 11 و 
انظر : في ميزان الاعتدال ( ٠/8‏ 477-49 ) » التاريخ الكبير ( /47/1 ؟ ) » النجروحين ( ؟/11 7174-1 ) » 
الضعفاء والمتروكين ( ٠‏ /59 ) لابن الجوزى ط يروت . 

(5) عبد الملك بن ميسرة الهلالي » وروى عن ابن عمرو وأبي الطفيل وزيد بن وهب » وروى عنه شعبة 
ومسعر ومنصور بن المعتمر وسليمان بن بلال وغيرهم . قال ابن معين وخخراش : ثقة » قال البخاري ؛ مات في 
العشر الثاني من المائة الثانية . انظر : تهذيب التهذيب ( 1/5؟: - الكاشف ( 185/7 ) خلاصة تهذيب 
الكمال ( 181/1 ) الجرح والتعديل ( ه/ه"05-17” ) , 

(5) في ( ن ) : [ الترال ] . 

(1) انظر : الضعفاء والمتروكين للنسائي ٠١5‏ النجروحين ( ؟/١7؟‏ ) . 

(/1) انظر : تهذيب الكمال ( 16/5 ) وما بعدها . 

(8) هو يحيى بن سعيد بن فروخ القطان روى عن حميد الطويل وعكرمة وهشام بن عروة » والأعمش ومالك 
وغيرهم » وروى عنه على بن المدينى ويحبى بن معين وشعبة وغيرهم . قال أبو زرعة : كان من الثقات 
الحفاظ . مات سنة ١5/8‏ ه انظر : الثقات لابن حيان ( 117-5111 ) تذكرة الحفاظ ( 7.00-194/1١‏ ) 
تهذيب التهذيب 7١١-17١15/1١(‏ ) الجرح والتعديل ( )181-١60/9‏ . 

(9) لعل هذا الكلام في المسند الكبير ليعقوب بن شيبة في مسنده ؛ واسمه : المسند الكبير المعلل ولم يصل 
إلينا منه إلا الجزء العاشر بعئوات مسئد أمير المؤمنين عمر بن المنطاب وذلك في المكتية الخاصة بسامي حداد في 
بيروت 75 ورقة ومنه نسخة مصورة بالقاهرة ملحق ( 1١8101‏ ) تحت رقم ١905٠‏ (ن ). انظر : 
تاريخ التراث العربي ( 779/١‏ ) تأليف فؤاد سركين . 

(1) عاين المكرفن ماقط ان و0 )84 

)١١(‏ روى الطبرائي في المعجم الصغير عن عبد الله بن أبي أحمد قال : قال علي بن أبي طالب #ه : حفظت 
لكم من رسول الله يكل : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتاق إلا من بعد ملك ولا وفاء لنذر في معصية ولا 
يثُم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل ولا وصال في الصيام . انظر : المعجم الصغير ( ١19/١‏ ) . 
(؟١)‏ ساقط من (م). 


2211/9 


ولم يطلق قبله » وإنما طلق ©١(‏ بعده » ولم ينف يَلَِوٍ العقد » وإنما نفى الطلاق © . 

5" - يبين ذلك أنه كما نفى الطلاق قبل النكاح نفى النذر قبل الملك » فقال 
في الخبر : ولا نذر فيما لا يملك ولم يرد به © عقد النذر» وإفا أراد به انعقاد النذر 9ع 
ولزوم "> إخراجه » فعلم أن المراد في الطلاق 29 والعتاق » الوقوع دون العقد . 

- ولا يقال : إن اللفظ يحتمل العقد المرقوع » بدلالة أنه يصح أن يقترن 
ذلك باللفظ » فتقول : لا طلاق معقود , ولا واقع » وإذا » احتمل اللفظ الأمرين 
حمل النفي على الأمرين . وذلك لأنه إذا قيس الشيء بمعنى ظاهر حمل على المعنيين 
بدلالة » ثم لا يدل على أنه يحمل © على ذلك يإطلاق اللفظ . 

59م ؟ - ألا ترى : أن الله تعالى سمى بيع الأحرار أنفسهم بيعا » بقوله تعالى : 
«( إن لله أذككا مت النؤيبين اسه وأنوكم # ©". 

4 - ثم لم يجز حمل البيع في الإطلاق على ذلك . ويعنون الاستثناء © 
بالعدد في الطلاق والإقرار سقوط 2١7‏ بعضه » وإن كان اللفظ لا يصلح لذلك إذا لم 
يقتركث به اسطناء . 

وام - فإن قيل 221 روى عبد الله بن عمر : عن رسول الله ب أنه سكل عن 
رجل قال : يوم أتروج فلانة » فهي طالق . فقال : طلق مالا يملك "© 

.00" - قلنا : هذا الخبر ذكره الدراقطني » عن أبي خالد الواسطى © عن أبى 
)١(‏ في (م ) : [ أطلق ] . 

٠ ) ؟845-17841/١‎ ( انظر : مشكل الآثار للطحاوي‎ )١( 
في (ن)ء(ع):[نفيه].‎ )١( 


(4) في ( ن ) : [ الغدر ] . (0) في (ذيع)ء(ع):[لنم]. 
(6) في (ن ) : [ البطلاق ] . (0) في (نع)١(ع)‏ : [ فإذا ] . 
() في (نع)ء(ع):[لا يحمل ]. (9) سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 


)٠١(‏ في اللغة استفعال من ثناه عن الأمر يثنيه إذا صرفه عنه . لسان العرب (511/1 ) . وفي الاصطلاح 
[خراج الشيء من الشيء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه . التعريفات 40 . 

(11) في (ن ) » (ع ) : [ وسقط ]» وفي غيرهما : 9 سقط » بحذف الواوء وقد أثبتتا الصدر فيه . 
(؟١)‏ استدلال للمخالف بهذا الحديث على عدم جواز تعليق الطلاق بالملك . انظر : النتكت ورقة 7١5‏ 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه - كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره ( 17/4 ) . 

)١ 4(‏ هو أبو خالد الواسطى ‏ يقال اسمه عمرو بن خالد » حدث عن زيد بن على » ضعفه أبو حاتم » وكذبه 
أحمد ويحي والدارقطني » وقال أبو زرعة : كان في جوارنا يضع الحديث » فلما فطن له تحول إلى واسط . 


كتاب الخلع 


هاشم ( الرمانى » 2 » عن سعيد بن جبير 29 » عن ابن عمر » وأبو خالد الواسطى » 
«عمرو القرشى © قال أحمد : هو كذاب 22 » وقد طعن الدارقطني عليه في كتابه في 
غير هذا الوشع نين راف عنه خبر الرعاف 9 » قلما روى عنه خبرا وافق مذهبه 
أمسك عن ذكره على عادته في التدليس © لمثل ذلك . 

9/ا#م؟ - قالوا : كيف 29 يجوز حمل الخبر على طلاق الأجنبية » وهذا أُمر©» لا 
يشكل على أحد © , 

لم8 - قلنا : إنما صار لا يشكل لاستقرار الشرع وييان الأحكام » فأما قبل ذلك 
فكان مشكلا . يبين ذلك قوله يِكِقدٍ » لا صلاة إلا بطهور 29 » ولا يشكل الآن على 
أحد أن الصلاة بغير طهارة لا تصح » لكن عندنا بيان النبي يد كان مشكلا إلى أن 


ثيئة . 


0 


[1/4 


انظر : في الجرح والتعديل ( 770/5 ) » لسان الميزان ( ١5/4‏ ) ؛ الضعفاء الصغير للبخاري 80 ط بيروت 
(1) في جميع النسخ 9 الرمادي ) وصحته 9 أبو هاشم الرماني » كما هو مذكور في سنن الدارقطني ( 11/4 ) . 
وهو يحبى بن دينار أبو هاشم الرماني الواسطى روى عن أبي العالية ومجاهد وأبي قلابة » وعنه الثوري وشعبة 
وشريك وهنيم قال يحبى بن معين : ثقة مات سنة ١17/7‏ ه . انظر : الجرح والتعديل (40/9 ١‏ ) » لسان الميزان 
١؛/ادحه‏ )ء الثقات ( لاركوه ) . 

(1) سعيد بن جبير أبو محمد » روى عن ابن عباس وعائشة وأبو موسى الأشعري وابن عمر وأنس وغيرهم 
وروى عته الحكم وحماد بن زيد وسلمة بن كهيل وسماك بن حرب وغيرهم . قال يحبى بن معين : سعيد بن 
جبير ثقة » قتل سنة ( 40 ) ه انظر : سير أعلام التبلاء ( 791/4-"41 "7 ) الكاشف ( 1817/١‏ ) » الثقات 
١4/ه/ا5.0لا؟‏ )» الجرح والتعديل ( 5,31/8/4لا؟ ) . 

(") انظر : لسان الميزان ( 519/5 ) . 

(4 ) أخرجه الدارقطني - باب الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقئ والحجامة ونحوه - سان 
الدارقطني ( 1٠55/١‏ ) . 

(5) التدليس في الحديث نوعان الأول : تدليس الإسناد » وهو أن يروى عمن لقيه ولم يسمعه منه . موهمًا أنه 
سمعه منه » أو عمن عاصره ولم يلقه أنه لقيه أو سمعه منه . والثاني : تدليس الشيوخ » وهو أن يروى عن شيخ 
حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه ويصفه بما لم يعرف » كي يعرف . مقدمة علوم الحديث لابن الصلاح ص 2١‏ . 
() ساقطة من (م). ‏ * (9) في (ن)ء (ع ) : [ الأمرع . 

(8) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ١57‏ . 

(9) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه » باب وجوب الطهارة للصلاة ( ٠١ 4/١‏ ) » وأحمد في مسنده ( ؟//51 )ع 
والدارقطني في سننه باب ذكر وجوب الصلاة على النبي يَْقَوٍ في التشهد وانعتلاف الروايات ( ٠ ) 7١50/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى باب من أحدث في صلاته قبل الإحلال منها بالتسليم بنحوه ( 768/1 ) . 


5 


#ونبم؟ - وقد قال الزهري 2١‏ : إن الجاهلية كانت إذا خطب 22 الرجل امرأة 
فيمنع منها قال : هي طالق ثلانًا إنه ينوى بذلك تحريمها » فبين النبى عَِقدٍ بطلان هذا 
الاعتقاد بهذا الخبر © على أن هذا الخبر فيه بيان لحكم يجوز أن يشكل » وهو الرجل 
إذا تزوج اليوم امرأة » ثم قال لها : أنت طالق أمس 29 . لم يقع طلاقه عليها » لأنه 
طلاق قبل النكاح © , وهذا حكم مفهوم بهذا الخبر » وهو مما يشكل © لولاه . 

4 - قالوا : هذا الخبر خرج على سبب » وهو أن © ابن عمر خخطب () 
امرأة » فأغلوا في مهرها » فقال : إن نكحتها فهي طالق . فسكل النبي عِللَدٍ عن ذلك » 
فقال : لا طلاق قبل النكاح © . 

ها؟م؟ - قلنا : هذا لا يعرف » ولا خرج الخبر على 20 هذا السبب » ولم يذكر 
هذه القصة معتمد » ولا غير معتمد » ولم ينقلها الدارقطني مع جمعه كل محتطب » 
فكيف يسوغ الكلام على هذا » ودعواه » 

م7 - ثم يجوز أن يكون القوم ظنوا أن هذا تحريم العقد » فأخبر عَكَهِ أن 
الطلاق لم يقع » ليس أن العقد لا يحرم بهذا القول / » وإما ينعقد بالطلاق 7" . 

بابا؟؟ - قالوا : لا يملك الطلاق المباشر » فلا يملك تعليق الطلاق بصفة 229 
كالصبي » وامجنون . 


(1) محمد بن مسلم بن عبد الله بن كلاب الزهري روى عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس بن مالك 
وغيرهم » وروى عنه عقيل ويونس والزبيدى ومعمر وشعيب وغيرهم . قال الليث ما رأيت عالاً قط أجمع 
من الزهري مات في رمضان سنة ( 114 ) ه انظر : تذكرة الحفاظ ( 111-١١/1‏ ) الثقات لابن حبان 
١ه/و؛-.ه8‏ ) سير أعلام النبلاء ( ه/5؟"؟ ) » خلاصة تهذيب الكمال ( 181/١‏ ) . 

(؟) ني (م): [ حطب ]. 

زه انظر : المبسوط ( 98/5 ) + بدائع الصنائع ( ١7/1‏ ) . قال في فتح الباري وما ادعاه من التأويل ترده 
الآثار الصريحة عن سعيد بن المسبب وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : 
و إن تروجت فلانة فهي طالق سواء خصص أم عمم أنه لا يقع ؛ ( 7148/5 ) ٠‏ 

(؛4) ساقطة من (ن )2( ٠)‏ 

(ه) انظر : الهداية ( 714/١‏ ) » تبيين الحقائق ( 7١0/9‏ )ع فتح القدير ( 577/4 ) . 


(5) في ( ن ) :[ شكل ] . () ساقطة من (م ) . 
(8) في (م) : [ حطب ]. (9) انظر : الحاوي الكبير ورقة 191 . 
(١٠)في‏ (ن)ء(ع):[عن].٠ )١١1(‏ انظر : المبسوط ( 18/5 ) . 


. ] في (ع) :[ بصفة‎ )١١( 


91 - ورعا قالوا : لا يملك الطلاق المعجل فلا يملك المؤجل 20 . 

و/ام؟ - قلنا : ييطل بالمرتد » لا يملك الطلاق عقيب الردة منجزا 29 , لأنه يقف 
عندهم » ولو قال : إن أسلمت » فأنت طالق انعقدت ينه © . 

6 - فإن قيل : لا فرق بينهما » لأن طلاقه واقف عليه » فإن أسلم بينا أنه 
وقع ؛ وإن لم [ تسلم ع بينا أنه لم ينعقد . 

0١‏ - قلنا : إذا وقع وقف فهو لا يملك المنجز » فإذا عقد انعقد 29 » وإن 
أسلم وقع وإن لم يسلم لم ييين أنه لم ينعقد » لكن الشرط الذي علق به الطلاق [ لم 
يوجد ع 229 » فلم يقع الطلاق لفقد الشرط » ويبطل بالعقد إذا كانت عنده أمة لا 
يملك © منها © التطليقة الثالثة » ولو قال لها : إن أعتقت » فأنت طالق ثلانًا . صح 
عقده وينعكس 9" بالزوجة الحائض لا يملك أن يباشر منها طلاق السنة » ولو علق على 
طلاق السنة فقال : إذا طهرت فأنت طالق . صح » ووقع 29 وينعكس 2١‏ بالنذر فإنه 
لو 17" أوجب في ملك الغير لم يلزم » لو أضاف الدذر إلى ملكه انعقد "2 ولا يقال : 
لعا لم يملك المنجز منه لم يملك المؤجل . 

1 - وقولهم إما لم يصح نذره منجزا 217 + الأبه نذر العصنيةع وهذا لا جد 

فى المطلق غلط ع » لأنابنا لفرق بين الموضعين » فذكروا علة الفرق » وهذا لا يمنع افتراق 
امون لقي الم في الصبي » وامجنون » أنهما لا يملكان الإ يقاع في الملك » فلا 
يملكان التعليق 29 ع ولما كان 9" المالك "١‏ المكلف يملك 231 مباشرة الإيقاع في 
ملكه ملك 29 أن يضيف إلى الملك . 


. ) 890/9 ( الكاني‎ » ) 78٠0/8 ( الشرح الكبير‎ » 3١5 انظر : التكت للشيرازى ورقة‎ )١( 


(5) في (م):[ متحيرًا ] . () انظر : الحاوي الكبير ورقة 47 . 
(9) في (م):[بعقدع]. (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
(6) في (ن):[1 تملك ]. (/) ساقطة من ( ع ) . 

(5) في (م):[ ونكسع]. (9) انظر : المبسوط ( 1١9/5‏ ) . 
(١٠)في(م):[ينكس]. )1١(‏ ساقطة من (م) . 


(؟١)‏ انظر : بدائع الصنائع ( 50/5 ) . 

)١9(‏ في (م):[نحراعء وني (ن): [منحراع]. 

.] انظر : اللبسوط ( 99/5 ) . (١8٠)نفي (م):[1ملك‎ )١5( 

)١5(‏ ساقطة من (م) . (9١)في‏ رذ)ع)ء(رع):[ملكع. 
)١18(‏ ساقطة من ( ع ) . 


تعليق الطلاق والعتاق بالملك لللبنبي-إ-إ ببسب -ببابس ببس 50/89/88 

58 - قالوا : عقد طلاقا بصفة في غير ملك » فصار كما لو قال لأجنبية : إن 
دخلت الدار » فأنت طالق 29 . 

4 - قلنا : المعنى فيه أنه لم يعقد اليمين في ملك » ولا أضافه إلى ملك » وفرق 
بينهما . ألا ترى : أنه لو أطلق النذر 9 في ملك ضح ء ولو أضافه إلى الملك » وهو غير 
مالك » صح ولو نذر في غير ملك ؛ ولم يضف إلى ملك لم يصح 2297 ثم لا يعتبر أحد 

هخ" - قالوا 1 كل طلاق نافاه الجبون والصغر نافاه عدم الملك » كالمباشر ©) 3 

5م بام؟ - قلنا : عدم الملك ينافى الطلاق عندنا » وإنما لا ينفى عقده ©" إذا أضيف 
إلى الملك 29 » كما أن الصغر والجنون 9© ينفى النذر » وينفى [ عدم الملكع 9 , ولا 
ينفى عدم الملك عند © النذر 20 . 

5807 - قالوا : أحد شرطي الطلاق [ لم ينعقد في غير الملك » فلم ينعقد إذا 
أضيف إلى الملك 201 . 

حم؟ - قلناع : 29 و وليس » 017 إذا لم بنفذ الشيء في [ غير الملك ] 29 لم 
ينعقد إذا أضافه إلى الملك » كما أن النذر لا ينفذ 27 فيما لا 29 يملك » وينعقد فيه 
مضافا 2 » وكما أن الحيض ينفى وقوع طلاق السنة » ولا ينفى العقد عليه إذا أضافه 
إلى وقت السنة © . 

وم؟"؟ - قالوا : لا يملك الطلاق بعوض »ء ولا يملكه بغير عوض كالصبي » 


١97 الحاوي الكبير ورقة‎ . ) "8٠/8 ( انظر : الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) في ( ن ) [ الندرع . (") انظر : بدائع الصنائع ( 50:81/8 ) ٠.‏ 
(4) انظر : الشرح الكبير ( 78٠/8‏ ) عالحاوي الكبير ورقة “151 . 

(5) في (ن) [ عنده ] . 

(1) انظر : المبسوط ( 14-837/1 ) ء بدائع الصنائع ( 117/17 ) ٠‏ 


(7) في ( ن ) [ عنده ] . (8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » (ع) ٠‏ 
(9) في نع (ع)[عندنا ] . )٠١(‏ انظر : بدائع الصنائع ( 0281/0؟ ) . 
)١١(‏ انظر : التكت للشيرازى ورقة 5١5‏ . 9؟1١)‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
1 ) في (م)[ وليس ] . )١4(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) . 
)1١(‏ في (غ ) [ ينعقد ] . (16)نيرع)1م]. 


. ) 98/5 ( انظر : المبسوط‎ )١18( . ) ساقطة من ( م‎ )١01( 


كتاب الخلع 


اك 


والنجبون © . 
.+7 - قلنا : نقول بموجبه » لأنه لا يملك الطلاق بعوض » ولا بغير عوض » 
وما يملك العقد على الطلاق بعوض » وبغير عوض » لأنه لو 29 قال لأجنبية : إن 
تزوجتك فأعطيتينى ألقًا » فأنت طالق . صح العقد 9© » ولا فرق بينهما . 
9 - قالوا : الطلاق ينفى النكاح » فلو أضيف إلى النكاح انعقد العقد مع 
وجود ما ينافيه » وربما قالوا © : ينعقد غير موجب للإباحة © . 
؟ وم" - قلنا : لا ينعقد عندنا مع ما ينافيه » لأن التكاح يقع 29 ثم يتعقبه 
الطلاق » فهو كشري 29 ذي الرحم » لأن العتق [ يتعقب الملك . 
و"” - ولا يقال إن العقد انعقد مع وجود ما ينافيه وقولهم في النكاح ] (» 
ينعقد غير موجب للإباحة غلط » بل هو موجب للإباحة وإن زالت بالطلاق كمن 9) 
قال للمطلقة الرجعية : إن راجعتك فأنت طالق اثنتين . فراجعها )١١(‏ صحت الرجعة » 
وإن كانت البينونة تعقبها ١‏ ثم لم يجز أن يقال : كيف تصح الرجعة موجبة 
للإباحة . 
4 - قالوا : الطلاق حل عقد » فلا يضاف إلى العقد » كالإقالة [ لا يصح 
تعليقها بشرط مع وجوب الملك ] 29 . 
هوم" - قلنا : الإقالة لم تصحء كذلك إذا عقد الإقالة قبل الملك . وفي مسألتنا 
يجوز تعليق الطلاق بشرط في الملك » فجاز أن يضيفه إلى الملك . 


#* اي 
)١(‏ انظر : الحاوي الكبير ورقة ١51‏ . (؟) ساقطة من (ن ) )2 ع). 
(') انظر : المبسوط ( 91/5 ) . (؛) ساقطة من (ن )2( ع). 
(5) انظر : الحاوي للماوردي ورقة ١917‏ . (5) في (م): [يتع]. 


(9") في (م)0(2):[ كسري ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) ومستدرك في الهامش . 
(5) في (م):[فمنع]. )٠١(‏ ساتقطة من (ن)»(ع). 

. ١917 انظر : البناية ( 55/4ه ) . (؟١) انظر : الحاوي الكبير ورقة‎ )١1١١ 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت .. سصسسسس ب ب للللبس*٠ب٠شسشسشسييت 48١1/8‏ 
||| مسالة : 


إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه 
ثم تزوجها قبل وجود الصفة 


٠‏ 5 - قال أصحابنا : إذا قال الرجل لامرأته : إن دخلت الدار فأنت طالق ثم 
أبانها » ثم تزوجها فدخلت الدار » يقع (© عليها الطلاق © . 

517" - وقال الشافعي : لا يقع وهذا مبنى على أصلنا : أن عدم الملك لا يمنع 
عقد اليمين » والابتداء أضعف » والبقاء أقوى » فإذا لم ينف عدم الملك ابتداء اليمين » 
فلن لا يمنع بقاء أولى . 

4 - ولأن اليمين « عندنا » 29 في الملك » والشرط وجد في الملك » فوجب 
أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين . أصله : إذا لم يطلقها فيما بين اليمين والشرط . 

6 - ولا يلزم إذا طلقها ثلاثًا » ثم تزوجها بعد زوج » ثم دخلت الدار 9© ؛ 
لأنا قلنا : فوجب أن يقع الطلاق الذي عقد عليه اليمين » وهناك قد بطل الطلاق الذي 
عقد عليه اليمين » لأنه عقد على ما كان استفاده [ بالتكاح وقد استوفى ذلك » ولأنه 
عقد اليمين في الملك ووجد الشرط في الملك فزال ] "© ملكه عن الإيقاع » وفي خلال 


. ) ١715/97 ( في (ن)ء(ع):[يقع]. ١؟) انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(") قال في المهذب إذا علق طلاق امرأته على صفة من يمين أو غيرها ثم بانت منه ثم تزوجها قبل وجود 
الصفة ففيه أقوال : أحدها لا يعود حكم الصفة في التكاح الثاني وهو اختيار المزني لأنها صفة علق عليها 
الطلاق قبل التكاح فلم يقع بها الطلاق كما لو قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تروجها ودخلت 
الدار والثاني أنها تعود ويقع بها الطلاق وهو صحيح لأن العقد والصغة وجدا في عقد النكاح فأشيه إذا لم 
يتخللهما يبنونة » والثالث أنها إن بانت بما دون الثلاث عاد حكم الصفة وإن بانت بالثلاث لم تعد لأن 
بالغلاث انقطعت علائق الملك وبما دون الثلاث تنقطع علائق الملك » انظر : المهذب ( 14/9 ) » الكت 
للشيرازي ورقة 5١١‏ . في ( م ) : [ عندها ] . 

(4) إن قال لها أنت طالق ثلامًا إن دخلت الدار ثم طلقها ثلانًا ثم عادت إليه بعد زوج آخر فدخلت الدار 
لم تطلق خلائًا لزفر لأن التعليق في الملك قد صح والشرط وجد في املك فينزل الجزاء كما لو قال لعبده 
إن دخلت الدار فأنت حر ثم ياعه ثم اشتراه ثم دحل الدار انظر : المبسوط ( 11/5 ) » بدائع الصنائع 
و1 ) 2. 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ( ع ) ومن صلب ص ومستدرك في الهامش . 


كتاب الخلع 


شاك 


ذلك [ لا يمنع وقوع الطلاق » كما لو جن في ذلك ] © . 

.ممم - احتجوا : بأن البينونة وجدت بعد اليمين فصار كما لو طلقها ثلاثًّا ثم 
تروجها © . 

.مم - قلنا : هناك استوفى الطلاق المعقود عليه » فبطل العقد والمعقود عليه » 
وفى مسألتنا بحاله » فجاز أن يبقى العقد 29 بحاله . 


* #ا # 


. ) ١75/1 ( ما بين المعكوفتين ساقط من ( ن ) » ( ع ) . انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 
.) ؟١ا/3355‎ ( انظر : الدكت للشيرازي ورقة‎ )؟١‎ 
.عةدعلا[:)ع(١)ن( في‎ )9( 


فهرس الجلد التاسع 


الوضوع 


مسألة /1؟ ١٠١‏ 
مسألة م4١٠١‏ 
مسألة ١٠١9‏ 


مسالة و١١‏ 


- 
زب 
خخ 
خْ 


فهرس المجلد التاسع 
كتاب النكاح 
حكم اشتراط الولي في النكاح ما ا 
حكم عقد الفضولي 7 انتيب عم اا م 
ولاية تزويج الصغار يا ا اي 
إجبار البكر البالغة على النكاح ......... حت سو 
تزويج الثيب الصغيرة 00 
ولاية الفاسق ا 1 00010 
عضل الولي الس ب ا 
غيبة الولي الأقرب 001010 
ترويج المسلم أمته الكافرة 17777000 
تولي عمد النكاح عاقد واحد ش25 
التغرير في التكاح 65 1 0001 
تولي المرأة عقد النكاح مسا اس سب ا و 
شهادة الفاسقين على النكاح ا ع ا 
شهادة الذميين على عقد نكاح المسلم بالذمية 011 
شهادة الرجل وامرأتين على عقد النكاح ه22 


تزويج من زالت بكارتها بغير نكاح ... 52000000 


ا 


21107 


سكس “للا 


رعاو سسسصصصصصييصنب-ب بإسسبإِ سح فهرس المجلد القاسع 


مسألة ١٠١57‏ تزويج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب 1 [ 11 [ ز[ [ 1[ [ [ 1 211111 
مسألة ٠١44‏ ولاية الابن على أمه 21111 


مسألة هغ ١١‏ كفاءة من له أب واحد في الإسلام لن له أبوان أو آباء ال 
مسألة 45 ٠١‏ رضا بعض الأولياء بترك الكفاءة 100 1 210700101 
مسألة 417 ٠١‏ النقص أو الزيادة عن مهر المثل 111 1 2121717131 


مسألة .4/6 ٠١‏ تزويج المرأة نفسها بأقل من مهر مثلها ا 


مسألة ٠١49‏ الألفاظ التي ينعقد بها التكاح 00 


مسألة ١ه ١١‏ نكام الأحت في عدة أختها المطلقة عا سسا 


مسألة ه١١‏ الجمع بين الأختين من الإماء ا الس 
مسألة 4 ه١١‏ حرمة المصاهرة بالزنا يآ ةزةز ز ز دز 0 00 
مسألة ه٠١٠‏ المباشرة فيما دون الفرج يتعلق بها التحريم 511 


مسألة ٠١6‏ نكاح الحر للأمة المسلمة 7 ش«ظ1«1 


مسألة /لاه١. ١‏ العدد الماح الجمع بينهن من الإماء بطريق النكاح 221111111 


مسالة ره ١١‏ جمع العبد بين الحرة والأمة 100700000 


مسألة ١.5٠.‏ نكاح المسلم للكمة الكتابية ل 


مسألة ٠١١‏ نكاح الزاني ابنته من الزنا 


مسألة ٠١7‏ إعفاف الابن أباه 


مسألة ٠١٠‏ انعقاد النكاح باللغة العربية وغيرها من اللغات 3200118 


مسألة ٠١1‏ شرط الخيار في التكاح يي 


مسألة ٠١٠9‏ الجمع بين الحرة والأمة في عقد واحد 1 


شا5 0 بكرورفق 


ارق 


كرف 


فهرس امجلد التاسع 6/8 مع 
مسألة ٠١51‏ نكاح الأب جارية ابنه 111 1 اا 
مسألة ٠١514‏ سقوط المهر بقتل الزوجة نفسها 1 00 
مسألة ٠١46‏ إجبار السيد عبده على التكاح 12011 
مسألة ٠١57‏ إجبار السيد أم ولده على النكاح 1 1 1001011 
مسألة ٠١١1‏ مسألة العزل 00011 0 
مسألة ٠١18‏ طلب العبد النكاح 01 0777لا 0 
مسألة ٠١19‏ تزويج السيد ابنته من مكاتبه أو ابنه من مكاتبته 11 
مسألة ٠١1١‏ إسلام الحربي وتحته أختان أو أكثر من أربع فعسم 7و4 
مسألة ١٠١11١‏ اختلاف الدار بين الزوجين ل 
مسألة ٠١177‏ إسلام امرأة الذمي قبله 001 0 000 
مسألة ١٠١1‏ ارتداد أحد الزوجين و يي 1410 
مسألة ٠١1/4‏ ارتداد الزوجين ممًا 8 ا 
مسألة ٠١1‏ الفرق المتعلقة بالدين امح سا القوا اتن سمو رو قل 1 
مسألة ٠١15‏ انتقال الذمي من دين إلى دين /1ة 615 
مسألة ١٠١19‏ اتلاف الدين بين الكتابيين عو ا 1 
مسألة ٠١1‏ نكاح الولد المتولد بين مجوسي وكتابية م سا 11 
مسألة ٠١19‏ إتيان الزوجة في الموضع احرم 1 ا 
مسألة ٠١١‏ نكاح الشغار م 18 
مسألة ٠١١‏ مسألة خيار العيب 089 ااا 
مسألة ١٠١89‏ مسألة : خيار العتق 1 اا 


ك4 فهرس انجلد التاسع 
مسألة ٠١.9‏ عتق الأمة تحت العبد وهي في عدتها من طلاق رجعي 1 
مسألة ٠١84‏ نكاح التحليل رمج مق اما جود ع يد لا 
كتاب الصداق 
مسألة ٠١86‏ تقدير أقل المهر 11[ 0 
مسألة ٠١87‏ تعليم القرآن هل يكون مهرًا 09 0 
مسألة ٠١/‏ منافع الحر هل تكون مهرًا أم لا ؟ اا 
مسألة ٠١84‏ إذا هلك الصداق المسمى في يد الزوج أو ردّه بعيب وجبت قيمته 414٠...‏ 
مسألة ٠١89‏ إذا تزوجها على عبد مطلق صحت التسمية م سا 11 
مسألة حكم نماء الصداق المنفصل في يد الزوج تعس امس 1 
مسألة ٠١51١‏ إذا تزوجت المرأة بغير مهر أو على أن لا مهر لها ا 11 


مسألة 1٠١97‏ إذا لم يسم مهرًا ثم فرض لها مهرًا فالواجب لها المتعة 


إذا طلقت قبل الدخول 9<-_ 5 5 155 |[  [‏ 0 اا 
مسألة ٠١517‏ إذا تزوجها على مهر فاسد ثم طلقها قبل الدخول اسه 
مسألة ٠١14‏ إذا نكح نسوة بمهر صحت التسمية 1 
مسألة ٠١55‏ إذا تزوجها على موصوف وأعطاها قيمته فهل تجبر على القبول ؟. 431/5 
مسألة ٠١47‏ المهر لا يرد بالعيب اليسير 1 
مسألة 17 نكاح المعتدة من طلاق بائن في العدة م ا 1 
مسألة ٠١58‏ للأب قبض صداق ابنته البكر ما لم تنهه 00000 


مسألة ١١95‏ عقدة التكاح بيك ازاوج م 46 


فهرس الجلد التاسع 4 
مسألة ١٠١١١‏ إذا سلمت امرأة نفسها فوطتها الزوج ء فهل لها أن تمتنع ؟ ممعت لوه 
مسألة ١1١٠‏ الزيادة في المهر بعد التسمية كذ 1 0 
مسألة ٠‏ مقدار المهر إذا حدث وطء في النكاح الفاسد متم مس له 
مسألة ١١١4‏ إذا تزوج ذمي ذمية على خمر أو خنزير ثم أسلما مسو رم ا 
مسألة ١١١6‏ الخلوة الصحيحة توجب المهر كاملا يي ب لل ل 
مسألة ١١١5‏ المدخول بها لا متعة لها دب د 00513132 0 0 0 0 0 0 
مسألة ١١١1‏ وقوع الفرقة بين الزوجين بالإباء عن الإسلام م 21/1 
مسألة ١١١8‏ مقدار المتعة الواجبة 3 لقي اك مس و لا 
مسائل القسم [ 1١١ - 1٠١9‏ ] 
مسألة ١١١9‏ ما تستحقه الزوجة الجديدة والقديمة في القسم ممح عم تو كلا 
مسألة ١١٠١‏ حكم القضاء إذا سافر بإحدى نسائه بغير قرعة 000000 ايد 
مسألة ١١١١‏ بعث الحكمين ب00 ا اا10000 
مسألة ١١١7‏ حكم ثثار العرس يز 0 100000 
كتاب الخلع 
مسألة ١١11‏ الخلع طلاق ا ااا 0 
مسألة ١١١4‏ امختلعة هل يلحقها صريح الطلاق في العدة ؟ سس يي اقفن 
مسألة ١١1‏ إذا خالع امرأنه بشرط الرجوع 17 
مسألة ١١15‏ إذا خالعها على ما في بطن أمتها أو بطون غنمها صحت التسمية ...... 407514 


مسألة ١١117‏ الخلع على الخمر والختزير 20 


8ك 


مسألة .م١١١‏ الخلع على ما في البيت من متاع نزد3د3د0 0000 
مسألة ١١١19‏ خلع المرأة في مرض موتها 11 1011111ا0*ظ1' 
مسألة ١١٠١‏ ما يسقط بالخلع والبارأة من حقوق التكاح كعد سا ا و 
مسألة ١١١‏ الخلع على أن لا نفقة عليه في عدتها 2 
مسألة ١١77‏ لا يستحلف الروجان إذا اختلفا في بدل الخلع ا 
مسألة ١١77‏ إذا خخالفت الزوجة زوجها فيما جعل إليها من الطلاق 95 


مسألة 4؟١١‏ إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثًا على ألف فطلقها واحدة .. 


مسألة ١١5‏ إذا خالعها على رضاع ابنه مدة معينة فمات قبل الرضاع 


مسألة ١١7‏ تعليق الطلاق والعتاق بالملك ةزةءةز ز زذد دز ز 2دذزدت2د2د0100000002 


مسألة ١١717‏ إذا علق الطلاق على صفة ثم بانت منه ثم تزوجها 


||| مسالة 4 
تعليم القرآن هل يكون مهرًا 
4 - قال أصحابنا : تعليم القرآن لا يكون () مهرًا» ولا يصح المعاوضة عليه 29 . 


)١(‏ تعليم القرآن لا يكون مهرًا فيما ذهب إليه أبو حنيفة » ومالك ورواية عن الإمام أحمد فإن تزوجها على 
تعليم القرآن صح التكاح ولها مهر مثلها . انظر : شرح معاني الآثار ( 19/5 ) » بدائع الصنائع ( ؟//500 ) » 
الهداية ( 7٠٠1/١‏ ) بلغة السالك لأقرب المسالك ( 415/١‏ + 4177 ) لأحمد بن محمد الصاوي على الشرح 
الصغير » شرح منح الجليل ( ؟/1؟١‏ للخطاب ط مع الشرح ( 8/8 ) » المبدع ( /ا/ه"؟١‏ ) ٠‏ وذهب الإمام 
الشافعي وأحمد في رواية وهو قول أصبغ من المالكية وابن حزم إلى جواز أن يكون تعليم القرآن مهرًا . انظر : 
الأم ر ه/54 ) المهذب ( ده )ء بداية المجتهد ( 5/9؟ ) ء المحلى ( )1١4/١١‏ . 

(؟) اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين : المذهب الأول : ذهب الإمام أبو حتيفة وهو المنصوص عن أحمد 
ويه قال عطاء والضحاك بن قيس إلى عدم جواز أذ الأجرة على تعليم القرآن . انظر : شرح معاني الآثار 
(/15 ) » بدائع الصتائع ( 111/4 ) . المغني ( 555/0 ) . المذهب الثاني : ذهب الإمام مالك والشافعي » 
وهو رواية عن أحمد وعليه متأخرو الحنفية وابن حزم إلى جواز أخخذ الأب ة على تعليم القرآن .انظر : حاشية 
الدسوقي ( 5/4 ) على الشرح الكبير للإمام الدردير » المحلي ( ٠١4/1١‏ ) ء المغني ( ه/لاده ) » البحر 
الرائق ( ١78/7‏ ) » الاختيار ( ؟//ا/ا8/ ) الادلة : استدل الأولون على ما ذهيوا إليه من السنة والمعقول . 
أولا السنة : أورد صاحب المغني عن عبد الرحمن بن شبل الأنصاري قال سمعت رسول الله يكلو يقول : 
: أقرءوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به » [ أخرجه أبو يعلى في مسنده ( ١١18/5‏ ) وسنده 
قوي . وقد نوقش هذا الاستدلال بأنه أخص من محل النزاع ؛ لأن المنع من الأكل بالقرآن لا يستلزم المنع من 
قبول ما دفعه المتعلم بطيبة من نفسه ‏ ويحمل الحديث على الكراهة » كما أنه معارض بقوله يرل : إن أحق ما 
أخذتم عليه أجرًا كتاب الله » وكذلك ما رواه الطحاوي يإسناده عن عبادة بن الصامت قال : علمت ناسًا من 
أهل الصفة القرآن والكتابة » فأهدي إلى رجل منهم قوسًا قلت : قوس وليست بمال قال : قلت أتقلدها في 
سبيل الله فذكرت ذلك للنبي مَلورقصصت عليه القصة » فقال د إن سرك أن يقلدك من الله قوسًا من نار 
فاقبلها » . وقد نوقش هذا بأن عبادة بن الصامت قد أخذه في موضع تعين عليه » فيحتمل أن النبي يِل علم 
أنه فعل ذلك خالصًا لله » فكره أخذ العوض » أو لعله أخذ قوسًا فيه عاج . 

ثانها : المعقول وهو أن تعليم القرآن قربة وطاعة فأشبه الصوم والصلاة بدائع الصنائع ( ه//اهه ) الاختيار 
(١إلالا‏ ) 5/اوكق 5 )ء وقد نوقش هذا الاستدلال . بأن ذاك لا تعود منفعته إلى المعقود له » 
فهو كالاستئجار على خياطة قميص الأجير وهذا تعود منفعته إليه » أدلة المذهب الثاني : استدل أصحاب 
المذهب الثاني بالسنة والمعقول فقد أورد صاحب المغني أن النبي يِه زوج رجلا بما معه من القرآن » ووجه 
الدلالة أنه إذا جاز أن يكون تعليم القرآن عوضًا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أذ الأجرة عليه في 
باب الإجارة » وكذلك ما أورده صاحب المغني أيضًا أن النبي يَريندٍ قال : أحق ما أححذتم عليه أجوًا كتاب - 


58 


انهه اناا 


00 


ا ا 
ايبوط يساوي 
000 


007 


